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* اللسان والميزان أو التكؤثْر العقلي 
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ه ص.ب)/ 113-5158/ » هاتف/ 352826 - 949701/ * فاكس/ 00961-1-343101/, 


ليزان 
للسان والمي ١‏ 
0 
د. 00 


ل :0 0 ب( 


9 رحرالثتايا 
! 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يقول الله عز وجل: 


«الرحمن علم القرآن» خلق الإنسان علمه البيان» الشمس والقمر 
بحسبان » والنجم والشحجر يسجدانء والسماء رفعها ووضع الميزان» ألا تطغوا 
في الميزان» وأقيموا الوزن بالقسطء ولا تخسروا الميزان؛. 
صدق الله العظيم 


(الآيات: من 1 إلى9 » سورة الرحمن)”. 





# نفتتح كتابنا بهذه الآيات الكريمة لكثرة استشهاد علماء المسلمين بها عند التُذليل على مشروعية «علم 
المنطق»» من ذلك استشهاد ابن حزم الأندلسي ببعضها في مطلع كتابه: التقريب لحد المنطق 
والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية؛ واستشهاد أبي حامد الغزالي بها في كتابه : القسطاس 
المستقيم؛ ونرى رأي ابن حزم في حمل لفظ «البيان» في الآية الكريمة على معنى «المنطق» ومعنى 
«اللسان» معأء وهذا أمر دفيق لم يتفطن إليه الباحئون إن لم يتعسف بعضهمء فيقصر دلالة هذا 
اللفظ الجليل على الجانب اللغوي من العملية الفكرية» وهو خطأ شنيع» كما نكاد نرى رأي الغزالي 
فى حمل لفظ «الميزان» على معنى «آلة المعرفة» لولا أنه رد هذه الآلة إلى ضروب القياس 
الأرسطي» وهو أمر لا يمكننا تقبله ولا حتى تعقله. 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا 00 


الباب الأول 
الدلالة والاستدلال 
مدخل الباب الأول: تكوثر المعرفة 2101100000 
الفصل الأول: اللزوم الطبيعي والدلالة الأصولية ١‏ 
1- التعريف اللزومي لموضوع المنطق 5 
1 مفاهيم أساسية في تعريف المنطق ا 00 
1- ضروب اللزوم الطبيعي 0 1 1ذ1ذ1ذ[1[1ذ1[ذ1[1[1ز1[1[|[|[ [ |[ [ 1 101 211101 


2 التعريف اللزومي للدلالات الأصولية 0 2001 
2 الخاصية الاستلزامية لدلالة العبارة الوا طم أ و ل الف الو اا 


2- الخاصية الاستلزامية لدلالة الاقتضاء ا 
2 - الخاصية الاستلزامية لدلالة الدلالة 10 
2 الخاصية الاستلزامية لدلالة الإشارة ا 


الفصل الثاني : الدليل الطبيعي والإضمار التخاطبي 100000 
1 اتساع مفهوم الدليل 10101 1 1 1 1 1[ [ 1 ااا 00 
1.1 الدليل والسلطان 111 1 1 1 ااا اا اا 0ك 


1 الدليل والحدس الخ اسستط اه الواسار طاااسلةا و ا 


1 الدليل والرأي ا 1 1 ز2ز2 1 ا 0 
1 الدليل والعلة ما ا 2000 


0-5 


.5 الدليل والسند اا ا 100 
.6 - الدليل والشاهد و باطقا 
.7 - الدليل والأمارة ناخس وم 
.8 - الدليل والبَيّنة اا 00 
1 الدليل والحجة السو لح لاطو ررس مفو ل وم لاسا 11 

1 الدليل والبرهان ا 00 137 

2 الخصائص المنطقية للدليل 11 ز[ 1[ 3270 

2 بالترتيب والترتب 00 

2- الصحة والفساد 5101010000 

2 الاتساق والإحالة اس الو او ا ا 

32. السلامة والاعتلال 000005 

3- الإضمار في الدليل الطبيعي 000 غ12 
3 خصائص الإضمار ناسو البق سمط اوت م مو ا 

3- ظروف الإضمار 000 

3- أقسام الإضمار 1170070000 

3- تعقب الإضمار في الدليل 2000 

الفصل الثالث: مفهوم البنية بين الرياضيات والمنطقيات 00005 1# 
1 - البئية في الرياضيات: نظرية البنى و 


1 . تعريف الينية 23570000 
1 البنى الجبرية: تعريفها وأصنافها ا ل ا 1 
1 البنية الجبرية «البولية» 12*17 
2 - البئية في المنطفيات: نظرية النماذج اوح نيفد و وخ 0 


افسل 


5-7 


صر 


ووومممومفم م ريم مو ر وو ووو وم موووم مره ور و مر مور وميه تم ره هزه يه و ور رو ور رن 


الباب الثاني 
الخطاب والجتجاج 


مدل الباب الثاني : تكوثر الخطاب 1*9 


1 - العلاقة التخاطبية وتكوثر الكلام 


1 نقد مبد| التعاون 0 
2 - مبدأ التأدب واعتبار جانب التهذيب 3*7321057500 
2 - قواعد التخاطب المتفرعة على مبدإ التأدب ا 
2 . نقد مبد| التأدب اذ[ 111111 
3- مبدأ التواجه واعتبار العمل مط 
3 2 الخطط التخاطبية المتفرعة على مبد! التواجه 0 
3 نقد مبد| التواجه 1 1 1 2211010111#1 


4 - مبدأ التأدب الأقصى واعتبار التقرب 00 


4 . قواعد التتخاطب المتفرعة على مبد| التأدب الأقصى 


4 - تقد مبد! التأدب الأقصى ا 00 

5 مبدأ التصديق واعتبار الصدق والإخلاص 0 

5 .- قواعد التواصل المتفرعة على مبد! التصديق 2 

5 - قواعد التعامل المتفرعة على مبد| التصديق 116 

الفصل الثاني : نماذج التواصل وأنواع الحجج متا 1 
1 الحجة المجرّدة والنموذج الوصلي للحجة 22220 
1- خصائص النموذج الوصلي للحجة ساد الا ع ا 

1- أصل النموذج الوصلي للحجة 0 غ2 


2 - العلاقة الاستدلالية وتكوثر الخطاب 21111 
3 العلاقة المجازية وتكوثر الحجاج 211010000 
الفصل الأول: التواصل الإنساني والتعامل الأخلاتي 505006 
1 مبدأ التعاون والاقتصار على جانب التبليغ 110 

1 قواعد التخاطب المتفرعة على مبد| التعاون 000 


ا اا اا اا 00 


ااا 0000 


ا ا اا ا ا ا اام ااا ل 00 


0000000-0-0 0 ا ا ا 0 


ومفوءاي مو ةرفوو ومو مونم رورم ززم ررن 


ممم ف مم رم ورووء رب مو ف وموم مر مق من 


00000000 ا ا اا ا 0ك 


وفوف ةرور مرو ء وبر مم رو وم رة لقم 


1ؤز1ز 00111 ا اا 00 


وبورمرمومو فر ووو رو ةو تمر رمرم م رموه 


عورم وهف روه رووررم مو ترونو ووم و تدر 


لمرفه وا وروا و ء برل فر رم لمرو 


ولرمم ةم رز رو فووواة مه رووروموووةثثرة 


2 الحجة الموجّهة والنموذج الإيصالي للحجة 1[ 100000011 


2 - لخصائص النموذج الإيصالي للحجة 250 

2 - أصل النموذج الإيصالي للحجة اوس و اتج قط الو تلك م :299 

3 الحجة المقؤمة والنموذج الاتصالي للحجة اك لوطتو مان اد الج ةلو وطاق 265:7 
3 خصائص النموذج الاتصالي للحجة 00001 000 
3- أصل النموذج الاتصالي للحجة الحم ل اا 1 ا د ماقا مع م ب 2707 
الفصل الثالث: مراتب الحجاج وقياس التمثيل 0001111 0 0 000 
1 الأسس العامة لنظرية مرائب الحجاج اذ[ ز  [‏ [ 0 ه21 
1. حجاجية القول الطبيعي ا 2757 

1 قوائين السَلكم الحجاجي از[ 1 1[ [ز[ز 1 1 1 121010101 

2 - مسلمات قياس التمثيل وعملياته الخطابية ا ا 27 
2- مسلمات القياس 5000 1ذ[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 1 1 100101011 

2 - عمليات القياس 0 0000 10 

3- التقويم السُلكمي لقياس التمثيل لالجو ولتم ل و 1 ل 40 281131 
3 - أصول التفكير المَرْتبِي 260 

3 . مقابلة السّلكم الحجاجي بقياس التمثيل 2 

4 - نتائج التقويم السلكمي لقياس التمثيل امو 289 
4 اتساع مجال الاستدلالات القياسية و 289 

4 انبناء الخطاب الطبيعي على الاستدلال القياسي و ا 2901 

4 ثراء الاستدلال القياسي لاط لس اا ل مارت ااا كل و 2917 

4 - فائدة البحث الأصولي في تحليل الخطاب 2111110101000 
الفصل الرايع : الاستعارة بين الحساب والحجاج 0000001117 0 0 0 0 000 
1 الاستعارة ومنطق الحساب 111111111111000 
1 صياغة الاستعارة بواسطة التوابع الدلالية 297 

1 الاعتراضات على صياغة الاستعارة بواسطة التوابع الدلالية و ا 301 
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2 - الاستعارة ومنطق الحجاج 


00000000 11011111711 
2 - حجاجية الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني فح اا وطال ا 304 

32- أصول المقاربة التعارضية للاستعارة 00 

الباب الثالث 
نماذج من التراث اللغوي المنطقي 

مدخل الباب الثالث : تكوثر الحقيقة العقلية 000000 00 ااا 00 
الفصل الأول: لغة ابن رشد الفلسفية من خلال عرضه للمقولات المنطقية 52 
1 لغة النصوص الأرسطية ومهمة ابن رشد 7[ [ [ ز ز ‏ ز ا اا 
1- قلق العبارة وغموض الأغراض امل 30 

1 عمليتا «التلخيص» و(الشرح» و 1 33 

2- التقويم اللساني لمهمة ابن رشد ا وم ا و ا 0111 335 

2 - اللغة الفكرية وام طلس اق ال لاسو 3357 

2- تعثر عملية التلخيص والأصل اللغوي للمقولات مار قا 338 

2- تعثر عملية الشرح والتطبيق على مقولة «لهة اما لطن ا ا 341 

الفصل الثاني : السببية عند الغزالي ونظرية العوالم الممكنة الصو ل ع وخ 34731 
1 - الوجود العقلي للعالم الممكن 11111 1 0 
1- الخصائص المنطقية للعالم الممكن 0[ ذ[ذ [ز[ ز[ز[ز[ز [ز 00 1000 

1- الخصائص الوجودية للعالم الممكن ماس واس 352 

1- نبذة من قوانين الإمكان 00001001 ااا 0 

2 - استناد الخطاب الاستدلالي إلى العوالم الممكنة الو لواو ا 9516 
2 الوظيفة البرهانية لطريق التقدير لع فو لقم الل م ا ل ل الو و1 سوا 396 

2. الخصائص المنطقية للقضية الشرطية ل ل 3 

3 التحليل الإمكاني لعلاقة السببية م انم ا اا 3621 

3 - مدلول السببية «الإني» و«اللّوِي) ل ا 331 

3 . فساد دعوى تعدية الاقتران المشاهد إلى مجموع العوالم الممكنة 326 

3- مسألة وجوب الترتيب في العالم بشن مسنم الخ واسسماك لس 367 
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4 مسألة أفضلية عالم الواقع ا ا 00 


4 الاعتراض على دعوى عدم نسبة مقالة الأبدعية للغزالي 8 #ظ2 

4 . الاعتراض على دعوى لاتناهي التفاوت في الأبدعية 1 

4- تساوي العوالم الممكنة في الأبدعية 0000 

4 التأويل الإمكاني لأدلة الغزالي على الأبدعية لك و 1 

الفصل الثالث: طبيعة الاستدلال في النص الخلدوني 010 1 71 
1- سمات المشروع البرهاني لابن خلدون ا الفط ووم 1 

1 - الترتيب المركب م و 


1 الاستيفاء في المقدمات ن م اوفيو وان ل اق اد لو و 0 


1 اليقين في المبادئ مض ما ا اتا ور كأ وو جا اه ل و اق ا 111 ماقا الال 
1 التوسل بالحد اللأوسط 0700ظ2ط1' 


الال ا ل ا 00 


قائمة الرموز المستعملة باطو و اسار ل ل م ا 0 
قائمة المقابلات الأجنبية للمصطلحات المستعملة 0 000000 00 
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مقدمة الكتاب + اه 


مازلنا(” نتذكرء حين عدنا من رحلتنا الدراسية إلى فرنسا في مطلع السبعيئات والتحقنا 
بهيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» أن مؤرخ الفلسفة الكبير نجيب بلدي 
هَبٌ يدعونا إلى تولي تدريس مادة المنطق بشعبة الفلسفة؛ وكان قد تحَمُْل هو هذا التدريس 
لمدة غير قصيرة؛ سَدَاً للنقص الذي كانت تعاني منه الشعبة المذكورة في هذه المادة الهامة؛ 
فكانت دروسه في المنطق عبارة عن حصة واحدة يقرأ فيها هذا الكتاب أو ذاك من كتب 
المنطق التقليدية»؛ لاسيما «معيار العلم» للغزالي» مكتفيا بترجمة مصطلحاته إلى اللغة 
الفرنسية . 

فشعرنا حينذاك بأن عبئا ثقيلا يتوجب علينا النهوض به كاملاء وهو: «إخراج التدريس 
المنطقي العربي بالجامعة المغربية من صورته التقليدية والمضيقة إلى صورة حديثة 
وموسعة»؛ ولما كان الققيام بهذا الواجب على أتمه يفضي حتما إلى إحداث منعطف جديد 
في تدريس المنطق بكليتنا يفصل بين جيلين اثنين: جيل المنطق التقليدي وجيل المنطق 
الحديث؛ فما أن أبدينا الاستعداد لتولى هذه المهمة في جانبيها التحديثي والتوسيعي» حتى 
اصطدمنا بعقبات متواليات» بعضها واجه إرادتنا في التحديث وبعضها الآخر واجه إرادتنا في 
التوسيع . 

وكانت أولى هذه العقبات معارضةً بعض زملائنا لتدريس المنطق الحديث يَدَلُ المنطق 
القديم» وكانت غالبيتهم إذذاك من إخواننا المشرقيين الذين اشتبه على بعضهم مضمون هذا 
المنطق» حتى ظن أنه لا فرق بينه وبين «الوضعية المنطقية»؛ وغفر الله للفيلسوف زكي 
نجيب محمود الذي وضع كتابا تمهيديا في المنطق وعَنونّه : «المنطق الوضعي؟») فقد كأن 





(1) إذا نحن استعملنا ضمير الجمع بدل ضمير المفرد في كتاباتناء فلأن هذا الاستعمال تقليد عربي 
أصيل في صيغة التكلم من صيغ الكلام» ثم لأنه هو الاستعمال المتعارف عليه في المقال العلمي 
والتأليف الأكاديمى» فضلاً عن أنه يفيد معنى «المشاركة» و «القرب»» إذ يجعل المتكلم ناطقا باسمه 
وباسم غيره؛ ولا غير أقرب إليه من المخاطب» حتى كأن هذا المخاطب عالِم بما يخبره به المتكلم 
ومشارك له فيه» فيكون ضمير الجمع» من هذه الجهة» أبلغ في الدلالة على التأدب والتواضع من 
صيغة المفردء ولا دلالة له إطلاقاً على تعظيم الذات ولا على الإعجاب بالئفس. 
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ضرر هذا العنوان أكثر من نفعه» إذ قطع عن المشارقة والمغاربة على حد سواء طريق 
تحصيل تصور حقيقي للمنطق الحديث» فقد ضار راسخا في أذهانهم أن المنطق إنما هو 
ابن النزعة الوضعية وأنه يزول بزوالها؛ وقد أمضينا سنوات نقتلع من النفوس في الوسط 
الجامعي هذا الاعتقاد الفاسد. 

وكانت العقبة الثانية معارضة بعض الطلاب لتلقي دروس المنطق الحديث؛ إذ كان 
أغلبهم حينذاك منخرطين في بيئة مُسيّسة لا تسمع ولا تعقل إلا الفكر الماركسي في نزعاته 
المختلفة» وكانوا يرون في انتقادات «لينين» للوضعية غاية العلم ونهاية الحقيقة» بعد أن 
ثبت في قلوبهم من لا يعرفون المنطق الجديد إلا عن طريق كتاب «المنطق الوضعي» 
السالف الذكرء أن المنطق والوضعية سيان» وإلا فصئوان لا يفترقان» فصاروا يطالبون 
بتدريس مادة المنطق اللجدلي مكان المنطق الرمزي» وأبوا أن يتبينوا أن الأول فلسفة صريحة 
والثاني علم صحيح . 

وأمام هاتين العقبتين: إصرارٌ يعض الزملاء على الاكتفاء بالمنطق الأرسطي ومناداةٌ 
الطلبة بالاقتصار على المنطق الجدلى» ما وسعنا إلا اللجوء إلى الحيلة» وإلا عُلِبنا على 
أمرنا وثُتِنا في علمناء فيكون ذلك سببا إلى حرمان الجميع من التبصر بما حصله علم 
المنطق من تقدم منذ ما ينيف عن نصف قرن» فنزداد تخلفا إلى تخلفناء فقررنا افتتاح 
دروسنا بعرض لأبواب المنطق التقليدي حتى تطمئن مجموعة الأساتذة المعارضين» ثم 
مواصلتها بدروس في أصول المنطق الجدلي حتى ترضى مجموعة الطلبة المناهمضين» 
عاملين أثناء ذلك بما أوتينا من قدرة تربوية على أن نولد في نفوس الطلبة الحاجة إلى 
الاطلاع على المنطق الجديد» حتى إذا أحسسنا تمكن هذه الحاجة من قلوبهم؛ خصصنا 
القسم الأخير من دروسنا للأصول العامة لهذا المنطق عسى أن يستأنسوا به ويجدوا الميل 
إليه. 

وأخذنا في السنوات اللاحقة نقلل تدريجيا من أبواب المنطق التقليدي والمنطق 
الجدلي» مواصلين توعيتنا للزملاء والطلبة بأهمية الدرس المنطقي الحديث» حتى إذا تأكدنا 
من بوادر تخليهم عن الاعتقاد في الأصل الوضعي للمنطق» أسقطنا من برنامجنا المنطق 
الجدلي» ثم أسقطنا في السنة التي تلته المنطق التقليدي» فاستقام لنا بعد طول معاناة 
تدريس حساب القضايا في سئة كاملة وتدريس حساب المحمولات في السنة الموالية. 

ولم تكن العقبات التي اعترضت سبيلنا في الزيادة من حصص المنطق أقل من تلك 
التي اعترضتنا عند تغيير مادته؛ وقد تمكنا بعد جهد جهيد من اقتحام بعضها وإنشاء شهادة 
عليا تحت اسم «المنطق وتاريخ العلوم» تُمَهُد لتحصيل دبلوم الدراسات العليا (وهو ما 
يعادل شهادة «الماجستير)) في المنطق» شاركنا في تأطير طلابها مؤرخٌ المنطق القدير نبيل 
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الشهابي إلى أن تم إقصاؤه بطريق لا تليق بمكانته العلمية ولا بشمائل الضيافة المغربية: 


ولم يثنينا ذلك عن عزمنا على استعادة فتح هذه الشهادة» فطالبنا بإجراء مباراة للباحثين 
الذين حصلوا على هذه الشهادة العليا من أجل توفير أطر لتدريس المنطق في الإجازة بعد 
أن اتسعت حصصه قليلا وتكاثر عدد طلاب الفلسفة» حتى نتفرغ من جانبنا لتأطير 
الدراسات العليا؛ فكان أن التحقت بهيئة التدريس بالقسم مجموعة من هؤلاء الباحثين 
المتبارين» واستطعنا بذلك أن نعيد فتح الشهادة العليا المذكورة» مستعيئين ببعض هؤلاء 
الزملاء الجدد. 


ولكن محنتنا مع تدريس المنطق لا يراد لها أن تنتهي ولو بعد انصرام أزيد من عشرين 
سنة عليه؛ فما أن مضت مدة على فتح هذه الشهادة» حتى أعيد إغلاقها بدعوى عدم إقبال 
الطلاب على التسجيل بهاء وهو أمر لم يَحِدّثْ قط في مجموع سنوات فتحها التي تقارب 
العشرين؛ والعجب أن هذه الدعوى تصادف قرارات وزارة التعليم العالي التي تقضي 
بالتقليص من الشهادات العليا بالنسبة لمجموع المؤسسات الجامعية المغربية» لثلا تواجه 
مشكل البطالة بين حملة الشهادات العلياء والأعجب من ذلك أن يقع هذا التقليص على 
شهادة «المنطق وتاريخ العلوم»» ولا يقع على غيرها مما استّحدِث معها أو بعدها من 
الشهادات في نفس الشعية . 

وتلوح في الأفق عقيات أشد فيما نحن مقبلون عليه من إحداث ل«نظام وحدات 
التكوين» ‏ وهوء في صورته التي وصلتناء نظام منقول عن نظام التعليم الجامعي الفرنسي» 
من غير تصحيح لأخطائه ولا سد لثغراته ‏ ذلك أن مجال الاعتبارات غير العلمية فيه بلغ 
الغاية في الاتساع وأن دور الأستاذ المسؤول عن الوحدة في قرار فتح الوحدة أو إغلاقها لا 
وجود له كما لا وجود لدوره في تقرير المستقبل العلمي لبلده؛ أفلا ينبغي» على العكس 
من ذلك؛ أن يُفسَّح المجال للأستاذ الجامعي حتى يبلغ علمه أو ينشر فكره أو يبث فنه؛ 
ناهضا بواجب الإسهام في النبوغ الثقافي لوطنه وفي تدعيم مكانته العلمية بين الأوطان 
المتيقظة والمتنورة أم أن الازدهار الثقافي والإشعاع العلمي سقطت منزلتهما في قلوب أهل 
الحل والعقد؟ 

أما عن الجانب التقني من تدريس مادة المنطق» فمعلوم أن المنطق قد عرف منذ 
ازدواجه بالرياضيات في مطلع هذا القرن تطورا كبيرا تمثل في اتساع مجاله وتشعب مباحئه 
وتزايد الدقة فى مناهجه ؛ فتجد فيه أبواب المنطق «الكلاسيكي» كحساب القضايا وحساب 
المحمولات بمراتبه المختلفة كما تجد أبواب المنطق «غير الكلاسيكي»؛ وهي تشمل 
مختلف التوسيعات والتحريفات التي يمكن إدخالها على المنطق الكلاسيكي؛ وقد بلغت 
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غاية بعيدة في التعدد والتجددء ثم تجد فيه «منطق المنطق» (أو «المنطق الفوقي»)*”). وهو 
يبحث في الخصائص الصورية للأنساق المنطقية و«فلسفة المنطق»» وهي تنظر في 
الإشكالات الفلسفية التي تطرحها مفاهيم المنطق ومناهجه» فضلا عن «تاريخ المنطق» الذي 
هو باب يتسع لمختلف أطوار المنطق الأرسطي والرواقي والإسلامي والمسيحي (الوسيط) 
والرمزري. 

كما أن صلات المنطق بالمعارف الأخرى ازدادت رسوخا واتساعاء بما أنه آلة للعلوم 
جميعاء غير أن هذه الصلات اتخذت مع بعض المعارف خاصة طابعا متميزاء وهي : 
الفلسفيات واللسانيات والرياضيات والإعلاميات. 

ونرى من جانبنا ضرورة تجديد الصلات بين المنطق والأصوليات؛ فإذا كان المتقدمون 
برئاسة الغزالي قد جعلوا من المنطق مقدمة لعلم الأصولء فإننا نسلك في الصلة بين 
العلمين طريقا معاكسا لمسلك هؤلاءء فلا نجعل المنطق جزءا من علم الأصول كما فعل 
هؤلاء» وإنما نجعل علم الأصول جزءا من علم المنطق؛ فمن مفاهيم الأصوليين ومناهجهم 
وقواعدهم ما يدخل في باب «المنطق الطبيعي» كأنواع الدلالات وفي باب «المنطق 
الحجاجي» كأنواع الاعتراضات والمناظرة والقياس وما يدخل في باب «المنطق البرهاني» 
كأنواع الأحكام الشرعية؛ وقد اجتهدنا في استثمار عدد من هذه المفاهيم والقواعد في 
مؤلفنا هذاء موطدين العزم على أن نوسع مجال هذا الانتسمار تي كتابانا المقبلة . 

وأمام التعارض ؛ بين التنوع في أبواب المنطق من جهة والتقلُْص في حصص تدريسه من 

جهة ثانية» لم يكن لنا بد من أن نقتصر على تلقين الضروري منه؛ وهو يتكون من منطق 
القضايا ومنطق المحمولات مع التساوي والتوابع ومن -خصائص الأنساق الصورية» كما أننا 
عملنا على تعريب لغة هذا الحساب الجديد وعلى ترجمة كثير من مصطلحاته ما لبثت 
مقابلاتها العربية أن دارت على الألسن وجرت بها الأقلام. 

ونظرنا طويلا في وضع كتاب مدرسي يشمل هذه الأبواب الأساسية مفصلةً على قدر 
الطاقة ومرتبةٌ على مقتضى التسلسل البرهاني» لكن نفورنا الشديد من تقرير ما تقرر وتحرير 
ما تحرر في لغات أخرى ترجح على شعورنا بحاجة الطالب العربي إلى مثل هذا الكتاب 
الجامع ولو أن هناك بعض المؤلفات العربية النادرة التي وُفْقت في بسط أو تبسيط أصول 
هذا المنطق الجديد» فتركنا التأليف في هذا المضمار لغيرنا وآثرنا الكتابة المنطقية الاجتهادية 
أو قل إن شئت الإبداعية؛ ولما كان اختصاصنا الأخص هو: «العلاقات بين المنطقيات 
واللسانيات»» فقد اشتغلنا سنوات عدة بتجديد النظر في مسائل مخصوصة من هذا الباب» 


(2) نضع على المصطلح العربي العلامة: * لتنبيه القارىء على أن مقابليه الأجنبيين: الفرنسي 
والإنجليزي واردين في قائمة المقابلات الأجنبية للمصطلحات المستعملة المرتبة في آخر الكتاب. 
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غير مكتفين بعرض ما تقرر من النظريات العلمية أو نقل ما نشأ من آراء فلسفية. 

كما سعينا إلى ابتداء طريق في الكتابة الفلسفية يخرج عن الطربق الذي يتبعه فيها 
الكتاب العرب المعاصرون, إحياء لتقليد علمي عربي أصيل» وهو العناية باعلوم الآلة؛ أو 
«علوم الوسائل» في مقايل علوم المقاصد؛ أو #علوم الغايات»؛ فمعلوم أن الكتابة الفلسفية 
العربية الحديثئة طغى عليها الاهتمام بالوقائع التاريخية والأحداث السياسية والظواهر 
الاجتماعية؛ حتى كادت بعض إنتاجاتها لا تتميز في شيء عن نظائرها في الكتابة التاريخية 
العربية؛ انظرْ إلى بعضى الكتاب الذين ابتدأوا حياتهم الفكرية بالتأليف الفلسفي كيف أنهم 
تحولوا إلى كتاب يطمعون في تعاطي التاريخ تعاطي أهله له! وانظر كذلك إلى بعض 
الكتاب الذين ابتدأوا حياتهم العلمية بالتأليف ؛ التاريخي كيف أنهم تحولوا إلى كتاب يطمعون 
في تعاطي الفلسفة تعاطي أهلها لها! فإذا أغرقت الفلسفة ب«أشياء» التاريخ» مواضيع أو 
مناهجء لم يعد الانتقال منها إليه ولا الانتقال منه إليها يستلزم تجديد المعرفة ولا التفرغ 
للتكوين. 

أما نحن» فلا نرتضي هذا الطريق في الكتابة الفلسفية ولا نجده إلا مفضيا إلى الإضرار 

بحقيقة التفلسف؛ ذلك أن الفلسفة والتاريخ» شئنا أو أبيناء شعبتان في المعرفة متعارضتان؛ 

ولا غرابة أن يكون واضع «الأورغانرن»» الأرسطوطاليس»» هو أول من نبه على هذا 
التعارض» جاعلا من التاريخ نظرا ف في الجزئيات المشخصة ومن الفلسفة نظرا في الكليات 
المجردة ؛ وإذا صح هذاء صح معه أن استغراق المتفلسف في طلب الأمور الجزئية لا بد 
أن يقطع عنه طريق التدرج في مراتب التجريد التي تنقله إلى فضاء العقل الفسيحء بيد أن 
المطلوب منه هو هذا التجريد الموسع لا ذاك التشخيص المضيق. 

لذاء وجدنا أن المسؤولية منوطة بئا بأن نُسهم في إخراج الكتابة الفلسفية العربية من 
هذا الطريق الذي يؤدي إلى محو روح التفلسف فيهاء ولا نكون بذلك بدعا في هذا الأمر, 
وإنما نكون قد جددنا الصلة بالكتابة الفلسفية الأصلية التي أمّها كبار مفكري الإسلام» ألا 
وهي الكتابة التي تزدوج فيها الفلسفة بالمنطق باعتباره المنهج الذي يوصلها إلى الحقائق 
التي تطلبها! 

فإذا قيل: «إن ازدواج الفلسفة بالمنطق ليس أُوْلى من ازدواجها بالتاريخ»» فإننا نقول: 
إن الازدواج الأول ازدواج مضمون بوسيلة» بينما الازدواج الثاني هو ازدواج مضمون 
بمضمون؛ وشتان بين الازدواجين» فقد ينفك المضمون عن المضمون ولا ينفك المضمون 
عن الوسيلة» فضلا عن أن ظهور بواكير الفكر الفلسفي اقترنت بالدعوة إلى التوسل بالأداة 
المنطقية في تقرير قضاياهء فيكون المنطق هو المنهج الذي وضع للفلسفة في الأصل؛ فإذا 
ضرفت عن هذا المنهجج المقرر إلى غيره؛ دل ذلك على صرفها عن نفسها والخروج بها إلى 
ما عداها. 
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وإذا قيل: «إن مبدأ ازدواج الفلسفة بالمنطق إنما هو عين المبد! الذي تدعو إليه 
الوضعية المنطقية»» فإننا نقول: إن غرض هذه النزعة المعاصرة هو قطع دابر الفلسفة 
وإبدال المنطق مكانهاء بيئما مقصودناء على العكس من ذلك» هو ترسيخ قدم التفلسف 
الصحيح بيئنا بإحكام مسالكه. حتى لا نرسل الأحكام على عواهنها ولا نندفع في الكلام 
بغير حساب» وحتى لا يتطرق القلق إلى مفاهيمنا ولا التداعي إلى بناءاتنا ولا الفساد إلى 
استنتاجاتناء كما رسخت قدمه عند المتقدمين من مفكري الإسلام بفضل تمسكهم بالآلة 
المنطقية» حتى إنه لا سبيل إلى فهم إنتاجهم الفلسفي من غير الإحاطة بآليات البناء المنطقي 
لهذا الإنتاج. 

ولما كنا نؤثر التأليف المنطقي الاجتهادي على التأليف المنطقي المدرسي كما نؤثر 
التأليف الفلسفي المنطقي على التأليف الفلسفي التاريخي» فقد جمعنا في هذا الكتاب أبحاثا 
منطقية لسانية تدخل في باب التأليف الاجتهادي, إذ سعيئا إلى أن نجيء فيها بشكل أو بآخر 
بما لا نكون معه مقلدين ولا ناقلين ولا شارحين» بين اختراع لمفاهيم وتوليد لمصطلحات 
وبيان لفروق وإنشاء لدعاوّى وصوغ لمبادئ ووضع لقواعد وترتيب لقوانين وتدليل على 
مسائل واستخلاص لنتائج و تصحيح لآراء وإيراد لشُبه» وقس على ذلك نظائره 

وقد أتت فصول هذا الكتاب» على استقلال كل واحد منها بموضوع مخصوص » 
موصولا بعضها ببعض ومكملا بعضها ليعضء زاد في هذا التواصل والتكامل بينها أنها 
تخدم كلها غرضا فلسفيا واحدا ينزل منها منزلة اللحمة من سداهاء وهذا الغرض الفلسقي 
الذي وجه تحليلاتنا اللغوية وترتيباتنا المنطقية هو : «وجدان الكثرة الممكنة تحت الوحدة 
الظاهرة» ؛ ونصطلح على تسمية هذا الغرض الفلسفي الخاص باسم «التكرْئُر فكل فصل 
احتواه هذا الكتاب ينهض بنوع من التكوثر يتكامل مع النوع الذي ينهض به غيره؛ إن تمهيدا 
له أو توسيعا أو تتميما أو تطبيقا 

وبناء على ذلك» جعلنا مدار هذا الكتاب على مقدمة ومدخل عام وعلى ثلاثة أبواب 
رتبنا لكل منها مدخلا وفصولاء ثم أنهيناه بخاتمة جامعة. 

أما المقدمة» فقد أتينا على ذكر ما فيهاء إذ ضمناها تجربتنا في تدريس مادة المنطق 
بالجامعة المغربية» مبرزين بعض أطوارها وبعض العقبات التي عاقت طريقنا كما نبهنا فيها 
على ضرورة إخراج الكتابة الفلسفية العربية من المنزلق التاريخي الساذج الذي انحدرت إليه 
وعلى مسيس الحاجة إلى تجديد صلتها بالالة المنطقية» حتى تستعيد خصوصيتهاء نهوضا 
بالتقليد الفلسفي العربي الأصيل الذي وضع أسسه فلاسفة الإسلام. 

وأما المدخل العامء فقد خصصناه لبيان الأصل الفلسفي الذي انبنى عليه الكتاب في 


جملته» وهو ما سميناه ب«التكوثر العقلي»)» فوضحنا كيف أنه خاصية مميزة للفعل العقلي 
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وهي : (التعدد المعرفي) و«التراكم المعرفي» و"التوليد اللغوي؟ و#التعدد الصوتى». ومبررين 
الخصائص الأساسية لكل فرضية منها وحدودها العامة بالإضافة إلى فرضيتنا الخاصة . 

وأما الباب الأول» فقد احتوى مدخلا فلسفيا وثلاثة فصول متطقية لسانية. 
الرياضية» محددا أسبابه في علاقات عقلية ثلاثة هي : «الانبناء» و«الإقامة» و«النظم». 

وتفرد الفصل الأول من هذا الباب بتوضيح مفهوم «الانبناء»؛ فاشتمل على تحديد 
مفصل لمفهوم «الاستلزام المنطقي» مع تقسيمه إلى قسمين: أحدهما استلزام صناعي يختص 
ضروب الاستلزام الدلالي و التداوّلي التي نجدها في كتب علم الأصول. 

كما تفرد الفصل الثاني ببيان مفهوم «الإقامة»؛ فتضمن تحليلا لخصائص الدليل 
الطبيعي» متطرقا بتوسع إلى الإضمار بوصفه أدل هذه الخصائص على حقيقة الاستلزام 
الطبيعي» فحدد طبيعته ووظيفته واستخرج أسبابه وأقسامه ووضح كيفية تعقب مواطنه في 
الأدلة . 


وتميز الفصل الثالث بتوضيح مفهوم «النظم»» فاشتمل على تحديد مسهب لمفهوم 
«البئية) وعلى ترتيب لأنواعها الجبرية ولتطبيقات بعضها في بعض» كما تضمن تفصيلا 
لتأويل الأنساق المنطقية بواسطة البنيات وما يترتب عليه من خصائص ونتائج. 

وأما الباب الثاني» فققد احتوى هو الآخر مدخلا فلسفيا وأربعة فصول منطقية لسانية. 

اختص المدخل بالحديث عن التكوثر في مجال الخطاب الطبيعي؛ مبينا كيف أن 
خصائص الكلام الإنساني الثلاث؛ وهي: «الخطابية») و«الحجاجية» و«المجازية» تكون أسبابا 
فاعلة في هذا التكوثر. 

وتميز الفصل الأول من هذا الباب ببيان العلاقة الخطابية» فوضح كيف أن هذه العلاقة 
تنبني على جانبين متلازمين » وهما: التواصل والتعامل» مستخرجا جملة من القواعد التي 
ينضبط بها تعامل الناطقين »ء فضلا عن القواعد المقررة التي يتبعونها في تواصلهم. 

كما تميز الفصل الثاني والثالث بتوضيح العلاقة الحجاجية» فتناول الأول منهما مفهوم 
«الحجاج» وحدد أنواعه الغلاثة كما حدد لكل نوع منها نموذجه التواصلي المناسب له؛ 
مبرزا صفاته وقواعده أو -حدوده» وتناول الآخر تحديد مراتب الحجاج والقوانين التي 
تضبطها كما قابل بينها وبين ضروب قياس التمثيل» مُعيّنا وجوه التوافق بين المراتب 
الحجاجية والضروب التمثيلية . 


وأخيرا تفرد الفصل الرابع ببيان العلاقة المجازية» فكشف عن وجوه القصور في تطبيق 
الحساب المنطقي اللغوي على الاستعارة» مبرزا الحاجة إلى التوسل فيها بآليات استدلالية 
تقبل الخروج عن مبد| عدم التناقض ومبد! الثالث المرفوع وتأخذ بمبد| التعارض الذي هو 
حده القادر على الوفاء بحقيقة تداخل الذوات الخطابية التي ينطوي عليها كل تعبير 
مجازي . 

وأما الباب الثالث» فقد احتوى هو كذلك مدخلا فلسفيا وثلاثة فصول منطقية لسانية . 

اختص المدخل بالكلام عن التكوثر في الحقيقة العقلية من خلال ثلائة شواهد من 
التراث المنطقي اللغوي الإسلامي» أحدها شاهد رشدي يبين «تكوثر عبارة الحقيقة 
العقلية)» والثاني شاهد غزالى يبين اتكوثر مضمون الحقيقة العقلية»)» والثالث شاهد 
خلدوني يبين «تكوثر منهج الحقيقة العقلية». 

وتفرد الفصل الأول من هذا الباب بالنظر في الشاهد الأول؛ فحلل لغة ابن رشد في 
معالجته لكتاب المقولات لأرسطوء مستخرجا صفات الطريقين اللذين اتبعهما في هذه 
المعالجة» وهما التلخيص والشرح» والآفات التي دخلت عليهما مع إيراد أمثلة موضيحة 
لكل ذلك. 

كما تفرد الفصل الثاني بالنظر في الشاهد الثاني» فبحث في الأسس المنطقية لمسألة 
السببية عند الغزالي» متوسلا في ذلك بمفاهيم نظرية العوالم الممكنة المنطقية ومتوصلا إلى 
نتائج تدفع عن الغزالي كثيرا من التهم التي نسبت إليه. 

وأخيراء تميز الفصل الثالث بالنظر في الشاهد الثالث» فبحث في طرق الاستدلال التي 
اتبعها ابن خلدون في مقدمته. ووضح كيف أنه أضاف إلى الطريق البرهاني الطريق 
الحجاجي» مستثمرا في ذلك بعض الإمكانات الاستدلالية الطبيعية الخاصة باللغة العربية. 

وأما الخائمة» فقد ضمناها النتائج الأساسية التي استحصلناها في هذه الفصول جميعاء 
سواء منها النتائج اللسانية أو المنطقية أو الفلسفية» فضلا عن إيرادها في سياق جامع يؤلف 
بينها ويؤسس لاعلم بيان؛ جديد كما يستشكل «مسألة التراث» بما يخرجها عن الطرح 
القديم؟ فليَرْجع إليها من لا تسعفه الأسباب لمطالعة الكتاب برمته أو من تسعفه هذه 
الأسباب» لكنه يؤثر معرفة المقاصد قبل معرفة الوسائل الموصلة إليهاء حتى يحكم تتبع 
المسالك والتحقق من النتائج. 

والله نسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم» وهو حسبئاء ونعم الوكيل. 
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مدخل عام 


مفهوم «التكوثر العقّلي» 


لعن كان لفظ «التكوثر؛ أقل دورانا على الألسن من نطائره المشتقة من نفس المادة 
اللغوية: [ك؛ث.ر] والدالة على معان متقاربة وهي: «التكائر» و«التكثر؛ و«الإكثار) 
و«الاستكثار» و«الكثراء فإننا نؤثر استعماله عليها لكون التكوثر أخص وهذه النظائر أعم؛ 
فمثلا كل تكوثر تكائر» لكن ليس مع كل تكاثر تكوثر. 

وبيان ذلك أن متعلق الكثرة في «التكاثر؛ هو كل شيء؛ كائنة ما كانت أوصافهء مادية 
أو معنوية» محمودة أو مذمومة؛ فقد تتكاثر المعرفة والأدب والفن كما يتكاثر النسل والمال 
والبناء» وقد تتكائر المحاصيل الزراعية والمنتوجات الصناعية كما تتكاثر الهزات الأرضية 
والرياح العاصفية» بينما متعلق الكثرة ذ في «التكوثر» يتصف عندنا بصفات ثلاث جوهرية: 

أولاها أن التكوثر فعل عقلى» فلا «يتكوثر إلا العقل؛ والمقصود بذلك أن العقل لا 
يقيم على حال وإنما يتجدد على الدوام ويتقلب يغير انقطاع؛ فعلى خلاف ما ساد ويسود 
به الاعتقاد الموروث عن اليونان» ليس العقل جوهرا مستقلا قائما بنفس الإنسان» وإنما هو 
أصلا فاعلية» وحق الفاعلية أن تتغير على الدوام» نظرا لأن مقتضى الفعل أن يفعل» وكل 
ما يفعل يوجد بوجود أثره وينتفي بانتفائه؛ وليس العقل فاعلية فحسبء بل هو أسمى 
الفاعليات الإنسانية وأقواهاء وح الفاعلية الأسمى والأقوى أن تتغير على مقتضى الزيادة 
وأن تبقى على هذه الزيادة ما بقي العاقل . 

فإذا قيل : «إن العقل قد ينقص وقد يجمد)» فإننا نقول: إن النقصان» متى دخل على 
العقلء» نزل به عن رتبته التي هي له دون غيره» ألا وهي: التسامى باستمرار والتقوي على 
ها عداه! ولما كانت العاقلية لا توجد إلا مع وجود الفاعلية المتزايدة» فإِن الواقع في هذا 
النقصان لا يستحق أن يوصف بوصف العاقلية: ألا ترى أن العقل» إذا نقص» انهم صاحبه 
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في مُرُوءته حتى يُنْسَب إلى السّقّه! وإذا كان هذا حال الناقص عقلاء فما بالك بالذي جمد 
عقله» فأولى له أن يكون من الأموات» لا من الأحياء! فالجامد عقله ميت» والميت لا 
عقل له. 

أما الصفة الثانية للتكوثر» فهي أنه فعل قصديء فلا يتكوثر إلا الفعل القاصد؛ والمراد 
بذلك أن الْمَجلّى الأول للفاعلية العقلية هو الفاعلية القصدية» ومعلوم أن القصد تَوَجَدٌ 
وللتوجه خاصيتان أساسيتان: 

أ أنه حدث لا كثافة فيه ولا ثقل معه» إنما هو أمر لطيف» وكل لطيف يكون نفاذه 
في الأشياء على قدر لطافته؛ وحق الفعل القصدي أن لا يضاهيه لطيف في لطافته؛ فيكون 
أقوى الأمور نفاذا وأوْسّعَها مجالاء بحيث لا يكاد شيء يبرز له حتى يهجم عليه هجوماء 
ولا أدل على هذه القوة والاتساع من نفاذه في نفسه ونفاذه في نفاذه فصاعدا؛ ومتى كان 
اللطيف القصدي بهذه القوة وهذا الاتساع» فقد وجب أن يتكثر بما لا يقدر عليه غيره وأن 
يتقلب بما لا يجوز لسواه. 

ب - أنه ليس ذاتاء وإنما علاقة» وكل علاقة تدعو إلى مقابلهاء إن مِئْلا أو ضدا؛ فإن 
كان المقابل مِكْلاء تزاوجت معهء ومُسلكم أن كل تزاوج يثمر ما ليس في المتزاوجين على 
حال الانفراد؛ وإن كان المقابل ضداء تناظرت معه؛ ومسلم أيضا أن كل تناظر يثمر ما ليس 
في المتناظرين على حال الانفراد» فيكون التزاوج والتناظر إذن سبيلين للتكثر الصريح ؛ 
وحق الفعل القصدي أن لا تضاهيه علاقة في علاقيته» فيكون أرسخ الأفعال ربطا وأبعدها 
أفقا؛ ومتى كانت العلاقة القصدية بهذين الوصفين: الرسوخ والبعدء فقد لزم أن يكون 
تكثرها وتقلبها لا نظير لهما. 

وأما الصفة الثالئة للتكوثر» فهي أنه فعل نفعيء» فلا يتكوثر إلا الفعل النافع ؛ 
والمقصود بذلك أن المجلى الأول للفاعلية القصدية هو طلب المنفعة» إذ العقل لا بد له أت 
يقصدء وإلا تعطل» وإذا قصدء فلا بد له أن يطلب ما ينتفع بهء وإلا انحط؛ وظاهر أنه لا 
انتفاع له إلا بما يرتفع برتبته» ولا سبيل له إلى هذا الارتفاع في الرتبة إلا بما يضمن الزيادة 
في تكثره؛ فإذن واجب العقل أن تكون له مقاصد وأن تكون هذه المقاصد هي عين مصالحه 
المباشرة ‏ أو قل العاجلة ‏ وغير المباشرة ‏ أو قل الآجلة. 1 

فإذا قيل: «إن العاقل قد يقصد المنافع التي تفيده ولا تفيد غيره كما أنه قد يقصد 
المفاسد التي تضره كما تضر غيره"» فإننا نقول: إن المقصد العقلي ينبغي أن يكون منفعة 
متعدية لا قاصرة؛ ولما كانت المنفعة القاصرة هي التي يقف نفعها عند قاصدهاء وكانت 
المنفعة المتعدية» بخلافهاء هي التي يمتد نفعها إلى غير قاصدهاء فإن العاقل هو من يقصد 
في انتفاعه التكثر بغيره لا التوحد بنفسه؛ ثم إنه لما كان الفعل القصدي لا يكمل حتى 
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ينعكس» أي يصير تفاعلاء وكان هذا التفاعل يصل به إلى منتهى التعدية» فإن العاقل هو 
من يقصد باتتفاعه أن يتكثر به غيره كما تكثر هو بهء فينفعه كما نفعه. 

ولا ينقض هذا ظهور انتفاع العاقل بمقصدهء نظرا لأنه يدخل في هذا الانتفاع على 
الوجه الذي يتكثر به؛ إذ يأتي به وهو واضع نفسه موضع الغير» معاملا لها معاملته لهذا 
الغير؛ ولولا هذا الوضع والمعاملة للنفس» لما وجد إلى الزيادة في عقله سبيلاء إذ لا يزيد 
في عقله إلا الفعل المفضي إلى التكثر؛ وإذا كانت المنفعة القاصرة مقصدا لا يورث العاقل 
تكثراء فما ظنك بالمفسدة؛ فهي إلى النقصان من عقله أقرب منها إلى حفظ العقل على 
حاله» وقد تقدم أن الناقص عقله متهم في مُرُوءته. 

وإذا قيل : «إن العاقل قد يقصد المنفعة العاجلة» ولا يقصد أبدا المنفعة الآجلة»» فإننا 
نقول: إن المنفعة العاجلة أشبه بالمنفعة القاصرة» فيصدق عليها ما يصدق على هذه من 
تقلص التكثر وكذا المنفعة الآجلة» فإنها أشبه بالمنفعة المتعدية» فيصدق عليها ما يصدق 
على هذه من توسع التكثر؛ فلما كان المستعجل يروم الفراغ من انتفاعه في أقرب الفرص»ء 
فإنه لا يأتيى من الأفعال العقلية إلا القدر الأدنى الذي يمكنه من التعجيل بهذا الانتفاع» 
فيكون ذلك داعيا إلى التقلل» فيضعف العقل ويضيق» بينما المستأجل يدوم على تأمله في 
منفعته المرتقبة ويشتد تأمله على قدر ترقبه لها وتطلعه إليها؛ وكلما تأملهاء تصور الحال 
التي يكون منتفعا بهاء ومع كل تصور تزدوج نفسهء فيراها كما يرى سواه ولا يبعد أن يراها 
في كل مرة بغير ما رآها في المرة التي قبلهاء فيكون تأمله المتواصل طريقا إلى تكثره؛ 
فيقوى عقله ويتسع. 

وهكذا يتضح أنه لا تكوثر إلا للأفعال العاقلة والقاصدة والنافعة؛ وإذا كان الأمر 
كذلك» فهل يعني هذا أن ما نذهب إليه من تكوثر العقل الإنساني أمرٌ محْتَرَعٌ لم يذهب إلى 
مثله غيرنا أو أمرٌ مجهولٌ لم يتفطن إليه أحد من قبلنا؟ 

مما لا نزاع فيه أن إدراك الإنسان لمدلول «التكاثر بصدد المعقولات» اكتمل عندما 
استقام له إدراك مفهوم «اللاتناهي» من خلال توالي الأعداد الطبيعية؛ ولما كان المظهران 
الأساسيان اللذان يتجلى بهما العقل للإنسان هما: «اللغة» و«المعرفة»» فقد دخل الإنسان 
7 الارتياض على إدراك هذه الكثرة من خلالهماء إذ لاحظ أن بنيات اللغة وتراكيبها تتكاثر 
بطريق غير محدود ولو أن عدد ألفاظها محدود»ء فكل تركيب يدعو إلى مثله ثم تتداعى 
التراكيب» وهذا التداعي ليست له نهاية يقف عندها؛ وأيضا لاحظ أن المضامين المعرفية 
التي تحملها التراكيب والبنيات اللغوية تتكائر بتكاثر هذه التراكيب والبنيات» فما من 
مضمون إلا ويجوز أن يأتي من فوقه مضمون غيره» وأن يأتي من فوق هذا المضمون الثاني 
مضمون ثالث وهكذا من غير انقطاع؛ فكما أن الأعداد ليست لها نهاية لا نجد لها ازديادا 
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بعدهاء فكذلك تراكيب اللغة ومضامينها ليست لها غاية لا يزاد عليها . 


لكن «التكاثر العقلي» هو غير «التكوثر العقلي»» فالأول أعم والثاني أخص ؛ وحتى 
نبين أخصيته» نحتاج إلى الوقوف على الفروق بينه وبين فرضيات مخصوصة في التكائر 
العقلي جاء يها بعض فلاسفة العلم في سياق نظريات في تطور العلم أو جاء بها بعض 
علماء اللسان في سياق نظريات في تكون اللغة» وهي: «التعدد المعرفي» و«التراكم 
المعرفي» و«التوليد النحوي» و«التعدد الصوتي»؛ فلننظر في هذه الفرضيات واحدة واحدة » 
ولنبين كيف أن فرضية التكوثر العقلي تختص من دونها بصفات متميزة . 

1 - التكوثر العقلي والتعدد المعرفي: معلوم أن معنى «التعدد؛ اشتهر في اقترانه 
باتجاهات ظهرت في مجال الميتافيزيقا والمعرفة والسياسة» أطلِق على كل واحد منها اسم 
«التعددية» ؛ ولا يهمنا منها هنا إلا التعددية المعرفية»)» 0 اثنين : 

أحدهما نسميه ب«التعددية المتصلة»؛ ونقصد بها التعددية التي تقول: «إن الحق واحد 
في ذاته لتحم كامن في وسائلنا الإدراكية»)») وهي بدورها 0 ضربين : «التعددية 
المتكاملة» وتقول: «إن الوسائل الإدراكية» على اختلافهاء لجل بفيضها بحقنا' إذ تتجه 
0 قيق المقصد المشترك بينها»؛ و(التعددية المتفاضلة» وتقول: (إن الوسائل 
الإدراكية لا يكمل بعضها بعضا ولو أنها متفرعة على 0 
أفضلها؛. 

والنوع الثاني نسميه «التعددية المنفصلة»؛ ونقصد بها التعددية التي تقول: «إن الحق 
متعدد في ذاته وتعدد الوسائل الإدراكية إنما هو انعكاس لتعدد الحق؟2» وهي أيضا على 
ضربين : «التعددية المتواصلة»» وتقول: (إن الوسائل الإدراكية» عن لاد تعدد الحق 
الذي توصل إليه» تبقى متواصلة ومتفاهمة فيما بينها'؛ و«التعدّدية المتقاطعة» وتقول: «إن 
الوسائل الإدراكيةء لما كانت متعددة تعدد الحق الذي توصل إليه» فلا تواصل ولا تفاهم 
بينها» . 

أما التكوثر العقلي» وإن اثفق مع التعدد المعرفي في التعلق بمبد| الكثرة في الوسائل 
الإدراكية والمعرفية» فإنه يختلف عنه في كونه لا يعنيه الفصل في الحقيقة المعلرمة»ء هل 


(1) يقول أبو الحسن علي بن عيسى الرماني في كتاب النكت في إعجاز القرآن: «ودلالة الأسماء 
والصفات متناهيةء فأما دلالة التأليف» فليس لها نهاية» 1. . .] لأن دلالة التأليف ليس لها نهاية كما 
أن الممكن من العدد ليس له نهاية يوقف عندها لا يمكن أن يزاد عليهاة» ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني؛ تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام؛ دار 
المعارف بمصرء 1968. 

(2) انظر .335-410 .مم ,3 .*71 ,73 .اهب ,1990 نزلناة ,81051517 11315 هذ «معتلسعساط عنتمسعاووق» 
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هي في نفسها واحدة أم كثيرة؟ وذلك لانضباطه بمبدأين لا ينضبط بهما التعدد المعرفى» 
وهما: «مبدأ نسبية الوحدة والكثرة» واميدأ اعتبارية الوحدة والكثرة». ١‏ 

أما ميدأ نسبية الوحدة والكثرة» فيراد به أن الوحدة والكثرة ليستا مطلقتين؛ وإنما هما 
نسبيتان تختلفان باختلاف النطاق المعرفي أو المقام النظري» فيجوز أن يكون الشيء الواحد 
بالإضافة إلى نطاق معرفي معين كثيرا بالإضافة إلى نطاق معرفي غيره والعكس بالعكس؛ 
كما يجوز أن يكون الشىء الواحد في مقام نظري مخصوص كثيرا في مقام نظري غيره 
والعكس يالعكس. 

وأما مبدأ اعتبارية الوحدة والكثرة» فيراد به أن الوحدة والكثرة ليستا بالضرورة 
حقيقيتين كأتاهماء فقد يكون الشيء واحدا حقيقة؛ لكنه كثير اعتباراء كما أنه قد يكون 
كثيرا حقيقة» لكنه واحد اعتبارا. 

وعليه» فإن التكوثر العقلى ينبني على تعدد نسبي واعتباري وليس على تعدد إطلاقي 
وحقيقي كما هو الأمر في التعدد المعرفي. 

2 - التكوثر العقلي والتراكم المعرفي©: ذهب بعض مؤرخي العلم وفلاسفته إلى أن 
المعرفة العلمية تنمو وتتطور بفضل إضافات منتظمة ومتوالية لحقائق جديدة إلى حقائق 
سابقة كأنما هذه الإضافات طبقات يركب بعضها فوق بعضء مُرتقيةٌ تدريجيا نحو تحقيق 
الكمال في المعرفة ؛ الأمر الذي يترتب عليه أن العلاقة التي تنتظم النظريات العلمية فيما 
بينها هي علاقة التضمن المضيقء فكل نظرية علمية ينبغي أن تتضمن النظرية التي سبقتها 
ولا تتضمتها هذه النظرية السابقة» بمعنى أنها تجمع إلى حقائق هذه الأخيرة حقائق جديدة 
تخصها؛ ولما كانت كل نظرية أكثر توسعا من سابقتهاء فإنها تعد أكثر تقدما منها؛ فمن هذه 
الجهة2» ل" تقدم إلا مع الزيادة في الحقائق» ولا زيادة فيها إلا مع صيانة ما خحُصّل منهاء 
فتكر ن «الصيانة» و«الزيادة» إذن هما الركنان اللذان تنبني عليهما مسألة التراكم المعرفي. 

وإذا كان الأمر كذلك» فقد وجب أن يكون مفهوم «التراكم» معارضا لمفهوم 
«التكوثر»» إذ أنه يقوم على الصيانة» وهو ركن يخالف المبدأ الذي يستند إليه التكوثر» وهو 
ما نسميه «مبدأ المراجعة»» كما أنه يقوم على الزيادة وهو ركن يخالف المبدأ الثاني الذي 
يَسْتَنِد إليه التكوثر» وهو ما نسميه «مبدأ التشعيب». 





(3) استشهر بالقول بالتراكم المعرفي فيلسوفا العلم: (بوبّر؛ 205511 في كتابه: ع«تاعز0 
:52-3 ,25 ,(1944 ,لعه:0) رععلء12051 و الاكاتوس» في مقالاتهء منها ععمعنه8 1ه /دم)2115» 
عط ذأ منله55 سماده8 :(.لء) 0131811© لسة 81101 هآ ر«مممتاعتصاقد ممم أقده6 3 115 لصة 
وال .70 بععدوء5 2ه براومومائط2 وقال بنفس الفرضية الفيلسوف ومؤيخ الفلسفة ١كولنغوود؟»‏ 
0011700012 في كتابه : .1956 لملا بجع71 ,لورمغونة1 1ه وءل1 ع1 
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أما مبدأ المراجعة» فمقتضاه أن الأصل في فعل التكوثر أن يؤثر في الشيء» إيجابا أو 
سلباء زيادة أو نقصاناء ولا يصار إلى ادعاء بقاء هذا الشىء على حاله إلا بدليل» ذلك أن 
ما يتكوثر به الشيء من شأنه أن يُدخل على عناصره تعديلات وتقويمات مختلفة» جمعا أو 
تفريقاء قلبا أو إبدالاء إضافة أو حذفاء وأن يجدد ترتيب مجموع هذه العناصر بما يولد فيها 
أسباب المزيد من التكوثر؛ فالمتكوثر المعرفي يتسع لحقائق تزيد عن الحقائق السابقة لا 
بواسطة إضافات مطردة اطراداء» وإنما بواسطة تغييرات قد تَطِرّد أو لا تَطِرّدء تغييرات تنتقل 
آثارها إلى مجموع عناصره؛ أما ما نجده في البنيات الرياضية من توسيع بعضها لبعض» 
فليس داخلا في باب التراكم المعرني كما قد يتوهم البعض» لأن مقتضى التراكم؛ حسب 
القائلين بيه؛ لا يقع إلا بين النظريات التي تكون بدائل بعضها لبعض في أطوار زمنية 
متعاقبة» بينما البنيات الرياضية ينضاف بعضها إلى بعض كما تنضاف اللبئة إلى اللبنة لتشكل 
نسقا واحداء متسقا ومتكاملاء نسقا لا بدّل فيه ولا طور. 

وأما مبدأ التشعيب» فمقتضاه أن الأصل في التكوثر أن تتخذ فيه الزيادة صورة شعَب 
متعددة يفيض بعضها من بعضء لا صورة الشعبة الواحدة» ولا يصار إلى ادعاء سلوكهاً 
لشعبة واحدة إلا بدليل؟ فلو فرضنا أن التكوثر يسلك طريقا واحداء لترتب عليه أن الحقائق 
لا تتزايد بأكثر مما تزايدت به من ذي قبل» ولا أنها تفيد بأكثر مما أفادت به سلفاء مادام 
المجهول منها آخذا في التناقص عددا وأهمية» حتى الوصول إلى الحقيقة الخاتمة في نهاية 
هذا الطريق الواحد؛ لكن دعوى هذا التدرج المتدني منتقض بواقع المعرفة الإنسانية» إذ لا 
تزال تنفتح فيها آفاق لا تزداد إلا تشعباء وتتولد فيها أسئلة لا تزداد إلا تشابكاء والوصول 
إلى الحقيقة الختامية يبدو زعما بعيدا ووهما صريحا. 

وعلى هذاء فإن التكوثر لا يحفظ ما تقدم ولا يضيف إليه ما استجد كما يوجب ذلك 
التراكم» وإنما يغير ما تقدم بمقتضى مبد| المراجعة ويفتح فيه شعبا لا تتراءى لها نهاية 
بمقتضى مبد| التشعيب. 

3 التكوثر العقلي والتوليد النحوي”؟: ليس المراد ب«التوليد» معناه المنطقي القديم 
الذي هو «إيجاب الشيء لشيء» أو استلزامه له كما نجده عند المتكلمين مثلاء وإنما معئاه 
الحسابي الذي يستعمله به الرياضيون المحدثون والذي نقله عنهم المنطقيون في صنع لغاتهم 
الصورية واللسانيون في وضع أنحاء اللغات الطبيعية؛ وهذا المعنى هو: «الترسل بالطريق 
التكراري* في إنتاج المطالب»» ويقوم مجمل هذا الطريق في قواعد ثلاث.» أولاها ابتداتية 
تقتضي تحديد المجموعة الأصلية من المطالب؛ والثانية تكرارية تقتضي تفريع المطالب 


(4) مؤسس الاتجاه التوليدي في النحو هو اللساني «تشومسكي» 0110115165 في كتابه: عناع مسوك 
7 ,11008 :عدم دل] عطا' بوعستاعسطة 
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الأخرى بواسطة تطبيق هذه القاعدة على المطالب المتقدمة عددا متناهيا من المرات» والثالئة 
ختمية توقف تحصيل المطالب على التوسل بالقاعدتين السابقتين: الابتدائية والتكرارية . 


ونوضح ذلك بمثال مجموعة الأعداد الطبيعية طاء فيمكننا توليد طا بواسطة القاعدة 
التالية» وهي: «أضف 41»» وذلك بأن تُضمْن المجموعة الأصلية عنصرا واحدا هو: 20 
فيكون بذلك عددا طبيعياء ثم نفرع عليه أي عدد طبيعي آخر بواسطة القاعدة المذكورة» 
مطْبَقَّةَ عليه وعلى الأعداد التالية له واحدا واحدا حتى الوصول إلى هذا العدد المرغورب 
فيه؟ فإذن القاعدة: «أضف 1 » هي عبارة عن طريقة تكرارية لتوليد العدد المطلوب. 


ونجد المناطقة يتبعون نفس الطريقة في تركيب الأنساق الصورية» متوصلين بذلك إلى 
تحديد مسجموعة العبارات التي تُعَد مقبولة عندهم والتي يدعونها بامجموعة العبارات 
السليمة التركيب»* كما يتبعها اللسانيون في صياغة أنحاء الألسن الطبيعية التي يتولون النظر 
في تراكيبهاء متوصلين بذلك إلى ضبط مجموعة العبارات التي تعد مقبولة عند الناطقين 
بهذه الألسن والتى يسمونها بلمجموعة الجمل النحوية»”” . 

وإذا كان الأمر كذلك» فقد لزم أن يكون مفهوم «التوليد؛ مختلفا عن مفهوم 
«التكوثر»؛ إذ أنه ينبني على التكررء وهو ركن يباين المبدأ الذي يأخل به التكوثر» وهو: 
المبدأ التجدد) كما أنه ينبني على الدوران» وهو ركن يباين المبدأ الثاني الذي يأخذ به 
التكوثر» وهو: «مبدأ التوالد». 


إذا كانت القاعدة التوليدية الواحدة ينبغي تطبيقها بِوّجَهِ واحد في كل مرة» بحيث لا 
يمكن أن يدخلها جديدء قل أو كثّرء مهما اختلف عدد التطبيقات واختلفت محلات هذا 
التطبيق» فإن التكوثرء على خلاف ذلك» لا يشترط فيه أن يكون التطبيق المتعدد للقاعدة 
الواحدة مجرد تكرار خالص لهاء إذ يحتمل أثر القاعدة في توليد المطلوب أن يزيد أو 
ينقص من مرة إلى أخرى» أو قل يحتمل أن ايتجدد؛ في كل مرة؛ وبيان ذلك أن مجال 
التكوثر لا يقف عند حد المعدود* والمحسوب كمجال التوليد» بل يجاوزهما إلى ما قد 
يمتئع عن الحساب والعد» كما أنه لا يقف عند حد الصورة واليئية» بل يتعداهما إلى ما 
يتضمنانه من دلالة وتداول؛ ومعلوم أن الدلالة والتداول لا يبقيان على حال واحدة» بل 
يتبدلان على الدوام» فيتسعان أو يتفرعان» ولا اتساع ولا تفرع هنا بغير خروج جزئي 
وتدريجى عن القاعدة المتبعة حتى خرمها نهائيا واستبدال غيرها مكانها مما هو أكثر ملاءمة 
للواقع الدلالي والتداولي الجديد؛ ولما كان الاتساع والتفرع في هذا المجال ليس لهما نهاية 





(5) لمزيد التفصيل انظر طه عبد الرحمن: المنطق والنحو الصوري» (الفصل الثاني) دار الطليعة» 


بيروت . 
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معلومة يقفان عندهاء فإن القواعد الجديدة لا تلبث أن يدخل عليها بدورها من الانخرام ما 
دخل على سابقتهاء وهكذا دواليك. 


وبالإضافة إلى التكررء يقع التوليد في الدوران؛ فمن المقرر أن القواعد التي يقوم 
عليها تنزل منزلة تعريف استقرائي (بالمعنى الرياضي) للمطلوب» إلا أن الملاحظ هو أن 
هذا المطلوب المعرّف (يفتح الراء المشددة) يكون مأخوذا في تعريفه» كما إذا قلنا: «العدد 
الطبيعي 0 مضافا إليه 1 هو عدد طبيعي»» 0 التعريف ل«العدد الطبيعي» يتوسل بمفهوم 
«العدد الطبيعي» نفسه » وهو دور صريح؛ فيفضي إلى تولد الشيء من نفسه؛ في حين أن 
التكوثر يوجب أن تلد الأشياء المختلفة بعضها بعضاء أو يلد الشيء الواحدء لا عين ذاته 
كما في التولد» وإنما ذواتا مختلفة» فمقتضى التوالد أن يلد الشيءٌ غيرّه لا نفسه. 


وبإيجاز» فإن التكوثر العقلي تكاثر ينبني على التجدد والتوالد وليس على التكرر 


4 - التكوثر العقلي والتعدد الصوني: من النظريات المقررة في مجال تحليل 
الخطاب ما يعرف باسم «نظرية تعدد الأصوات»*» ومدارها على أن القول المنطوق لا تقوم 
به ذات واحدة» وإنما تشارك في القيام به ذوات كثيرة كما لو كانت أصواتا مختلفة تأتلفه 
فيما بينها للنطق به في مرة واحدةء ولا تقتصر هذه الذوات على ذات المتكلم الذي تولى 
النطق بالقول وذات المستمع الذي توجه إليه هذا القول» وإنما تتعداهما إلى ذوات أخرى 
تكون هي المسؤولة عن الأغراض الكلامية التي يحملها هذا القول» وذوات غيرها تكوت 
هي التي تتوجه إليها هذه الأغراض الكلامية؛ وهذا يعني أن المتكلم عبارة عن ذوات 
كثيرة» كل واحدة منها تقوم بوظيفة خطابية مخصوصة» فمنها الذات الخارجية والذانت 
الناطقة والذوات الفاعلة» وهي تتعدد بتعدد أغراض الكلام التي انطوى عليها القول» كما أت 
المستمع عبارة عن ذوات كثيرة» لكل واحد منها دور خطابي محدد: فمنها الذات الخارحية 
والذات المنطوقٌ لها والذوات المفعولٌ من أجلها؛ فلو قال القائل: "لم ينته زيد من عمله» » 
فإنه يكون بقوله هذا قد ازدوج وصار ذاتين فاعلتين» إحداهما تطابق ذاته الناطقة وتقع عليها 
مسؤلية القول بأن زيدا لم ينته من عملهء والثانية تباين ذاته الناطقة وتقع عليها مسؤولية 
القول بأن زيدا انتهى من عمله. 


(6) صاحب «نظرية تعدد الأصوات» هو اللساني : «ديكرو؛ وقد صاغها في مقالات مختلفة جمع أغليهآ 
في كتابين أحذهما هو: 1980 ,اأتتتضلاة ركلعة© راسبامعكتل سف كامس ومع[ والثاني هر: 16 غه ةك عرلا 
4 رمانناطأ8 ,225 وأقق. مع العلم بأنه استمد بعض أصولها من اللساني الروسي الشهير «ميعخاتكيل 
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ولئن كان التكوثر العقلي كتعدد الأصوات يُكثر من الذوات المشاركة في القول» فإنه 
وهما: «مبدأ التدرج» و«مبدأ التقلب». 


فإذا كانت نظرية التعدد الصوتي تسلم أن اعتقاد المتكلم للقول يكون كاملا ومسؤوليته 
عنه تكون نهائية كما أن انتقاده لقول غيره يكون كاملا وبراءته منه تكون نهائية» فإن التكوثر 
العقتلي» بمقتضى مبدا| التدرج» يسلم على العكس من ذلك أن هذا الاعتقاد أو الانتقاد لا 
يكون بالضرورة كاملا ولا أن هذه المسؤولية أو البراءة تكون بالضرورة نهائية» فيجوز أن 
يكون الاعتقاد أو الانتقاد درجات متفاوتة » كما يجوز أن تكون المسؤولية أو البراءة مراتب 
متعددة» فلا يكون لقول القائل طرفان متبايئان يلزمه حفظ أحدهما وصرف الآخرء وإنما له 
أيضا منازل متفاوتة بينهما يُخيّر في النزول بإحداها؛ فمثلا يكون قوله إثباتاء لكن ليس 
بإطلاق ولا على وجه واحد» فقد يكوت إثباتا بالإضافة إلى مقام مخصوصء ولا يكون 
كذلك بالإضافة إلى مقام غيره» أو يكون إثباتا على قدر مخصوص ولا يكون كذلك على 
قدر فوقه. 

وكذلك» فإن التفرقة التي تقيمها نظرية التعدد الصوتي بين الذوات المشاركة في القول 
تؤدي إلى جعل كل واحدة منهاء بحكم اختصاصها بوظيفة خطابية معيئة» ذاتا مستقلة 
ومستقرة؛ أما التكوثر العقلي» فإنه على العكس من ذلك» يوجبء بمقتضى مبد! التقلب؛ 
أن تكرن هذه الذوات لا متواصلة فيما بينها فحسبء بل أيضا متفاعلة تفاعلا يجعلها تتبادل 
مواقعها وتتقلب في وظائفها بحيث لا استقلال بينها ولا استقرار فيها؛ فمثلا لا تكون الذات 
المثبتة كذلك إلا بوجود ذات نافية معهاء إلا أن هذه الذات النافية ليست مباينة لها تمام 
المبايئة» بل هي أختها إن لم تكن عينها لولا اختلاف المحل» والشاهد على ذلك أن الذات 
المثبتة قد تقصد بظاهر إثباتها نفيا خفيا كما هو الأمر في التهكم؛ وهذا التداخل بين الذوات 
هو الأصل في الخاصية المميزة للقول الطبيعي؛ ألا وهي «الالتباس»!؛ فعلى قدر هذا 
التداخل » تكون شدة الالتباس فيه كما يكون عدد التأويلات التي تجوز في حقه. 

وعليه» فإن التكوثر العقلي لا يطلب تعدد الذوات الخطابية على مقتضى الإطلاق في 
الأغراض والاستقلال في الوظائف كما هو الشأن في نظرية تعدد الأصوات؛ وإنما على 
مقتضى تراتب الأغراض طبقا لمبدإ التدرج وعلى مقتضى تبادل الوظائف طبقا لمبد! 
التقلب. 


والقول الجامع في «التكوثر العقلي» أنه حقيقة راسخة تتبدى في المعرفة العلمية كم 
تتبدى فى الخطاب الطبيعى» مبناها على المبادئ التالية: اثنان منهاء وهما: «مبدأ نسبية 
الوحدة والكثرة» و«مبدأ اعتبارية الوحدة والكثرة»؛ يميزانها عن «التعدد المعرفي»؟؛ واثنان 
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آخران» وهما: «مبدأ المراجعة» و«مبدأ التشعيب»» يميزانها عن «التراكم المعرفي!؛ أما 
«مبدأ التجدد» و«مبدأ التوالد»» فيفصلانها عن «التوليد النحوي»؛ وأما المبدآن الباقيان 
وهما: «مبدأ التدرج» و١مبدأ‏ التقلب»؛ فيفصلائها عن «التعدد الصرتي». 

ولما كان التكوثر العقلي هو الغرض الفلسفي الذي هيمن على فصول هذا الكتاب» 
فإننا أفردنا له مداخل أبوابه الثلاثة» فجعلنا كلامنا فى كل واحد منها يدور على الجانب 
التكوثري الخاص بالفصول التي تندرج تحته»؛ حتى تكون هذه المداخل عونا للقارئ على 
تتبع مسالك تحليلاتنا اللسانية واستنتاجاتنا المنطقية التي تضمنتها فصول هذا الكتاب. 
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الدلالة والاستدلال 








تكوثر المعرفة 


اعلم أن الفصول الثلاثة من الباب الأول تدور على إثبات الدعوى الآنية: 

إن الأصل في تكوثر المعرفة المنطقية والمعرفة الرياضية هو صفتهما البنائية. 

وغرضنا في هذا المدخل أن نمهد لذلك ببيان ما المقصود ب«البناء» وكيف أنه يتجلى 
في المنطقيات والرياضيات؛ فنقول إن مفهوم «البناء» في مجال المعرفة يضاد مفهوم 
«العطاء» ويوافق مفاهيم «الانبناء» و«الإقامة» و(النظم'» ونبتدئ بإيراد التوضيحات التحديدية 
الثلاثة الآتية : 

أ معلوم أن «العطاء» لغة هو «ما يُعطَى؛» ومن هنا جاء مصطلح «المُعطىا(بضم 
الميم وفتح الطاء) الذي شاع استعماله في الممارسة العلمية والذي يستفاد منه إجمالا 
«العنصر أو العناصر الأصلية المعلومة أو المسلمة التي ينبني عليها غيرها مما هو غير معلوم 
أو غير مسلم»؛ فيكون «المُعطّى» بمنزلة #الأصل» في مقابل «المَبْني على هذا الأصل» أو 
قل «المُنبنِي» (بضم الميم وكسر النون الثانية)» وهو «الفرع» الذي تفرع عليه؛ وعلى هذاء 
يصير التعارض القائم بين «العطاء؟ و«البناء» مردودا إلى التعارض بين فعل «الإعطاء» وفعل 
«الانيناء» . 

ب - معلوم أيضا أن لفظ «العطاء» يُستعمّل في الممارسة الفلسفية لإفادة معنى «ما 
يحضر في عقل الإنسان من غير أن يستحضره فيه بنفسه لا بطريق ولا بآخر»؛ وهذا يعني أن 
متسل بطر قر العقل ابتداء» أي دونما واسطةء والواسطة هنا هي جملة العمليات 
الاستحضارية العقلية باعتبارها تُحدِث تعديلات أو تقويمات فيما تدخل عليه وباعتبار أن 
هذه التعديلات أو التقويمات إنما هي (أفعال بناء؛» بمعنى أنها أفعال تزيل عن المعطى 
بداهته كأنما هي اعوجاج فيه يحتاج إلى التقويم» فهى إذن بمنزلة «أفعال إقامة»» فيكون 
(البناءة» بموجب حكم التضاد؛ هو كل ما حضر في عقل الانسان باستحضاره له مع تعديله 
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وتقويمه؛ وهاهنا لا يكون التعارض بين «المُعطى» و«المنبئي» كما في التوضيح الأول» 
وإنما يكون بين «المُعطى' و«المبني» أو قل إن شئت «المُقام"(بضم الميم)؛ أي بين فعل 
«الإعطاءة وفعل «الإقامة» . 

ج - معلوم أخيرا أن لفظ «العطاء» متى أَطْلِق: سبق إلى الفهم أن المعطى شيء له 
صفة المضمون. وكأنه لا يُعطى إلا ما كان به ثقل المادة وكثافتهاء في حين أنه إذا أظْلِنَ 
لفظ «البناء»» سيق إلى الفهم أنه يتعلق بهيئة ماء وكأن المضمون التي تقترن به هذه الهيئة 
إنما هو مجرد عرض طارئ عليها؛ والشاهد على ذلك أن في اللسان العربي لفظا مشتقا من 
الفعل: ١بَتَى»‏ يدل على معنى ١هيئة‏ البناء»» وهو: (البنية»)» حتى إذا قيل: ١يَنَى‏ الدليل»: 
فالمراد بالذات (١اجعَل‏ للدليل بنية»» وهو المعنى الذي يحمله تعبير عربي آخر لا يقل دورانا 
على الألسن» وهو: انْظَم الدليل»؛ فليس نظم الشيء سوى وضعه على نسق واحدء 
و«النظام» و«النسق» و«البنية» إنما هي ألفاظ مترادفة؛ وعلى هذاء يصبح مدلول «المُعطى» 
مقابلاء لا لمدلول «المنبني» كما في التوضيح الأول ولا لمدلول «المبني» كما في التوضيح 
الثاني» وإنما لمدلول «البنية»» إذ يكون يمثابة المادة وتكون هي بمثابة الصورة التي تقارن 
هذه المادة. : 

وبهذاء يظهر أن «البناء» قد يُنظتر إليه من جهات ثلاث» أولاها جهة «المنبني» أو جهة 
فعل «الانبناء» والثانية جهة «المبنى» أو جهة فعل «الإقامة والثالثة جهة «البئية؛ أو جهة فعل 
«النظم»: وجاء الآن أوان بسط الكلام في هذه الجهات من حيث فتحها الطريق لإثبات 
الدعوى التكوثرية التي اختص بها هذا الباب. 

غير أن وقوفنا عند مفهوم «البناء» في المعرفة المنطقية والمعرفة الرياضية وَرَدْه إلى 
مفاهيم فرعية ثلاثة» وهي: «الانبناء؛ و«الإقامة» و«والنظم»» قد يحملان على الظن بأننا 
ندعو إلى الاتجاه الذي عَرِف في مجالي العلم والفلسفة باسم «النزعة البنائية»*» لذلك 
يحسن بنا أن نبادر إلى دفع هذا الظن بالتأكيد على أنناء وإن كنا نقول ببئائية المعرفة 
المنطقية والمعرفة الرياضيةء فإننا لا نتبع في ذلك أي اتجاه معلوم؛ وعلى هذاء فقد حرصنا 
في مطلع تحليلنا لكل واحد من هذه المفاهيم الثلائة على أن نميز بين التصور البنائي 
اللخاص بئا الذي قد يفضى إليه هذا التحليل وبين بنائية معلومة قد يشتبه بهاء فميزنا أولا 

بين «التصور الانبنائي» و«البنائية النقدية*2 وثانيا بين «التصور الإقامي» و«البنائية الحدسية*» 
رااان بين «التصور النظمي» و«البنائية البئيوية*4. 


1 البناء والانيناء 


ليس المقصود ب«انبنائية» المعرفة المنطقية والمعرفة الرياضية هاهنا ما يقصده الفيلسوف 
الألمانى «إيمانويل كانط» بابنائية» المعرفة الرياضية أو ما نسميه ب«البنائية النقدية»؛ 
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ف«كانط» يرى أن المعرفة العقلية معرفتان» معرفة رياضية تشتغل بابناء المفاهيم» ومعرفة 
فلسفية تشتغل ب«النظر في المفاهيم»؛ والفرق بين بناء المفهوم والنظر فيه؛ هو أن الأول 
يقتضي استحضار الحدس القبلي الذي يقابله أو قل استحضار الموضوع القبلي الذي يتعلق 
بدء بينما الثاني يقف عند حد المفهوم لا يتعداه أبدا إلى متعلكقه الحدسي» فتكون المعرفة 
الفلسفية عبارة عن معرفة لغوية يغلب عليها التحليل» وقضاياها التركيبية لا تزيد في علم ولا 
تأتي بجديدء في حين تكون المعرفة الرياضية عبارة عن معرفة حدسية يغلب عليها 
التركيب» وقضاياها المختلفة يتسع بها العلم وتحمل الجديد” . 

يتضح من هذا أن (بناء المفاهيم» عند «كانط؛ هو الوسيلة التي يُتَوصّل بها إلى تحصيل 
الزيادة في المعرفة» وقد اصطلحنا على لفظ «الانبناء» للدلالة على هله الزيادة؛ إذ الانبناء 
عندنا هو إجمالا ابناء مجهول على معلوم»» لكن اتفاقنا مع «كانط» يقف عند هذا الحد» 
حيث إن الانبناء عندنا لا ينشغل ب«الحدس القبلي»» لا وجودا ولا عدماء فلا يتوسل به في 
التفرقة بين المعارف من حيث تجددها أو توقفهاء فقد تكون الفلسفة انبنائبة كما تكون 
الرياضيات انبنائية؛ إذ لكل منهما مسالكه في بناء مجاهيله على معاليمه؛ فلنستزد تفصيلا 
لهذا المفهرم وبيانا لأثره في تكوثر المعرفة. 

1- خصائص الانبناء 

اعلم أن لعلاقة «الانبناء خصائص متميزة ومظاهر مختلفة؛ أما خصائصهاء فنروم هنا 
الوقوف عند ثلاث منها نعدها أدلّها على حقيقة «الانبناء»» وهي: «خاصية اجتماع الصورة 
والمضمون» و«خاصية التقيد بالنطاق المعرفي؟ و«اخاصية التدرج في المراتب». 

أ خاصية اجتماع الصورة والمضمون: مقتضاها أن الأصل في الانبناء أنه علاقة 
تتجمع بين اعتبار الصورة واعتبار المضمون؛ ولا يصار إلى اعتبار أحدهما دون الآخر إلا 
بدليل. 

ليس من شك أن الانبناء» بحكم كونه علافة» يكون إلى الاتصاف ب«الصورية» أقرب 
منه إلى الاتصاف ب«المضمونية»» لكن يبدو لنا أن الفصل بين هذين الجانبين؛ على صبغته 
الإجرائية في بعض السياقات» أمر مبالغ فيه؛ إن لم يكن تحكما محضاء ذلك لأن الصورة 
هي دائما صورة شيء ماء فلا تنفك أبدا عن المضمون» والمضمون هو دائما مضمون في 
شىء ماء فلا ينفك أبدا عن الصورة؛ وعليه؛ فلا ينبغي أن نقابل بين الصورة والمضمون 
مقابلة تفدق كما هى مقابلة المتناقضين» وإنما مقابلة تعلق كما هي مقابلة المتضايفين» 
فيكون لفظ «المقارنة» أنسب للتعبير عن هذه العلاقة من لفظ «المقابلة» كما يصح بهذا 
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الصدد أن نقول» على طريقة «كانط» في كلامه عن علاقة المفهوم بالحدسء» بأن «المضمون 
بغير صورة عماء والصورة بغير مضمون خواء» ولو أنه يوجد من المتفلسفة من يقول بخلاف 
هذاء وكثير ما هم. 

ومتى كان الأمر كذلك» فقد جاز أن يدخل على حكم الصورة من حكم المضمون 
وعلى حكم المضمون من حكم الصورة ما يفيد في تصحيح الواحد منهما بالآخر كما سيأتي 
توضيح ذلك في موضعه» كما جاز أن ينقلب العلم بالصورة إلى علم بالمضمونء إذ يكفي 
لذلك أن نطلب العلم بصورة الصورة أو نتدرج في مراتب الصورء وجاز كذلك أن ينقلب 
العلم بالمضمون إلى علم بالصورة» إذ يكفي لذلك أن نطلب العلم بمضمون المضمون أو 
نتدرج في مراتب المضامين . * 

لكن في مقابل ذلك لا يمتنع أن ترد أسباب مقامية واعتبارات مجالية تحمل على 
صرف أحد الجانبين: المضمون أو الصورة أو تحمل على التقليل من دوره في النهوض 
بالانبناء المطلوب» على أن الغالب هو الاجتهاد فى صرف المضمون لظهور الصفة العلاقية 
للانبناء كما ذكرناء لكن ذلك لا ينافى إمكان التقليل من أثر الصورة في الانبئاء إلى حد 
جعلها تابعة للمضمون؛ والشاهد على ذلك أننا قد نضع للقول الواحد صورا متعددة تختلف 
باختلاف المحاميل الدلالية التي يقبلهاء فضلا عن أن مرجع الحكم الفاصل في بعض 
الأقوال» ليس هو الصورة» وإنما هو المضمون كما هو الشأن في القول الطبيعي؟ فقد تبلغ 
الفائدة التي ينقلها هذا القول من الأهمية درجة تجعل المتلقي لا يبالى بما قد يدخل عليه 
من الفساد في الصورة المنطقية» فيسلم به تسليما. ْ 

ب - خاصية التقيد بالنطاق المعرفي: مقتضاها أن الأصل في الانبناء أنه علاقة تتقيد 
بالمقتضيات الخاصة للنطاق المعرفي الذي تتناول قضاياهء ولا يصار إلى صرف شيء من . 
هذا التقيد بالنطاق إلا بدليل. 00 ْ 

فلا يخفى أن المعرفة ليست واحدة»ء وأن التعدد لا يلحقها من قِبّل اختلاف 
موضوعاتها أو مناهجها فحسبء بل يلحقها أيضا من قِبّل اختلاف النطاقات التى تُكتّسب 
قيهاة والنقضرد ب «النطاقات؟ مجالات ذوران المغرفة بين أفزاة طائفة يششركون فن جملة 
من المعارف والأحكام والاعتبارات كما يشتركون في مجموعة من المقاصد والحاجات ومن 
وسائل بلوغها أو قضائها؛ فلا نزاع فى أن نطاق الخطاب العلمي ليس هو نطاق الخطاب 
اليومي» ولا نطاق الخطاب الشرعي هو نطاق الخطاب الوضعيء ولا نطاق الخطاب 
الفلسفي هو نطاق الخطاب السياسيء وقس على ذلك نظائره. ‏ ' 

فحينئذ لا يبعد أن يكون الانبناء الواحد مقبولا في نطاق ومردودا في نطاق غيره» ولا 
أن يكون مقبولا بالإضافة إلى زمن معلوم ومردودا بالإضافة إلى زمن غيره في النطاق 
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الواحد؛ بموجب تطور أسباب المعرفة فيه بل ولا أن يكون مقبولا باعتبار مخصوص 
ومردودا باعتبار غيره في النطاق الواحدء بموجب تغير المقاصد فيه . 

كما لا يبعد» على العكس من ذلكء» أن يكون الانبناء الواحد مُتَبَعا (بفتح الباء) في 
أكثر من نطاق واحدء من غير أن يكون ذلك بطريق اقتباس النطاقات بعضها من بعض»؛ ولا 
أن تقوم في النطاق الواحد إلى جانب الانبناءات الخاصة انبناءات عامة» إنما القاعدة في كل 
هذا هو أن الانبناء الخاص أؤلى من الانيناء العام إلى أن يثبت -خلاف ذلك . ١‏ 

ج - خاصية التدرج في المراتب: مقتضاها أن الأصل في الانبناء أنه علاقة تحتمل 
مراتب مختلفة بين طرفين متقابيلن: أقصى وأدنى» ولا يصار إلى الاقتصار على مرتبة 
واحدة إلا بدليل. 

يستفاد من هذه الخاصية أنه ليس كل علاقة ربطت بين شيئين؛ إما أن تكون انبناء أو لا 
تكون؛ فقد تأتي حالات من الارتباط بين الأشياء لا تكون انبناء على الوجه الأتم» ولكنها 
تستوفي من شروطه ما يكفي لأن تدخل فيه وتخرج من نقيضه كما يجوز أن تكون هناك 
حالات من الا تباط يتساوى فيها احتمال الانبناء واحتمال عدم الانبناء؛ فيقف ترجيح 
أحدهما على دليل خارجي يزيد على مجرد الارتباط؛ أو قل بإيجاز إن الانبناء طرفان: 
أعلى وأسفل» بينهما مراتب غير محصورة؛ ويبتدئ الانبناء من الأسفل» وهو القدر الذي 
إذا نقص منه شىء, التحق الارتباط بعدم الانبناء» ثم يأخذ في التزايد متصاعدا إلى أن يبلغ 
حده الأقصى الذي لا مزيد عليه. 

كل ذلك يبين أن القول بالانبناء الواحد الذي لا رنب فيه» إنما هو على الحقيقة 
تخصيص لهذه الصورة العامة للانبناء بإحدى رتبه» كما إذا استقل المنطقي ب«الانبناء 
اللزومي الصورى» أو استقل الرياضي ب«الانبناء التضمنى المجموعي*)؛ وليس في هذا 
التتخصيص ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ما سوى الرتبة التي تعلق بها لا يستحق أن يكون 
انبناء» لأن هذا الاستقلال برتبة دون أخرى إنما هو ثمرة تقرير صريح يكون الباعث عليه هو 
اعتبارات إجرائية خاصة؛ ومعلوم أن مثل هذه الاعتبارات تُعايل الأشياء على مقتضى 
استجلاب أقصى النفع المطلوب منهاء لا على مقتضى استكشاف الطبع الذي لها من ذاتهاء 
فلا يكون الاجتزاء بانبناء مخصوص على أساسها دليلا على بطلان غيره ولا بالأؤلى على 
عدمه؛ ومعلوم أيضا أن هذه الاعتبارات تتزايد اتساعا وانفتاحا مع تزايد أسباب المعرفة» فلا 
يمتنع أن تقع التوسعة لانبناء معين حتى يندرج فيه ما سواهء ولا أن يقع الانصراف عن انبناء 
مقرر إلى البناء لم يكن معتبرا بالإضافة إلى الأول في وقته؛ ولا حتى الجمع بين انبنائين 
اثنين» لا على سبيل اندراج أحدهما في الآخر كما تقدم: وإنما على سبيل التكامل بينهماء 
وإلاء فعلى سبيل التقابل بينهماء وهكذا دواليك. 
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1 مظاهر الانبئاء 


مما تقدم يتبين أن الانبناء ليس في أصله مجرداء وإنما مشخصاء تجتمع فيه الصورة 
إلى المضمون؛ ولا مطلقاء وإنما مقيداء تؤثر فيه محددات النطاق المعرفيء ولا مفرداء 
وإنما مركباء يأتي على درجات متفاوتة؛ ومتى كان الالبناء بهذه الأوصاف» فقد وجب أن 
يكون الانبناء انيئاءات وأن تختلف الأقوال باختلاف ما توسلت به من هذه الانبناءات» 
فيكون القول الصناعي غير القول الطبيعي ويكون في القول الصناعي نفسه أقوال شتى» لكل 
منها انبناؤه المناسب له كما يكون في القول الطبيعي عيئه أقوال شتى» لكل منها انبناؤه 


لكن هذه الانبناءات» على تكاثرها وتراتبهاء لم يستوقف الأنظارٌ منها إلا جزء ضئيل 
كما هو الأمر في النظرية التقليدية للاستدلال» إذ تجعله ثلاثة ضروب مستقلة هي: 
«القياس» و«التمثيل» و«الاستقراء»؟؛ والواقع أننا لو دققنا النظر في هذه الأنواع الاستدلالية؛ 
لوجدنا أن الأصل فيها هو «التمثيل» وأن الضربين الآخرين إنما هما متفرعان عليه بطريق 
التجريد» إذ يبدو أنه يجمع بين عمليتين انبنائيتين» إحداهما أشبه بالاستقراء» إذ تقوم في 
تصفح عدد من الأمور الجزئية ولو أن المصرح به منها قد يقف عند اثنين فقطء ثم الحكم 
عليها بحكم تندرج فيه جميعهاء والثانية أشبه بالقياس» إذ تقوم في إجراء الحكم العام 
المستحصل بواسطة العملية الأولى على أمر جزئي احتيج إلى معرفة حكمه . 

وإذا كان المتقدمون قد جعلوا الانبناء أنواعا ثلاثة لا مزيد عليها ولا يجمع جامع 
بينهاء فإن المتأخرين قد جنحواء بموجب الانعطاف الرياضي الذي عرفه المنطق» إلى مزيد 
التقليل من هذه الأنواع» حتى كادوا يخصٌّونَ واحدا منها بتمام الدلالة على الانبناء» 
ويجعلونّه نموذجا لغيره؛ وهو النوع الذي استخلصوه من مختلف ضروب القياس»؛ وسموه 
ب«اللزوم الصوري» أو «الاستلزام الصوري»: ونسميه من جانبنا ب«الاستلزام الصناعي» في 
مقابل «الاستلزام الطبيعي»: لأن اعتبار الصورة يرد في الثانى كما يرد في الأول ولو مع 
وجود الفارق كما سيتضح لك ذلك؛ ويمكن أن نضع الحد الإجمالى التالى لهذه الوحدة 
الانبنائية النموذجية؛ وهو: 

١الاستلزام‏ الصناعي هو انبناء قول مجهول على قول أو أقوال معلومة على مقتضى 
صور هذه الأقوال وحدها». 


(2) ليس المراد ب «القول؟ هاهنا القول الخبري البسيط؛ وإنما القول الإستدلالي المركب من قولين 
خبريين على الأقل. 0 / 

(3) انظر طه عبد الرحمن» في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» ص. 115-112 وكذلك تجديد 
المنهج في تقوم التراث» ص. 66-65. 
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وقد ذكروا لهذا الانبناء المتميز جملة من الخصائص الصورية وصفوها ب«البنيوية» 
وأجملوها فيما يا © : 

أ خاصية الإسقاط* : مقتضاها أن كل مجموعة من الأقوال تستلزم كل قول فيها . 

ب - خاصية الإدغام*: مقتضاها أن كل قول مكرر في مُقدّم الاستلزام يمكن حذفه . 

اج - خاصية القلب*: مقتضاها أن كل ترتيب للأقوال في مُقَدّم الاستلزام يمكن 
تغييره . 

د خاصية القطع*: مقتضاها أن كل قول مشترك بين استلزامين بحيث يكون تاليا في 
أحدهما وجزءا من مقدم الثاني يمكن حذفه. 

ومن الممكن أن نشتق من هذه الخصائص الجامعة غيرّها من الخصائص التي اشتهر 
يها هذا الضرب من الاستلزام» نذكر منها على سبيل المثال: 

1 خاصية الانعكاس*. ومقتضاها أن كل قول يستلزم نفسه؛ وهي تتفرع على خاصية 
الإسقاطء إذ يكفي لذلك أن يتضمن مقدم الاستلزام قولا واحدا. 

ب - خاصية التعدية*؛ ومقتضاها أن استلزام الاستلزام استلزام؛ وواضح أنها تتفرع 
على خاصية القطمء وذلك بأن يكون تالى الاستلزام الأول هو عين مقدم الاستلزام الثاني. 

اج - خاصية التخفيف*؛ ومقتضاها أن الاستلزام الذي زيد في مُقدّمه قول فأكثر 
استلزام ؟ وهي تتفرع على خاصية الإسقاط مجتمعة إلى خاصية القطع. 

ولئن سلمنا بفائدة هذا الاستلزام في المجالين: المنطقي والرياضي» فلا نسلم أنه 
يستوعب كل أنواع الاستلزام ولا أنه أوفاها بتمام الغرض العلمي ولا أنه أصحها على 
الإطلاق؛ أما الأول» فلإنه لا يُقبّل أن تتعذر ممارسة الانبناء خارج المنطق الصوري والعلم 
الرياضي» نظرا لأن هذه الممارسة توجد حيئما وجدت ممارسة الإنسان لقدرته العقلية» 
ومعلوم أن مجال الممارسة العقلية يجاوز كل ما يطيق هذان العلمان الصناعيان الإحاطة به؛ 
وأما الثاني» فلأن هذا الاستلزام عبارة عن تجريد إجرائي» وكل تجريد من هذا النوع هو 
اصطناع اختزالي معرض لأن يجتزئ من الواقعة المختزلة بما ليس هو الأهم فيها ولا هو 
الأخص بها كما هو معرض لأن يستقل بما اختزله» ناسيا أو متناسيا كليا الواقعة التي انطلق 
منهاء ومعلوم أن الغرض العلمي لا يكمل حتى يكون الإجراء وفق الحاجة والاصطناعٌ وفق 
الواقع؟ وأما الثالث» فلأن معيار الصحة قد يكون صناعيا كما يكون طبيعياء والصحة 
الصناعية» وإن تحددت ضوابطها على النحو الأدق وأمكن مراقبتها على الوجه الأتم» فإن ' 


(4) انظر .45 .ص بعسونوم! سمناعدة06 هل عبد معطع يطعم :0 ,21813 1ورن 
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الأصل فيها جواز إبدال غيرها مكانهاء بحيث لا تقل بدائلها عنها إجراء وفائدة» إن لم تعل 
عليها في ذلك درجة أو تزيد» علما بأن أنفع الإبدال هو ما كان البدل فيه أفضل من المبدل 
منهء في حين أن الصحة الطبيعة» وإن لم تنّبيع قراعد محلدة ويتبين وجه ضبطها على 
التمام» فإن الأصل فيها هو وجوب التمسك بها على حالها وتقديمها على غيرها وعرضه 
على ممحكها؛ فإذن فرق بين الصحتين» فالأولى مآلها الزوال» بينما الثانية مآلها الدوام . 

ولا أدل على أن الاستلزام الصوري الصناعي هومجرد قرار قد يعدله غيره من 
القرارات المنطقية هو ثبوت مصادمة خصائصه لخصائص الانيناءات التي تجري عادة 
الاستعمال بها؛ وعلامة ذلك أن كثيرا من أحكامه التى تعد بالغة الأهمية» تبدو بالإضافة إلى 
الاستعمال العادى؛ نفلا من القول؛ وإلا فهي لغو صريح» بدءا من حكم «الانعكاس» الذي 
يقضي بأن القول يلزم عن نفسهء فإنك لا تجد متكلما يتعاطى في أحاديثه المعتادة إلى مثل 
هذا الانبناءء وإلا انّهِم في عقله؛ لذاء فمتى وُجد فيها من الأقوال ما يشبه هذا الانبناءء 
فالواجب صرفها عن معناها الحقيقي إلى معنى مجازي أو حمل اللفظ الواحد على معنيين 
مختلفين كما لوكان يدل باشتراك كأن يقول: «العمل هو العمل»» فيكون المقصود بالموقع 
الأول للفظ «العمل» معناه الذي وضع له في الأصلء» في حين يكون المراد بموقعه الثاني 
هو الانضباط في العمل؛ وهكذاء فإن مبدأ الانعكاس الذي يعد عند المنطقيين من أوضح 
الواضحات» يكاد أن يكون عند الناطقين من أغمض الغوامضء وما ذاك إلا لأنه يخالف 
مألوفهم من الكلام ويناقض ما تقرر عندهم من حقيقة نطقية» وهي: «أن الشيء لا يترتب 
على نفسه»؛ على حد تعبير أهل الاشتغال باللسان. 

وكذا حكم «القلب» الذي يقضي بتغيير الرتبة» فإنك لا تجد متكلما يستوي عنده 
بإطلاق التقديم والتأخير في ما يبني عليه من الأقوال» بل إن القيام بذلك قد يفضي إلى 
إخراج مقصوده إلى نقيضه؛ وعلامة ذلك وجود أدوات في اللسان تُلزِم بحفظ الرتبة نحو 
#ثم» وافاء العطف»» فلولا الحاجة إلى الترتيب» لما وقع التصريح به بواسطة هذه الحروف 
عند الخوف من اللبسء وإلاء فقد يكتفي المتكلم بإفادته عن طريق الإضمار أو باستعمال 
حروف تفيد في الظاهر مطلق الجمع» لكن سياقها يدل على أنه جمع مع ترتيب نحو «واو 
العطف». 

إذا كانت الخصائص الأولية للاستلزام الصوري تظهر بهذه المصادمة للمألوف من 
الانبناءات» فما ظنك بما هو أخفى من خصائصه وقوانيئه! وحسبئا شاهدا على ذلك أحد 
أقرب القوانين إلى هذه الخصائص وأشبهها بها في الوضوح. وهو المعروف باسم «قانون 
جمود الوصل»* (أي العطف)»؛ ومقتضاه أن القول يلزم عنه وصله بنفسه كما إذا فَرَعْتَ على 
قولك : «جاء ضيف» القول: «جاء ضيف وضيف» وأصله «اجاء ضيف وجاء ضيف»؛ فهذا 
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القانون الذي يتفرع على خاصية الإسقاط وتعريفي رابط الوصل» لا يقل مخالفة لاستعمالاات 
اللسان من خاصية الانعكاس» إذ الحكم بأن العطف لا يترتب على نفسه مستتب عند 
المشتغلين بالنظر في هذه الاستعمالات الطبيعية؛ فيبعد جدا أن تجد أحدا يكرر قوله ليفيد به 
ما أفاده به وهو غير مكدّر» إلا أن يكون قد ظن أنه لم يبلغ سمع المتلقى» بل حتى إنه لو 
أعاد صوغ مضمون قوله في قول غيره» لصار المتلقي إلى الاعتقاد أنه يريد به معنى جديداء 
وإلا أنه يريد به في الأقل توكيداء ومعلوم أن القول في مقام التوكيد غيره في مقام الابتداء 
ولو جاء على صورة واحدة؛ وعليه؛ فالقول: «جاء ضيف وضيف». لا يلزم عن القول: 
«جاء ضيف».؛ ولا هذا لازم عن ذاك؛ لأن القول الأول قد يُحمل على معنيين: أحدهما أن 
شخصين اثنين» من غير تعيين» جاءاء والثاني أن عددا متنوعا من الأشخاص جاء» روكلا 
المدلولين يباين المدلول الواحد الذي للقول الثاني» وهو أن شخصا واحدا لا بعينه جاء. 


ويطول بنا المقام لو ذهبئا نعدد الأمثلة على وجوه مخالفة «الاستلزام الصناعي» 
للانبناءات الجارية في اللسان الطبيعي» وقد لا نغالي إن قلنا إنه ما من قانون من القوانين 
المتفرعة على هذا الاستلزام إلا ويمكن أن نظفر بشاهد أو شواهد من اللسان الطبيعي تخرمه 
أو تنقضهء وما ذاك إلا لأن الانبناءات الطبيعية تعمل على التقيد بما يتصنع الاستلزام 
الصوري الاستقلال عنه» وهو أمران: أحدهماء «الدلالة»: وهي جملة المضامين التي تلازم 
صور الأقوال؛ والثاني» «التداول*1» وهو جملة الاستعمالات التي ترد بها الأقوال في 
مختلف مقامات الكلام؛ إذ لا يوجد قول طبيعي على قانون الصورة وحدهاء بل لا بد فيه 
من اعتبار ما يحمله من معنى بحسب مقتضى الحال» بحيث يكون المضمون تابعا 
للاستعمال وتكون الصورة تابعة لهذا المضمون المستعمل» وليس تابع التابع كالتابع ولا 
التابع كالمتبوع» فالمتبوع في القول الطبيعي هو الاستعمال» بينما المتبوع في القول 
الصناعي هو الصورة؛ وشتان بين القرلين» فضلا عن أن بينهما رتبة وسطى ينزلها المضمون 
العَرِيُ عن قرينة الاستعمال» وهو على التعيين المعنى المحفوظ في المعاجم. 

وعلى هذاء فلا ينفع المعترض أن يقول إن لغة الاستلزام الصناعي يمكن أن تتضمن 
المستويين معا: الدلالي والتداولي» بالإضافة إلى مستواها التركيبى مَكَلها في هذا الأمر كمثل 
اللسان الطبيعي» وذلك لظهور تبعية الدلالة والتداول في هذه اللغة الصناعية للتركيب على 
عكس مقتضى التبعية في اللسان الطبيعي» وهو التبعية للاستعمال. 

وحيث إن هذا الموضع لا يتسع للخوض في هذه المسألة» فإننا نجملها في القول بأن 
بئاء الدلاليات الصورية* يتم بقواعد موضوعة على شاكلة القواعد التي بِنِيت بها التركيبيات 
الصورية*» ومحكومة بمبد| عام يقضي بأن يكون مدلول القول تابعا لمدلولات الأجزاء التي 
تدخل في تركيبه» فتكون الدلالة الصورية تابعة للتركيب الصوري تبعية مزدوجة؛ إحداهما 
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قائمة على ما يدعى بامبد| التوازي*21 أي المقابلة بين البئاءين: التركيبي والدلالي» 
والأخرى قائمة على ما يسمى بامبد! التَّابِعِيّة*21 أي أن معنى الكل متفرع على معنى 
الجزء ؛ لكن الأمر يصير على خلاف ذلك إذا تعلق باللسان الطبيعي» فلا واحد من المبدأين 
المذكورين يصح انطباقه عليه؛ بل يكون نقيضهما أولى بهذا الانطباق» فقد يكون مضمون 
القول الطبيعي متفاوتا مع تركيبه» زيادة أو نقصاناء وإن كان الغالب في هذا التفاوت حصول 
الزيادة كما يكون المعنى الكلي لهذا القول مؤثرا في معائيه الجزئية» كما يتجلى في التعبير 
المجازي . ْ ْ 

وأما التداوليات الصورية» فهى على نوعين: أحدهما أشبه بالدلاليات الصورية؛ حتى 
إن هناك من أَدْرّجَهُ فيها إدراجا”“؛ ويمكن أن نسميه ب«التداوليات الدلالية* إذ لا فرق بينه 
وبين الدلاليات الصرف إلا في تضمئه لعنصر المقام؛ إن بسيطا على صورةٍ معطى واحد 
يُطلّقَ عليه عادة اسم «العالم الممكن' أو مركبا على صورةٍ متوالية تتكون من «العالم» 
و«المتكلم» و«المستمع؟ و«الزمان) و«المكان»؛ ويصح فيه ما يصح فيها من مبادئ وأحكام» 
وإن ازدادت فيه تعقيدا كما يصدق عليه ما يصدق عليها من مخالفة لمقتضيات القول 
الطبيعي» وإن اجتهد دونها في الوفاء ببعض هذه المقتضيات. 

والضرب الثاني قد يسمى ب«التداوليات الحوارية؛» وهو يعتنى أساسا بالصياغة 
الصورية للعلاقات الحوارية التي تقوم بين فردين يقصدان الاستدلال على مطالب 
مخصوصة. إلا أن هذه الصياغة لم تتمكن من إعادة الاعتبار للوظائف الحوارية في القول 
إلا بالالتزام بمبدأين اثنين: أولهماء «مبدأ حفظ المعنى»» ومقتضاه أن المعنى في آخره يبقى 
على ما كان عليه في أولهء والثاني» «مبدأ حفظ الوظيفة»» ومقتضاه أن الوظيفة في آخرها 
تبقى على ما كانت عليه في أولها؛ لكن يبدو أن القاعدة في الاستعمال هي الخروج عن 
هذين المبدأين» إذ يكون للقول الطبيعي في مطلع الحوار مضمون معين» إلا أنه لا يلبث 
مع توالى أطوار هذا الحوار أن يأخذ في التحول؛ إن إغناء أو إفقاراء إلى أن يصير في 
نهايتها غير ما كان عليه في بدايتهاء على أن الغالب في هذا التحول هو الإغناء كأنما 
المضمون في تدرجه كومة الثلج في تدحرجها كما يكون للمحاور في مطلع الكلام دور 
مخصوص» غير أنه مع ولوج أطواره يجوز أن يتقلب في أدواره» إن تساؤلا أو تجاوباء إلى 
أن يصير دوره في اختتامها غير ما كان عليه في افتتاحهاء على أن الغالب في التقلب هو 
حصول التساؤل» لأن الكلام ينسع به بما لا يتسع بغيره. 

وعلى الجملةء فإذا ظهر أن الاستلزام الصناعي المعلوم لا يحيط بغيره» ولا يبلغه 
فائدة ولا يفوقه صحة»ء فقد لزم ألا نتعدى به حده وأن نقتصر على الانتفاع به ضمنه؛ ألا 





)5ن 95-7 .هم ,1914 رققعة2 واأقمع نهآ عاقلا إطومعمائط2 لممسمه :.2 ,140731461013 
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وهو اللغة الصناعية كما في النسق المنطقي والنظرية الرياضية! أما خارج هذا الحدء فإن 
الاستفادة منه لا يمكن إلا أن تكون جزئية أو وقتية» فقد يكتفي الناظر فيه باقتباس بعض 
خصائصه أو قوانينيه أو باستلهام بعض مآخذ إجرائيته أو مدارك إنتاجيته» مع دائم 
الاستحضار لأصلها الصوري الصناعي كما أنه قد يستعين به بعضا أو كلا فى طور من أطوار 
بنائه لأدواته» حتى إذا استقام له هذا البناء» صرفه من غير حسرة. 


ومن ذلك كله ينيج أن الاستلزام الصناعي ليس إلا انبناء واحدا من الانبناءات 
الممكنة؛ انبناء يتميز عن غيره بتقرير استقلال الصورة» لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد» 
بل إنك لو ازددت تأملا فيما تقدم لظهر لك أن هذا الانبناء الصوري هو نفسه ليس انبئاء 
واحداء وإنما هو على الحقيقة انبناءات كثيرة» فقد أشرنا إلى أن لغة الاستلزام الصناعي قد 
تتضمن ثلاث طبقات لغوية بعضها فوق بعض: «طبقة التركيب» واطبقة الدلالة؛ و«طبقة 
التداول»؛ ويبدو واضحا أن معايير الاستلزام ينبغي أن تختلف باختلاف هذه الطبقات» ذلك 
لأن الأقوال في مقام التركيب ينبني بعضها على بعض أصلا على مقتضى صورها وحدهاء 
فتكون القيمتان اللتان تتحدد بهما الأقو ال في هذه الطبقة الأولى هما: «مُثبت0(بفتح الباء) 
وامُبطتل» (بفتح الطاء)» بينما الأقوال في مقام الدلالة ينبني بعضها على بعض أساسا على 
مقتضى مضمونهاء فتكون القيمتان اللتان تتحدد بهما الأقوال فى هذه الطبقة الثانية هما: 
«صادق» و«كاذب»» أما الأقوال في مقام التداول» فينبني بعضها على بعض أساسا على 
مقتضى استعمالهاء فتكون القيمتان اللتان تتحدد بهما الأقوال في هذه الطبقة الثالئة هما: 
«متفق عليه و«مختلف فيه ؛ وإذا صح هذاء صح معه أن الانبناء التركيبي غير الانبناء 
الدلالي وغير الانبناء التداولي» وأن الانبناء الدلالي غير الانبناء التداولي» فتكون عندنا 
ثلاث صور من الاستلزام الصناعي مختلفة فيما بينها. ْ 


هذاء إذا قررنا الوقوف عند قيمتين اثنتين في كل طبقة» أما إذا أردنا أن نعدد القيم 
ونجاوز بها الاثنتين» فسوف تُحصّل من الاستلزامات فى كل طبقة على قدر ما نكون قد 
تخيرناه من القيم فيها؟ فعلى سبيل المثال» قد نتخذ قيمة ثالثة في كل طبقة تكون وسطا بين 
القيمتين السابقتين» فلا تكون إثباتا ولا إيطالا بالنسبة للتركيب» وقد نسميها «عدم البت» 
ولا تكون صدقا ولا كذبا بالنسبة للدلالة» وقد نسميها «عدم التعين» ولا نكون اتفاقا ولا 
اختلافا بالنسبة للتداول» وقد نسميها «عدم التقرير»» ولا يخفى أن هذه الضروب من 
الاستلزام الصناعي تختلف عن الأولى» بدليل بطلان مبد| الثالث المرفوع فيها. 


00 الظ سر قل #عاله]1 رعمعملة101 م1 سادق س1 :5.07/7 ,11815 لمة .810 8811587 
.82 مقتاقء8 بعمازن01 


43 


وقد نرتقي درجة في هذا التكثير للاستلزام الصناعي: فنصرفء لهذا الاعتبار أو ذاك» 
مبادئ وقوانين أخرى مقررة؛ متعاطين لبناء ضروب غير مألوفة من الاستلزام؛ وليس هذا 
غاية ما نطيق» فقد نتعلق بالجانب الصناعي من هذا الانبناء» وندخل في استثماره بما يجاوز 
حاجتناء متناسين المقصد الأصلي الذي صيغ له وغير مهتمين بالواقع الذي ينبغي أن توافقه 
النتائج المحصلة ولا مشغولين بالفائدة العملية التى يجب أن تجنى من ورائها؛ وإذا 
الاستلزام تخلص من قيد المقصد وتخلص من حد الواقع» فلا سبيل إلى جعل نهاية لتكائره 
ما كان واضعه قادرا على مزيد التصنيع» ولا أدل على ذلك من وفرة الأنساق المنطقية» 
بحيث يصح أن نقول بأن كل نسق متميز منها يورث استلزاما متميزا . 

وإذا تقرر أن الاستلزام الصناعى ليس واحداء وإنما هو كثير كثرة قد لا تقف عند حد 
معلوم» بموجب تمسكه باستقلال الصورة وتغلغله في التصنيع» فهل يكون الاستلزام الذي 
يقابله» وهو «الاستلزام الطبيعي»» واحدا لا يتعدد؟ 

فمتى وضعنا في الاعتبار تمسك الناظر في الاستلزام الطبيعي بصياغة الواقع الاستلزامي 
على الوجه الذي يتجلى به في اللسان الطبيعي» لزمنا القول بأن هذا الاستلزام يتقيد بما لم 
يتقيد به مقابله الصناعي» فيكون مجال المشتغل به في التصرف أضيق من مجال المشتغل 
بهذا المقابل؛ ويجوز حيئئذ أن لا يتعدد الاستلزام الطبيعي كما يتعدد الاستلزام الصناعي . 

لكن ما أن ندقق في الأمر حتى نتبين أن ما يفوت الناظر في الاستلزام الطبيعي من 
جانب» فإنه يتداركه من جانب غيره؛ فإذا كان غرضه الوفاء بواقع الانبئاء في اللسان» فإن 
هذا الواقع ليس مجرد صيغ أو صورء بسيطة أو مركبة» حتى يكون تمسك الناظر بها سببا 
في التقليل من تصرفه بما لا يقل به تصرف الناظر في الانبناء الصناعي» وإنما هو أصلا 
مضامين واستعمالات كما اتضحء وليست الصيغ فيه إلا وسائل تابعة لهله المضامين 
والاستعمالات» بحيث يتوقف اعتبار الأولى على اعتبار الثانية؛ يترتب على ذلك أن الانيناء 
الذي يشتغل به المنطقي الطبيعي لا يضاهيه في الغنى انبناء» وليس الانبناء الذي يشتغل به 
المنطقي الصناعي بالإضافة إليه إلا كالقشر بالإضافة إلى اللب. 

ومتى كان الاستلزام الطبيعي بهذا الثراء» فإن آفاق الصياغة التي تنفتح للمشتغل به لا 
تنفتح للمشتغل بالاستلزام الصناعي؛ وليس خاف» بعد الذي سبق ذكره» أن من هذه الآفاق 
التمييز بين أصناف عدة من الاستلزامات الطبيعية» منها «الاستلزام المتعلق بصيغ الألفاظ» 
و«الاستلزام الخاص بتراكيب الجمل» و«الاستلزام المضموني» أو «الدلالي» و«الاستلزام 
الاستعمالي» أو «التداولي»؛ كل واحد من هذه الاستلزامات الأربعة يمكنه بدوره أن ينقسم 
إلى أقسام فرعية مختلفة كأن ينقسم الاستلزام المضموني إلى «الاستلزام اللفظي»؛ وهو 
يخص مختلف العلاقات الدلالية التي تجمع بين الألفاظ و«الاستلزام القضائي*»)» وهو 
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يتعلق بالأحكام التي تتضمنها الجمل كما سيأتي بيان ذلك في الفصل الأول و«الاستلزام 
الاقتضائي *21 وهو يتعلق بشروط هذه الأحكام» وجودا وصحة؛ أو ينقسم الاستلزام 
الاستعمالي إلى «الاستلزام التخاطبي المعمم*1؛» وهو يخص العلاقات الانبنائية التي تربط 
بين الأقو أل في مقامات الكلام العادية و«الاستلزام التخاطبي المخصّص*2» وهو يخص 
العلاقات الانبنائية التي تربط بين الأقوال في مقامات الكلام المتفردة كما سيتوضح ذلك في 
الفصل الأول من هذا الباب. 

ومع هذا التعدد في الاستلزامات الطبيعية» يبقى الباب مفتوحا لمزيد التفصيل لهاء لا 
سيما وأن جوانب منها ما زالت غفلا لم يُتفطئن إليها أو بكرا لم يبافّسر صوغهاء نخص 
بالذكر منها جانب تأثير المضمون في الصورة؛ فإذا كان المنطقي الطبيعي قد انتبه إلى تأثير 
الاستعمال في المعنى وتعاطى للكشف عن بعض الآليات الانبنائية التى يتوسل بها هذا 
التأثير» فإنه» على العكس من ذلك» أغفل النظر في وجوه تأثير المعنى في المبنى؛ مع أنه 
يقر بوجود تأثير المبنى في المعنى. 

والواقع أن للمضمون ثأثيرا واضحا في الصورة» عددا وقيمة؛ وبيان ذلك أن صورة 
القول الطبيعي ليست واحدة لا مزيد عليهاء حتى يكون ظاهر الاختلاف فيها ناتجا عن 
اللغات الصناعية المستخدمة في صياغتها والتي تختلف في مبانيها بحسب التقريرات 
المنهجية لواضعيها (كما تختلف اللألسن الطبيعية في تراكيبها بحسب المواضعات التعبيرية 
للناطقين بها), وإنما يكون للقول الطبيعي من الصور على قدر ما يحتمله من المعانى التي 
يستلزم أداؤها بواسطة اللغة الصناعية الواحدة من الصيغ المختلفة ما يساوي عدده عدد هذه 
المعاني على الأقل» متى أخذنا بعين الاعتبار الإمكانات التلازمية* التي تنطوي عليها اللغة 
المنطقية والتي لا نجد لها نظيرا في اللسان المنطوق. 

ومعلوم أن القول الطبيعي مُجَرّداً عن مقامه تصير محامله كثيرة ولا يتعين واحد منها 
إلا بتعين المقامء حتى إنه يصح الادعاء بأن الأصل في القول الطبيعي أن تتعدد معانيه إلى 
أن يثبت بالدليل خلاف ذلك؛ وإذا كان الأمر كذلك» فقد وجب أن تكون صوره الممكنة 
متعددة وأن لا ينحصر تقويمها ضمن قيمة واحدة» فتكون جميع صوره؛ إما صحيحة» وإما 
فاسدة» بل وجب أن تحتمل هذه الصور التقويم بالقيمتين معاء فيكون بعضها صحيحا 
وبعضها الآخر فاسدا. 

وقد اجتهد بعض المناطقة في وضع بعض المبادئ التي تفيدهم في ضبط عدد هذه 
الصورء نورد منها هاهنا مبدأين اثنين: أحدهما «مبدأ الاقتصاد؛ الذي يقضي بالاقتصار في 
صياغة الصورة على أقل ما يمكن من العناصر التي تفترض موجودات تحتهاء والثاني «مبدأ 
الصورة الأدنى» الذي يوجب أن تكون صياغة الصورة على قدر الحاجة الاستدلالية» لا تزيد 
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عنها ولا تنقص” . 

ولا يتسع القول الطبيعي لصور شتى لا تدل إحداها على عين المراد إلا بتقرير 
مخصوص فحسبه بل إن قبول صحتها أو ردها لا يتوقف على المقتضيات الصورية 
وحدها؛ فقد تكون للقول الطبيعي صورة ظاهرة الصحةء ومع ذلك يجد المرء حرجا في 
تلقيه بالقيول» لا لأنه معاند أو مكابرء وإنما لأن مضمون هذا القول قليل الفائدة» بحيث 
يشعر كأن هذا المضمون ليس له من اليقين ما لصورته من الصحة. 

وقد تأتي صورة القول الصحيحة مفصلة مدققة» ومع هذا لا يتردد المتلقي في رده؛ 
وذلك لأن هذا التفصيل أو التدقيق قد يزيد عن الحاجة؛ موضحا ما لا يجب توضيحه 
ومطولا ما لا يجب تطويله؛ فيفضي ذلك إلى انقلابه إلى نقيض مقصوده» حيث إن 
المضمون يصير في عين المتلقي قلقا مستغلقاء فيعتريه الشك في قيمته ويأبى قبوله في 
الأقل على ظاهره. 

وهكذاء يتبين أن ترجح المضمون على الصورة في القول الطبيعي يجعل ضحالة 
الأول تغطي سلامة الثانية» فيصير القول أوْلى بالفساد منه بالصحة؛ مما يدعونا إلى افتراض 
وجود قانون جدلي ضابط لعلاقة الصورة الصحيحة بالمضمون في القول الطبيعي» ومقتضّى 
هذا القانون هو: 

لاكلما ازدادت الصورة الصحيحة تفصيلاء ازداد المضمون اشتباها» . 

وقد تكون للقول صورة ظاهرة الفساد» لكن المرء لا يجد حرجا في التسليم به لا 
لأنه مغالط أو مداهنء وإنما لأن مضمون القول كثير الفائدة؛ بحيث يجد برد اليقين عند 
تلقيه؛ وقد تأتي صورة القول الفاسدة مجملة مختصرة» ومع هذا يتلقاه المرء بالقبول» ذلك 
لأن هذا الإجمال أو الاختصار قد يأتي على قدر الحاجة» فلا يغمض ما ليس فيه غموض» 
ولا يحذف ما لا يجب حذفه» فيفضي ذلك إلى انقلاب قيمته» إذ يصير المعنى في عين 
المتلقي واضحا لا لبس فيه» فيحمله ذلك على نسبة الصحة إلى القول الذي يتضمنه. 

وهكذاء يتضح أن ترجح المضمون على الصورة في القول الطبيعي يجعل ثراءه يغطي 
فسادهاء فيصير القول أولى بالصحة مئه بالفساد» مما يدعونا إلى افتراض وجود قانون 
جدلي ثان ضابط لعلاقة الصورة الفاسدة بالمضمون في القول الطبيعي» ومقتضّى هذا 
القانون هو: 

«كلما ازدادت الصورة الفاسدة إجمالاء ازداد المضمون إحكاما؛. 

وإذا صح أنضباط القول الطبيعي في الغالب بهذين القانونين وكانت الصحة عند 
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التفصيل أقوى منها عند الإجمال وكان الفساد عند الإجمال أقوى منه عند التفصيل» فإن 
ازدواج هذا التفصيل والإجمال في الصورة بالكثرة والقلة في الفائدة يُمَككن من استخراج 
الأحكام التالية» وهي : 

أ الصورة الصحيحة المجملة مع الفائدة الكثيرة أولى من الصورة الصحيحة المفصلة 
مع الفائدة القليلة ؛ 

ب - الصورة الفاسدة المجملة مع الفائدة الكثيرة أولى من الصورة الفاسدة المفصلة مع 
الفائدة القليلة ؛ 

ج ‏ الصورة الفاسدة مع الفائدة الكثيرة أولى من الصورة الصحيحة مع الفائدة القليلة. 

ولعل السبب في إهمال المنطقي الطبيعي لمظاهر تأثير المضمون في الصورة راجع إلى 
اتباعه طريق المنطقي الصناعي في بناء لغته الصورية» إذ يبتدئ بوضع تراكيبها عَرِيّةَ عن كل 
دلالة» مستعملّة كانت أو مجردة؛ ثم يضع معانيها تبعا لهذه التراكيب؛ ولو أن المنطقي 
الطبيعي عمل على الخروج عن هذا التقليد وأظهر عنايتة كاملة بتقدم المعنى على المبنى في 
القول الطبيعي»: لاهتدى إلى ضرورة إعادة النظر في استقلال القيمتين الاستدلاليتين: الصحة 
والفساد» بحيث تصيران تابعتين لقيمتين مضمونيتين هما: «الفائدة؛ و« عدم الفائدة»» على 
أن الأمر قد يقتضي مجاوزة هاتين القيمتين المتباينتين إلى اعتبار الفائدة من حيث مقدارهاء 
كثرة وقلة» أي جغلها مراتب متعددة» وحينئذ تصير الصحة والفساد هما أيضا على مراتب 
مختلفة» فتكون الصورة الصحيحة الأفيد أكثر صحة من الصورة الصحيحة التي دونها فائدة» 
وتكون الصورة الفاسدة الأفيد أقل فسادا من الصورة الفاسدة التي دونها فائدة» فتتفارت 
الصور قيمة تفاوتٌ المضامين فائدة. 

ومن ثمة نخلص إلى أن الاستلزام الطبيعي كثير كثرة لا تضاهيها كثرة الاستلزام 
الصناعي» فإذا كان الأصل في كثرة الثاني هو التمسك باستقلال الصورة» فإن الأصل في 
كثرة الأول هو التمسك بغنى المضمون؛ حتى إن أُوْلَى التعاريف العامة به هو أنه «انيئاء قول 
مجهول على قول أو أقوال معلومة على مقتضى اجتماع صور ومضامين هذه الأقوال». 


وحاصل الكلام في «بنائية الانبناء» أنها تشترك مع «البنائية النقدية» في القول بأن البناء 
هو أصل المعرفة الرياضية وتفترق معها فيما سوى ذلك» جاعلة من الانبناء» بوصفه دالا 
على علاقة ترتب الشيء على الشيء: حقيقة بنائية» سواء أكان اتبناء رياضيا أم انبناء فلسفياء 
كما أنها تنهض بتفسير الصبغة التكوثرية لهذه العلاقة في المعرفة المنطقية» جاعلة من 
«الانبناء القياسي» و«الانبناء الاستقرائي» فرعين ل«الانبناء التمثيلي؟» ومبرزة إمكانات التفريع 
لكل من «الاستلزام الصناعى» و«الاستلزام الطبيعي»» وقد ظهر أن تفريع الاستلزام الصناعى 
رهين بالقدرة التصنيعية للمشتغلين به» وقد أثمرت هذه القدرة في الحاضر عددا غير قليل 
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من الاستلزامات المخترّعة وسوف تثمر في المستقبل مزيدا من هذه الاستلزامات» كما ظهر 
أن تفريع الاستلزام الطبيعي تَبَع لتعدد وتداخل مستويات القول الطبيعي بين صرف ونحو 
ومعنى واستعمال» ومن فروعه «الاستلزام اللفظي؛ و«الاستلزام القضائي» و«الاستلزام 
الاقتضائي؟ و«الاستلزام التتخاطبي العام» و«الاستلزام التخاطبي الخاص». 

وبعد فراغنا من الكلام عن جانب«الانبناء؛» صناعيا كان أو طبيعياء فلنمض إلى بيان 
الجانب الثاني من مدلول «البناءة» وهو «الإقامة». 


2 البناء والإقامة 


ليس المقصود ب(إقامية» المعرفة المنطقية والمعرفة الرياضية هنا ما يقصده الرياضي 
الهولندي «برُووٌر؛ ببنائية المعرفة الرياضية» أو ما أَطلِق عليه اسم «البنائية الحدسية»”©» 
ذلك أن «برُووٌر» يرى أن المفاهيم والمسائل الرياضية ينبغي أن تكون محدوسة حدسا 
ذهنياء ولا سبيل» في نظره؛ إلى ذلك إلا بتحصيل المعرفة بكيفية بنائهاء ويقوم بناؤها في 
تعاطى تحديدها أو التدليل عليها على مقتضى عمليات مباشرة محدوسة؛ وكل ما لا يمكن 
بناؤه على هذا المقتضى» ينبغي صرفه من الرياضيات» لأنه يصير سببا في ظهور 
المفارقات» من ذلك الوجود الفعلي للمجموعات اللامتناهية ومبدأ نفي النفي الذي يقوم 
عليه البرهان بالخلف وكذا مبدأ الثالث الموفوع» هذا مع العلم بأن الرياضيات التي تفرعت 
من حدس الزمان هي الأصل في المئطق وليس العكس كما ذهب إلى ذلك أصحاب النزعة 
المنطقية من أمثال «فريجه» والراسل)9© . 

ويبدو أن «البنائية الحدسية» قد اقتبست بعض مفاهيمها من «البنائية النقدية» مع صرف 
أو تعديل المضامين التي وُضعت لها في الأصلء منها مفهوم «الحدس» الذي استخدمه 
«كانط» في مجال المعرفة الرياضية بمعنى «الحدس القبلي»؛ بينما استخدمه فيه (برُووْرا 
بمعنى «الحدس البعدي»» غير أن كلتا النزعتين: «البنائية الحدسية» و«البنائية النقدية» تدعي 
أن الرياضيات إنما هي معرفة تركيبية بنائية حدسية» وتعترض على أن تكون لغة صورية لا 
تعتمد الحدس ولا البناء. 

فحينئذ يتبين أن «بناء الأدلة» عند ابرُووٌر) هو الوسيلة التي يُتوصّل بها إلى تحصيل 
معرفة سليمة من المفارقات أو التناقضات» وقد اصطلحنا على لفظ «الإقامة» للدلالة على 
هذا التحصيل السليم» إذ يقال «أقام الدليل على الشىء» إذا أثبته على سبيل بيان سلامته من 


131, ووعرط صعلصع تدك ,عتومطة 1ه اتاعسمهاء2 عط .301 ,111 0م77‎ 0:00,  28( 
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الاعرجاج» فتكون «الإقامة») عندنا هي إجمالا «بناء الدليل على شرط تقويم المدلول؛», 
بمعنى دفع اعتراض الاعوجاج عنه وجلب الاعتراف باستقامته؛ بيد أن اتفاقنا مع ١برُووٌر‏ لا 
يتعدى حد السلامة من الاعوجاج الذي يتخذ عنده صورة التناقض» فالإقامة على مذهبنا لا 
تتعلق ب«الحدس البعدي»» لا وجودا ولا عدماء ولا تستئد إليه فى الفصل بين المعارف من 
حيث وجود الشّبَّه فيها أو خلوها منهاء فقد تكون المعرفة بوصف الإقامة على تضمنها 
لشبهة المفارقة؛ فلنتغلغل درجة في بيان بنائية هذا المفهوم وفعاليته في تكثير المعرفة. 

اعلم أن لعلاقة «الإقامة؛ صفات متميزة نخص بالذكر منها ثلاثا تُعد أدلّها على حقيقة 
«الإقامة». وهي : «الصفة النظرية» و«الصفة القيمية» و«الصفة الحجية». 
2- الخاصية النظرية للإقامة 

مقتضى هذه الخاصية أن الإقامة علاقة لا تحصل بالإدراك الضروري ولا الإدراك 
البديهى ولو جاز أن تجتمع فيها عناصر ضرورية أو بديهية. 

فمعلوم أن المُذْرَكَ البديهي والمّذْرَك الضروري يشتركان في كونهما يقعان في العقل 
ابتداء» أي بغير واسطة» والفرق بينهما أن الأول يكون تحصيله مقدورا للإنسان» إذ يدركه 
بأول العقل» في حين أن الثاني لا يكون تحصيله مقدورا للإنسان» إذ يجده مبثوثا في عقله 
بثا؛ أما المُذْرَكَ النظري» فهو على خلافهماء إذ لا يقع في العقل ابتداء» لا بأول الإدراك 
ولا براسخ البث» وإنما يقع فيه بواسطة؛ أي بايجاز أن «النظري» هو ما تحقق فيه معنى 
«لالتوسط»؛ وقوام التوسط أمران اثنان لا انفكاك لأحدهما عن الآخر وهما: «التوسل» 
و«التوصل»؛ والمراد بالتوسل» كما هو معروفء هو استعمال ما تحت اليد من الوسائل؛ 
لكن ما يجدر التنبيه إليه بهذا الصدد هو أن كل ما اسْتَعْملت فيه وسيلة ما» دقت أو جلت» 
لا مفر من أن يداخله نصيب من البناء» قل أو كثرء على أن من صفات الوسائل أنها تتداعى 
وتتكاثرء حتى يركب بعضها بعضا ركوب الطبقات كأنما يحكمها قانون بذلك» فيلزم أن 
تستدعي جوائب البناء بعضها بعضا كما تستدعي الوسائل بعضها البعض؛ وأما التوصل» 
فالمراد به بلوغ المطلوب؛ ولا بلوغ إليه بغير وسيلة قد تدعو أختهاء فأختهاء وهكذا إلى 
أن يحصل من آخرتهاء فيكون البناء في المطلوب على قدر حاجته من الوسائل. 

وإذا كان فعل الإقامة أو قل «الفعل الإقامي» فعلّ تَوَسُط صريح» فليس معنى هذا أنه 
حيثما وجد هذا الفعل» تعذر وجود الضرورة والبديهة؛ فكما أن متعلقات هذا الفعل النظري 
تكون عناصرٌ مبنية» فكذلك يجوز أن تكون عناصرٌ غير مبنية» ضرورية كانت أو بديهية؛ 
فقد نصوغ هذا الفعل على صورة التابع (بالمعنى الرياضي)*» ونجعل «متبوعاته»* هي 
العناصر التي يدخل عليها والتي تشكل مصدره؛ وقد نسميها أيضا «مقامات فعل الإقامة؛, 
ونجعل «مستتبّعاته/(بفتح الباء) هي العناصر التي يثمرها هذا الدخول والتي تشكل مقصدهء 
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وقد نسميها كذلك «قيم فعل الإقامة»؛ فحينئذ لا يخفى أن العناصر الضرورية أو البديهية 
تأتي في وضع متبوعات لهذا الفعل تتولد منها عن طريقه عناصر غيرها تكون ذات صبغة 
نظرية» وهي مستتبعات هذا الفعل. 

فلما كان ما هو ضروري أو بديهي يسبق إلى الفهم» إما لظهور معناه أو لبساطة بنيته 
أو حتى لدوام الاستئناس به» فقد وجب أن يتقدم غيرّه» وبذلك يكون أوْلّى من سواه 
بالوقرع في مصدر «فعل الإقامة»» حتى إذا فرضنا خلو فعل إقامي بعيئه منهء فلا يمكن أن 
يخلو منه فعل إقامي غيره يتفرع عليه هذا الفعل تفرعا قريبا أو بعيداء إذ لا بد من فعل 
إقامي أول تنبني عليه باقى الأفعال» وهو فعل لا انفكاك له عن الضروري والبديهي في 
مصدرهء وإلا لزم التسلسل . 

غير أن الأمر قد يجاوز هذا الحدء فلا تتصدر الضروريات والبديهيات فعل الإقامة 
فحسبء بل ترد أيضا في مقصده باعتبارها قيما لغيرها من العناصرء لكن كيف يصير ما 
المفروض فيه أن يكون مدركا ابتداء محتاجا في إدراكه إلى واسطة؟ على الرغم مما في هذه 
الدعوى من ظاهر التناقضء فإنها تزيد في تأكيد الصبغة البنائية لفعل الإقامة» وبيان ذلك من 
الجوانب الثلاثة الآتية: 

أولهاء أنه لا يمتنع أن نقيم ترتيبا بين الضروريات والبديهيات» فنجعل بعضها أكثر 
ضرورة أو أقوى بداهة من بعضهاء بحيث يلزم عن هذا الترتيب إمكان ترتب بعضها على 
بعض » ذلك أن ما كان منها في أدنى الدرجات يصير مترتبا على ما كان من جنسها في 
أعلاهاء فحينئدذ يكون الضروري الألزم واسطة للضروري الذي دونه لزوما كما يكون 
البديهى الأبده واسطة للبديهي الذي دونه بداهة» وثبوت الوساطة علامة على أن الموسوط 
إليه نظري صريح» فتكون الضروريات والبديهيات الدنيا عبارة عن «نظريات». 

والثانيء أنه يجوز لنا أن نرتب القول الضروري أو القول البديهي على نفسه على 
مقتضى قانون الهوية؛ فيكون كل منهما واسطة إلى نفسه؛ وإذا كان الأمر كذلك» فقد لزم 
أن يكون الواحد منهما نظريا وغير نظري معاء بما'أنه موسوط إليه وفي ذات الوقت هو 
ولسطة لغيره» أي ابتدائي؛ وهذا زيادة فى الدلالة على بنائية فعل الإقامة» إذ تصير الضرورة 
والبداهة فيه غير منفكتين عن النظر. ‏ ' 

والثالث. أنه ليس من المستحيل أن نرتب القول الضروري أو القول البديهى على قول 
أو أقزالتظرة» :تبعير قيزة لقم الأكاية حيف كان ديحت انكرت قكانا لم :رهد جاه 
بوضوح في كثير من البناءات التي وضعها المناطقة والتى نصطلح عليها باسم «الأنساق»» 
فإن عددأ من المبادئ المنطقية التي تعد عند الجمهور مركوزة في الذهن إن لم تكن مغروزة 
فيه بالخلقة لا ترد ضمن مسلماتها أو» قل تجوزاء «بديهياتها»» وإنما تُشئّق اشتقاقا من هذه 
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المسلمات على أساس أنها «مبرهنات»» أو باصطلاح المتقدمين الذي يوافق مرادنا تمام 
الموافقة «نظريات»» ولا أدل على ذلك من أن أكثرها تغلغلا في الضرورة » وهو «مبدأ 
الهوية»؛ كان محل هذا النقل من مقام الضروري إلى مقام النظري» فهذا المنطقي البولوني 
الأصل المعروف: الوكاتشفيتش2*" الذي وضع أنساقا لا يتضمن أشهرها أكثر من ثلاث 
مسلمات مستقل بعضها عن بعضء لم يورد من بينها هذا المبدأء فنحتاج إلى تفريعه عليها 
بطريق ليس بالقصير. 

بل ربما صار المناطقة» عن قصد أو غير قصدء إلى مخالفة اعتقادنا فى الضرورة 
وشعورنا بالبداهة بشأن بعض المبادئ؛ فجعلوها متفرعة على مبادئ تصادم أقصى ما تكون 
المصادمة هذا الاعتقاد والشعورء وقد حصل ذلك في سياق محاولاتهم التقليل من عدد 
المسلمات حتى أنزلوها إلى حدها الأدنّى؛ وهو مسلمة واحدة؛ وخير مئال على ذلك أنساق 
ثلائة أخرى من وضع نفس المنطقي» لا يتضمن كل منها إلا مسلمة فردة نفتقد معها كل 
شعور بالبداهة؛ وبالأولى كل اعتقاد في الضرورة". 

وقد لا يقف المنطقي عند هذا الحد في الكشف عن الصبغة النظرية للمبادئ البديهية 
المزعومة» بل يتعداه إلى إبطال بعضها والاعتراض على بعضهاء مما يزيد في إظهار تغلغلها 
في النظرء إذ لو كانت على تمام الضرورة أو البديهة» لما جاز أن تَرِدَ الشّبّه عليها؛ وقد 
أومأنا فيما تقدم إلى أن «مبدأ الثالث المرفوع» تعرض لتقد البنائية الحدسية» وهو يعد أحد 
القوانين الثلاثة التي لا انفكاك للعقل عنهاء كما لم ينج ثاني هذه القوانين» وهو «مبدأ عدم 
التناقض»» من نفس التشكيك في صحته. 

وهذا في غاية البيان لحقيقة «البنائية» التي يتصف بها فعل الإقامة» إذ يجعل ما حقه أن 
يكون واسطة موسوطا إليه وما حقه أن يكون موسوطا إليه واسطة» بل يجعل ما حقه أن 
يكون يقينيا لا شك معه» مشكوكا فيه لا يقين معه. 


2 الخاصية القيمية للإقامة 

حكم هذه الخاصية أن الإقامة علاقة لا تحصل إلا على مقئضى قوانين تفضي إلى 
تقويم المدلول؛ ومن أجل بيان هذه الصفة الثانية لفعل «الإقامة»؛ نحتاج إلى الوقوف عند 
معنيين للفظ «التقويم»» أحدهما لإزالة الاعوجاج؟ والثاني «تعيين القيمة*1. 

32 إزالة الاعوجاج: يفيد تعبير «إزالة الاعوجاج» لغة معنى «التعديل) 
 )10(‏ .1 5110/10 ناآ 


(11) ,هتةلاناممآ رهتهاناه0.آ عل كعمتما لوجع تتنا قمملتمعتاطنا ,علاعسرم؟ عدوتوه! عل مدمنهلة2 :.[ ,م1220 
2260-6 .مم ,1967 
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و«التسوية»؛ ويكون القول ‏ بوصفه مدلولا لدليل مخصوص - معوجا متى لم يمنحه القائل 
اعتقاده أو لم يثبته بدليل. 

فكل قول خلا عن اعتقاد صاحبه لهء فلا بد أن يكون عبارة عن لغوء وواضح أن 
اللغو علامة الاعوجاج»؛ إذ أن قول القائل لا يخلو إما أن يكون من وضعه أو يكون من 
وضع غيره؛ فإن كان من وضع غيره» فإما أن يُوقِف اعتقادّه على واضعه وحدهء وإما أن 
يُظهر مشاركته له في هذا الاعتقاد؛ فإن كان الأول» لزم أن يرجع أمر اعتقاده إلى صاحبه. 
وأن لا يُطالّب هو إلا بتصحيح ما نسبه إليه من اعتقاد؛ وإن كان الثاني» فيكون حاله معه 
كحاله مع ما وضعه بنفسه من الأقوال» فيكون مطالَبا باعتقاده؛ إذ كل واضع مسؤول عما 
وضعء وأدنى درجات مسؤوليته عنه هو أن يعقد قلْبّه عليه» حتى إنه إذا أبى مسؤولية 
الواضع له. وقع في مسؤولية الواضع على غيره» وهى أشد وطأ وأسوأ قيلاء حيث إنها 
تخرجه من «مقام القائل» إلى «مقام المتقول» كأنما ينسب وضع ما قال إلى غيره» وهو منه 
براء. 

ولا ينفع المعترض أن يقول بأن من الأقوال ما لا نعرف نسبته لواضع معلوم» فلا يلزم 
اعتقاده من أحدء ذلك لأن القولء» كائنا ما كانء يكون أصلا موضوعاء ولا سبيل إلى 
ظهوره من غير واضع» علمنا به أم لم نعلم» فإذا لم نعلم بالواضع» فلا ينقص ذلك من 
فعل الوضع شيئاء ولنا أن نفرض وجود هذا الواضع ولا نكون قد اختلقنا ما ليس بحق» 
فيكون إذن اعتقاد هذا القول حاصلا لأحد ضرورة» عرفناه أم لم نعرفه. 

وعلى هذاء فكل قول لم يعقد عليه صاحبه قلبهء فهو قول معوج لا استقامة معه. 
وكل قول انعقد عليه القلب» فهو قول مستقيم لا اعوجاج معه؛ وليس لقائل أن يقول: «لا 
أسلم أن اعتقاد القول يُورّثه استقامة» كيف والحال أن من الاعتقادات ما هو كاذب والكذب 
غاية في الاعوجاج»؛ نرد على هذا الاعتراض من الوجوه الثلاثة الاتية : 

أ إن الصدق والكذب تابعان للاعتقاد» فإذا لم يكن القائل معتقدا لقولهء فلا يمكن 
الحكم عليه لا صدقا ولا كذباء إذ ليس الصدق سوى موافقة الاعتقاد للواقع والكذب سوى 
مخالفة هذا الاعتقاد للواقع» بدليل وجود الأقوال المجازية» فلو كان الصدق أو الكذب 
لازمين للقول بما هو كذلكء لكان القول المجازي كاذيا على الدوامء حيث إن معناه 
يخالف ظاهره؛ وإذا فرضنا أن الغالب على الكلام الطبيعي أن يكون مجازياء فقد صار 
التواصل به في حكم التكاذب» وصار التعامل به في حكم التخاتل» وليس الأمر كذلك» 
وما ذاك إلا لأن الأصل في تصديق القول أو تكذيبه هو الاعتقاد الذي تحته. 

ب - قد يكون القول الواحد صادقا باعتبار وكاذبا باعتبار» ومع تردده بين الاعتبارين» 
لا نصفه باللغوء لأنه يبقى في الإمكان تعيين أحد الاعتبارين بالرجوع إلى اعتقاد القائل 
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حسبما تدل عليه القرائن؛ فإذن لولا الاعتقاد» لما صار القول أولى بالصدق منه بالكذب» 
فيدخل عليه الاعوجاج . 


ج - ليس المطلوب هو صدق القول» وإئما مجرد وجود اعتقاده» إذ كلما وجد 
الاعتقاد» ارتفع احتمال اللغو؛ فإذا ظهر صدق القول» فإنه يكون قد زاد على المطلوب 
درجة» أما إذا ظهر كذبهء فإن ذلك يكون حاملا على وضع غيره؛» فتبقى إرادة إزالة 
الاعوجاج قائمة. 

وعليه» يكون كل قول معتقّد مستقيماء سواء صدق أم لم يصدق, لأن الصدق هو 
مطابقة الاعتقاد للخارج» ولأن الكذب هو مفارقة الاعتقاد للخارج» فضلا عن أن الكذب 
يكون داعيا إلى تصحيح الاعتقادء فلا يخرج القول إذن إلى اللغوء وبهذا يندفع الاعتراض 
بأن الاستقامة تزول عن القول متى تطرق الخطأ إلى مضمونه2". 

هذا عن جانب الاعتقاد من القول» أما عن جانب التدليل منه» فكل قول خلا عن 
الدليل الذي يثبته فلا بد أن تصير «القوة» هى دليله» إذ لا يخلو إما أن يستند إلى البرهان 
أو إلى السلطان؛ فإذا ظهر انتفاء البرهان» تعين ثبوت السلطان» وواضح أن استبدال الثاني 
مكان الأول علامة على الاعوجاج؛ ولا يُنتمّض هذا بما نعلمه من المسائل العلمية التي لا 
برهان عليهاء نظرا لأن هذه القوة ليست واحدة» لا شكلا ولا عدداء فقد تكون معنوية 
كالسلطة المعرفية كما تكون مادية كالسلطة العسكرية» فالأحكام العلمية التي لم يقم دليل 
عليها وتقرر العمل بها من مسلمات ومقررات وفرضيات لا تقل التجاء إلى القوة من التدابير 
الأمنية التي تقوم بتنفيذها سَرِيَّة من الجنْد؛ وقد تكون القوة فردية كسلطة المسؤول كما 
تكون جماعية كسلطة المؤسسة., فالفرد الذي يقول بما لا برهان له عليه» يُنصبٍ نفسه 
سلطة على ما يقول» وفي هذا من التحكم ما في قهر المسؤول أو المؤسسة للفرد على 
التسليم بما لا دليل عليه. 


وعلى هذاء فكل قول قام على القوة فهو معوج لا يستقيم وكل قول قام على الدليل» 
فهو مستقيم لا يعوج؛ وليس لقائل أن يقول: «لا أسلم أن تحصيل الدليل يورث الاستقامة 


(12) يقول سيبويه: «هذا باب الإستقامة من الكلام والإحالة: فمنه مستقيم حسن ومحال ومستقيم كذب 
ومستقيم قبيح وما هو محال كذب؛ فأما المستقيم الحسن؛ فقولك: «أتيتك أمس» و (سآتيك غدأ»؛ 
وأما المحال» فأن تنقض أول كلامك بآخره»ء فتقول: (أتيتك غداً» و اسآتيك أمس؟؟ وأما المستقيم 
الكذب» فقولك: «حملت الجبل؟ و #اشربت ماء البحر؛ ونحوه: وأما المستقيم القبيح» فأن تضع 
اللفظ في غير موضعه نحو قولك: «قد زيدا رأيت» و "كي زيدا يأتيك» وأشبه هذا؛ وأما المحال 
الكذب فأن تقول: «سوف أشرب ماء البحر أمس»» الكتاب» الجزء الأول» المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصرء 1316 ه. ص 8. 
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للمدلول؛: كيف ذلك والحال أن من الأدلة ما هو فاسد والفساد غاية في الاعوجاج؟»»؛ إذ 
الجواب على ذلك يكون من عدة وجوه: 

أ ليست الصحة والفساد مطلقين» وإنما هما إضافيان؛ والمراد بذلك أن النسق الذي 
يدخل ضمنه الدليل هو الذي يحدد صحته أو فساده؛ لارتباطه به تركيبا ودلالة» وبذلك 
يجوز أن يكون نفس الدليل صحيحا بالإضافة إلى نسق مخصوص» وفاسدا بالإضافة إلى 
غيره» لكن» على اختلاف قيمة الدليل من نسق لآخرء يبقى أن المدلول في كل واحد من 
هذه الأنساق لا تقرره أبدا القوة» وإنما التدليل وحده؛ فيكون بحق مستقيما. 

ب - أن من الأدلة داخل النسق الواحد ما لَّمْ نستطِغ بَعْدُ البت فيه» لا صحة ولا 
فسادا؛ ومع ذلك» لا يصح أن نقول بأن مدلولاتها تستند إلى القوة» لأن إرادة التدليل عليها 
قائمة» ومتى وجدت هذه الإرادة» كانت كافية لصرف دليل القوة. 

ج - ليس المطلوب هو صحة الدليل» وإنما مجرد وجود الدليل» إذ كلما وجد 
الدليل» ارتفع احتمال القوة؛ فإذا ثبتت صحتهء فإنه يكون قد زاد على المطلوب درجة»ء أما 
إذا ثبت فساده» فإن ذلك يكون حاملا على طلب غيره» فتبقى إرادة إزالة الاعوجاج قائمة. 

وعليه» يكون كل قول مدلل مستقيماء سواء صح دليله أم لم يصحء لأن الصحة قد 
تتغير بتغير النسق أو تبقَّى غير محددة داخل النسق الواحد» ثم لأن الفساد يكون داعيا إلى 
تصحيحه بطلب دليل جديد» فلا يخرج القول إذن إلى التوسل بالقوة؛ وبهذاء يندفع 
الاعتراض بأن الاستقامة تزول عن القول متى عرض لدليله الفساد. 

2 - تعيين القيمة: المقصود باتعيين القيمة» هو إسناد قيمة محددة للقول» 
فيصدق أو يكذب أو يقع بينهما. 

فقد تقدم أن القولء إذا ذهبت عنه أسباب الاعوجاج من «فقد الاعتقاد؛ و«فقد 
الدليل»؛. فإنه يستقيم ؛ ومتى استقام. فإنه يصير مستحقا لأن تكون له قيمة تخصه دون 
سواه» وفي هذا الاستحقاق دلالة على أن زوال الاعوجاج عن القول يرفع رتبته؛ ألا ترى 
أن لفظ «القيمة» في قولنا: «لكذا قيمة» يدل على ارتفاع منزلة ما تعلقت به! ومعنى هذا 
«الارتفاع» هو الذي نجده كذلك في لفظ آخر مرادف لفعل «أقام»» وهو: انُصَب) في 
قولنا: «نصب الدليل»» إذ لا يكون «النصب» إلا مع «الرفع» و«الإظهار» . 

فإذن لكل قول مستقيم قيمة مخصوصة ترتفع بهء ولا يفيد المعترض أن يقول: ١لا‏ 
أسلم أن القيمة تورث ارتفاعاء كيف والحال أن من القيم ما هو منحط؟»؛ والجواب على 
هذا الاعتراض يكون من الوجوه الآتية: 

أ ليس «الارتفاع» وضده «الانحطاط» مستقلين» وإنما هما مقيدان» والمقصود بذلك 
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أنهما يتحددان ضمن نظام قيمي مخصوص لا ينفكان عنه» بحيث إذا تغير هذا النظام» تغير 
معه ترتيب المرتفع والمنحط فيه» فيجوز أن يكون المرتفع بالنسبة إلى نظام قيمي منحطا 
بالنسبة إلى غيره والعكس بالعكس؛ وإذا كان الأمر كذلك» فحتى لو فرضنا أن «الارتفاع» 
و«الانحطاط» قيمتان من جنس قيمتي «الصدق؛ و«الكذب» أو قيمتي «الصحة» و«الفساد؛, 
فلا يترتب على ذلك أن قول القائل: «القيمة لا ترفع» أحق بالصواب من نقيضهء وهو: 
«القيمة ترفع»؛ إذ قد يكون الارتفاع عند هذا غير الارتفاع عند ذاك» فيتكافأ قولاهما على 
ظاهر تناقضهما. 

ب - ليس المرتفع والمنحط كالصادق والكاذب» ولا كالصحيح والفاسدء إذ هما 
بالنسبة لهذه كالمتبوع بالنسبة للتابع» ذلك أن بهما يتحدد مفهوم كل قيمة؛ فكل ما دخله 
الترتيب على مقتضى المرتفع والمنحطء صار حاملا للقيمة» فيكونان بمثابة قيمتين للقيم» 
أي ينزلان رتبة تعلو رتبة غيرهما؛ وعلى هذا الأساس» فقد يرتفع القول» حتى ولو لم يكن 
صادقا (متى كان خبرا) أو صحيحا (متى كان استدلالا)» وينحط حتى ولو لم يكن كاذبا أو 
فاسدا. 


ج - ليس المطلوب هو المرتفع بالإضافة إلى القيمة» فيكون دالا على القيمة العليا 
وضدهء أي المنحطء دالا على القيمة الدنياء وإنما المرتفع بالإضافة إلى الاستقامة؛ فيكون 
ضده مضافا إلى الاعوجاج؛ وبهذا الاعتبار» فإن كل استقامة ترفع القول حتى ولو كانت له 
قيمة دنيا صريحة» لأنها تخرجه من حال الافتقار إلى الاعتقاد والتدليل إلى حال حيازتهما 
حيازة القول المرتفع لهما. 

وعلى الجملة» فإن لكل قول زال اعوجاجه ارتفاعاء وذلك لاقتضاء زوال الاعوجاج 
عنه دخول القيمة عليه؛ ولا يضير هذا الارتفاع ما قد يكون عليه القول من كذب صريحء 
لأنه في حقيقته ثمرة قيمة هى الأصل في جميع القيم» كائنة ما كانت» موجبة أو سالبة. 

وإذا ما ثبت للقول الاستحقاق القيمى الأول بثبوت استقامته؛ فإنه يصير محلا قابلا 
لأن تختلف عليه القيم وتتوالى من غير انقطاع» ذلك لأن القول يتبدل معناه بتبدل سياقه» 
نسقا كان أو مقاماء فيكون الأصل فيه هو تعدد المحامل وليس وحدتهاء لأن حصول هذه 
الوحدة استثناء ظاهر في حال مقابلة الأنساق بعضها ببعض؛ لذاء ينبغى أن لا يصار إلى 
حمله عليها إلا بدليل» كما يكون الأصل في القول هو وجود المجاز لا وجود الحقيقة؛ 
لأن ثبوت المعنى الحقيقي كذلك شذوذ في حال مقارنة المقامات فيما بينهاء وإلا تعطلت 
فائدة المقام؛ لذاء ينبغي أن لا يصار إلى حمله عليه إلا بدليل» هذا مع العلم بأن ما نذهب 
إليه هاهنا هو في غاية التعارض مع ما شاع وذاع التسليم به بين النظار والمنظرين» إذ 
يقدمون اتحاد المعنى على اختلافه وثبوت الحقيقة على ثبوت المجاز. 
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وعليه؛ فكما أنه يقال: «لكل مقام 'مقال»» فكذلك يجوز أن نقول: «لكل مقام قيمةك. 
بل إنه لا مقام إلا مع وجود القيمة» ولا عجب أن يكون لفظا «المقام» و«القيمة» في اللسان 
العربي مشتقين من نفس المادة اللغوية: [ق»و؛م]» وهي ذاتها المادة التي اشتّق منها لفظا 
(الاستقامة» و«الإقامة»؛ وفى ذلك دلالة قاطعة على أن المعانى الأربعة تؤلف مجموعا لا 
ينفك بعضه عن بعضس» ف(9إقامة» الدليل تورث المدلول «استقامة» تعلو به في «مقام؛ يضفي 
عليه اقيمة» مخصوصة. 

وليس لقائل أن يقول بأن اختلاف القيم على القول الواحد يفضى إلى تبديد ماهيته؛ 
فضلا عن بت النسبية في أحكامه» نرد على هذا الاعتراض من عدة وجوه هي: 

أ- ليست ماهية القول معقولا مفارقا ندركه إدراك الخارج عناء وإنما كل ماهيته تكمن 
في الوظائف التبليغية التي يؤديهاء بحيث يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها؛ ومعلوم أن هذه 
الوظائف تتقلب بتقلب الحاجات والفترات والمقامات» ومعلوم أيضا أن كل وظيفة هي 
عبارة عن قيمة يُسخر لها القول» إذ لكل مقام وظيفة تناسبه» وهي عين قيمته؛ وإذا كان 
الأمر كذلك» فقد لزم أن يكون للقول من الماهيات على قدر ما يكون له من الوظائف,» إلا 
أن يراد بالماهية تجريد وظيفة مخصوصة وتقرير تقدمها على غيرهاء وهذا محض تحكم لا 
سبيل إلى ارتضائه . 

ب - أن اختلاف القيم على القول الواحد واقع لا يرتفع» ذلك أن الذي نازع فيه 
المعترض إنما هو توارد القيم الكثيرة التي اتحد جنسها على القول الواحد كتوارد الصدق 
والكذب على القول الخبري أو توارد الصحة والفساد على القول الاستدلالي» أما توارد 
القيم الكثيرة التي اختلف جنسها عليه كتوارد الصدق والسلامة والحسن والنفع على القول 
الواحدء فلم ينازع فيه المعترض قطء لأن منازعته حينئذ تكون مكابرة لا يستحق صاحبها 
المحاورة؛ ؛ ومتى سلمنا إمكان اختلاف قيم القول باختلاف جهاته» لزم تسليم اختلافها 
باختلاف أطواره» إذ كما أن للقول مجالا مكانيا يعدّد جهاته» فكذلك له مجال زماني يعدد 
أطوارهء وبيئن أن هذا التعديد لا يؤدى إلى تبديد. 

ج ‏ ليست الكثرة في قيم القول شتاتا لا جامع يجمعه أو أمرا فرطا لا ضابط يضبطه؛ 
ذلك أنها لا تخلو إما أن تكون حاصلة داخل النسق القولى أو القيمي الواحد أو آنية من تغير 
الأنساق وتبدل المقامات؛ فإذا كان الأول» فظاهر أنها وفرة يولّدها تقلب القول فى أطوار 
مختلفة» وكل ما كان كذلك» يمن ترتيي عتاصيره بحسب هذه الأظوان واسسفراج 
القوانين التي تضبط تعددها؛ وإذا كان الثاني» فظاهر كذلك أنها وفرة تحكمها قوانين 
الأنساق المختلفة التي يدخل فيها هذا القول أو مقتضيات المقامات المتجددة التي يرد فيهاء 
بحيث لا ينبغي أن تقاس قيمته في نسق أو مقام بها في غيرهماء إذ لكل نسق أو مقام 


56 


موجباته القيمية التى لا يشاركه فيها غيره والتي يتم على مقتضاها تقويم القول» لكن هذا لا 
يمنع من أن تتكامل هذه الأنساق والمقامات فيما بينها كما تتكامل الرؤى للجوانب المختلفة 
من الشيء الواحد فيما بينهاء إذ القيم هي أصلا بمنزلة المنظورات المتنوعة التي يُعَرَض بها 
الأمر الذي قامت بهء بحيث كلما زادت منظوراته» زادت الإحاطة به. 

وعلى الإجمال» فإن القيم تختلف على القول باختلاف وظائفه وأطواره وجوانبه وأن 
هذا الاختلاف ليس حدثا طارئا يعرض للقول من خارج؛ وإنما أمر ملازم له يأتيه من 
الداخل» ولا هو حدث سائب لا قيد معه, وإنما هو أمر محكم لا تحكمٌ فيه. 
2- الخاصية الححجية للإقامة 

حكمها أن الإقامة علاقة تجعل للدليل قيمة إثباتية أو إبطالية على مقتضى قوانين 
الادعاء والاعتراض. 

يتضح من هذا أن الحجية هي عبارة عن الجمع بين أمرين هما: «استحقاق القول 
لوظيفة التدليل المسندة إليه» و«انبناء التدليل على الادعاء والاعتراض»» فلنفصل الآن الكلام 

2 -استحقاق القول لوظيفة التدليل: يستحق القول أن ينزل منزلة الدليل»: لا 
بقرار تحكمي أو بإملاء إرادي» وإنما بالنظر العقلي وحده»ء فالعقل هو الذي يحكم بصلاح 
القول أو يعدم صلاحه لأن يكون دليلا على مدلول معين؛ فإذا قيل: «أقام الدليل»: فكما 
إذا قيل: «حَكم بالعقل»» فإذن لا يضع الدليل إلا من سمي ب«الحكيم»؛ علما بأن 
«الحكيم»؟» في اصطلاح النظار» هو من كان في أحكامه لا يخالف مقتضى العقل؟ يتر كرتب 
على هذا أن القول لا يكون دليلا حتى يقترن بوصف «الحكمة»ء ويتخذ هذا الاقتران 
صورتين متعاكستين» إحداهماء «أن يكون الدليل ثمرة للحكمة» والثانية» «أن تكون الحكمة 
ثمرة الدليل»). 

وتوضيح ذلك أنه إذا 5 تقرر أن «الحكيم» هو الذي يتلقى معرفته بطريق العقل وأنه هو 
الذي يرفع» بموجب هذا التلقي العقلي» القول إلى رتبة الدليل» فقد وجب أن تكون 
الحكمة قيمة تسمو بالدليل سمو العقل على غيره وأن يستحق كل دليل الاتصاف بهاء كائنا 
ما كان» فحينئذ تكون الأدلة هي عبارة عن الأقوال الحكيمة. 

وكما أن كل حكيم عاقل» فكذلك كل عاقل حكيم ما دام العاقل» على ما يعنيه اسمه 
في أصل وضعه؛ هو «المتوسل بالعقل»» والحكيم بالذات هو هذا الذي اختص بالتمسك 
بالعقل في جميع أقواله وأفعاله؛ وأيضا كما أن كل مستدل عاقل؛ فكذلك كل عاقل 
مستدل» مادام أخص ما يتميز به الفعل العقلي هو كونه فعلا استدلاليا؛ يلزم من هذا كله أن 
ألفاظ «الحكمة» و«العقل» و«الاستدلال»» على وجه العموم» تدل على مراد واحد؛ بحيث 
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يصح أن يقال بأن الحكمة هي ثمرة الدليل بما أن الحكيم لا يكون كذلك إلا بالتمسك 
بالاستدلال كما يصح أن يقال بأن الدليل ثمرة الحكمة على ما تقدم. 

غير أن المعترض قد يحتج قائلا: «لا أسلم أن الحكمة وصف يليق بكل دليل» كيف 
ذلك والحال أن من الأدلة ما جمع إلى الكذب في المضمون الفساد في الصورة» وفي هذا 
نهاية المخالفة لمبد| الحكمة»؛ تكون الإجابة على هذا الاعتراض من الوجوه التالية: 

أ ليس المراد ب#الحكمة» هنا أحد معانيها المشهررة» وهو: «القول الذي قل مبناه 
وجل معناه؛» فيكون الدليل الحكيم هو الذي جمع بين إحكامين اثنين هما: إحكام الصورة 
وإحكام المضمون. وإنما المراد بها هو مجرد بناء المعرفة على مقتضى العقل» إذ كل دليل 
قام على اتباع العقل فهو قول حكيم وكل دليل قام على اتباع نقيض العقل» وهو: 
«الهوى»ء فهو قول لا حكمة فيه؛ وعلى هذاء فكل دليل يستحق وصف الحكمة مالم 
يستهدف الخروج العمد عن العقل. 

ب - لا تشترط الحكمة تحقق «العصمة»» فليس كل حكيم مصيباً في حكمه» فقد 
يصيب في حكمه كما أنه قد يخطئ فيه؛ وشتان بين خطإ «المتَِّع للهوى» وخطإ «الحكيم»؛ 
فإذا كان الأول منهما ناتجا عن صريح الترك للمعرفة العقلية؛ فإن الثاني» على خلاف 
ذلك» ناتج عن صريح الطلب لهذه المعرفة» وهي معرفة قام البرهان على تقلبها في أطوار 
متعاقبة» فيكون -خطأ الحكيم راجعا إلى هذا التبدل في أحوال المعرفة» طلبا للمزيد منهاء 
حتى إن صواب اليوم قد يصير خطأ الغد؛ فلو أننا وقفنا الحكمة على الدليل الصادق 
المضمون الصحيح الصورة» للزمنا رفعها عنه كلما جاء طور بما يبعث على الشك في 
صدق محتواه أو يورد الشبهة على صحة صيغته؛ وحيث إنه لا سبيل إلى التيقن من بقاء أي 
مضمون على صدقه ولا أية صورة على صحتهاء فحيئئذ يلزم أن نرفع الحكمة لا عن الدليل 
الذي ظهر في طور ما كذبه أو فساده فحسبء بل أيضا عن كل دليل عقلي في كل طور؛ 
مادام مآله غير معلوم على القطع. 

ج ‏ الدليل العقلي» إجمالاء على ضربين اثنين: الدليل الذي يصدق مضمونه وتصح 
صورته والدليل الذي يكذب مضمونه أو تفسد صورته» وكلا الضربين جدير بأن يوصف 
بالدليل الحكيم» إلا أن الفرق بينهما هو أن الأول تثبت له في الطور الحالي نفس الحكمة 
التي ثبتت له في الطور الذي تقدمهء وقد لا تثبت له في الطور الذي يليهء بينما في الثاني 
وَرّد الطور المغير لهذا الحال» فصارت حكمته في الطور الحاضر غير ما كانت عليه في 
الطور الماضي» إذ توجب على العاقل الآن طلب دليل غيره كأنما الدليل العقلي حكيم من 
وجهين: حكيم بذاته ما لم يرد طور يكذبه أو يبطله وحكيم بغيره ما ورد طور يكذبه أو 
يبطله. 
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وبإيجاز» فإن كل دليل عقلي يكون حكيماء سواء أصدق محتواه أم لم يصدق» 
وسواء أصحت صيغته أم لم تصحء نظرا لأن الأصل فيه هو ترك داعية الهوى والعمل 
بموجب العقل وحده.؛ ثم لأن الكذب أو الفساد فيه ناتج عن قانون تطور المعرفة» لا عن 
قانون الابتعاد عنهاء فيكون بذلك باعثا على طلب دليل غيره» بحيث لا يخرج الدليل أبدا 
إلى الهوى؟ وبهذاء يندفع الاعتراض بأن الحكمة تزول عن القول متى تطرق إليه الخطأء 
إن في المضمون أو في الصورة. 

2 .انبناء التدليل على الادعاء والاعتراض: لا يقتصر فعل الإقامة على رفع 
الدليل إلى رتبة الدليل الحكيم فحسب» بل يجعل منه كذلك» لا دليلا موقوفا على واضعه» 
وإنما دليلا مشتركا بينه وبين غيره كأنما من مقتضى الحكمةء لا الانفراد بالدليل» وإنما 
الاشتراك فيه؛ وإذا صح وجود الاشتراك في الدليل» صح معه أيضا أن الدليل لا يقف عند 
حد ما وضعته الذات» بل يتعداه إلى ما وضعه الغير في مقابل ما وضعته الذات» فيلزم أن 
تتعدد الأدلة وأن يركب بعضها على بعض . فيتبين من هذا أن الحجية التي ينبني عليها فعل 
الإقامة تقضي بوجود التفاعل بين واضع الدليل وبين الناظر فيه» ومعلوم أن واضع الدليل 
يسمى في اصطلاح أهل الحجاج ب«المدّعِي» وأن الناظر فيه يسمى ب«المعترض» كما أن 
هذه الحجية تقضي بأن تتوالد الأدلة بعضها من بعض وأن تتكائر» طلبا لمزيد الحكمة؛ 
وهذان جانبان من الحجية نحتاج إلى الوقوف عندهما. 


أما عن أولهماء وهو التفاعل بين الادعاء والاعتراض» فإن إقامة الدليل» إذا كانت 
توجب وضعههء فإنها توجب أيضا النظر في هذا الوضعء وهذا النظر هو الذي جيل له في 
الاصطلاح لفظ «التقويم»» بحيث لا إقامة بغير تقويم» وهو المعنى الذي دل عليه اللسان 
العربي باشتقاقه-اللفظين معا من أصل دلالي واحد؛ وقد نفرق في هذا التقويم للدليل بين 
نوعين: نسمي أحدهما ب«التقويم المتقدم»» وهو عبارة عن جملة الاعتراضات التي يمكن 
أن يوردها المدعي نفسه على دليله» وهو بصدد وضعهء ويكون من شأنها توجيه هذا 
الوضع حتى يستوفي شرائط العقل الموجبة لحكمته؛ ونسمي الثاني ب«التقويم المتأخرا؛ 
وهو عبارة عن جملة الاعتراضات التي يمكن أن يوردها كل واحد على الدليل بعد تمام 
بنائه»ء ويكون من شأن هذه الاعتراضات التيقن من حكمة الدليل الموضوعء أي التحقق من 
مدى وحدود التزامه بقوانين العقل» سواء ما تعلق منها بصحة بنائه أو بصدق قضاياه. 

ولا يتسع المقام لبسط طرق الاعتراض المتبعة في تقويم الدليل» ِنْ بَعْدَ الوضع أو 
أثناء. 213 وحسبنا من ذلك الإشارة إلى حقيقة الاشتراك التي تتجلى في هذه الطرق؛ ذلك 


(13) انظر طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام؛ ص. 81-73. 
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أن إطلاق اسم «الدعوى» على نتيجة الدليل أو «المدلول» يفيد أنها حقيقة لا يكفي في 
التسليم بها حصولها على إثبات المدعي لهاء بل كذلك يتوجب امتناعها على إيطال 
المعترض لهاء فتكون الدعوى عبارة عن المدلول المشترك بين جانبين» وهذا الاشتراك قد 
يكون بالوجهين التاليين: 

أحدهماء وقد نسميه ب«الاشتراك المقرر؛» ويتمثل في فتح باب المحاورة بين 
الجانبين» فيتناظرا حتى يظهر الحق» إن على يد المدعي منهماء وذلك بدفع جميع 
الاعتراضات الموجهة على دليله» أو على يد المعترض» وذلك بعجز المدعي عن دفع تمام 
اعتراضاته المقيولة. 

والثاني» وهو ما يمكن أن نسميه ب«الاشتراك المقدر؛» ويتجلى في إمكان فتح باب 
الاعتراض على الدليل فى أي وقت كان» حتى ولو بعد أن جرت المناظرة فيه» ومن لدن 
أي فردء حتى ولو تقدم له أن اعترض عليه» أو قل باختصار الاشتراك المقدر هو بقاء باب 
الاعتراض مفتوحا؛ ومن النتائج التى ينطوي عليها هذا الضرب الثاني من الاشتراك ما يلي : 

أ حاجة المعرفة العقلية إلى دوام الاعتراض: يبدو واضحا أن المعرفة المتوسلة 
بطريق النظر العقلي لا تقف عند نهاية لا يكون لها ازدياد بعدهاء والحق أن الذي يحركها 
إلى طلب هذا الازدياد إنما هو وجود الاعتراض على اختلاف أنواعه وأشكاله» إذ على قدر 
ما يوجد من أسباب الاعتراض على الدليل» يوجد من أبواب تجديد الفهم فيه؛ وبهذا 
المعنى» يكون الاعتراض أصلا في الاشتراك في بناء المعرفة» وليس أصلا في الافتراق فيه 

ب دخول المدعي ضمن المعترضين: قد أومأنا إلى أن المدعي قد يدخل في نقد 
دليله وهو يصدد وضعه» وهو ما أسمينئاه ب«التقويم المتقدم؟. إلا أن هناك ضربا آخر من 
نقده له أشبه ب«التقويم المتأخر»» وهو تعرضه لدليله بعد الفراغ منه» ذلك أنه لما كانت 
المعرفة على مقتضى العقل لا تغبت على حال واحدة» فيجوز أن تزداد معرفة المدعي 
درجة» فينتهض بالاعتراض على ما كان يدعيه من قبل» مقرا يسابق أخطائه وقائما بواجب 
تصحيحها كأنما حقيقة المدعِي أن يشترك مع نفسه في النهوض بتقويم دليله اشتراك 
المعترض معه في هذا التقويم. 

ج - عودة المعترض إلى الاعتراض: فقد يعجز المعترض عن التعرض للدليل» فيسلمه 
للمدعي» إلا أن هذا التسليم لا يجب فيه أن يكون نهائيا لا رجوع معه؛ فليس يمتنع أن 
يتغير حال المعرفة عندهء فيظهر له فيه من وجوه الاعتراض ما لم يكن قادرا عليه عند 
تعرضه السابق لهء وحينئذ يكون من واجبه مراجعة ما سلم به حتى ولو دعاه ذلك إلى تكرار 
هذه المراجعة أو مواصلتها إلى حين انكشاف الصواب. 
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د تعدد المعترضين والاعتراضات: إن حدوث مناظرة بعيئها فى الدليل وانتهائها 
بالتسليم بهذا الدليل لا يمنعان من حصول مناظرات أخرى بصدده؛ وهذا لا يعني بالطبع 
اتحاد الأفراد المعترضين ولا اتحاد محلات النزاع فيها ولا اتحاد مآلاتهاء بل إنه بقدر ما 
يختلف المعترضون نوعا وعدداء وتختلف محلات النزاع فيهاء سواء اختلفت مآلاتها أو 
اتحدت» تتسع آفاق الاشتراك في تصحيح الدليل وزيادة نصيبه من المعرفة. 

وعلى الإجمال» فإن الاشتراك وصف ملازم لحجية فعل الإقامة» فيظهر في تقلب 
المعرفة العقلية في أطوار تقف عند حد وفي اعتراض المدعي على نفسهء أثناء بنائه 
للدليل ويعد الانتهاء منهء كما يظهر في رجوع المعترض إلى الاعتراض كلما عن له من 
الحق ما يدعوه إلى ذلك وفي تزايد أسباب الاعتراض وعدد المعترضين مع تعمق المعرفة 
وتوسع مجالاتها. 

وأما عن الجانب الثاني من الحجية» وهو تعدد الأدلة» فإنه لما كان مبتّى الحجية على 
قانون الاشتراك؛ وكان مبنى الاشتراك على قانون الاعتراض» فلا بد أن تكون الحجية 
موجبة لما يمكن أن نسميه ب«التعددية الاستدلالية»؛ فإذا كان مقتضى الدليل أن ينفتح 
للاعتراض من غير انقطاع» فإن تواصل الاعتراضات وتكاثرها وتراتبهاء كل ذلك من شأنه 
أن يولد من الدليل الواحد أدلة كثيرة» منها أدلة صريحة وأخرى ضمئية» ومنها أدلة 
موضوعة ابتداء وأخرى يتوسط فيها غيرهاء ومنها ما هو مبني على القطع وما هو مبني على 
الظن» ومنها القوي الكافي لحصول المطلوب والأقوى الذي لا مزيد عليه» ومنها الشمولي 
الذي يتوجه على الدليل كله والتجزيئي الذي يتوجه على هذا الجزء أو ذاك منه؛ ولا يتسع 
هذا الموضع لتفصيل الكلام في أنواع الأدلة ومراتبهاء وإنما نريد أن نقف من هذه التعددية 
الاستدلالية على مظهرين يكفيان في الكشف عن سابق التفطن إلى وجودهاء وهما: «التقابل 
بين الدليل البرهاني والدليل الحجاجي» و«تعدد القيم الاستدلالية». 

أما عن التقابل بين الدليل البرهاني والدليل الحجاجي» فلقد عرف المتقدمون التقابل 

بين البرهنة والحجاج كما أخذ به المتأخرون؛ إلا أن هناك اختلافا بين موقف هؤلاء وموقف 
أولئك؛ فقد جعل الأولون البرهان عبارة عن الدليل المؤلف من المقدمات اليقينية: وهي 
قضايا على ضربين: إما قضايا معطاة ابتداء» وهي : #الضروريات» و«البديهيات» وإما قضايا 
مبنية بواسطة قضايا ضرورية أو يقينية بناء قريبا أو بعيداء وهي: «النظريات»» وجعلوا 
الحجة الجدلية عبارة عن الدليل المؤلف من المقدمات الظنية» وهي قضايا على ضربين 
أيضا: إما قضايا يشترك في اعتقادها الجمهورء وهي: «المشهورات»» وإما قضايا يختص 
باعتقادها الأفراد» وهي: «المسلمات»؛ أما المحدثون» فقد جعلوا البرهئة عبارة عن 
الاستنتاج بواسطة قواعد محددة سلفا من قضايا على نوعين هما: «المسلمات» (أو 
المصادرات) و«النظريات» (أو المبرهنات) وجعلوا الحجاج عبارة عن الاستنتاج من الأقوال 
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من غير إمكان الالتزام بهذا الطريق التنسيقي الصوري» فتكون الفروق بين التصورين: 
القديم والحديث» هي كالتالي: 

أ- أن للتصور القديم انشغالا بمضمون الدليل» بينما للتصور الحديث انشغال بصورة 
الدليل» فاليقين والظن قيمتان تتعلقان بمحتويات قضاياه» في حين أن وجود القواعد 
المحددة هما وجهان يتعلقان بصيغ هذه القضايا. 

ب - أن البرهان والحجاج في التصور القديم يتفقان صورة ويختلفان مضموناء إذ 
الدليل الحجاجي كالدليل البرهاني يتوسل بالأشكال القياسية المعلومة» بينما في التصور 
العديف فلن المكي من للد ترعنمان مسرن ويسجلقاة معررة» زه لا فارق في 
مقدماتهماء إذ كلها عبارة عن قضايا تقريرية بنائية» فليست الضروريات والبديهيات أقل 
احتياجا إلى إرادة المستدل ولا إلى نظره من المسلمات والنظريات . 

ج ‏ أن التصور القديم يعد البرهان استدلالا صحيحا صحة مطلقة» في حين يعده 
التصور الحديث صحيحا صحة مقيدة» فلا صحة إلا ضمن نسق مخصوص ولو أن جل 
المبرهنات المعلومة مشتركة بين مختلف الأنساق المنطقية المشهورة» إذ يبقى دائما في 
الإمكان إيجاد قضية واحدة على الأقل تصح في هذا النسق ولا تصح في ذاك؛ وفي هذا 
كفاية لإقرار التعدد في الخاصية البرهانية. 

د أن التصور القديم يعد الحجاج استدلالا صحيحا صحة البرهان على مخالفته له في 
قيمة المقدماتء أما التصور الحديث؛ فيعده استدلالا فاسدا بخلاف البرهان» على موافقته 
له في قيمة المقدمات. 

غير أنك إذا تأملت في طبيعة الفساد الصوري الذي يدخل على الحجاج عند 
المحدثين» سوف تجد أن الأصل فيه إنما هو إضمار قضايا معلومة» وعلامة ذلك أنه متى 
أظهرت هذه القضايا المضمرة فى الدليل» فإنه يستعيد صورته كاملة» فيصير استدلالا 
صحيحاء وسيأتيك توضيح مسألة الإضمار في الفصل الثاني» أوصافا وأسبابا وأنواعا 
وأوضاعا. 

وعلى هذاء فإن مسمّى «الدليل الحجاجي» عند المتأخرين إلى مسمى «الدليل 
التحطابي0(بفتح اللخاء) أقرب منه إلى مسمى «الدليل الجدلي» عند الأوائل» بما أن الخاصية 
المميزة للقياس الخطابي عند أرسطو هو أنه قياس إضماري» وعندئذ لا غرابة أن يُطلِق 
بعض مشاهير المشتغلين بمبحث الحجاج من المعاصرين على مبحثهم هذا اسم «اللخطابة 
الجديدة26'؟؛ على أن الجانبين قد خصوا القول الصناعي بالبرهان وخصوا القول الطبيعي 
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بالحجاج؛ وإذا كان المتقدمون» في قولهم بالتفاوت بين البرهان والحجاج» قد تمسكوا 
غاية التمسك بأفضلية الأول على الثاني» فإن المحدثين» بخلاف ذلك» على حذقهم 
للآليات البرهانية بما لم يتقدم مثله وتوسيعهم لدائرة الاشتغال بهاء فإنهم أقروا بفائدة 
الآليات الحجاجية في نطاق الخطاب الطبيعي ولم يؤثروا عليها غيرها من الآليات 
الاستدلالية في دائرة هذا الخطاب. 

وأما عن المظهر الثاني من التعددية الاستدلاليةء وهو تعدد القيم الاستدلالية» فنبتدئ 
بالتذكير بوجوب التفرقة بين ما يسمى ب«القيم الصدقية» وبين ما نسميه ب«القيم 
الاستدلالية»؛ فمعلوم أن الأولى هي القيم التي يقع إسنادها إلى القول الخبري أو القضية» 
واشتهر منها «الصدق» و«الكذب»» لكن لا يمتنع تصور قيم أخرّى متناهية أو غير متناهية 
تتوسط هاتين القيمتين اللتين تنزلان منزلة طرفين متباينين نحو لا صدق ولا كذب» (أو قل 
واسطة بينهما) و«الشّبّه بالصدق» (أو احتمال الصدق) و«الشبه يالكذب» (أو احتمال الكذب) 
وهلا شبه بالصدق ولا شبه بالكذب»» وقد نجعل كلا من «الشبه بالصدق» و«الشبه بالكذب» 
على درجات مثل «الشبه الأضعف» و«الشبه الضعيف» و«الشبه القوي» و«الشبه الأقوى»؛ أما 
القيم الاستدلالية» فهي القيم التي تُسند إلى القول الاستدلالي أو الدليل» وقد اشتهرت منها 
«الصحة» و«الفساد»» غير أنه يجوز مبدئيا أن نبتدع على وفق الطريقة التي اتبعت في القيم 
الصدقية قيما استدلالية أخرى تنزل مراتب قيمية بين هذين الطرفين نحو «لا صحة ولا فسادا 
و«الشبه بالصحة» و«الشبه بالفساد» و«لا شبه بالصحة ولا شبه بالفساد»» كما يجوز أن نجعل 
كلا من «الشبه بالصحة» و«الشبه بالفساد» على مراتب مثل «الشبه الأضعف» و«الشبه 
الضعيف» و«الشبه القوي» و«الشبه الأقوى». 

لكن هذين الضربين من القيم» على اختلافهماء يزدوجان فيما بينهماء فتتولد من هذا 
الازدواج قيمتان استدلاليتان جديدتان هما: «السلامة*» و«الاعتلال*1» فتكون السلامة 
عبارة عن اجتماع الصحة والصدق ويكون الاعتلال عبارة عن انتفاء هذا الاجتماع» أي 
الخلو عن الصدق أو الخلو عن الصحة أو الخلو عنهما معا؛ فإذن الدليل السليم هو ما 
كانت مقدماته صادقة وصورته صحيحة والدليل المعتل هو ما كانت مقدماته كاذبة أو كانت 
صورته فاسدة. 

ولا تزدوج القيم الصدقية والقيم الاستدلالية فيما بينهما فحسبء بل قد يم تعريف أحد 
الضربين القيميين بواسطة الآخرء فتْحدٌ الصحة بكونها دوام الصدق والفساد بكونه دوام 
الكذب» والسبب في ذلك أنه يمكن إخراج القول الاستدلالي بصيغة القول الخبري متى 
وضعنا مقدماته مجتمعة موضع فعل الشرط ووضعنا نتيجته موضع جواب الشرط؛ فحينئذ 
ينطبق عليه من القيم الصدقية ما ينطبق على القول السخبري غير المنقول عن القول الاستدلالي . 

وهذا عينه هو ما يفسر وجود بعض القيم التي تُسئد باشتراك إلى هذين القولين» فمنها 


63 


«القطع»)» وهو حصول اليقين ومقابله: «الظن»» وهو حصول الرجحان.» فيقال: «خبر 
قطعي» أو «خبر ظني» كما يقال: «دليل يفيد القطع» أو «دليل يفيد الظن»» ومنها أيضا 
«الاتساق»»2 وهو إمكان الصدق ومقابله : «الإحالة»» وهي ضرورة الكذب» فيقال: «قضية 
متسقة» أو «قضية محالة؟ كما يقال: «دليل متسق» أو«دليل محال». 

وهكذاء يتضح أن حجية فعل الإقامة تورث كثرة الأدلة بموجب توارد الاعتراضات 
على الدليل الواحد من غير انقطاع» وإن وقع حصرها في قسمين كبيرين هما: «البرهان» 
واالحجاج» كما تورث كثرة القيم المسندة إلى الأدلة بموجب ازدواجها بالقيم المسندة إلى 
الأقوال التي تتألف منهاء وإن وقع إجمالها في قيمتين كبيرتين هما: «الصحة» و«الفساد؟. 


وحاصل الكلام في «بنائية الإقامة» هو أنهاء وإن اشتركت مع «البنائية الحدسية» في 
اتخاذ فعل البناء وسيلة للظفر بالمعرفة السليمة» فإنها تختلف معها فيما عدا ذلك: جاعلة 
من الإقامة علاقة تختص بصفات ثلاث هى: «الصفة النظرية» و«الصفة القيمية» و«الصفة 
الحجية»؛ أما الصفة الأولى» فتُبرز كيف أن فعل البناء ينفذ إلى مختلف ضروب الحقائق 
المعرفية؛ تستوي في ذلك الحقائق المدركة بأول النظر كالضروريات والبديهيات والحقائق 
المدركة بطول النظر كالنظريات؛ وأما الصفة الثانية» فتوضح كيف أن إقامة الدليل توجب 
حصول الاستقامة لمدلوله وكيف أن هذه الاستقامة تكون سببا في تكوثر القيم المسئدة إليه» 
إذ توجب تبدل هذا الإسناد بتبدل أنساقه ومقاماته» وأما الصفة الثالثةء فتبين كيف أن الإقامة 
توجب حصول الحكمة للدليل وكيف أن هذه الحكمة توجب اشتراك المدعي والمعترض 
فيه» فتكون سببا في تكوثر الأدلة. ١‏ 

وبعد فرأغنا من الكلام عن جانب «الإقامة» من مفهوم البناء» لننعطف على توضيح 
الجانب الثالث والأخير من هذا المفهوم» وهو: «النظم». 


3 البناء والنظم 

ليس المقصود ب«نظمية» المعرفة المنطقية والمعرفة الرياضية ما يقصده المحدثون 
باابئيوية المعرفة الإنسانية» أو ما نسميه ب«البنائية البنيوية»» ذلك أن أصحاب هذه النزعةء 
على كثرة عددهم واختلاف اختصاصاتهم» يكادون يطبقون على أن الأصل في معرفة 
الأشياء معرفة صححيحة هو الوقوف على البنيات القائمة فيها وعلى سبل تنظيمها في أنساق 
متسقة ومستقلة. ويجعلون لمفهوم (البئية») مدلولا يتعارض مع مدلولات المفاهيم المعرفية 
التي تستند بطريق أو آخر إلى مضامين الأشياء» نحو «الجوهر» و«الوظيفة» و#المعنى» 
و«التاريخ» و«الؤنسان) . 

فيتبين من هذا أن «بئاء الأنساق؛ ذ في الئزعة البنيوية هو الوسيلة التي يتوصل بها إلى 
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تحصيل المعرفة الصحيحة؛ وقد وضعنا لفظ «النظم» لإفادة معنى هذا التحصيل الصحيح» 
إذ «النظم»» على العموم» هو (عبارة عن التأليف بين الأشياء على شرط الاتساق» وانظم 
الدليل»؛ على الخصوصء هو «عبارة عن التأليف بين القضايا على شرط الاتساق المفضي 
إلى الصحة)؛ بيد أن اتفاقنا مع «البنيويين» لا يجاوز هذا الحدء إذ لا تشاطرهم القول بأن 
البنيات المحصلة قائمة بذاتها في الأشياء أو قل» بتعبير المتقدمين» «موجودة في الخارج»؛ 
ذلك لأن هذا القول يفضي إلى خلع صفة «المعطى» على مفهوم «البنية»» وفي هذا غاية 
التناقض؛ فالبنية هي أصلا بناء» والبناء نقيض العطاءء فإذن لا يصح أن تكون البنية معطى؛ 
وليس معنى هذا أننا نأخذ برأي خصومهم» وهو أن البنيات إنما هي بنات العقل الإنساني 
وحدهء أو قل» بتعبير المتقدمين» «موجودة في الذهن»؛ فعلى خلاف ما ساد به الاعتقاد 
في عموم الفكر الفلسفي من أن الذهن يبني والخارج يُعطى» فإننا نرى أن مَكل الذهن كمَئل 
الخارج» فإن جاز الحكم بالعطاء على الخارج» فينبغي أن يجوز كذلك الحكم به على 
الذهن» نظرا لأن الجانبين موجودان على مقتضى واحدء وبين أن هذا الوجود هو الذي 
يوصف بالعطاء؛ ولما كنا ندعى أنه لا علم لنا بهذا الوجودء خارجيا كان أو ذهنياء في 
عطائيته» فلا يبقى إلا أن علمنا به يكون عن طريق البناء» لكن إذا لم تكن هذه البنائية 
راجعة إلى الذهن مادام قد تقرر أنه معطى كما يكون الخارج معطى» فما هو يا ترى الأصل 
فيها؟ 

الجواب هو أنها ثمرة الواسطة التي تجمع بين الخارج والذهن» وهذه الواسطة هي 
بالذات «اللغة»» فهي التي تورث الشيء الخارجي والشيء الذهني صفتهما البنائية؛ فلما 
كانت اللغة نسقا من الرموز والصور الدالة» فكل شيء نزلت عليه هذه الصور والرموز. 
يصير متشكلا على وفقهاء والبنائية إنما هي هذا التشكل عينه؛ فإذا نزلت على الموجود 
الخارجي» أخرجته من كثافته. واذا نزلت على الموجود الذهني» أخرجته من لطافته. 
فألبستهما معا لياس الدلالات المرموزة؛ وعلى هذاء فلا شيء تتوسط فيه اللغة إلا لحقته 
أسباب البناء» كائنا ما كان» وحيث إنه لا شيء في النفس ولا في الأفق إلا ويقع التوسل 
فيه باللغة» فقد لزم أن لا يكون هناك معطى خالص» فإذن كل شيء مبني بناء يزيد أو 

5207000 القول بالتعارض المطلق بين المفهوم البنيوي والمفهوم 
المضموني» فقد تقدم بما يغني عن إعادته أن «الصورة» التي هي مفهوم بنيوي لا تتغير بتغير 
اعتباراتنا للمضمون الواحد فقطء بل قد تصير هي نفسها مضمونا متى جعلنا منها متعَلّقا 
لصورة فوقها. 

واعلم أن لعلاقة «النظم» خواصا محددة تستوقفنا منها هنا خمس نعدها أكثر الصفات 
توضيحا لماهيتهاء وهي: «البسط» و«الترتيب» و«الربط» و«التوسيع» و«التشكيل». 
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3 خاصية البسط 


مقتضى هذه الخاصية أن النظم علاقة توجب عرض جميع العناصر التي تدخل في بناء 
الدليل. 

فلما كان الدليل منظورا إليه من جهة النظم هو عبارة عن هيئة؛ فإن كل هيئة تحتاج 
إلى تفصيل كل ما أجمل في الشيء الذي هي هيئة لهء حتى يبرز تمام نظمه» وهذا التفصيل 
هو بالإضافة إلى الدليل بسط لجميع العناصر الضرورية والكافية لحصول النتيجة ‏ أو قل 
المدلول ‏ منه. 

وإذا ظهر أن كل «منظوم؛» أو قل إن شئت كل «نظيم؟؛ ينبغي أن يكون مبسوطا 
بالقدر المطلوب» لزم أن يكون البسط هو المقتضى الأول الذي تتولى المعارف المنظومة 
استيفاءه؛ ومعلوم أن أشد المعارف تعلقا واشتغالا بالنظم هي المنطقيات والرياضيات» حتى 
دعيت بالعلوم النظمية» فاشتهرت الأولى بكونها «علم الأنساق» والثانية بكونها «علم 
البنيات»» فحيتئذ تكون المنطقيات والرياضيات أبلغ المعارف عناية بالبسط؛ ويتجلى ذلك 

في الطريقة التنسيقية التي يتبعها هذان العلمان التجريديان في البرهان على مختلف مسائلهما 
والتي عرفت ب«طريقة البناء على المسلمات» أو قل باصطلاحنا «الطريقة التسليمية*»؟ فمن 
أخص -خصائص هذه الطريقة أن تبتدئ ببسط كل المكونات الأساسية التي يُحتاج إليها في 
إثبات هذه المسائل نحو بسط المنطقيء عند بناء نسقهء للقضايا الأصلية المسلم بها 
والقواعد المعتمدة في الاستدلال منها وبسط الرياضي» عند وضع بئيته» للمجموعة الأصلية 
- أو في الاصطلاح «للمجال*» ‏ وللعمليات التى تدخل على عناصرها. 

ورب معترض يقول: «لا أسلم أن الدليل يحتاج إلى أن يكون مبسوطاء كيف ذلك 
والحال أن من الأدلة ما تكون بعض عناصره مطوية» علما بأن الطى ضده البسط؟»» نجيب 
على هذا الاعتراض من الوجهين التاليين: ْ 

أ- أن البسط المطلوب في الدليل هو فعل بنائي يُقصّد به الكشف عن تمام بئيته» بيئما 
الطي الموجود في الدليل» وإن كان هو أيضا فعلا بناثياء فإنه لا يقصد به كشف هذه البنية» 
بل ربما قُصِد به طمسها متى كان المراد الإيهام بحصول الدليل على وجه العطاء» ولا أدل 
على ذلك من المعاني التي يقال فيها إنها مدركة بطريق الحدسء والمراد بالحدس هو 
الإدراك المباشر الذى لا يستنئد إلى دليل» والحق أن المعنى المحدوس إنما هو دليل بلغ فيه 
الطي أقصى مداهء وعلامة هذا أن كل معنى محدوس يمكن رده إلى مدلول لدليل» فحقيقته 
إذن أنه بناء أريد به عطاء . 

- أن الطي الذي يحصل في بعض الأدلة لا ينافي إمكان بسطهاء بل يوجب هذا 

البسط عند الاقتضاء» وينهض شاهدا بينا على ذلك أن المستدل لا يعمد إلى طي أجزاء من 
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دليله على مقتضى البخت والتحكم» وإنما على مقتضى الضرورة والتعليل؛ لذلك» تجده 
يتوسل بقرائن مخصوصة تنبه على مواطن هذا الطي في دليله» ولا عجب أن تسمّى في 
اللسان العربي هذه القرائن ب«الأدلة»» إشارةٌ إلى أن الطي قد يصل في القول إلى منتهاه؛ 
حتى تصير القرينة وحدها هي الدليل عليه. 

3 خاصية الترتيب 

حكم هذه الخاصية أن النظم علاقة توجب ترتيب العناصر التي تتكون منها؛ فلا 
يتوقف المنظوم على استجماع عناصره كلها فحسب» بل يتطلب كذلك ترتيب هذه العناصر 
فيما بينهاء حتى يُعرّف أولها من آخرها ويعرف كيف يتفرع هذا من ذاك؛ ولما كان المنظوم 
الذي يعنينا هنا هو الدليل» فإن الترتيب الذي يدخل عليه يتخذ صورتين اثنتين: 

إحداهماء أن الهيئة التى يتخذها ليست مجرد حشد من القضايا والقواعد» وإنما هي 
بالأحرى سلسلة تأتى على رأسها مقدمات الدليل» تليها القاعدة (أو القراعد) المتبعة فى 
تحصيل النتيجة من هذه المقدمات؛ ثم النتيجة المتفرعة عليها؛ ولولا هذا الترتيب لعناصر 
الدليل» لما تميز الأصل من الفرع ولا العامل من المعمول. 

والثانية» أن القاعدة أو القواعد التي يتوسل بها الدليل إنما هي تفريعات لعلاقة اللزوم 
المنطقي» فتكون مردودة إليهاء» بحيث قد نكتفي في هيئة الدليل بإيراد هذه العلاقة مكان 
تلك القواعد؛ ومعلوم أن هذه العلاقة هي علاقة ترتيب» إذ تتمتع بخصائص الانعكاس 
ومخالفة التناظر* والتعدية» وكلها واجبة في الترتيب. 

وعلى هذاء يكون المنظوم الدليلي مرتبا ترتيبا مزدوجاء أحدهما داخلي بموجب 
اللزوم المنطقي والثاني -خارجي بموجب حفظ وظائف العناصر المكونة له. 

وليس لمعترض أن يقول: «لا أسلم أن يكون الدليل محتاجا إلى الترتيب» كيف 
والحال أن من الأدلة ما تكون فيه النتيجة مقدَّمة(بفتح الدال المشددة) أو واقعة بين 
مقدمتين» والتقديم والتوسط خلاف التأخير الذي اختصت به النتيجة في البنية المقدرة 
للدليل؟؛» تكون الإجابة على هذا الاعتراض من الوجهين الاتيين: 

أ ليس من الضروري أن تكون بنية الدليل مطابقة لظاهر الدليل؟ فلما لم تكن البنية 
معطى لا بناء معهء وإنما كانت محصّلة بواسطة فعل بنائي يتوسل بجهاز نظري مخصوص 
وبطرق تحليلية محددة» فالغالب أن تقع من الدليل موقع العنصر المقدّر فيه وأن تكشف عن 
جوانب خفية من نظمية الدليل» غير أنه يجوز أن تأتي موافقةً لظاهر الدليل وذلك في حالتين 
اثنتين : إحداهما أن يكون هذا الظاهر مبسوطا بالقدر الذي يجعله متضمنا لكل ما هو 
مطلوب في صياغة البنية» والثانية أن تكون البئية قد صيغت بوسائل رُوعِيَتْ في وضعها 
موافقة المبنى الظاهر للدليل. 
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ب - أن الترتيب المقصود ليس ترتيب مواقع» بحيث يجمد كل عنصر على الموقع 
الذي أنزل فيه» وإنما هو ترتيب وظائف» بحيث إذا خفِظت الوظيفة» فلا مائع من تغيير 
الموقعء وإذا تغيرت» فلا ضرورة في حفظه؛ فسواء وجدت المقدمة في الصدر أو العجز 
من هيئة الدليل» فإن هذا الاختلاف في الوضع لا يؤثر فيها مالم يختلف دورها 
الاستدلالي» وهو أنها القضية المبني عليهاء وكذلك الحال بالإضافة إلى العناصر الباقية التي 
تدخل في تركيب الدليل . 

3 خاصية الريط 


مقتضى هذه الخاصية أن النظم علاقة توجب وصل العناصر التي يتكون منها مجال 
المنظوم وصلا يولد منها عناصر جديدة. 


اعلمُ أن الربط في المنظوم يتخذ صورتين اثئتين» نسمي إحداهما ب«الإضافة» والثانية 
ب«الإتباع» . 


أما الإضافة» فهي إقامة علاقات مخصوصة بين عناصر من مجال المنظوم؛ ومعلوم 
أن لكل علاقة حيزا* يتضمن العناصر ‏ أو الأفراد ‏ التي تشكل منطلق أو مصدر هذه 
العلاقة» أو قل إن شئت العناصر التي عَلِقّت بشيء؛ وقد ندعو الحيز باسم «مجموعة 
العوالق»» كما أن للعلاقة مدئّ* يتضمن العناصر التي تشكل مستقر أو مقصد هذه العلاقة 
وقد تدعوه باسم «مجموعة المعلوقات»» مما يجعل للعلاقة اتجاها مخصوصاء 0 
بذلك مكونة من عدد من الارتباطات المتجهة» وقد اصطلح الرياضيون على تسمية الارتباط 
المتجه الواحد باسم «المتوالية*»» فالمتوالية إذن هي المجموعة التي تم ترتيب عناصرهاء 
فتكون العلاقة إذن عبارة عن مجموعة من المتواليات؛ كل متوالية منها تحتوي العنصرين أو 
العناصر التي ارتبطت بهذه العلاقة. 

وأما الإتباع . فهو إقامة تعليقات مخصوصة لعناصر من مجال المنظوم بعناصر أخرى 
منه؟ ومعلوم أن لكل تعليق - أو في الاصطلاح الرياضي» «تابع *) (أو دالة) متعلّقاً (بفتح 
اللام المشددة) به يعرف بامعمول التابع»» ونسميه «المتبوع»» وقد يكون متوالية مؤلفة من 
عدة عناصرء كما أَنّ له متعَلقاً يعرف باقيمة التابع»» وقد نسميه «المستتبّع» (بفتح الباء)» 
وهو عنصر واحد ووحيد؛ فيكون كل تابع عبارة عن مجموعة من الارتباطات بين 
المتبوعات والمستتبئعات بحيث يكون لكل متبوع في كل ارتباط منها مستتبّع وحيد» مما 
يجعل من التابع قاعدة تقوم بإسئاد مستتبّع واحد بعينه لكل متبوع أو عاملا يدخل على 
المعمول» فيسند إليه قيمته؛ ولما كان كل تابع كالعلاقة هو جملة من الارتباطات لا فرق 
بينهما إلا كون المستتبّع واحداء فإن في كل تابع علاقة» وقد يسمى التابع «العلاقة 
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التابعية»» ولكن الأمر لا ينعكس» إذ لا يكون مع كل علاقة تابع» وذلك عندما لا تتعين 
قيمة واحدة لكل متبوع . 

وعليه» فكل منظوم يكون مربوطا ربطا قد يزدوج» فيكون ربط علاقة وربط تعليق 
معاء وقد يتفردء فيكون أحدّهماء إما ربط علاقة أو ربط تعليق» فتختلف المنظومات 
باختلاف هذه الضروب من الربط. 


والآن وقد عرفت أنه يُشترط في المنظوم أن يكون مبسوطا ومرتبا ومربوطاء فاعلمُ أن 
هذه الشروط تجعل من هيئة المنظوم «بنية» بالمعنى الرياضي أو انسقا؛ بالمعنى المنطقي أو 
حتى «نظرية» بالمعنى العلمي العام؛ بحيث كل ما يصدق على «البنية» أو «النسق» أو 
«النظرية» يصدق على المنظوم؛ دليلا كان أو غيره؛ وحيث إن تفاصيل هذه المفاهيم 
ستأتيك في الفصل الثالث من هذا الباب» فلنكتف هنا بذكر ما يفيدنا في توضيح كيف أن 
المنائية التي تتحدد بها «البئية» و«النسق» و«النظرية» تورثها تكوثرا يتميز بالانتظام . 

اعلم أن البنية تعرّف بكونها متوالية مكونة من مجموعة أو مجموعات من العناصرء 
وهي مجالها أو مجالاتهاء تتلوها مجموعة من العلاقات قد نكون فارغة ثم مجموعة من 
التوابع قد تكون فارغة.» فمجموعة من العناصر المتميزة قد تكون فارغة؛ والمقصود 
ب«العنصر المتميز؛ عنصر يختص بوظيفة في البنية لا توجد لغيره من العناصر كقيمة الصدق 
بالنسبة للبنية الدلالية التي تتقوم بها الأدلة. 

ولا يخفى أن الخصائص التي حددناها للمنظوم توجد مجتمعة في هذا التعريف للبئية» 
ف«البسط» يقابله إحصاء مختلف المجموعات المطلوبة و«الترتيب» يقابله التوالي الذي ترد به 
هذه المجموعات «و'(الربط» يقابله ورود المجموعتين : العلاقية والتابعية؛ معا. 

ولما كان التعريف الذي ذكرناه للبنية يتخذ صورة بالغة في العموم» فإن تخصيصات 
عمومه تولد بئيات متعددة تختلف باختلاف عدد المجموعات من العناصر وعدد العلاقات 
وعدد التوابع وعدد العناصر المتميزة؛ وواضح أن هذه الكثرة من البنيات المخصصة سوف 
تتفاوت فيما بينها من حيث فائدتها الرياضية أو المنطقية» وغير خاف أن أخسها هي البنية 
التى تقتصر على مجموعة العناصر ولا تورد علاقة ولا تابعا ولا عنصرا متميزاء إذ لا تفترق 
عن المجموعة إلا بالترتيب» وقد نطلق عليها اسم «البنية المبتذلة»؛ إلا أن أهم هذه البنيات 
هي على ضربين» أحدهما البنيات التي لا تتضمن من الربط إلا المجموعة التابعية» وقد 
نسميها ب«البنيات التابعية» والثاني البنيات التي تتضمن المجموعة العلاقية» وقد نسميها 
ب«البئيات العلاقية»») وهي بدورها على أنواع» من أشهرها «بنيات التكافوٌ» أو «البنيات 
التكافئية؛» وهى التى ترتبط عناصرها بعلاقات تتصف بخصائص الانعكاس والتناظر* 
والتعدية» ولننيات الترتيب» أو «البئنيات الترتيبية)) وهي التي ترتبط عناصرها بعلاقات 
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تتصف بخصائص الانعكاس ومخالفة التناظر والتعدية. 

وعلى الإجمال» فإن المنظومات تتنوع بتنوع أشكال الربط التي تقوم بين عناصر 
مسجالاتهاء إضافة وإتباعا. 
3 خاصية التوسيع* 

حكمها أن النظم علاقة توجب تولد المنظومات بعضها من بعض بحيث يكون بعضها 

فلا يكفي في المنظوم أن تتولد من عناصر مجاله بواسطة الربط الإضافي أو الإتباعي 
عناصر أخرى تنتمي إليه» بل ينبغي أن تقوم بينه وبين غيره من المنظومات أسباب التولد» 
فيتفرع عليها أو تتفرع عليه» إلا أن هذا التفرع قد يكون على نوعين» نسمي أحدهما «تفرع 
استتباع» أو «التفرع الاستتباعي»؛ ونسمي الآخر «تفرع استيساع» أو «التفرع الاستيساعي». 

أما التفرع الاستتباعي» فمقتضاه أن يكون المنظوم الفرعي حاصلا من المنظوم الأصلي 
بطريق الاستلزام المنطقي؛ فلنورد على ذلك مثال النسق المنطقي لحساب القضاياء فقد 
نجعله بنية مكونة من مجموعة العبارات القضوية السليمة» تليها مجموعة المبرهنات القضوية 
أو نجعله بنية مكونة من مجموعة العبارات القضوية السليمة» تعقبها علاقة اللزوم أو نجعله 
بئنية مكونة من مجموعة العبارات السليمة القضوية» تليها مجموعة المسلمات القضوية» 
فمجموعة القواعد الاستدلالية القضوية؛ فظاهر أن البئية الأولى متفرعة على البنية الثانية بما 
أن علاقة اللزوم هي الأصل في وجود المبرهئات كما أن البنية الثانية متفرعة على البنية 
الثالثة مادامت القواعد الاستدلالية هي عبارة عن تفصيل لإجمال علاقة اللزوم والمسلمات 
عبارة عن جزء متميز من المبرهنات» بحيث تعد البنية الثالثة بمثابة بناء تسليمي* للبنيتين 
الأخريين: الأولى والثانية . ١‏ 

وأما التفرع الاستيساعي» فمقتضاه أن يكون المنظوم الفرعي حاصلا من المنظوم 
الأصلي بطريق الزيادة»ء على شرط أن تحفظ هذه الزيادة خصائص الربط التي يتميز بها 
المنظوم الأصلي» مع جواز أن تكون لهذا الربط خصائص إضافية في المنظوم الفرعي؛ 
وبالنظر إلي مثال النسق المنطقى لحساب القضاياء يمكننا أن نفرع عليه نسقا موسعا هو نسق 
حساب القشمايا المُوّجهة توجيها وجودياء فمعروف أن هذا التوجيه يتم بعاملين يعرفان 
ب«الجهتين» وهما: «الضرورة» و«الإمكان»» وأنه يجوز تعريف أحدهما بالآخر كأن تُعرّف 
«الإمكان؛ بكونه انفي ضرورة النفي» أو «الضرورة» بكونها «نفي إمكان النفي»؛ فحينئذ 
يكون النسق القضوي الموجشه(بفتح الجيم المشددة) عبارة عن بنية مكونة من مجموعة 
العيارات السليمة الموجهة» تليها مجموعة المسلمات الموجهة» ثم مجموعة القواعد 
الاستدلالية الموجهة؛ وظاهر أن الفرق بين النسقين هو أن المجموعات الثلاث في النسق 
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الثاني زيدت فيها عناصر جديدة» فقد أضيفت إلى المجموعة الأولى العبارات السليمة التى 
تتضمن في تركيبها العامل الموجّه وإلى المجموعة الثانية المسلمة أو المسلمات التى تحدد 
خاصية أو خصائص هذا العامل الجديد وإلى المجموعة الثالثة القاعدة أو القواعد التى 
تضبط الاستدلال الذي يدخل فيه هذا العامل؛ ولما كانت كل عبارة سليمة في النسق الأول 
هي سليمة في النسق الثاني وكل مسلمة في الأول هي مسلمة في الثاني وكل قاعدة في 
الأول هي قاعدة في الثاني من غير أن ينعكس الأمرء فقد لزم أن تكون كل مبرهنة في 
الأول مبرهنة في الثاني من دون أن يصح العكسء فيثبت بذلك أن النسق القضوي الموجه 
هو توسيع للنسق القضوي غير الموجه. 


ولا يقف توسيع المنظوم عند درجة واحدة» .فقد يرتقي درجة فوقهاء فيكون توسيعا 
على توسيع؛ ويجوز أن يتواصل هذا الارتقاء في التوسيع على قدر الحاجة؛ فتأتي 
المنظومات الموسعة على طبقات بعضها فوق بعض» ونظفر في الأنساق القضوية الموججهة 
بخير مثال على هذا التوسيع المتزايد» إذ وضع المناطقة أنساقا متعددة للموجهات» نجد من 
بينها مجموعات مختلفة» كل مجموعة يوسع بعض أنساقها بعضا في تراتب متتظم . 

وكذلك الأمر عند الرياضيين الذين اختصوا بالاشتغال بالبنيات المختلفة» فإن الجبريين 
منهم تولوا البحث فيما يعرف ب«البنيات الجبرية»؛ وهي عبارة عن بنيات تابعية» أي بنيات 
خالية من العلاقات» فجاؤوا فيها بتوسيعات متتالية بعضها أوسع من بعضء انطلاقا من 
البئية الجبرية السفلى» وهي: اشبه الزمرة*» ألتى توسعها «نصف الزمرة*»» تليها "انصف 
الزمرة الواحدي*)) وهي توسيع فوقهاء ثم «الزمرة*») التي تزيد عليها درجة» تعقبها 
«الحلقة*»» وهي توسيع أكبر» فبنية «الحقل*1 التي تبلغ في هذا التوسيع مرتبة تعلوها 
جميعاء كل ذلك في انتظام بديع؛ كما نجدهم يقومون بنفس التوسيعات فيما يعرف 
ب«البنيات المرتبة»» وهي عبارة عن بئيات علاقية» ف«البنية الشبكية» أو «الشبكة*) هي 
توسيع ل«نصف الشبكة» و«الشبكة التوزيعية» هي بدورها توسيع ل«الشبكة»» في حين تكون 
«شبكة بُول» توسيعا ل«الشبكة التوزيعية»؛ وسيأتي من كلامنا في هذا الموضوع في الفصل 
الثالث ما فيه كفاية بالنظر إلى حاجتنا . 


وإجمالاء فإن المنظومات لا يستتبع بعضها بعضا فقطء بحيث يكون المستتبتع (بفتح 
الباء) منها أعم والمستتبع (بكسر الباء) أخصء بل أيضا يستوسع بعضها بعضاء بحيث يكون 
المستوسّع(بفتح العين) منها أغنى أو قل أكمل والمستوسنع(بكسر العين) أفقر أو قل 
أنقص؛ وإذا تقرر هذاء فقد ظهر أن البناء الاستيساعي للمنظوم لا يورئه وصف الكثرة 
فقطء بل يورثه كذلك وصفٌ التكوثرء إذ لا يتزايد عدد المنظومات بتزايد هذا البناء 
فحسبء بل إنها كذلك تنتظم في مراتب توسعية متفاوتة» بحيث يكون كل منظوم أكمل مما 
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دونه توسعاء حتى أكملهاء وهو الذي يكون قد توسع بما لم يتوسع به غيره. 

واعلم أن «الاستيساع» حقيقة علمية في غاية الأهمية» لكن يبدو أن إدراكها فات جل 
الفلاسفة» فلا نجدهم أجهدوا فكرهم في استشكالهاء ولا هم تعاطوا لاستخلاص النتائج 
منها كما هو ديدنهم مع ما يسترعي انتباههم؛ بيد أنئا لو طولنا النظر فيهاء لظهر لنا بما لا 
مزيد عليه بطلان كثير من الأحكام التى أرسلها بعض النظار في عموم المعرفة المنطقية» 
فطارت في الناس كأنها حقائق منزلة» حتى إنه مازال إلى عهدنا هذا من يقول بها على 
علاتهاء وهو لا يدري أن أسباب صدورها ذهبت مع ذهاب أصحابها وأن المنطق غير 
المنطق وأن إصابة الحق لا تكون بالقدح فيه وظلم أهله؛ وحتى نبرز الحاجة إلى عاجل 
الاستشكال الفلسفى لهذه العلاقة» فنحن نذكر لك بعض الحقائق الخاصة بها وشيئا من 
النتائج المترتبة عليها فيما يأتي: 

أ أن الاستيساع كالاستتباع فعل «طلبي» (أو قل إن شئت «اقتضائي»): المقصود 
بذلك أن المنظوم المستوسع(بكسر السين الثانية) يوجب من ذاته الانتهاض بتوسيعه كما 
يوجب المنظوم المستتبع(بكسر الباء) الخروجٌ إلى المستتبّعات(بفتح الباء)؛ والسر في ذلك 
أن المنظوم مبني» والمبني تظهر فيه» بموجب التحديد الذي دخل عليه؛ من طرق البناء 
وآفاق التكثير ما لا يظهر في ضده.ء وهو المُعطى» لفوات التحديد فيه؛ وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فقد بطل ما كان يُذْعَى من أن المُعطى هو الذي يستدعي البناء» يل صار المبني هو 
الأزلى بهذا الاستدعاءء فكل مبنى إلى مبني مثله أدعى؛ أما المعطى الخالص» فعلى فرض 
وجوده - وهو أمر نحن إلى منعه أقرب منا إلى تسليمه _» فلا يأتيه البناء إلا من خارج» 
بمعنى أن الأصل في هذا البناء هو اعتبارات وتقريرات تمليها إرادة الباني» لا أسباب إجرائية 
منبعثة من داخل المعطى نفسه كما هو شأن المبني. 

ب - أن علاقة الاستيساع هي عكس علاقة الاستتباع: إذا كان الانتقال في الاستتباع 
يتم من الأخص إلى الأعم» فيبدو أنه في الاستيساع يتم من الأعم إلى الأخص» فالمنظوم 
الذي يقوم بالتوسيع يكون عبارة عن تخصيص للمنظوم الذي يقع عليه فعل التوسيع؛ 
وينهض دليلا على ذلك أن المنظوم الفرعي الموسع(بكسر السين المشددة)» على ما سبق 
ذكره» يكون أغنى من المنظوم الأصلي الذي تفرع عليه» وشاهد غِناه أنه يحمل خصائص 
زائدة على خصائص سابقه المحفوظة فيه» وظاهر أن الأغنى يستتبع الأفقرء لأنه بمنزلة 
الأخص والأفقر هو بمنزلة الأعمء فيكون الاستيساع بمثابة استتباع معكوس . 

وليس لقائل أن يقول بهذا الصدد: إن المنظوم الأفقر ليست بنية عامة» وإنما بئية 
خاصة مَثلها في ذلك مُثل المنظوم الأغتّى» لِمّ لا يجوز أن يكون كلاهما تخصيصا لصيغة 
عامة يندرجان تحتها معا؟» الجواب على هذا من وجهين اثنين: 
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أولهماء أن التخصيص والتعميم قد يتواردان على شيء واحد من غير تدافع متى كانا 
باعتبارين مختلفين» فقد يكون المنظوم الواحد عاما بالإضافة إلى ما هو أقوى منه توسعا 
وخاصا بالإضافة إلى ما هو أقل توسعا؛ ومتى كان خاصاء جاز أن يستتبع ما دونه. 

والثاني» أن التخصيصين لشيء واحد قد يكون أحدهما أخصٌ من الآخر ولو أنهما 
شتركا في التخصيص» فحينئذ يكون مستتبعا له ضرورة؛ فلو فرضنا أن منظومين 
مخصوصين هما ترسيعان لمنظوم ثالث» فما كان منهما توسيعا للآخرء تفرد بالأخصية دونه 
وبالتالي بالأحقية في استتباعه . ش 

ج - أن الاسئيساع يزاوج بين الاستدلال والاستكشاف: فمعلوم أن فلاسفة العلِم 
وفقهاءه قد ساروا على التفريق بين طورين اثنين في عملية بناء المعرفة: «الطور 
الاستكشافي»؛ وهو الذي يتلمس فيه العالم طريقه إلى اقتناص الحقيقة المطلوبة» و«الطور 
الاستدلالي»» وهو الذي يتولى فيه إثبات هذه الحقيقة بواسطة شبكة من الأدلة» غير أننا لا 
نسلم بهذا التفريق على إطلاقه لِمَا ثبت عندنا من أن الاستدلال لا يخلو منه أي طور من 
أطوار المعرفة» كائنا ما كان» حتى ولو كان مجرد المشاهدة الخارجية» نظرا لدخول الحكم 
عليهاء ولا دخول للحكم في شيء إلا مع وجود الاستدلال. 

وقد يُظَن أن هذا التفريق يصح لو صار المقصود بالاستدلال لا مطلق الإثبات» بل 
الإثبات ضمن نظرية ماء إلا أننا لا نكاد ننظر في الأمر ملياء حتى نتبين أن هذا التقييد» 
على وجهه العام» لا يكفي» إذ أن مقتضى «النظرية» لا يستقل به العلم كما اشتهر عند 
الدارسين» وإنما يوجد حيثما وجدت أسباب الحكم» ومعروف أن هذه الأسباب تبلغ الغاية 
في الاتساع ولا تقتصر على المجال العلمي وحده ولا تقف على وضع الخاصة من العلماء 
المجتهدين؛ فقد تكون للعامي نظريته التي يستدل ضمنها على أحكامه المختلفة كما يكون 
للشخاصي نظريته التي تثبت حقائقه الموضوعية؛ وقد تكون النظرية طبيعية تنبني على مبادئ 
المشهورة) وتتوسل بِمَعانٍ متداولة كما تكون صناعية مزودة بأدق جهاز من المفاهيم 
والتعاريف ومتضمنة لأحكم نسق من القواعد والقوانين» بل ليس من الغلو أن يقال بأن ما 
من تصور ولا تصديق إلا وهو مُبَْل بقدر من التنظيرء فلا نكاد نظفر بمفهوم أو حكم عري 
عن كل نظرية» وفي هذا دليل جديد على انطباق حكم البناء على كل مدرك؛ طبيعيا كان أو 
صناعيا. 

ولا يفيد أن يقال بأن للنظرية شروطا معلومة لا تستوفيها البناءات الطبيعية؛ ولولا 
مخافة الاستطراد والإطالة» لذهبنا نعدد الوجوه المختلفة التي يمكن الرد بها على هذا 
السؤال» وحسبنا منها هنا أن نقول بأن هذه الشروط ليست مطلقة ولا ثابتة؛ وإنما هي 
إضافية تختلف باختلاف المجالات ومتقلبة تتغير بتغير الفترات؛ ويترتب على هذا أن الحكم 
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الطبيعي يتضمن درجات من التنظير كما يتضمنها الحكم الصناعي» إذ له مجاله الخاص به» 
فضلا عن أنه من المحتمل أن يكون قد قام بدور الحكم الصناعي في فترة متقدمة من 
الزمان؛ ولا أدل على هذا من أن أقوى هذه الشروطء وهوء كما هو معروف. «عدم 
التناقض» أو باصطلاحنا «الاتساق* الذي يُتعلّل به في الفصل بين النظر الصناعي والنظر 
الطبيعي باعتبار هذا الأخير يؤول إلى التناقض في أحكامه» » لم يعد الآن عند أُولِي العلم 
معيارا فاصلا كما كان من ذي قبل» فقد يتضمن البناء الصناعي شيئا من التناقض من غير أن 
يتهافت ولا أن يخرجه هذا عن كونه نظرية مَكَلّه في ذلك مثل البناء الصناعي الذي يخلو 
منه؛ هذا على تقدير أن تمام هذا الخلو ممكن حصولهء وهو أمر لا سبيل إلى القطع به؛ 
فقد ظهر إذن أن التضارب قد يقع بين قضايا النظرية الصناعية كما يقع بين أحكام النظرية 
الطبيعية . 


وفي هذا كفاية» ولنرجع إلى ما كنا بسبيله من أن تقييد الاستدلال بمطلق النظرية لا 
يغني في قبول التفريق بينه وبين الاستكشاف» بل ينبغي تخصيصه بالطرق الإثباتية الصناعية 
المتبعة في سياق نظرية علمية مقررة» وإذاك يجوز أن نميز بين نوعين من الاستدلال: نوع 
عام يصاحب الاستكشاف ونوع خاص يتوسل بما تقرر من تقنيات مخصوصة في باب 
التدليل ضمن النظرية العلمية المختارة» فعندئذ يكون التفريق المقبول هو الذي يقوم بين 
هذا الاستدلال المُصَئّع وبين الاستكشاف. 

وعلى فرض صحة هذه التفرقة؛ فإنها لا تصح بالضرورة على مقتضى مجيء 
الاستدلال عقيب الاستكشاف» فقد لا يتأخر الاستدلال عن الاستكشاف ولا يتقدم عليه 
وإنما يلازمه ملازمة القرين للقرين» وهذاء على التعيين» حال الموضوع الذي يعنينا هناء 
ألا وهو الاستيساع! إذ نجد فيه من الاستكشاف بقدر ما فيه من الاستدلال والعكس 
بالعكس» إذ أن الناظم» منطقيا كان أو رياضياء يستدل من الإمكانات الصورية أو الحسابية 
التي تنفتح له في المنظوم على وجوه تكميله بتوسيعات معينة» ولكنه ما أن يشرع في 
إنجازها حتى تنكشف له فيها خصائص لم تخطر على باله عند ما ظهرت له الحاجة إلى 
التوسيع مع أنها تتكامل مع الخصائص المميزة للمنظوم الأصلي كما أنه في استكشافه 
للمنظومات الموسعة الجديدة؛ لا ينفك عن التوسل بآليات الاستدلال نفسها في الزيادة فى 
كشوفاته» فضلا عن إحكام الصياغة لهاء بحيث لا يأتي الكشف من خارج الاستدلال» 
وإنما ينبعث من داخل قواعده وطرقه وصوره. 


د - أن الاستيساع يزاوج بين الصورية والإنتاجية: لئن كانت هذه الخاصية قد تترتب 
على الخاصية السابقة» فقد آثرنا فصلها عنها لأنها الصيغة التي تندفع بها التهمة المزدوجة 
التي تواترت نسبتها إلى المنظوم المنطقي» وهي «الشكلية» و«العُقمية»؛ والمقصود 
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ب«الشكلية» أو قل إن شئت «الشكلانية» أن المنطق عبارة عن أشكال فارغة مغرقة في 
التجريد الهائل الذي ليس تحته طائل؛ والمقصود ب«العقمية» أن المنطق عبارة عن 
استدلالات جامدة لا تنتج علما ولا تأتي بجديد؛ لا يعنينا هنا الخوض في تفاصيل الأسباب 
التي دعت إلى اتهام المنطق بالإغراق في التجريد والخلو من الجديد؛ وإنما الذي نقصد إليه 
هو بالذات بيان أن هاتين التهمتين لا تصدقان مطلقا على علاقة الاستيساع؛ حتى ولو سلمنا 
جدلا صدقهما على علاقة الاستتباع» وذلك باعتبارين: 

أحدهماء أن الاستيساع صوري لا شكلي: من المعروف أن الاستدلال الذي كان 
موضع التنقيص هو أساسا «القياس الجامع؟ الذي وضع أصوله ورتب مسائله لأرسطو؛»؛ 
ومعروف كذلك أن جميع أنواع الاستدلال الصوري رُدت إلى هذا القياس ذي القضايا 
الثلاث والحدود الثلاثة» فقد رُدت الاستدلالات ذَاتٌ الأفعال المتعدية إلى استدلالات لا 
تتضمن إلا الأفعال اللازمة» ثم رُدت الاستدلالات ذاتٌ الأفعال اللازمة إلى استدلالات 
تستبدل مكان الجمل الفعلية جملا خبرية صرف» وأخيرا رُدت الاستدلالات الخبرية إلى 
ضرب واحد يتوسط الجملة فيه ضمير الغائب: «هوا؛ ولا يخفى أن في هذه الردود 
المتراكم بعضها فوق بعض وفي غيرها مما لم نذكره تضييقا صريحا لإمكانات الاستدلال» 
فضلا عن التكلف البعيد لأشكال في التعبير هي إلى الركاكة أقرب منها إلى السلامة» وظاهر 
أنه لا شيء أبعد في مخالفة مقتضى الاستيساع من هذا التضييق» إذ هو نقيضه؛ فإذا كان 
الاستيساع يُخرِجٍ من منظوم أنقص إلى منظوم أكمل» فإن التضييق يخرج من منظوم أكمل 
إلى منظوم أنقصء مما يلزم عنه أن أسباب الشكلانية غير واردة في التوسيع» فما وجب 
للشيء انتفى عن نقيضه . 

والثاني »أن الاستيساع منتج لا عقيم: لقد قيل بأن نتيجة القياس لا تتضمن شيئا زائدا 
على ما تتضمئه المقدمات» بحيث لا نستفيد منها جديدا ولا نزداد بها علما؛ ويظهر أن 
الأسباب التي دعت إلى هذا الشعور بخلو القياس من المعرفة الجديدة ثلاثة : 

أولهاء قلة المقدماث: لقد صرت مقدمات القياس في اثنتين تزدوجان فيما بينهماء 
فتتولد من هذا الازدواج قضية ثالثة هي «النتيجة»؛ وأنت إذا تأملت هذا العدد القليل من 
المقدمات؛ وجدته عددا يسهل على المستدل له أو قل «المنظوم لها استيعابه دفعة واحدة» 
حتى إنه يكاد يسبق إلى فهمه ما يترتب عليه من نتيجة» فضلا عن أن العدد 2 هو أول 
الأعداد المركبة» إذ لا يزيد عن العدد البسيط الذي هو: 1 إلا بدرجة واحدةء فتكون 
المقدمتان في القياس عبارة عن أول قول مركب يدركه المنظوم له بأيسر مما يدرك غيره؛ 
وحيث إنه يكون إلى تبين النتيجة في المقدمتين الاثنتين أقرب منه إلى تبينها في ما زاد على 
ذلك» حتى تكاد تبدو في عيئه ظاهرة ظهور المقدمتين» فقد يتوهم أن التصريح بالنتيجة لا 
يفيده علم ما لم يكن في سابق علمه. 
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والثاني» علاقة اللزوم: لقد عرّف أرسطو القياس تعريفا لزومياء إذ حده بكونه قولا 
مؤلفا من مقدمات يلزم من التسليم بها غيرها'*'"؛ واللزوم أو الاستلزام هو عبارة عن علاقة 
استتباع » وكل علاقة استتباع هي انتقال من طرف أقوى إلى طرف لا يعلوه قوة» مما يجعل 
هذا الطرف الثاني يبدو إما باسطا لما اجتمع في الطرف الأول أو واصلا لما انقطع فيه أو 
مظهرا لما استتر فيه؛ ولما كانت هذه العمليات الثلاث: (البسط» و«الوصل» و(الإظهار» لا 
تضيف شيئا إلى متعلقاتها الثلاث» وهي : «المجموع» و«المنقطع» و«المستتر»» فإنها تقع 
منها موقع تكرار لهاء إن جزءا أو كلاء وأقصى مظهر لهذا التكرار هو أن يكون الطرف 
الثاني هو عين الطرف الأول؛ ومعروف أيضا أن المستدّل له في سياق الخطاب الطبيعي 
يطلب الجديد في ما يتلقاه من منظوم»ء حتى إذا احتمل هذا المنظوم أن يكون ذا معنى جديد 
أو يكون تكرارا لمعنى سابق» فإنه يصرفه بطريق التأويل إلى المعنى الأول» نظرا لأن 
الأصل عنده هو أن الإفادة أولى من الإعادة؛ وإذا كان الأمر كذلك» فلا غرابة أن ينفر 
المستدل له من التكرار الخالص الذي لا يحتمل التأويل والذي يختص به القياس» بموجب 
أنبنائه على علاقة اللزوم. 

والغالث: خاصية التعدي: لقد تقدم أن للزوم الصوري خصائص معلومة؛ منها 
«الإسقاط» و«الإدغام» و«القلب» و«القطع» الذي تتفرع عليه خاصية «التعدي»؛ وإذا نحن 
دققنا النظر فيهاء ظهر لنا أنها تنقسم إلى قسمين: الخصائص التي تتعلق باستلزام واحد» 
وهي: الإسقاط والإدغام والقلب» وتُعَد الأصل في التثام* اللزوم أو اتساقه والخاصية التي 
تتعلق باستلزامين وهى: القطع أو التعدي» وتُعّد الأصل في انتقال اللزوم أو تقدمهء ويبدو 
أن هذه الخاصية هي أبسط خصائص القول المركب التي يدركها المستدّل له بأول النظرء 
نظرا لبداهتهاء حتى إنه لا يحتاج إلى أن يُصرّح له بنتيجة هذا القول؟؛ فإذا وقع التصريح 
بهذه النتيجة» فإنه لا يجد أنه قد ازداد علما بشيء» فيكون القياس» بموجب استثماره 
لخاصية التعدية» قد خلا من الزيادة المطلوبة في علم المنظوم له. 

أما الاستيساع» فليس فيه الظهور الذي يكون من القلة» ذلك لأن الباعث عليه هو 
إرادة الخروج من القليل إلى الكثير؛ بحيث يكون الاستيساع عملية تكثيرية صريحة» ولا فيه 
الظهور الذي يكون من البداهة» نظرا لأن الداعي إليه هو إرادة الخروج من البديهي إلى 
المبني» بحيث يكون الاستيساع عملية بنائية مكشوفة» ولا فيه التكرار الذي يكون من 
الاستتياع القياسي » ذلك لأنه يتخذ طريقا معاكسا لهذا الاستتباع» فالمنظوم المستوسع (بكسر 


(15) أرسطو: التحليلات الأولى؛ 1 24 ب 18» «فأما القياس فهو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من 
واحد لزم شيء ما آخر من الاضطرار لوجود تلك الأشياء الموضوعة بذاتها»» منطق أرسطو الجزء 
الأول» تحقيق عبد الرحمن بدوي» ص . 142. 
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السين) على ما رأينا أعم والمنظوم المستوسّع(بفتح السين) أخص؛ وبهذاء تكون أسباب 
العقم المنسوب إلى الاستتباع القياسي منتفية عن الاستيساع» فيكون استدلالا منتجا حقاء 
يجمع إلى الدقة التي يضاهي فيها الاستدلال القياسي»: الخصوبة التي يضاهي فيها الاستدلال 
الاستقرائي.» حتى إنه يصح القول بأن للاستيساع صورية القياس وإنتاجية الاستقراء . 

3 نخاصية التشكيل * 

مقتضاها أن النظم علاقة توجب تولد المنظومات بعضها من بعض بحيث يكون بعضها 
أحفظ لبعض. 

اعلم أن استكثار المنظومات لا يتم بواسطة «الاستتباع» الذي ينقلنا من أخصها إلى 
أعمها أو بواسطة «الاستيساع» الذي ينقلنا من أنقصها إلى أتمها فقط» بل قد يتم كذلك 
بواسطة ما نصطلح على تسميته ب«الاستشباه؛؛ ومقتضى الاستشباه أن يكون المنظوم الفرعي 
حاصلا من المنظوم الأصلي بطريق المشابهة؛ بحيث ينقلنا من الشبيه إلى الشبيه كما ينقلنا 
«#قياس التمثيل» أو قل بإيجاز «التمثيل» من المثل إلى المثل» الأمر الذي يترتب عليه إمكان 
مقابلة هذه الطرق الرياضية في تفريع المنظومات بعضها من بعض بطرق الاستدلال المنطقية 
المعلومة» أي «القياس الجامع» أو «القياس» والاستقراء» و«التمثيل»»؛ غير أن هذه المقابلة 
ينبغي أن تُدخل في الحسبان أن ما كان يُعَد من الناحية الصورية آفات في هذه الطرق 
الاستدلالية التقليدية أصبح منتفيا عن تلك الطرق التفريعية الرياضية؛ فالاستتباع هو القياس 
المحفوظ من آفة العقم والاستيساع هو الاستقراء المحفوظ من النقص والاستشياه هو 
التمثيل المحفوظ من اللبس؛ وإذا تمهد هذاء فها نحن الآن نبسط الكلام في التشكيل الذي 
ينبني على الاستشباه»ء موضحين كيف يكون وجه المشابهة فيه منضبطا انضباطا تاماء على 
خلاف وجه المشابهة في التمثيل» فإنه يكون ملتبسا: 

أ العه لتشكيل علاقة بين منظومين (أو قل بنيتين)» لا بين مجموعين (أو قل 
مجموعتين)؛ فبدهي أن كل منظوم مجموع؛ لكن لا ينعكس الأمر فلا يكون مع كل 
مجموع نظمء نظرا لخلوه من الربط المطلرب في النظمء إذ كل منظوم؛ على ما تقدم؛ 
مربوط؟ وقد ذكرنا أن هذا الربط قد يكون إضافة» أى عبارة عن إقامة علاقة أو علاقات بين 
العناصر التي يتكون منها مجال المنظوم أو يكون إتباعاء أي عبارة عن تعليقات لعناصر من 
هذا المجال بعناصر غيرهاء فلا تكون في المجموع إذن إضافة ولا إتباع . 

ب - التشكيل تطبيق منظوم في منظوم: معلوم أن التطبيق هو تعليق شيء بشيء؛ أي 
أنه هو أصلا إتباع؛ وإذا كان الأمر كذلك» فقد لزم أن يتعلق التشكيل بوصفه إتباعا بما 
اختص به المنظوم من دون المجموع» ألا وهو الربطء سواء أكان إضافة أم إتباعااء أي أن 
يطلب حفظ الربط المميز للمنظوم الأصلي ‏ لنسمه ب«المنظوم المستشبه(بكسر الباء) - في 
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المنظوم المقابل ‏ لنسمه ب«المنظوم المستشبّها(بفتح الباء) ‏ على خلاف تطبيق مجموع في 
مجموع الذي ليس فيه حفظ من هذا الصنف» وإن جاز أن يوجد فيه نوع آخر من الحفظء 
وهو حفظ العنصر المقابل للعنصر الذي دخل عليه التطبيق المجموعي»: بحيث لا يسند إليه 
أبدا غيرّه؛ أما التشكيل» وإن كان هو الآخر تطبيقا مثلهء أي يحفظ لكل عنصر مقابله ‏ أو 
صورته أو قيمته » فإنه يزيد عليه بكونه يحفظ أيضا للمركبات من هذه العناصر مقابلاتها 
المركبة؛ ومعنى هذا أنه كلما ارتبط عنصران من المنظوم المستشبه (أو قل «المطبّق»), 
ارتبط مقابلاهما ‏ أو صورتاهما أو قيمتاهما ‏ في المنظوم المستشبّه (أو قل «المطبق فيه»)» 
فيقابل الربط الربط كما يقابل العنصر العنصر»ء وهذا هو مقتضى الاستحفاظ المطلوب في 
التشكيل . 


ج - التشكيل تشكيلات: معلوم أن تطبيقات المجموع في المجموع تختلف باختلاف 
المقابّلات الممكنة بين عناصرهماء وأهم هذه المقابلات ثلاث» إحداها «المبايئة؛» وهي أن 
يقابل العنصرٌ الواحد من المجموع الثاني عنصرا واحدا على الأكثر من المجموع الأول؛ 
والثانية «الإحاطة» أن يقابل كل عنصر من المجموع الثاني عنصرا واحدا على الأقل من 
المجموع الأول؛ والثالثة «المطابقة»: وهي أن يقابل كل عنصر من المجموع الثاني عنصرا 
واحدا ووحيدا من المجموع الأول؛ فلما كان المنظوم هو مجموع مربوط» فإن استشباه 
الربط الذي يوجبه التشكيل سوف يختلف باختلاف هذا المقابلات المجموعية الثلاث» 
فيكون إما ااستشباه مباينة» أو «استشباه إحاطة» أو «استشباه مطابقة» . 


د - التشكيل والتكثير: فواضح أن كل تشكيل من هذه التشكيلات الثلاثة يفيد في 
اشتقاق منظومات جديدة على نسق منظومات معلومة» ذلك أن صورة المنظوم الأصلي في 
المنظوم المستشبّه بواسطة التشكيل أو قل «الصورة المشابهة» له هي منظوم جديد يكون على 
نسق المنظوم الأصلي؛ فمثلا إذا كان المنظوم هو البنية الجبرية المعروفة باسم «الزمرة»» ‏ 
وهي» على ما سيتبين» بنية تتحدد بربط إتباعي تجميعي مزود بعنصر محايد وبنظير لكل 
عنصر من مجالها ‏ » فإن تطبيق زمرة أصلية تطبيقا تشكيليا ‏ أو قل باختصار استشباهها - 
في زمرة ثانية يولد في هذه الأخيرة منظوما جزئيا جديدا هو زمرة مشابهة للزمرة الأصلية؛ 
ومعلوم أن هذا التطبيق يحدد في الزمرة الأصلية علاقة تكافؤ تنقل مجالها من مجال يتكون 
من أفراد إلى مجال يتكون من فئات» كل فئة تتكون من مجموع الأفراد التي يقابلها نفس 
العنصر في الزمرة المشابهة الجزئية؛ مما يؤدي إلى توليد زمرة جديدة ثالئة هي الزمرة التي 
يتكون مجالها من مجموع الفئات المتكافئة؛ ثم إنه يتبين أن هذه الزمرة التكافئية تتضمن 
بدورها زمرة متميزة هي جزء من الزمرة الأصلية» وهي بالذات الفئة المكوئة من العناصر 
التي يقابلها العنصر المحايد من الزمرة الجزئية المشابهة للزمرة الأصلية؛ وهكذاء يتضح أن 
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استشباه منظوم أول لمنظوم ثان يولد فيه منظوما ثالثا قد يستشبه بدوره المنظوم الأول مجرّءا 
إلى فئات متكافئة» بحيث يجوز القول بأن الاستشباهات تتكائر وتتداعى فيما بينها. 

ه ‏ امتياز التشاكل : إذا كانت التشكيلات متعددة» فإنها تتفاوت أهمية فيما بينهاء 
ويختص التشكيل المطابقي أو قل باصطلاحنا «التشاكل»؟ منها بصفات وفوائد لا توجد في 
غيره. 

أما عن صفاته» فقد ذكرنا أن حد هذا التشكيل الخاص هو حفظ الربط المميز للمنظوم 
الأصلي في المنظوم المستشبّه مع وجود تام المقابلة بين عناصر مجاليهماء واحدا بواحد؛ 
ويلزم من هذا التعريف أن التشاكل يتصف يخاصية «الانعكاس» ‏ إذ كل تطبيق للمنظوم في 
نفسه هو عبارة عن تشاكل هذا المنظوم مع نفسه - وأيضا بخاصية «التناظر»؛ ‏ فكل تشاكل 
لمنظوم مع آخر هو تشاكل لهذا المنظوم الآخر معه ‏ وأخيرا بخاصية «التعدي»؛ إذ كل 
تشاكل لمنظوم مع ثان متشاكل مع ثالث هو تشاكل مع هذا الثالث» الأمر الذي يجعل من 
التشاكل علاقة تكافؤ» مع العلم بأن هذه العلاقة تجزئ مجالها إلى فئات متكافئة» فيكون 
التشاكل قائما بتجزئة مجموعة المنظومات كلها إلى فئات منظومية متكافئة» كل فئة منها 
تتضمن كل المنظومات التي يتشاكل بعضها مع بعض؛ ومتى تشاكلت مجموعة من 
المنظومات فيما بينهاء فإنها تصير عبارة عن منظوم واحد أو قل يتحد نظمها ولو اختلفت 
عناصر مجالاتها واختلفت وجوه الربط فيهاء إضافة كان أو إتباعا. 


وأما فوائد التشاكل» فتظهر بوضوح عند مقابلة المنظومات التركيبية التي اشتهرت باسم 
«الأنساق» أو «النظريات» بالمنظومات الدلالية التي غلب عليها اسم «البنيات»؛ قصد الظفر 
فيها بنماذج تحقق هذه المنظومات التركيبية؛ فلما كان تشاكل المنظومات الدلالية يجعلها 
على نسق واحدء فإنه ينفع في الكشف عن خصائص المنظومات التركيبية عند الدخول في 
تأويلها أو تحقيقها؛ فإذا كان المنظوم التركيبي نسقا منطقيا خالصاء فإن نماذجه المتشاكلة 
تكون أوسع فئة من المنظومات الدلالية» فإذا زاد المنظوم التركيبي على هذا النسق الخالص 
بمسلمة أو مسلمات خاصة كما هو الأمر في النظريات العلمية» فإن فئة نماذجه المتشاكلة 
تكون أقل اتساعا؛ ومتى ثبت أن لنظريةٍ ما نماذجَ متشاكلة» لزم أن تتميز هذه النظرية 
بالتحديد الأكمل للمنظوم الواحد الذي ترتد إليه هذه النماذج كما تتميز بالتمام الأقوى الذي 
يجعل كل حقيقة من حقائق هذا المنظوم مبرهنةٌ من براهينها؛ وليس معنى هذا أن كل نماذج 
النظرية متشاكلة فيما بينهاء فقد يتشاكل بعضها ولا يتشاكل بعضها الآخر؛ لذلك وجبت 
التفرقة بين ضربين من التشاكل» أحدهما «التشاكل الكلي»» وهو الذي يجعل جميع نماذج 
النظرية متشاكلة بعضها مع بعض والآخر «التشاكل الجزئي»» وهو التشاكل الذي لا يحصل 
إلا بين النماذج التي يكون عدد عناصر المجالات فيها واحدا. 
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وبإيجاز» فإن المنظومات لا يوسع بعضها بعضا فقط» بل يشكل بعضها بعضا؛ وكما 
أن هذا التوسيع ليس درجة واحدة» وإنما درجات متفاوية» فكذلك التشكيل ليس ضربا 
واحداء وإنما ضروب متداعية» أقواها التشاكل» وهو نفسه على نوعين: كلى وجزئي؛ 
وكما أن التوسيع ينبني على علاقة محددة أسميناها ب«الاستيساع»» فكذلك التشكيل ينبني 
على علاقة معيئة أطلقئا عليها اسم «الاستشباه»؛ وإذا كنا قد وقفنا طويلا عند الاستيساع 
لنبين كيف أنهء على صوريته ودقته اللتين يضاهي فيهما اللزوم» أقرب إلى الاستدلال 
الاستقرائي في انفتاحه وإنتاجيته منه إلى غيره» فإننا نحتاج إلى الوقوف على الاستشباهء 
حتى نستوضح كيف أنه على انضباطه واطراده: أقرب إلى الاستدلال التمثيلي منه إلى 
غيره. 

1 الاستشباه كالاستيساع فعل طلبي أو اقتضائي : المراد ب«الطلبية» هنا هو أن المنظوم 
يوجب من ذاته الانتهاض بتشكيله في ذاته أو في غيره كما يوجب القيام بتوسيعه في غيره ؟ 
والأصل في هذا الإيجاب أن المنظوم هو عبارة عن مجموع مربوط. وكل ما كان كذلك» 
لزم أن تزدوج فيه مقتضيات «المجموعية» بمقتضيات «المربوطية»؛ ومعلوم أن هذه المُزَاوجَة 
تقتضى إتباع مجموع لمجموع على وجوه مختلفة» أهمها «المباينة» و«الإحاطة» 
و«المطابقة»؛ ومعلوم أيضا أنها تقتضي تركيب بنيات فيما بيئها على وِقْتِ هذه الأنواع من 
الوتباع» ومن هنا ينشأ الاستشباه؛ فالاستشباه طلب للمنظوم الشبيه بموجب ازدواج 
الأصلين : «المجموعية» و«المربوطية». 

ب - الاستشباه كقياس التمثيل تمثيلي : لما كان الاستشباه هو طلب المنظوم «الشبيه»» 
فإنه يجرى مجرى قياس التمثيل في طلب «المثيل»)» بحيث يكون كل شبيه مثيلا وكل 
مشابهة مماثلة» إلا أن الأمر لا ينعكس» فليس كل مثيل شبيها ولا كل مماثلة مشابهة» نظرا 
للقيود البنيوية المعلومة التي تدخل على الشبيه والمشابهة في هذا السياق الرياضي 
والمنطقي؛ وإذا نحن أعملنا النظر في فعل الاستشباه هذاء وجدنا أن المماثلة لا تلحقه من 
جهة طلبه للمنظوم الشبيه فحسب» بل تلحقه أيضا من جهة تشبه المنظوم بالمجموع: فكما 
أن للمجموع تطبيقات في نفسه وفي غيره»ء فكذلك للمنظوم تطبيقات في نفسه وفي غيره» 
فيكون الاستشباه إتباعا بنيويا حاصلا على مثال الإتباع المجموعي؛ وعلى هذاء فإن 
الاستشباه تمثيلي بالمشابهة وتمثيلي بالإتباع معا. 

ج - الاستشباه كالتمثيل تجريد تعميمي لا نجريد انتزاعي: نرى ضرورة التفريق بين 
ضربين من التجريد» أحدهما نسميه «التجريد الانتزاعي»؛ ونقصد به التجريد الذي يحصل 
بعزل بعض العناصر من شيء ما وإفرادها بالحكم دون سواها؛ والثانيى نسميه «التجريد 
التعميمي»» ونقصد به التجريد الذي يحصل بإجراء حكم الشيء فيما عداه من الأشياء التي 
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تماثله أو يحصل بتصفح الأمثال والحكم عليها بحكم واحد يشملها جميعا؛ ويبدو أن 
التجريد الذي يورثه الاستشباه المطابق هو من هذا الصنف الثاني فقد رأينا أن من 
المنظومات ما تختلف مجالاتها وارتباطاتهاء لكنها تتشابه فيما بينها على الوجه الأتم» إذ 
تصح مقابلة جميع العناصر في مجالاتها بعضها ببعض كما يصدق على الارتباط بينها في 
المنظوم الواحد ما يصدق على مقابله في منظوم غيره؟ ويدل وجود هذا التشابه على وجود 
منظوم مشترك بين هذه المنظومات المتشابهة يكون بمثابة تجريد شامل لها وتكون هي بمثابة 
تشخيصات مختلفة له؛ ومتى سلمنا أن التجريد الخاص بالاستشباه يأتي على هذا الطريق» 
فقد لزم أن يكون هو عين التجريد الذي نجده في قياس التمثيل؛ فلا يخفى أن هذا القياس 
بدي على اقتناص «وجه المماثلة» بين المتماثلين أو ما يسمى في الاصطلاح «وجه الشبهة؛ 
والواقع أنه لا فرق بين هذا الوجه وبين المنظوم المشترك الذي ينبني عليه الاستشباه؛ إذ هو 
تجريد تعميمي مثله؛ حيث إنه حكم يشمل المثيلين معا كما يشمل المنظوم المشترك 
الشبيهين معا. 


د الاستشباه كالتمثيل في خصائصه: لما كان التمثيل علاقة» فإنه يتصف بالخصائص 
التالية: (الانعكاس» و«اللاتناظر) واعدم التعدي»» ويبدو أن الاستشباه البنيوي» في صورته 
الأعمء يتصف هو الآخر بهذه الصفات العلاقية الثلاث؛ فكما أن الشىء الواحد يماثئل 
نفسه» فكذلك المنظوم الواحد يستشيه نفسه» ولا عجب في ذلك» مادام كل شيء يطابق 
نفسه» وكل ما طابق نفسهء فهو بالأولى مماثل أو مشابه لها؛ وكما أن مماثلة الشيء لغيره 
لا تترتب عليها مماثلة الغير لهء فكذلك استشباه المنظوم لغيره لا يترتب عليه استشباه هذا 
الغير له» ولا غرابة في ذلك أيضاء لأن المشابهة كالممائلة علاقة موجهة؛ وكل ما كان 
كذلك» فله مصدر مخصوص ومقصد مخصوص» بمعنى أن له ترتيبا مخصوصا لا ينعكس 
اتجاهه ؛ وكما أن ممائلة الشيء لشيء ثان وممائلة هذا الشيء الثاني لثالث لا يلزم عنهما 
بالضرورة ممائلة الأول للثالث» فكذلك استشباه المنظوم لثان واستشباه هذا المنظوم لثالث 
لا يلزم عنهما بالضرورة استشباه الأول للثالث» وبيانه أن وجه المشابهة كوجه المماثلة قد لا 
يكون واحدا في الاستشباهين الأولين» فلما كان وجه المشابهة هنا يتحدد بحفظ الربط» فإن 
الربط المحفوظ في المنظوم الثاني قد لا يُحفظ في المنظوم الثالث؛ لذلك لا تصح تعدية 
وجه المشابهة إلى الاستشباه الثالث. 


ه - الاستشباه كالتمثيل ضروبٌ مختلفة: فمن المقرر أن الاستدلال التمثيلي ليس 
نوعا واحداء وإنما هو أنواع كثيرة» أهمها التمثيل على الأدنى بالأعلى والتمثيل على الأعلى 
بالأدنّى والتمثيل على المساوي بالمساوي؛ فكذلك استشباه منظوم لمنظوم» فإنه يتعدد 
بتعدد وجوه المقابلة بين العناصر التي يتضمنها مجالاهماء فيكون مبايئا أو محيطا أو 
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مطابقا؛ وقد لا يقف التوافق بين الاستشباه والتمثيل عند حد التكثر في الضروب الأساسية» 
بل يتعدى ذلك إلى إمكان تكثر الواحد منها بالإضافة إلى نفس المنظومين أو الشيئين» 
فيكرن بين المنظومين أكثر من استشباه مباين أو أكثر من استشباه محيط أو أكثر من استشباه 
مطابق» لا خلاف في ذلك مع التمثيل» فهاهنا أيضا لا نجد وجها واحدا للمماثلة بين 
الشيئين» وإنما نجد بينهما وجوها تختلف باختلاف الاعتبارات المقامية. 

وقد نصير إلى أبعد منهاء فنتعاطى للمقابلة بين ضروب الاستشباه وضروب التمثيل 
ولو مع تفاوتهما في الانضباط» فاستشباه المطابقة يقابل التمثيل على المساوي بالمساوي بما 
أن هذه المطابقة توجب تشاكل المنظومين المتشابهين» وأن هذا التشاكل يضاهى المساواة 
التمثيلية»؛ واستشباه الإحاطة يقابل التمثيل على الأعلى بالأدنى مادامت الإحاطة تقضى 
بتناول الربط لجميع عناصر المنظوم المستشبّه كما يتناول المثيل الأعلى كل ما دونه من 
العناصرء واستشباه المبايئة يقابل التمثيل على الأدنّى بالأعلى بما أن المباينة لا تتناول 
بالضرورة جميع عناصر المنظوم المستشبّه كما لا يتناول المثيل الأدنى ما فوقه من العناصر. 

وليس لقائل أن يقول بأننا تجاوزنا بالمقارنة بين الاستشباه والتمثيل حدهاء ذلك لأن 
هذه المقارنة عندنا إضافية وليست مطلقة» والمراد بذلك أن الاستشباه بالإضافة إلى اللغة 
الرياضية كالتمثيل بالإضافة إلى الخطاب الطبيعي» ولا مجال لإدخال الضبط الاستشباهي 
إلى التمثيل ولا لنقل اللبس التمثيلي إلى الاستشباه. 


والقول الجامع في «بنائية النظم» هو أنهاء وإن شاركت «البنائية البنيوية» في جعل فعل 
البناء هو الوسيلة الموصلة إلى المعرفة العقلية الصحيحة» فإنها لا تشاركها في جعل البنيات 
موجودة في الأشياء ذاتها ولا في القول بالفصل التام بين الجانب البنيوي والجانب 
المضموني من هذه الأشياء» كما أنها تستخرج للنظم خصائص خمسا هي: «البسط) 
و«الترتيب» و«الربط» و«التوسيع» «والتشكيل»؛ أما الخاصية الأولى» فتبين كيف أن المنظوم 
يتطلب نشر جميع العناصر التي يتكون منها؛ وأما الثانية؛ فتكشف كيف أن هذه المكونات 
تنزل في المنظوم أوضاعا مخصوصة تحددها الوظائف المسندة إليها؛ وأما الثالثة» فتوضح 
كيف أن عناصر المنظوم ترتيط فيما بينها ارتباطات علاقية أو تابعية؛ وأما الخاصية الرابعة» 
فتظهر كيف أن المنظومات يتوالد بعضها من بعض توالدا ينقلها من الأنقص إلى الأتم؛ وأما 
الخامسة» فتبرز كيف أن المنظومات يحفظ بعضها البعض حفظا يجعل بعضها يجتمع فيما 
بينه ليشكل منظوما واحدا. 


وحاصل الكلام في هذا المدخل أن المعرفة المنطقية والرياضية ذات طبيعة بنائية وأن 
هل البنائية تتجلي في أفعال ثلاثة تتحدد بها هذه المعرفة»ء وهي: «الانبناء» و«الإقامة» 
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و«النظم؟» كل فعل منها يورث هذه المعرفة نوعا خاصا من التكوثر» فالانبناء يمدها بتكوثر 
استلزامي, إذ أن الاستلزامات المنطقية قسمان كبيران» وهما: الاستلزامات الطبيعية 
والاستلزامات الصناعية» كل قسم منها تندرج تحته أقسام فرعية مختلفة» والإقامة تمدها 
بتكوثر قيمي واستدلالي» إذ أن قيم المدلول تتغير بتغير الأنساق والمقامات كما أن الأدلة 
يتضاعف عددها باشتراك المدعي والمعترض في بنائهاء والنظم يمدها بتكوثر استيساعي 
واسْتشباهي» حيث إن المنظومات ينقل بعضها إلى بعض نقلا تزداد به امتدادا وتوسعا. 
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الفصل الأول 


اللزوم الطبيعي والدلالة الأصولية 


اعلمٌ أن السؤال: ما المنطق؟» تعددت الأجوبة عنه تعدداء حتى إن المشتغلين به أو 
من تسموا ب«المنطقيين» لم يختلفوا في شيء مثل اختلافهم في تعريفه» وقد نستغرب هذا 
الاختلاف متى اعتبرنا الاعتقاد السائد بأن المنطق علم ذو موضوع محدد ومنهج مسطرء 
وقد يزيد استغرابنا متى عرفنا أن المنطق ليس علما فحسبء بل هو أدق العلوم قاطبة» إذ 
ليس في العلوم ما بلغ مبلغه في ضبط موضوعه ولا في تقئين منهجه. 


1 - التعريف اللزومي لموضوع المنطق 

ليس غرضنا هنا أن نسرد تعاريف المنطق التي لا تختلف باختلاف الأطوار التي 
تَمَلْب فيها المنطق فقطء بل قد تختلف كذلك باختلاف الأفراد في الطور الواحد» إن لم 
يكن باختلاف الأطوار بالإضافة إلى الفرد الواحد» كما لو كنا نريد أن نتعاطى لتمحيصها 
وتقويمها واحدا واحداء نظرا لأن مثل هذا العمل» وإن أفاد من التاحية التاريخية» فإن تمام 
فائدته لا تتحقق إلا بعد أن يكون المرء قد وضع لنفسه تعريفا متميزاء على أساسه يمكنه 
إجراء هذا التمحيص والتقويم؛ فلا مناص إذن من أن نبتدئ ببيان ماهية علم المنطق كما 
نراهاء حتى إذا استقام لنا بيان هذه الماهية» جاز لنا إذذاك النظر قدر الإمكان في التعاريف 
السابقة . 
1- مفاهيم أساسية في تعريف المنطق 

لقد استعيل لفظ «المنطق» في معنى «النطق»؛ وهو عبارة عن التصويت الخارج من 
الفم بتحريك جارحة اللسان» سواء كان هذا التصويت صادرا عن الحيوان أو عن الإنسان» 
فيقال: «منطق الطير»؛ ويقصد به الأصوات التي يحدثها الطائر» كما يقال «إصلاح المنطق» 
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ويراد يذلك إصلاح اللغة التي يتكلمها الإنسان”". 


ثم حصل التوسع في استعمال لفظ «المنطق» عندما تم نقل الكتب الفلسفية اليونانية 
إلى اللسان العربي ٠‏ فل النقلة بهذا اللفظ على مضمون كتب «أرسطو» التي عرفت ياسم 
«الأرغانون»» أي «الآلة)؛ وجاء فلاسقة الإسلام بعدهم بتعاريف متعددة لهذا المضمون لا 
تهمئا كثرتها بقدر ما تهمنا بعض المفاهيم الإجرائية التي وردت فيها والتي تفيدنا في وضع 
حد للمنطق يجمع بين مقتضى التأصيل ومقتضى التحديث معاء وهذه المفاهيم ثلاثةء 
وهي : «القول» و«الانتقال» و«الطلب». 


1 مفهوم «القول»: قيل إن الغرض من المنطق هو «التمييز بين الصدق 
والكذب في الأقوال»0»: إلا أننا نريد توسيع مدلول «القول» بالوجه الذي يستوفي مقتضى 
التحديث» فلا نجعله دالا على العبارة المنطوقة باللسان وحدها كما كان معناه الذي وْضِعّ 
له في الأصل» وإنما دالا كذلك على الصيغة المكتوبة» سواء أمكن نطقها أو تعذر هذا 
النطق واكْتّفِي بالإبصار في تبين محتواهاء فقد يكون القول جملة من اللغة الطبيعية كما 
يكون «متوالية*2 من لغة اصطناعية0© . 


1 -مفهوم «الانتقال»: فيل أيضا إن المنطق «علم يُتَعلكم فيه ضروب 
الانتقالات من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور مستحصلة»* ؛ وواضح أن هذا 
الانتقال يتخذ صورة مخصوصة. وهي» بحسب اصطلاحنا في مدخل هذا الباب» صورة 
«انبناء ؛ شيء على شيء كما أنه واضح أن هذه الصورة الانبنائية لا بد أن تنضبط بقانون 
مخصوص يتوصل الناظر إلى معرفته» وإلا انتفت فائدة هذه الصورة. 


1 -مفهوم الطلب: من البيتّن أن الأقوال المُنتَقَّل إليها هي أقوال مطلوية؟ 
وإذا نظرنا في التعريف السابق للمنطق» وجدنا أنه يستخدم صيغة «استفعل» من مادة 
[ح» صء» ل]» وهي «استحصّل»؛ ومعلوم أن هذه الصيغة الصرفية العربية تفيد معنى 
«الطلب»» فيكون «الأمر المستحصّل» هو الأمر المطلوب حصوله؛ وبيّن أيضا أن مدلول 
«الطلب» هنا لا يتعلق بالقائل بقدر ما يتعلق ببنية الأقوال المُمتَقَلٍ منها والتي تعد أقوالا 


(1) لابن السكيت يعقوب النحوي كتاب في علوم اللغة وآدابها يحمل عنوان إصلاح المنطق. ط. دار 
المعارف: 1368 ه. 

(2) التهانوي: كشاف إصطلاحات الفتون» ج. 1 ص. 35. 

(3) نتعمل لفظ امتوالية» في مقابل المصطلح الأجنبي : «24)5601165) ونجد تعريفاً للتوالي عند ابن 
سيناء وهو: «كون شيء بعد شيء بالقياس إلى مبدإ محدود وليس بينهما شيء من بابهما»» انظر 
عبد الأمير الأعسمء المصطلح الفلسفي عند العرب؛ دراسة وتحقيق» صص. 260. 

(4) ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» القسم الأول» ص. 177. 
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مسلما بهاء فهي التي تتطلب بذاتها حصول أقوال أخرى منهاء فحيتئذ لا بذْعَ أن يُطلّق 
على القول الحاصل منها في المنطق اسم «المطلوب». 

وتكفيئا هذه المفاهيم الغلاثة : «القول» و«الانتقال» و«الطلب» في صوغ حد للمنطق 
يستوفي مقتضى الأصالة ومقتضى الحداثة معاء فنقول: 

[1] - «المنطق علم يبحث في قوانين الانتقالات من أقوال مسلكم بها إلى أقوال 
مطلوبة» ؛ ّْ 

وينطبق هذا التعريف على المنطق» سواء في صورته القديمة أو في صورته الحديثة» 
ويتجلى ذلك من الوجوه الآنية: 

أ أن «الأقوال» المنصوص عليها فى هذا الحد قد تكون عبارات ملفوظة» فيوافق 
مدلوته مدلولٌ المنطق القديم الذي اشتغل بالنظر في اللغات الطبيعية وحدهاء كما قد تكون 
متواليات مرسومة» فيوافق مدلولّه مدلولٌ المنطق الحديث الذي أصبح يخترع لغات صناعية 
غير ملفوظة . 

ب - أن مدلول «العلم» الوارد في هذا التعريف لا يتعارض مع مدلول «الآلة» الذي كثر 
زه فى مارت القديمة» سواء بلفظ «الآلة» أو بألفاظ على وزن اسم الآلة مثل: 
«المعيار» و«الميزان» و«المحك؛؛ فالعلم قد يكون آلة لغيره» إذ لا يزيد مدلول الآلة عن 
كونها المنهج أو الوسيلة التي يتخذها العلم للوصول إلى أغراضه؛ فالمنطق الذي هوالة 
تتوسل بها العلوم الأخرى هو في نفس الوقت علم» ؛ لأن صفة «العلمية» التي يتصف بها 
هي ثمرة البحث النظري في خاصيته الآلية» تبيانا لعناصرها واستكشافا لقوانينهاء مما ينهيض 
دليلا على فساد السؤال الذي طال الوقوف عندهء وهو: «هل المنطق علم أم آلة؟». 

ج - أن هذا التعريف يخلو من ذكر مفاهيم دالة على ذوات مجردة كثر ورودها في 
التعاريف السابقة للمنطق» نحو «الذهن» و«الفكر» و«العقل»» وهي معان لا يمكن أن يَبْتْ 
المنطق في طبيعتهاء » فيكون ذكرها في تعريفه دليلا على فساد هذا التعريف». نظرا لأن 
المعرّف (بكسر اللام) يصير حينئذ أغمض من المعرّف (بفتح اللام)؛ وقد يقال بأن هذه 
المفاهيم المجردة تتضح مقاصدها في علوم أخرى غير المنطق» فيتعين رجوعه إليهاء فنقول 
بأن العلوم التي تعاطت للبحث في هذه الموضوعات مثل: «علم النفس» و«علم الوظائف 
العضوية» و#علم المعرفة» و«علم الذكاء الاصطناعي»» لم تتوصل فيها إلى نتائح حاسمة» 
فضلا عن أنه من الأجدر بالمنطق ألا يحتاج إلى غيره وأن يحتاج إليه غيره؛ ما دامت رتبته 
متقدمة على سواها من رتب العلوم الأخرى . 

د أن هذا التعريف يخلو من ذكر مفاهيم دالة على أفعال أخلاقية كثيرا ما ترد في 
التعاريف السابقة» نحو مفهوم «التقويم» كما في القول: ايُقَوْم العقل»؛ ومفهوم «التسديد» 
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كما في القول: «يسدد الإنسان إلى الصواب»» ومفهوم «العصمة» كما في القول: ايعصم 
الذهن من الخطإة"» وهي معان يؤدي ذكرها في تعريف المنطق إلى إخراجه عن صبغته 
النظرية وخلطه بمقولات العلوم العملية؛ والواقع أن المنطق علم نظري مجرد لا دخل 
للتشريع العملي فيه؟ وقد يقال إن المنطق يحدد القواعد التي يجب على الإنسان اتباعها عند 
الانتقال من قول إلى قول؛ فئقول بأن الوجوب المنطقي ليس هو الوجوب الأخلاقي» 
فالأول لا خيار معه» فهو ضرورة تحملها الأقوال ذاتها كما تحمل الوقائع ضرورة تَسبُبٍ 
بعضها في بعض» هذا إذا جازت مقارنة ضرورة الأقوال بضرورة الوقائع؛ وإلا فالأولّى آكد 
من الثانية وألزم؛ بينما الثاني» وهو الوجوب الأخلاقي» يبقى معه الخيار للإنسان» فإن شاء 
فعله وإن شاء تركه» علما بأن الفعل يثئاب عليه» والترك يعاقب عليه. 


وقد تفطن نظار المسلمين ومنطقيوهم إلى أهمية المفاهيم الثلاثة : «القول» و«الانتقال» 
و«الطلب»» وإلى كفايتها في تعريف المنطق» فجاؤوا بمصطلح منطقي يجمع بين المعاني 
الثلاثة» وهو بالذات : «اللزوم» . 

فاللزوم يفيد معنى «الانتقال»)» إذ نقول: الزم شيء من شيء1ا» أي تولد منه بنقلة 
مخصوصة؛ كما أنه يُستعمل بصدد «الأقوال»» فيقال: «لزم عن قوله كذااء ويسمى القول 
الذي لزم منه قول آخر ب«الملزوم» ويسمى هذا القول الآخر ب «اللازم»؛ ويفيد اللزوم 
كذلك معنى «الاقتضاء» الذي يتضمن مدلول «الطلب»» فإذا لزم شيء من شيء) فقد اقتضاه 
هذا الشيء وطلبه. 


وإذا صح أن اللزوم جامع للمعاني الثلائة الضرورية والكافية لتحديد المنطق» صح معه 
أيضا أنه مفهوم إجرائي صالح لتعريف المنطق» بحيث يمكن أن نرد صيغة الحد التي 
وضعناها من قبل» وهي: [11]» إلى الصيغة التالية : 

[2] - «المنطق علم يبحث في قوانين اللزوم»؟» أو قل باختصار «المنطق هو علم 
اللزوم» . 

وقد نحتاج إلى التفريق في معنى «اللزوم» بين اعملية الانتقال» وبين «حاصل هذه 
العملية)» لا بمعنى «النتيجة» التي هي قضية مخصوصة تنتهي بها هذه العملية؛ وإنما بمعنى 
«النتاج»: أي الأثر الذي يصاحب مختلف أطوار هذه العملية» ابتداء وانتهاء؛ أما عملية 
الانتقال» فقد اشمّقٌ لها لفظ «الاستلزام»» بحيث يجوز لنا أن نرد حد المنطق إلى هذه 
الجهة؛ فنعرفه بأنه «علم الاستلزام»» لكن يبدو أن الكلمة التي اشتهرت في هذا المعنى هي 





)5( تغلب هله النزعة التقويمية في التعاريف التي وضعها الفارابي للمنطق» انظر إحصاء العلوم » تحقيق 
عثمان أمين» ص . 67 وأيضاً المنطق عند الفارابي » تحقيق رفيق العجم» الجزء الأول»ء ص. 55. 
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(الاستنتاج1» فيصح أن نحد المنطق بكرانه اعلم الاستنتاج!؛ وأما حاصل هذه العملية؛ فقد 
استعملوا له لفظ «الدليل») بحيث يجوز كذلك أن نقول بأن المنطق هو دعلم الدليل»: ونجد 
في معجم المنطقيين المسلمين مصطلحا آخر يدل على المعنيين معا ‏ أي فعل الانتقال وأثر 
هذا الانتقال ‏ وهر «الاستدلال! فالاستدلال يفيد معنى «الاستنتاج» كما يفيد معنى 
«الدليل»» فضلا عن أنه يفيد» بصورته الصرفية التي جاءت على وزن (استفعل؟» معنى 
«الطلب»؛ فيكون بذلك أقرب الألفاظ للدلالة على ما يدل عليه اللزوم؛ بحيث يصح أن 
نقول: 

[3] - «المنطق هو علم الاستدلال». 

ولا فارق بين لفظ «اللزوم» ولفظ «الاستدلال» إلا من حيث إن الأول يدل بمضمونه 
على معنى «الاقتضاء؛؛ وهو أقوى من معنى «الطلب؟ الذي يدل عليه الثاني بصيغته» إذ كل 
اقتضاء طلب وليس كل طلب اقتضاءء ومن حيث إن الثاني اسْتُعْمل في معنى #حاصل 
الاستنتاج؟؛ بينما الأول لم يُستعمّل في هذا المعنى» وإن استّعْمل فيه لفظ مشتق منه» 
وهو «اللازماء فإذن اللازم عبارة عن «الحاصل اللزومي». 

ويعد أن فرغنا من تحديد علم المنطق وبينا كيف أنه َك في اللزوم» فلنمض إلى 
بيان بعض أنواع اللزوم؛ مع ضرب أمثلة توضيحية عليها؛ وحتى تُسَهّل على القارئ إدراك 
هذه الجملة من أنواع اللزوم» فسوف نكتفي بذكر ما تقرر منها في باب الأقوال الطبيعية دون 
الأقوال الصناعية» ونتجنئب أقصى ما يمكن استخدام الصياغة الرمزية لهذه الضمروب من 
اللزوم الطبيعي 9 . 
1- ضروب اللزوم الطبيعي 

إذ عرفتٌ أن اللزوم علاقة بين طرفين اثنين هما: الملزوم واللازم؛ فاعلم أن كل قول 
طبيعي يحمل إمكانات لزومية مختلفة؛ أو قل باصطلاحنا إن لكل قول طبيعي «قوة لزومية 
معينة»؛ فلو قال القائل: ْ 

10] استعار زيد كتابا من عمرو» 

فمما تنضمنه القرة اللزومية لهذا القرل من اللوازم أو من #الحواصل اللزومية» ما يلي: 

[12- يملك عمرو كتاياء 

31 طلب زيد كتاباء 

[4] - حصل زيد على كتاب» 


(6) انظو -خصائص «اللزوم الصناعي؟ في مدخل هذا الباب الخاص بتكوثر المعرفة المنطقية والمعرفة 
الرياضية . 
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31] - أعار عمرو زيداً كتاباء 

[6] - يجوز أن يقرأ زيد كتاباء 

[7] - يجوز أن يفهم زيد كتابا. 

فظاهر أن هذه الجملة من اللوازم ترتبت على معنى الفعل: «استعار»» ويترتب غيرها 
على الأسماء الثلاثة: «زيد؛ و#عمرو» واكتاب»» كما يتضاعف عدد هذه اللوازم متى أضيف 
بعضها إلى بعض؛؟ فعلى سبيل المثال من اللوازم المتولدة من القول: [2] ما يأتي: 

[9]- يملك عمرو مكتوبا؛ يملك عمرو شيئا؛ يملك رجل كتابا؛ يملك شخص 
كتابا؛ يملك رجل مكتوبا؛ يملك رجل شيئا؛ يملك شخص مكتوبا؛ يملك شخص شيئا 
[بالبناء على أن اسم «مكتوب» أعم واسمّ «كتاب» أخص] 

لكن القوة اللزومية للقول الطبيعي قد تكون واسعة إلى الحد الذي لا تكون في طاقة 
متلقي هذا القول الإحاطةٌ بها؛ والواقع أن المتلقي لا يحتاج إلا إلى بعض هذه اللوازم لكي 
يُحَصّل معرفة كافية بالقول الملقّى(بفتح القاف) إليهء لذلك فإنه لا يفتأ يلجأ إلى القيود 
السياقية والمقتضيات المقامية والمبادئ الخطابية من أجل استخلاص اللوازم التي تخدم 
إدراك الفائدة الإخبارية والغرض التواصلي من هذا القول. 

وقد نميز في القوة اللزومية للقول الطبيعي الواحد بين ضروب متنوعة من 
الاستلزامات» نذكر منها ما يأتي : 

أ الاستلزامات المتولدة من معاني المفردات التي يتركب منها هذا القول؛ 

ب - الاستلزامات المتولدة من البنية الدلالية لهذا القول؛ 

ج ‏ الاستلزامات المتولدة من سياق هذا القول ومن المبادئ العامة للتخاطب. 

فلنورد ها هنا بعضا من هذه الاستلزامات» مع التمثيل عليها بما يقرّب المقصود منها 
إلى الأفهام, 

1 .استلزامات معاني المفردات في القول الطبيعي : تنبني هذه الاستلزامات 
على مبادئ تحدد الوجوه التي ترتبط بها الألفاظ بعضها ببعض في معجم اللغة؛ وُتعرّف 
هذه المبادئ باسم «المسلمات الدلالية*2”0» وهي عبارة عن قضايا لزومية صريحة نحو 
«كل إنسان حيوان؟ أو «كل أعمى غير بصيرة؛ ونورد هنا بعض هذه الاستلزامات 


زف4 مقابله الإنجليزي: «ععلةانطوه20 عصنصةة74 عط1». انظر فشة عسسدء1 ,تتخات2 فك .1 
.222-29 .نز« ,رمعقعلطن) رؤوعء2 ممقعتطنت 01 (رزاأأومع تنملا رواتووععء لم 
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المعجمية» وهي : 


1ه الخصوص: يكون اللفظ س أخص من اللفظ ص متى وُجدت مسلمة 
دلالية تجعل مدلول س متضمنا في مدلول ص أو؛ بتعبير مجموعي » تجعل ماصدق؟) س 
مستغرقا في ماصدق صء بحيث يكون الأخص مستلزما للأعم؛ ومثاله لفظا «الإنسان؛» 
و«الحيوان»؛ فأفراد الإنسان جزء خاص من أفراد الحيوان. 

1 الترادف: يكون اللفظ س مرادفا للفظ ص متى وجدت مسلمة دلالية 
تجعل مدلول س ومدلول ص متطابقين أو» يتعبير مجموعي» تجعل ماصدق س وماصدق 
ص متساويين» بحيث يكون المترادفان أحدهما لازما عن الآخرء أي يكونان امتلازمين» 
فيما بينهما؛ ومثاله لفظا «الحق» و«الصدق»» فالأشياء الحقة هي الأشياء الصادقة نفسها. 

1 التزايل: يكون اللفظ س مزايلا للفظ ص متى وُجدت مسلمة دلالية تفرق 
بين مدلول س ومدلول ص أوء بتعبير مجموعي» تقابل بين ماصدق س وماصدق ص» 
بحيث يكون المتزايل مستلزما لنقيض مقابله؛ ويدخل فيه التباين الذي هو تقابل بين طرفين 
لا ثالث بينهماء ومثاله: التقابل بين لفظ «الحياة» ولفظ «الموت» كما يدخل فيه التضاد 
الذي هو تقابل بين طرفين لا يمنع من وجود ثالث بينهما؛ ومثاله: التقابل بين اللفظين: 
«القيام» و«الجلوس»؛ الذي يوجد معه ما ليس بقيام ولا جلوس نحو «الاضطجاع؟» 
و«الركرع» و«السجود». 

1 التعاكس: يكون اللفظ س عكسا للفظ ص متى وجدت مسلمة دلالية 
تجعل مدلول س متجها اتجاها مقابلا لاتجاه مدلول ص» أوء يتعبير مجموعي» تجعل 
ترتيب أفراد ماصدق س عبارة عن قلب لترتيب أفراد ماصدق ص؛ ومثاله التقابل بين «فوق» 
واتحت»» فقد نقول» على سبيل التساوي: ازيد فوق عمرو؛ أو اعمرو تحت زيد». 

1ه استلزامات البنية الدلالية للقول: 


1 الاسترزام الدلالي: يستلزم القول ب استلزاما دلاليا القول ج 
متى*!»صدق مدلول ج في كل حالة يصدق فيها مدلول ب؛ وقد نوجز هذا التعريف في 





(8) مقابلة الأجنبى: «دهدمع2»8<1 والمراد به مجموعة الأفراد التي يصدق عليها إطلاق هذا اللفظ. 

2081 درم رق6لات كتاهم كعنعسها عع1 كمقل ععدوتاستسشعع كمد تفهءتاجس1‎ 13-26.  )9( 

(10) آثرنا هنا استعمال اللفظ العربى المتداول في كتب المنطق القديمة: «متى» لإفادة معنى «التشارط؛ 
(أي الشرط وعكسه) في مقابل الصيغة الإنجليزية: هذ لإلهه ههة 5ف أو الصيغة الفرنسية: 66 51» 
«ثة أمءصعلههة ولو أثنا في مواضع أخرى استعملنا ترجمة حرفية لهماء وهي: (إذا وفقط إذا» 
واختصرناها فى شكل (إفاء» قياساً على (إذا كما يُختصرٌ المقابل الإنجليزي في صورة الله 
والمقابل الفرشعي في صورة «ا85». 
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الصيغة التالية؛ «لازم الصادق الدلالي صادق»» ومثاله: 

[11]- أضحك زيد عمرواء 

[12- ضحك عمرو. 

فلا يمكن أن يصدق القول [1] من غير أن يصدق القول [2]» ولا أدل على ذلك من 
أن الجمع بين [1] وبين نقيض [2] يلزم عنه التناقض كما في قولنا: 

[3]- أضحك زيد عمرواء ولم يضحك عمرو. 

ورب قائل يقول بأن هذا الجمع قد يرد في صيغة أخرى تخلو من هذا التناقض» وقد 
تكون هذه الصيغة هي: 

[4]- أضحك زيد عمرواء لكنه لم يضحك . 

وظاهر أن الجواب على هذا الاعتراض هو أن لفظ «أضححك» استُعول في [4] بمعنى 
غير المعنى الذي استعمل به في [3]؛ فمدلوله في 31] هو: اجَعَل أحدا يضحك»» وهو 
المعنى الحقيقىي» وبدّهي أن مّن جعله غيرُه يضحك لا يمكن إلا يكون ضاحكاء بينما 
مدلوله في [4] قد يكون هو: «طلتب أن يُضحك أحداة» وهو معنى مجازي» وبدهي 
كذلك أن من طلب أن يُضجك غيرّه» قد لا يجعله يضحك. 1 

ولما كنا نَعُدَ هذا الاستلزام نوعا من أنواع اللزوم الطبيعي» فإننا نفرق بيئه وبين 
«الاستلزام الصناعي» من جهتين اثنتين : 

أولاهما أننا لا ننفي عن الاستلزام الدلالي صحة «عكس الثبوت» أو قل «الثبوت 
المعكوس»؛ والمقصود ب«عكس الثبوت» استلزام ثبوت اللازم لثبوت الملزوم في القول 
الاستدلالي أو استلزامٌ ثبوت التالي لثبوت المقدم في القول الشرطي» فيكون في الحالة 
الأولى عبارة عن «عكس اللزوم» أو قل «اللزوم المعكوس»». وفي الحالة الثانية عبارة عن 
«عكس الشرط» أو قل «الشرط المعكوس».؛ مع العلم بأن اللزوم علاقة والشرط رابط. 
والفرق بينهما أن رتبة الرابط الشرطي هي نفسها رتبة القولين اللذين يتركب منهماء أي فعل 
الشرط أو «المقدم! وجواب الشرط أو «التالي»» في حين أن رتبة العلاقة اللزومية تعلو على 
رتبة القولين اللذين تجمع بينهماء أي «اللازم» و«الملزوم؟؛ بمعنى أن هذه العلاقة تنتمي إلى 
طبقة لغوية تزيد على الطبقة اللغوية التى ينتمي إليها الرابط الشرطي بدرجة» فهي عنصر في 
«لغة اللغة*»)» بينما يكون هو عنصرا في «اللغة). 

وإذا نحن بئينا على العلاقة اللزومية الموجودة بين [1] و[12» يمكنناء» بموجب جواز 
عكس الثبوت» أن نستتتج القول الاستدلالي الآتي : 

[5] - «ضحك عمرو» يستلزم «أضحك زيد عمروا»» 
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أو نستئتج القول الشرطي التالي : 

 ]6[‏ «إذا ضحك عمروء فإن زيدا أضحكه» 

ومعلوم أن القول الصناعي لا يقر هذا الاستلزام الثبوتي المعكوس إلا إذا ثبت بالدليل 
قيام تكافؤ بين الملزوم واللازم - أي تلازم - أو قيام تعاكس بين المقدم والتالي - أي تشارط - 
بمعنى أنه قد يوجد فيه الاستلزام الثبوتي ولا وجود لعكس الثبوت معه؛ لكن الأمر ليس 
كذلك بالنسبة للقول الطبيعي» إذ يجوز كما سيأني بيان ذلك في موضعه ‏ أن يفضي 
الاستلزام فيه إلى عكسه متى تبينا أن الدلالة فيه لا تنفك أبدا عن التداول» حتى إنه يكاد أن 
يكون منضبطا في الغالب بالمبد| التالي : «الأصل في الاستلزام الطبيعي صحة عكس الثبوت 
إلى أن يقوم الدليل على خلاف ذلك». 

ومتى سلمنا بهذا المبدإء جاز لنا أن نميز في الاستلزام الدلالي بين ضربين» نسمي 
أحدهما «الاستلزام الأوسع» والآخر «الاستلزام الأضيق»» ونضع لهما على التوالي الحدين 
الآاتيين : 

+٠1‏ د« الاستلزام الدلالي الأوسع: يستلزم القول ب استلزاما دلاليا أوسع 
القول ج متى صدق مدلول ج في كل حالة يصدق فيها مدلول ب وجاز أن يصدق مدلول 
ب في كل حالة يصدق فيها ج؛ أو قل باختصارء إن الاستلزام الدلالي الأوسع هو عبارة 
عن الاستلزام الدلالي مع جواز صحة عكسه الثبوتي. 

1اد الاستدزام الدلالي الأضيق: يستلزم القول ب استلزاما دلاليا أضيق 
القول ج متى صدق مدلول ج في كل حالة يصدق فيها مدلول ب ووجب أن لا يصدق ب 
على الأقل في حالة يصدق فيها ج؛ أو قل بإيجاز إن الاستلزام الدلالي الأضيق هو عبارة 
عن الاستلزام الدلالي مع وجوب فساد عكسه الثبوتي . 

وأما الجهة الثانية التي يفترق بها الاستلزام الطبيعي عن الاستلزام الصناعي عندناء فهي 
أنه لا تُشترط في الاستلزام الدلالي صحة «عكس الانتفاء» أو قل «الانتفاء المعكرس»! 
والمقصود ب«عكس الانتفاء» استلزام نفي اللازم لنفي ملزومه في القول الاستدلالي أو 
استلزام نفي التالي لنفي المقدّم في القول الشرطي؛ ويُعْرّف هذا الاستلزام في الاصطلاح 
باسم «عكس النقيض*2» وقد ندعو الحالة الأولى ب«اعكس نقيض اللزوم»» وندعو الحالة 
الثانية ب«عكس نقيض الشرط»» مع التنبيه على أن النفي لا يدخل هنا على علاقة اللزوم 
ذاتها كما قد يسبق إلى الفهم من هذا الاصطلاح» وإنما على الطرفين المتعلقين بهاء أي 
اللازم والملزوم» ولا هو يدخل على رابط الشرط ذاته» وإنما على الطرفين المرتبطين به 
أي الشرط والمشروط . 

وإذا انطلقنا من العلاقة اللزومية الثبوتية القائمة بين [1] و[2]» فيمكئناء بموجب جواز 
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عكس الائنتفاء» أن نستنتج القول الاستدلالي : 

71 «لم يَضحَك عمرو؛ يستلزم « زيد لم يْضِحِك عمروا»؛ 
أو نستنتج القول الشرطي: 

[8] - إذا لم يضحك عمرو» فإن زيدا لم يضحكه. 
مجرد اشتراط ثبوتي» بمعنى قضية شرطية مثبتة؛ لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للقول 
الملزوم» فيصير كاذيا بعد أن كان صادقا أو يصير صادقا بعد أن كان كاذباء بل قد يؤدي 
إلى نفي فائدته وخروجه إلى صريح اللغوء حتى إنه يكاد أن يكون محكوما في الغالب 
بالمبد! الآتي : «الأصل في الاستلزام الطبيعي بطلان عكس النقيض إلى أن يقوم الدليل على 
خلاف ذلك) . 

ومتى سلمنا بهذا المبدإء جاز لنا أن نميز في الاستلزام الدلالي بين نوعين» نسمي 
أحدهما «الاستلزام الأقوى*» والثاني «الاستلزام الأضعف*»» ونضع لهما على التوالي 


التعريفين التاليين : 
1ه الاستلزام الدلالي الأضعف: يستلزم القول ب استلزاما دلاليا أضعف 


القول ج متى صدق مدلول ج في كل حالة يصدق فيها مدلول ب وجاز أن يصدق نقيض 
ب أي لاب - في كل حالة يصدق فيها نقيض ج - أي لاج ؛ أو قل باختصارء إن 
الاستلزام الدلالي الأضعف هو عبارة عن الاستلزام الدلالي مع جواز صحة عكسه 
الانتفائي . 

1ه الاستلزام الدلالي الأقوى: يستلزم القول ب استلزاما دلاليا أقوى القول 
ج متى صدق مدلول ج في كل حالة يصدق فيها مدلول ب ووجب أن لا يصدق نقيض 
ب - أي لاب على الأقل في حالة يصدق فيها نقيض ج - أي لاج _؛ أو قل باختصارء 
إن الاستلزام الدلالي الأقوى هو عبارة عن الاستلزام الدلالي مع وجوب فساد عكسه 
الانتفائي . 

والملاحظ أن الغالب في الخطاب الطبيعي أن يقع الاستغناء عن ذكر العكس الثبوتي 
للزوم أو الشرط بذكر عكسهما الانتفائي؛ فبتدّل أن يقول القائل[5] و[6]» فإنه يغلب عليه 
أن يقول مكانهما على التوالي: 

[9]- «لم يضحجك زيد عمروا) يستلزم «لم يضحك عمرو»ء 

[10] - إذا لم يُضحِك زيد عمرواء فإن عمروا لم يضحك. 
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وسيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة في موضعه من هذا الفصل؛ ويكفي هنا أن 
نتبين أن بين هذه الضروب الأربعة من الاستلزام الدلالي» وهي: «الاستلزام الأوسع» 
و#الاستلزام الأضيق» و«الاستلزام الأقو ى؟ و«الاستلزام الأضعف»» جملة من العلاقات 
الاستلزامية التي يمكن أن نصوغها في صورة «مسائل؟ أو «مبرمّنات» يطول بنا المقام لو 
مضينا في التدليل عليهاء وحسبنا أن نذكر منهاء على سبيل الاستئناس» مسألتين: أولاهماء 
«أن الاستلزام الأوسع أخص والاستلزام الأضعف أعم»» فيكون كل استلزام أوسع هو 
استلزام أضعف من غير أن يصح العكس؛ والثانية» «أن الاستلزام الأقوى أخص والاستلزام 
الأضيق أعم»» فيكون كل استلزام أقوى هو استلزام أضيق من غير أن يصح العكس؛ 
وهكذا يتضح أنه» بفضل هذا التفريع للاستلزام الدلالي؛ نصير أقدر على تبين الغنى 
المضموني الذي تتميز بها البنية الدلالية للأقوال الطبيعية. 

1ه الاستلزام الاقتضائي*”''": يستلزم القول ب استلزاما اقتضائيا القول ج 
متى كان القول ب ونقيضه ‏ أي لاب - يستلزمان معا استلزاما دلاليا القول ج؛ ويسمّى 
القول المستلزم(بكسر الزاي) ب«المقتضي؛2(بكسر الضاد) والقول المستلرّم(بفتح الزاي) 
ب«المقتضى»(بفتح الضاد)؛ ومثاله: 

3 يعلم زيد أن عمروا جاف 

 ]2[‏ لا يعلم زيد أن عمروا جاء؛ 

[3]- جاء عمرو. 


فلا يخفى أن القول [1] يفيد أن «عمروا جاء» وأن «زيدا يعلم بهذا المجىء»» لكن 
القول [2]» الذي هو بالذات نقيضهء لا ينفي أن «عمروا جاء»» وإنما يقتصر على نفي أن 
«زيدا يعلم بهذا المجيء!؛ فيتبين أن القول [3] يصدق كلما صدق أحد القولين المتناقضين 
[1] و[2]» فتكون له بذلك رتبة «المقتضّى»» كما يظهر أنه ينزل منهما منزلة الشرط 
الضروري لهما معاء بمعنى أن المقتضّى(بفتح الضاد) يكون شرطا ضروريا مزدوجا؛ 
وتترتب على ذلك النتيجتان التاليتان: 

أ- أنه إذا لزم القول الصادق عن القول الصادق ولزم أيضا عن القول الكاذب» فقد 
نزل منزلة «القول الصادق على الدوام» ‏ أي منزلة «القول الصحيح» ‏ وذلك بموجب القانون 
المنطقي الذي يقضي بلزوم القول الصحيح عن كل قول؛ والواقع أن المقتضّى(بفتح الضاد) 


(10) انظر دهن ق سه أكصة]" ممتسصسوعة) لقسدن هسم أمسهءا' ه 102 عفدظ لدعتومة ى ,1969 :للخ انظ 
كه لواأومع انهلا ,قعناكتنوماة1 كه .أرعدآ1 ,82 وععيدم أءوزوع2 وأوتزاقهة عتعتدووولط لصه 
ضم صملالومممروعء2 عه فلمن1 10 :10131174307 بدمكهارووقاط لوعماءه10 تقتسة؟ الإمصمعط 
عناكتسوهاآا ععتةسه5 :.1' ,13111001817 0للهضطا نمه بط ,1815 1111110 تا ر«ععةقتعسصةط لقتتطداط 

,45-52 ,جزم ,رام أكصذاآ لسة امقطاعسن8 )1م ركعتاممسع5م 
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الذي بين أيديناء وهو: 131 مع لزومه عن الصدق والكذب معا ‏ ليس قولا صادقا على 
الدوام» إذ يجوز أن لا يجيء عمروء وإلا كان ينبغي أن يكون نقيضهء وهو قولنا: «لم 
يجيء عمرو» متناقضاء وليس الأمر كذلك؛ ومعنى هذا أن هناك تعارضا بين المُوججب 
القيمي للمنطق التقليدي والمُوجَب الدلالي للاقتضاء. 

ب - إذا جاز أن يكذب القول المقتضّى(بفتح الضاد)؛ فإن كذبه لا يجعل القول 
المقتضي(بكسر الضاد) كاذباء بما أن كذب هذا القول الثاني يستلزم دلاليا صدق القول 
الأول» فلا يبقى إلا أن يكون كذب المقتضّىهبفتح الضاد) مفضيا إلى أن يفقد 
المقتضي (بكسر الضاد) قابلية التقويم بإحدى القيمتين المقررتين» فلا يكون صادقا ولا" 
كاذبا؛ وعلى هذاء فإذا لم يجيء عمرو» فلا معنى لأن يقال بأن زيداً يعلم بمجيء عمرو أو 
لا يعلم به» بحيث إن القولين: [1] و[12» يلغوان معاء فإذن «اللغو» هو عبارة عن خلى 
القول من الصدق والكذب معا لخلو مقتضاه من الصدق؛ غير أنه يمكئنا أن نجعل من اللخغو 
قيمة ثالثة للقول إلى جانب الصدق والكذبء وحينئذ نخرج عن التقويم المنطقي التقليدي 
ذي القيمتين - أو باصطلاحنا التقويم الاثناني* - إلى تقويم غير تقليدي يكون ذا ثلاث قيم ‏ 
أو باصطلاحنا تقويم ثلاثي*( بفتح الثاء لا برفعها) ‏ كما يمكننا أن نحتفظ بالتقويم التقليدي 
متى جوّزنا وجود مواطن للخلو من القيمة» وتُذْعَى هذه المواطن ب«الثغرات القيمية» أو 
«الثغرات في القيم الصدقية»(22©. 

1ت الاستلزام القضائي*”*2: يستلزم القول ب استلزاما قضائيا القول ج متى 
كان ب يستلزم ج استازاما دلاليا وكان نقيضه ‏ أي لاب - لا يستلزم استلزاما دلاليا ج. 

يتبين من هذا التعريف أن اللوازم القضائية للقول ب تقابل لوازمه الاقتضائية وأنهما 
بذلك يتقاسمان مجموع اللوازم الدلالية لهذا القول بحيث إذا استلزم ب القول جء فإما أن 
ب «يقضي با ج (أي أن ج لازم قضائي) أو أن ب «يقتضي) ج (أي أن ج لازم 
اقتضائي) . 

ومثال الاستلزام القضائي هو كالآتي: 

[1] - يعلم زيد أن عمروا جاء؛ 

3 لا يعلم زيد أن عمروا جاء؛ 





(12) ليس المقصو د بعبارة القيمة الصدقية» أو «القيمة التصديقية»؛ الصدق وحده كما قد يتبادر إلى ذهن 
البعض» وإنما الصدق والكذب معاء فالكذب قيمة صدقية كما أن الصدق قيمة صدقية» وكان يمكن 
من حيث المبدأ أن نستعمل بدلها عبارة «القيمة الكذبية» أو «القيمة التكذيبية»» غير أن المناطقة آثروا 
تسمية القيمة بأحسن ما يندرج تحتها من الأفرادء وهو الفرد الموجب الذي هو بالذات الصدق . 

(13) الظر : 563 ,53 ,1973 بأقلده81 عطلا دا ,«وأعمآ لقعدطةة1 تاذ ده زومم طنروء:8) :13 1-1811 

3334-0 بصو 
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3[1] - هناك من يعلم أن عمروا جاء. 

فمن المعروف أن القول [3] يكذب متى لم يعلم أحد بأن عمروا جاء؛ فلما كان 
صادقا أن عمروا جاء؛ فإن كذب [3] يستلزم كذب القول [1] وصدق نقيضه: ١لا‏ يعلم زيد 
أن عمروا جاء»» أي [2]؛ وإذا كان الأمر كذلك» فإن القول [3] شرط ضروري للقول [1] 
وحدهء أي ليس شرطا ضروريا لنقيضه [2]؛ وقد ذكرنا أنه لا اقتضاء إلا مع وجود الشرط 
الفمروري المزدوج» فيكون القول [3] لازما قضائيا لا اقتضائيا. 

1-ه الاستلزام التشارحي*2": يستلزم القول ب استلزاما تشارحيا القول ج 
متى كان ب يستلزم استلزاما دلاليا ج وكان ج يستلزم استلزاما دلاليا ب؛ ومثاله: 

11 ضرب زيد عمرواء 

121 عمرو ضربه زيد. 

فبدّهِي أن القول [2] يصدق إذا صدق القول [1]» ويكذب إذا كذب» فهما إذن 
متصادقان ومتكاذبان» بحيث يصح أن نقول بأن أحدهما بمنزلة الشرح للآخر أو قل 
باصطلاحنا هو اشارح) له أو امتشارح معها. 

1 استلزامات مقام الكلام وقواعد الخطاب: من أهم الاستلزامات التي 
تتعلق بالقول الطبيعي تلك التي تنشأ عن المقام الذي قيل فيه أو عن السياق الذي جيء به 
من أجله والتي تتوسل بجملة من قواعد التخاطب التي يتّبعها قائله؛ وقد يكون مقام الكلام 
مقاما خاصا يستدعي اعتبارات خارجية لا يشاركه فيها غيره» أو يكون مقاما عاديا لا يتفرد 
بأسباب خارجية معينة؛ لذلك نحتاج إلى التمييز بين نوعين من الاستلزامات التخاطبية» 
وهما: «الاستلزامات التتخاطبية المخصّصة» و«الاستلزامات التخاطبية المعممة»؛ فلنذكر على 
سبيل المثال؛ لا على سبيل الحصرء بعضا من هذه الاستلزامات المقامية للقول الطبيعي 
التي اشتهرت بين الباحثين المحدثين» منطقيين ولسانيين» وإن كنا نجد لها أصولا عند 
المتقدمين كما سنئرى. 

1 الاستلزام التخاطبي المخصّص**'": يستلزم القول ب استلزاما تخاطبيا 
القول ج في مقام خاص متى كان ادعاؤنا بأن قائله يتبع قواعد التخاطب في هذا المقام 
الخاص لا يصح إلا إذا سلمنا بأنه يقصد إفهامنا ج . 


(14) وضعنا مصطلح «التشارح» في مقابل اللفظ الأجنبي : «عكةعطجهعة2» في نهاية السبعينات» وقد راج 
استعماله منذ ذلك الحين عند اللسانيين والمنطقيين. 

(15) انظر «ه00ة5جع9م00) 0صة عنعم.آ)» :20110185 وب يجد القارىء بسطاً لقواعد التخاطب التي وضعها 
«غرايس» في مطلع الفصل الأول من الباب الثاني» وهو يحمل عنوان: «التواصل الإنساني والتعامل 
الأخلاقي». 


57 


ومعنى ذلك أن القول ج يلزم عن اجتماع القول ب والمقام وقواعد التخاطب» إذ 
يجوز أن نجعل مقام الكلام مساويا لجملة الأقوال المحددة لبنيته وأن نجعل قواعد التخاطب 
عبارة عن مسلمات ضابطة لعلاقات التخاطب» وحيئئذ تنشأ مجموعة واحدة من الأقوال 
ينتمي إليها القول ب ويدخل ضمنها المقام والقواعد ويلزم عنها القول ج. 

يتبين من هذا التعريف أن اللازم التخاطبي قد لا يكون جزءا مما نطق به القائل ولا 

11]- زيد: هل فرغتٌ من مطالعة الكتاب وسلئمته إلى صاحبه؟ 

 ]2[‏ عمرو: لقد فرغتٌ من مطالعة الكتاب. 

نلاحظ في هذا الحوار المصغر أن المحاور عمرو تلقى من نظيره» زيدء سؤالا مركبا 
من سؤالين فرعيين» أحدهما : «هل فرغت من مطالعة الكتاب؟») ‏ لئرمز إليه يلاب,») ‏ 
والثاني: «هل سلمت الكتاب إلى صاحبه؟» - لنرمز إليه ب«ب:» ‏ فيكون مطلوبا بالإجابة 
عنهما معاء لكن عمرواً اختار ألا يجيب إلا على السؤال الجزئي الأول ب.؛ ولما فرضنا أن 
عمرواً يتبع قواعد التخاطب المشتركة وأنه لا مانع يمنعه من أن يتعاطى إفادة زيد بقدر 
حاجته منهاء فإن سكوته عن السؤال الجزئي الثاني بج يجعل زيدا يفهم منه أن عمرا لم 
يسلتم الكتاب لصاحبه؛ فحيئئذ يكون قول عمرو ‏ أي [2] مستلزما للقول جء وهو: 

[3]- لم أسلم الكتاب لصاحبه . 

وواضح أن [3] عبارة عن استلزام تتخاطبي وليس مطلقا استلزاما دلالياء بدليل أن 
إلغاءه لا يترتب عليه أي تناقض كما هو الشأن عند إلغاء اللازم الدلالي» إذ يصح أن نقول: 

[14- لقد فرغت من مطالعة الكتاب» بل إني سلتمته لصاحبه. 

1-- الاستلزام التخاطبي السَلئْمي المعمهم**'": يستلزم القول ب استلزاما 
تخاطبيا سُلئميا القول لاج عند نطق الناطق به متى كان ب لا يختلف عن ج إلا في لفظ 
واحد يدل في ب على مقدار ينزل رتبة أدنى من الرتبة التي ينزلها مقدار اللفظ المقابل له في 

فظاهر أن هذا النوع من الاستلزام يفترض وجود سلسم للألفاظ الدالة على المقادير» 
بحيث يكون كل قول متضمن لأحدها مستلزما لنقيض القول الذي يتضمن لفظا يعلوه 
هرتبة ؛ ومثاله: 

111 جاء أجل المدعوين » 


(16) انظر .30-54 ,رم بطكتاوسكظ سذ مووغهعم0 لمعنومآ كه معتاععموءط عتاأصمده5 عط 0 :110211 
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21]- جاء كل المدعوين. 

فلا يخفى أن اللفظين الحاصرين للأفراد: «أحد؛ و«كل» يشكلان سُلُما: 
<كل» ... .أحد > » بحيث يستلزم القول [2] استلزاما دلاليا القول [1] من غير أن 
يصح العكس؛ فإذا أخبرنا المتكلم ب[1]: فإنه يُفهمنا القول الآتي: 

[3] - لم يجيء كل المدعوين. 

ومع ذلك» فإن صِدْق [2] لا يتنافى مع صدق [1]» بدليل اتساق قولنا: 

[4] - جاء أحد المدعوين» بل جاء الكل. 

ولما كان هذا السَُلّم عبارة عن ترتيب للمقادير من أدناها إلى أعلاهاء فبإمكاننا أن 
نقسم هذا السلم من وسطه قسمين اثنين» أحدهما -خاص بالمقادير العليا المرتبة ترتيبا متجها 
نحو الأعلى» والثاني خاص بالمقادير الدنيا المرتبة ترتيبا متجها نحو الأدنى» بمعنى أننا 
نحصل على سُلْمّين موجّهين توجيها متبايناء أحدهما إيجابا والآخر سلبا(7!©. بحيث يمكننا 
أن نستخرج منهما قانونين سُلْمِيَيْنَ نأتي على ذكرهما الآن مع اختصارنا لعبارة ايستلزم 
استلزاما تخاطبيا» الواردة فيهما في صيعة ايستلزم) . 

أ قانون السلم الثبوتي: مقتضاه أنه إذا كان ب يستلزم ج» فإن د يستلزم استلزاما 
أقوى ج متى كان د لا يختلف عن ب إلا في لفظ واحد يدل في د على مقدار ينزل رتبة 
أعلى من الرتبة التي ينزلها مقدار اللفظ المقابل له في ب؛ ومثاله: 

[4] - إذا جاء أحد المدعوين» فقد عُنيَ بصاحب البيت» 

 ]5[‏ إذا جاء كل المدعوين» فقد عَني بصاحب البيت. 

فغني عن البيان أن للقولين: [4] و[5] المتفاوتين في لفظهما المقداري لازما واحد 
هو: ١عَنِيَ‏ بصاحب البيت»»؛ لكن لما كان القول [5] يتضمن لفظا أكثر مقداراء وهو: 
«كل»» فإن تفرع هذا اللازم عنه أقرى من تفرعه عن القول [4] الذي ينطوي على لفظ 
مقداري أخس» وهو: «أحد؛؛ وبهذاء يكون السلّم الذي يرد فيه هذان اللفظان المقداريان 
مرتبا ترتيبا موجها توجيها موجبا ينزل فيه لفظ «كل» رتبة فوق لفظ «أحد». 

ب - قانون السلم الانتفائي : مقتضاه أنه إذا كان ب يستلزم استلزاما أقوى ج» فإن 
لاب [أي نقيض ب] يستلزم استلزاما أضعف لاج [أي نقيض ج]؛ 

لا يخفى أن مقتضى هذا القانون يتضمن جانبين اثنين : 





(17) انظر طه عبد الرحمان: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام؛ ص 104 107 وأيضاً :2100801 
.لقع 139 ا تعسسسئنم4 وم لااعطءي1 
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أحدهماء جائنب «الانتفاءا» وحكمه أنه إذا كان ب يستلزم جه فإن لاب يستلزم 
لاج 

والثاني. جانب «القوة»» وحكمه أنه إذا كان ب أقوى استلزاما ل ج من د» فإن لاد 
[أي نقيض د] أقوى استلزاما ل لاج من لاب ؛ ومثاله: 

[6] - إذا لم يجيء أحد من المدعوين» فلم يعْن بصاحب البيت» 

[7]- إذا لم يجيء كل المدعوين» فلم يَعْنّ بصاحب البيت. 

فغني عن البيان كذلك أن القولين المنفيين [6] و[7] يوجبان الافهال إلى يناكم غير 
السلكم الذي يصح فيه القولان المثبتان [4] و[5] مادام لازمهماء أي : : «لم يغن بصاحب 
البيت؟ هو نقيض لانم ل4] و[5]» ومادام اللازمان المتناقضان لا يجتمعان في 57 واحد؛ 
وعلى هذاء يكون السلّم الذي يصح فيه القولان [6] و[7] مرتبا ترتيبا موجها توجيها سالبا 
ينزل فيه لفظ «أحد» رتبة فوق لفظ «كل»؛ مما ينتج عنه أن ملزوم [7] - أي «لم يجيء كل 
المدعوين» ‏ أضعف دلالة» في السلم الانتفائي» على لازمه ‏ أي «لم يُعْن بصاحب 
البيت» ‏ من دلالة ملزوم  ]6[‏ أي «لم يجيء أحد من المدعوين؟ ‏ عليه. 

1 الاستلزام التخاطبي الجُْمْلِي المعمُو*": يستلزم القول المركب ب 
استلزاما تخاطبيا جُمْلِيا القولين المتضادين: «يجوز ج في علم القائل») و«ايجوز لاج في 
علمه» متى كان ج جزءا من ب من غير أن يكون ج ولا نقيضه ‏ لاج - لازما لزوما 
ج أو لاج لزوما قضائيا أو اقتضائيا. 

يرجع مضمون هذا التعريف إلى أن المتكلم قد يؤثر استعمال عبارة مركبة لا توجب 
عليه تصديق ولا تكذيب جملة تدخل في تركيبهاء على استعمال عبارة أقوى منها توجب 
عليه ذلك؛ وإذا كان الأمر كذلك» فإنه يريد أن يشعرنا بأنه ليس في مقدوره أن يستعمل 
هذه العبارة الأقوى؛ ومثال هذا الضرب من الاستلزام هو كالتالي: 

13 - أعلم أن زيدا آت» 

[2] - أظن أن زيدا آت. 
إتيان زيد» بمعنى أن زيدا قد يأني وقد لا يأتي؛ ولو أمكنني العلم بغير ذلك» لنطقت 
بالقول [1] الذي هو أقوى من [2] والذي يستلزم دلاليا أن زيدا آت. 


(18) .59-60 ,ررم رنده1 أمعتعمط فصع دمتاتوممصنوءئ2 رعسطوءتاصيس! ,معتاتفسوةظ :0821081 
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وحسبنا هذا القدر من الاستلزامات المقترنة بالقول الطبيعي في بيان الخاصية اللزومية 


2 التعريف اللزومي للدلالات الأصولية 

إذا نحن تأملنا هذه الأنواع من الاستلزامات الطبيعية» أمكننا ملاحظة أمرين اثنين: 

أولهماء استناد هذه الاستلزامات إلى المضمون الدلالى للقول الطبيعي» الأمر الذي 
ساقنا إلى اتخاذ مفهوم «الاستلزام الدلالي» مُنطلّقا لتحديد ضروب مقررة من هذه 
الاستلزامات الطبيعية. 

والثاني؛ انقسام هذا الاستناد إلى قسمين: أحدهماء الاستناد إلى الدلالة المجردة من 
المقام أو السياق» ويتمثل هذا القسم في الاستلزامات التي تعلقت بالبنية الدلالية لهذا القول 
و بمعاني المفردات الداخلة في تركيبها؛ والآخرء الاستناد إلى الدلالة المقيدة بالمقام أو 
السياق» ويتجلى هذا القسم في الاستلزامات التي تعلقت بالبئية الاستعمالية أو باصطلاحنا 
ب«البنية التداولية» لهذا القول. 

وحينئذ لا عجب أن نجد علماء المسلمين؛ لغويين وبلاغيين وأصوليين وفلسفيين» 
يريطون في التعريف بين «الدلالة» و«الاستدلال» ربطاء فضلا عن ارتباطهما الاشتقاقي 
الظاهر» إذ جعلوا «الاستدلال» من مقتضى «الدلالة») في تعريفهم المتواتر: «الدلالة على 
الشيء ما يمكن لكل مستدل الاستدلال به عليه»» علما بأن الاستدلال عندهم هو انتقال 
لزومي بين طرفي الدلالة ‏ أي «الدال» [أو الدليل] و«المدلول» ‏ كما ينص على ذلك حد 
آخر ليس أقل تواترا من الحد السابق» وهو: «الدلالة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم 
به العلم بشيء رفوي 

كما أنه لا عجب أن يهتدوا لمثل تلك الأنواع من الاستلزامات التي أشرنا إليها والتي 
أخذ المحدثون» منطقيين كانوا أو لسانيين» يشتغلون بها اشتغالا؛ وقد نذكر في باب 
الاستلزامات المنبنية على الدلالة المجردة التي اهتدوا إليها ما جاء به منطقيو الإسلام من 
وجوه في دلالة اللفظ على المعنى ما لبئت أن دخلت في مختلف مجالات المعرفة 
الإسلامية العربية: وهذه الوجوه هي كالتالي: 

| استلزام المطابقة» وهو دلالة اللفظ على تمام المضمون الذي وُضِع له في الأصل 
كدلالة «المربع» على «السطح المحوط بأربعة أضلاع متساوية»» وهي دلالة تندرج تحت 
النوع الاستلزامي الذي أسميناه ب«الاستلزام التشارحي»» شريطة أن يقع هذا اللفظ في جملة 


(19) التهانوي: كشاف اصطلاحات الفئون» ج. 2» ص . 301284. 
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مفيدة» أو باصطلاحنا «قول»» بما أن التشارح علاقة استلزامية تجمع بين مركبات تامة لا 
بين مفردات مستقلة» كأن نقول بالنسبة للمثال السابق: 

[1]- هذا مربع» 

[2] - هذا سطح محوط بأربعة أضلاع متساوية . 

ب استلزام التضمن:؛ وهو دلالة اللفظ على جزء مخصوص من المضمون الذي 
وُضِع له في 9 كدلالة «الإنسان» على «الحيوان» باعتبار أن حدٌّ الإنسان هو أنه 
«حيوان ناطق»)») وهي دلالة تدخل في النوع الاستلزامي الذي دعوناه باسم «الاستلزام 
الدلالي»: مع حفظ شرطه الذي هو إيراد اللفظ لا مجرداء وإنما في سياق القول. 

ج ‏ استلزام الالتزامء وهو دلالة اللفظ على معنى خارج عن المضمون الذي وضع له 
في الأصل» لكنه معنى لازم لهذا المضمون بوجه من وجوه اللزوم» ذهنيا كان أو خارجيا 
أو هما معا كدلالة (الأربعة» على «الزوجية» (لزوم ذهني) أو دلالة «الإنسان» على 
«الضاحك» (لزوم خارجي) أو دلالة «المخلوق؛ على «الخالق» (لزوم ذهني وخار جي) ؛ 
ولما كان الالتزام علاقة استدلالية جد واسعة» تربط الملزوم بكل اللوازم التي لا تتعلّق 
بمضمونه الأصلي» فقد احتيج إلى تقسيمها أقساما مختلفة باعتبارات مختلفة ليس هذا 
موضع تفصيلها©: وإنما حسبنا الإشارة هنا إلى أن من هذه اللوازم ما يدخل ضمن ما 
سميئاه ب«اللوازم القضائية» ومنها ما يندرج تحت «اللوازم الاقتضائية»» متى أوردنا الألفاظ 
الدالة بالالتزام في تراكيب تامة. 

وقد لا يخفى أن هذا الرد لوجوه دلالة 0 القول على 
المعنى ليس فيه ما يخالف المقتضى المنطقي أو يعارض المكتسب التراثي . 

أما من جهة المنطق» فإنه معلوم أن كل لفظ عام» اسما كان أو فعلاء مردود ماصدقيا 
إلى مجموعة معيئة ومفهموميا إلى محمول مخصوص وأن إطلاق هذا اللفظ على شيء هو 
بمنزلة بيان لانتماء هذا الشيء إلى مجموعته الماصدقية ولاندراجه تحت محموله المفهومي» 
بحيث يجوز لثا أن نعبر عن مدلوله بعلاقة الانتماء أو بصفة الاندراج؛ ومتى اتخذنا هذا 
الطريق في التعبير عن مدلول اللفظء فقد -خرجنا بصيغته من مرتبة المفردات أو الكلمات 
إلى مرتبة المركبات أو الأقوال» كما إذا عبرنا عن «دلالة الإنسان على الحيوان» يقولنا ‏ على 
مقتضى اللغة الماصدقية ‏ : «كل فرد ينتمي إلى مجموعة الإنسان» فهو فرد ينتمي إلى 
مجموعة الحيوان» أو قولنا ‏ على مقتضى اللغة المفهومية ‏ : « كل شيء يكون إنساناء 
فهو شيء يكون حيوانا»» فتصير إذذاك دلالة المطابقة أشبه بالاستلزام التشارحي ودلالة 


(20) انظر عادل فاخوري : علم الدلالة عند العرب. ص . 52-41. 
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التضمن أشبه بالاستلزام الدلالي ودلالة الالتزام أشبه بالاستلزام القضائي أو الاقتصائي. 

وأما من جهة المكتسب الترائي» فإن هذه الدلالات الثلاث» وإن اشتهر إيرادها في 
باب «دلالة اللفظ على المعنى»: فإن استثمارها من لدن علماء العسلدون لم قدصم على 
اعتبارها في تعاريف المفردات وحدهاء بل أخذوا بها في بيان مقاصد الأقوال نفسهاء فقد 
يكون مقصود القول عندهم هو المعنى المطابقي» أي تمام ما دل عليه تركيبه أو يكون هو 
المعنى التضمنى» أي بعض ما دل عليه هذا التركيب أو يكون هو المعنى الالتزامي» أي ما 
استتبعه مدلول هذا التركيب من غير أن يكون جزءا منه. ش 

وفيما يتعلق بالاستلزامات المستندة إلى الدلالة المقامية أو السياقية التى اهتدى إليها 
علماء الإسلام» فقد نورد منها ما اختص به الأصوليون من تقسيمات لطرق دلالة اللفظ على 
المعنى؛ وقد اشتهر منها تقسيمان اثنان هما: (التقسيم الحنفي» و«التقسيم الشافعي؟؛ ويبدو 
أن الأول منهما أوفى بغرضنا في بيان الاستلزامات السياقية والمقامية عند المسلمين» إذ 
ينضبط هذا التقسيم بما يمكن أن نسميه ب١مبد|‏ القصدية»» ومقتضاه أنه لا كلام إلا مع 
وجود القصدء وصيغته هي : «الأصل في الكلام القصد»؛ ومعلوم أن القصد من القول هو 
الذي يورّث استلزاماته الصبغة السياقية أو المقامية التي نريد الآن إبرازهاء ذلك أننا نحتاج 
في استخراجها إلى افتراض أن القائل يتبع قواعد التخاطب المشتركة؛ ويأتي على رأس 
تقسيم الأحناف للدلالات ما عرف عندهم باسم «دلالة العبارة»» فلنوضح نوعها الاستلزامي 
ووجوه صلتها بالدلالات الأخرى . 
2 الخاصية الاستلزامية لدلالة العبارة 

2 -دلالة العبارة وطبقات القصد: اعلمْ أن «دلالة العبارة هي استلزام القول 
للمعنى المقصود من سياقه»؛ وقد يطابق هذا المقصود المعنى المستفاد من ظاهر القول وقد 
يتفاوت معه؛ فإن طابقه كُلاّء قيل إنه «المعنى المطابقي» للقول؛ وإن تفاوت معهء فأحد 
الأمرين: إما أنه يطابق جزءا من هذا المعنى الظاهرء وإما أنه يلازم هذا المعنى من غير أن 
يطابقه» لا كلا ولا جزءا؛ فإن كان الأول» فمقصود القول هو بالذات «معناه التضمنى»؛ 
وإن كان الثانى» فهذا المقصود هو «معناه الالتزامي»؛ فحينئذ يتبين كيف أن الأصوليين 
استثمروا نظرية الدلالات الثلاث المنطقية في تحديد مفهوم ادلالة العبارة». وهذا أحد 
الأمثلة المعلومة ل«دلالة العبارة» : 

1 - «ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء 

 ]2[‏ «وآحل الله البيعم وحرم الا 


(21) سورة البقرةء الآية 215. 
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فقد جاء الجزء الأول من هذه الآية القرآنية الكريمة ‏ أي  ]1[‏ بمنزلة قرينة مقالية تدل 
على أن الجزء الثاني منها ‏ أي  ]2[‏ إنما سيق لإفادة نفي المماثلة بين البيع والرباء فيكون 
هو المقصود منه حقيقة؛ وبيّن أن هذا المقصود ليس هو المعنى المستفاد من الصورة 
الظاهرة ل [2] ولا هو متضمن فيه تضمن الجزء في الكل » وإنما هو معنى لازم له باعتبار 
السياق الذي تحدد ب [1]؛ فيدخل إذن في باب الدلالة الالتزامية . 

أما المعنى الظاهر ل [2]؛ وهو «حل البيع وحرمة الربا»» فاعتبره أصوليو الحنفية نازلا 
منزلة مقصود ثان دون الأول مرتبة» وسموه ب«المقصود التبعي» في مقابل «المقصود 
الأصلي»» وقد ظهر لنا أنه هاهنا معنى التزامي صريح؛ وبهذاء يتضح أن هؤلاء الأصوليين 
أرادواء بإحداث التفرقة في مقصود القول بين رتبتين اثنتين: أصلية وتبعية» حفظ المدلول 
الظاهر للقول متى نازعه مدلول آخر لا يطابقه؛ وإلا فله رتبة المقصود الأصلي ولغيره رتبة 
المقصود التبعي . 

وبفضل هذه التفرقة بين المقصودين: الأصلي والتبعي» صارت «دلالة المنطوق» التي 
جاء بها أصوليو الشافعية متضمنة في «دلالة العبارة»» إذ ترجع تعاريفها عندهم إلى كونها 
«دلالة القول المدركة من صريح لفظه وظاهر بنيته؛» فتكون بذلك تارة هي المقصود الأصلي 
من «دلالة العبارة» متى ظهرت مطابقة هذا المقصود للمعنى الظاهر للقول» وتارة هي 
المقصود التبعي متى فارق هذا المقصود المعنى الظاهر مفارقة جزئية أو كلية. 

2 - تبعية الدلالات غير العبارية لدلالة العبارة: اعلم كذلك أن الدلالات الباقية» 
وهى «دلالة الإشارة» و«دلالة الدلالة» و«دلالة الاقتضاءاء كلها دلالات تابعة ل«دلالة 
العبارة»» أي متولدة من «القوة اللزومية» لدلالة العبارة» فلنصطلح على تسمية هذه الدلالات 
باسم جامع نحتاج إلى استخدامه في هذا المقام» وليكن هو «الدلالات غير العبارية»؛ 
والملاحظ أن تولدها من المعنى العباري ينضبط أساسا بمعيارين اثئين هما: «توسط الدليل» 
واتوقف الفائدة». 

والمراد ب«توسط الدليل» هو أن الدلالة غير العبارية تلزم عن دلالة العبارة بواسطة دليل 
مخصوص تشتركان فيه معاء ويسمي الأصوليون هذا الدليل باسم «العلة» التى هي عندهم 
مناط الحكم؛ ولا يخفى أن هذا المعيار سوف يُمكن من توزيع لوازم المقصود العباري» 
أصليا كان أو تبعياء إلى فئتين مختلفتين: فئة اللوازم التي لا تدَخَْلٌ للعلة فيها أو قل لا 
توسط استدلالي فيهاء ونطلق عليها اسم «اللوازم المباشرة» وفئة اللوازم التي تنبني على 
تدخل العلة أو على التوسط الاستدلالي» وندعوها باسم «اللوازم غير المباشرة) . 

والمراد ب١توقف‏ الفائدة» أن الدلالة غير العبارية تكون شرطا ضروريا لإفادة دلالة 
العبارة» بحيث متى لم يُقَدّْر وجودها مقدماء صارت دلالة العبارة إلى الوقوع في «اللغو»» 
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أي اللخلو من كل فائدة؛ وقد وسع أغلب الأصوليين جهة توقف دلالة العبارة على الدلالة 
غير العبارية» فأدخلوا فيها ثلاثة عناصر هى : «الصدق الواقعى» و«الصحة العقلية»؛ و«الصحة 
الشرعية»» فتكرن دلالة العبارة بحسبهم كاذبة واقعيا أَرْ فاسدة عقليا أو شرعيا بفقد هذه 
الدلالة الثانية» إلا أن هذا التوسيع كان نتيجة خلط بين صنوف مختلفة من مضمرات الكلام 
كالمضمر الحذني الذي يتسبب في كذب القول من غير أن يندرج تحت إحدى الدلالات 
الأصولية المقررة كما سيأتي إيضاح ذلك في مقامه» على أن التمييز هاهنا بين «الكذب 
الواقعي» و«الفساد العقلي»» ليس يجدي كثيراء نظرا لأن أثر هاتين القيمتين السالبتين واحد 
وهو جعل القول دالا بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة» وإن كان لهذا التمييز فائدته المنطقية 
الكبرى في غير هذا الباب2©؛ وواضح أن هذا المعيار الثاني سوف يمكئنا هو الآخر من 
تقسيم لوازم المقصود العباري؛ أصليا أو تبعياء إلى فئتين اثنتين هما: فئة اللوازم التي 
تتوقف عليها فائدة دلالة العبارة؛ ونسميها ب«اللوازم الممقوّمة» وفئة اللوازم التي لا تتوقف 
عليها فائدة هذه الدلالة» وندعوها باسم «اللوازم غير المُقَوّمة». 

وقد اعتمد الأصوليون معيارا ثالثا للتفريق بين هذه الدلالات المختلفة؛ وهو احصول 
القصد إلى الدلالة؛: فجعلوا بعضها مقصودا للشارع؛ وهي: «دلالة العبارة» و«دلالة 
الاقتضاء» و«دلالة الدلالة؛ وبعضها غير مقصود لهء وهي: «دلالة الإشارة»)؛ وسوف نتعرض 
في مقام آخر للداعي الذي دعاهم إلى استثناء هذه الدلالة الأخيرة من القصد. 

غير أنه من جانبنا لا نرى ضرورة التسليم بهذا المعيار ولا الحاجة إليه في هذا 
التفريق» وذلك لما يتوجه عليه من الاعتراضات» نورد منها ثلاثة» وهي: 

أ- تعدية القصد: من الثابت أن دلالة العبارة هي الأصل في الدلالات الأخرى» إذ 
جميعها متفرعة عليهاء ومن الثابت أيضا أنها تتألف من طبقتين قصديتين هما: «طبقة القصد 
بالأصالة» و«طبقة القصد بالتبع»؛ وإذا كان الأمر كذلك» فيجوز أن تنتقل آثار هذه القصدية 
المزدوجة إلى ما تفرع على المعنى العباري من معاني بافي الدلالات بما في ذلك المعاني 
الإشارية التي دأب الأصوليون على استثنائهاء ذلك أن القصد لا يخلو من أحد الأمرين: إما 
أنه قعل قاصر يلزم المعنى العباري وحده؛ وإما أنه فعل متعد يجاوز هذا المعنى إلى 
لوازمه؛ فإن كان الأول» لزم أن تخلو منه كل الدلالات الأخرى المتولدة من المعنى 
العباري» لا تش في ذلك أية واحدة منهاء فيتوجب على الأصوليين؛ إما التسليم باستواء 
الدلالات غير العبارية في الخلو عن القصدء وإما القول بتجدد القصد بالنسبة لها على 
التساوي» فتكون جميعها مقصودة؛ لكن ليس بقصد متفرع على القصد العباري» وإنما 


(22) اطلب الفرق بين القيمتين القوليتين: «الصدق» و «الكذب» والقيمتين الإستدلاليتين «الصحة» 
و «الفساد» في الفصل الثاني من الباب الأول: «الدليل الطبيعي والإضمار التخاطبي»). 
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بقصد جديد يختص بكل واحدة منها على حدة؛ وإن كان الثاني» لزم أن تنال كل الدلالات 
نصيبها من القصد العباري على قدر قوة صلتها اللزومية به. 

ولما كان الأصوليون يُسلكمون بأن صلة دلالة الإشارة بالمعنى العباري أقوى من صلة 
دلالة الدلالة به» فضلا عن تسليمهم بقصدية هذه الدلالة الأخيرة» فقد تعين عليهمء؛ إما 
الإقرار بوجود التناقض في موقفهم هذاء إذ لا يُعقّل أن يكون اللازم الإشاري أقوى لزوما 
من سواه بالإضافة إلى المعنى العباري ويكون في ذات الوقت أضعف قصدا منهء إن لم 
يكن خاليا منه بالكلية؛ وإما الفصل بين اللزوم والقصدء وهي عينها المسألة التي هم 
مطالبون بإثباتهاء لأنها بغير هذا الإثبات ستبقى تحكما محضا. 

ب - التفاوت في القصد: من العجب أن يرفع الأصوليون صفة القصدية عن كل 
اللوازم الإشارية من غير تمييز؛ والواقع أن منها ما لا ينفك أبدا عن المعنى العباري للقول 
ولا يغيب عن فهم المتلقي العاقل؛ كائنا من كان» علما بأن المثلقِي هو نفسه أول متلق 
لكلامهء كما أن منها ما يغيب عن فهم المتلقي» زيادة ونقصانا وإن كان لا يَنْفُك عن المعنى 
العباري؛ وإذا كان الأصوليون فد تفطنوا حقا إلى تفاوت المتلقين في إدراك ما يدل عليه 
القول بإشارته من اللوازم المختلفة» فإنهم لم يجدوا في ذلك داعيا يحملهم على إقرار 
تفاوتٍ مقابل في القصد إلى هذه اللوازم كأنما قب بعضها من المعنى العباري لا يصحبه 
قصد ظاهر ولا بُعْد بعضها الآخر عنه لا يصحبه قصد خفي. 

والصواب أن بين اللوازم الإشارية من التفاوت في قصد الملقي إليها ما بينها من 
التفاوت في إدراك المتلقي لهاء فما كان منها أقرب إدراكاء أى أشد لزوما عن المعنى 
العباري» كان أبلغ في القصدء وما كان منها أوغل في التأمل» أي أضعف لزوما عن هذا 
المعنى» كان أدون في القصدء حتى يكاد يكون أقصاها في الإدراك غير مقصود؛ فحينئذ 
تكون القصدية طرفان متباينان: أعلى وأدنى؛ بينهما مراتب مختلفة قد تفوق الحصرء ينزل 
اللازم الإشاري الأقوى والأظهر الطرف الأعلى وينزل اللازم الإشاري الأضعف والأخفى 
الطرف الأدنى وتتوسطهما لوازم إشارية أخرى تتفاوت قوة وضعفاء ظهورا وخنفاء. 

ج ‏ اللزوم في القصد: لقد درج الأصوليون على جعل القصد في هذه الدلالات شيئا 
واحدا لا تعدد به ولا تراتب فيه؛ والواقع أن المتكلم قد يقصد المعنى العبارى لقوله ويقصد 
أن تلزم منه معان أخر بصرف النظر عن طبيعتهاء وهذا يعني أن قصده «يزدوج'ء كما أنه قد 
يقصد هذا المعنى ويقصد أن يقصدهء وهذا بدوره يعني أن قصده «يتدرج» ؟ وإذا نحن 
تأملنا القصد الثاني الذي يزدوج به القصد الأول أو يتدرج إليهء وجدنا أن العلاقة التي تربطه 
بهذا الأخير هي علاقة لزومية من الضرب الإشاري: ففي حالة الازدواج» يلزم عن قصد 
الشىء قصِدُ ما يلزم عنه؛ وفي حالة التدرج» يلزم عن القصد قصدٌ القصد؛ وليس هذان 
اللزومان: الازدواجي والترتيبي» على الحقيقة؛ إلا لزومين إشاريين كما نتأكد من ذلك عند 
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كلامنا عن دلالة الإشارة . 


وإذا تقرر هذاء فقد ظهر أن اللازم الإشاري لا يكون مقصودا في نفسه فحسب كسواه 
من اللوازم غير الإشارية» بل يكون هو الأصل في اغتناء القصدء إذ هو الذي يفتح فيه أفاقا 
وطبقات؟ فالإشارة لاغية بغير قصد والقصد فقير بغير إشارة. 

د حكمة الشارع: من المعلوم أن الشارع على ضربين اثنين هما: «الشارع الإلهي» 
و«الشارع الإنساني» . 

أما الشارع الإلهي» فنتصور أنه بلغ الغاية في الكمال» وأحد كمالاته بالذات هو «العلم 
بكل شيء1» إذ لا يخفي عليه شيء في الكون ولا في القول» فكما أنه يعلم كل ما كان وما 
هو كائن وما سيكون» فكذلك يعلم كل ما قيل وما هو مقول وما سيقال؛ وإذا تصورنا أنه 
يعلم قول جميع القائلين» ماضيا وحاضرا ومستقبلاء فأولى بنا أن نتصور أنه عالم بأقواله 
هو أبدا وأزلا؛ وبين أنه لا علم إلا مع القصدء فكل معلوم مقصود؛ وبين كذلك أنه لا 
كمال في العلم بالشيء إلا مع الإحاطة به في مختلف أحواله ومنقلب مآلاته إحاطة 
مقصودة؛ يترتب على هذاء أن الشارع الإلهي لا يعزب عنه شيء مما يلزم عن أقواله» فإذا 
قال قولا ولزم عن هذا القول قول غيره» فإن هذا القول الثاني معلوم له ومقصود حتما؛ 
ولما كان الأصوليون ينظرون بالأساس في لخطاب الشارع الإلهي» فلا يسعهم إلا التسليم 
بأن لوازم القول الإلهي محاط بها علما وقصداء عبارية كانت أو إشارية» اقتصائية كانت أو 
دلالية. 

وأما الشارع الإنساني» صحيح أنه ليس كائنا كاملاء لكنه ليس ناقصا نقصانا مطلقاء 
بل إنه قد يتدارك ما نقص فيه وينشد ما هو كامل» فالأكمل منه: غير جامد على حد لا 
يطلب بعده ازديادا؛ وإذا ثبت هذاء ظهر أن علم هذا الشارع بأقواله ليس محصورا في لوازم 
مخصوصة. وإنما يتعداها إلى كل اللوازم الممكنة» باعتبار دائم طلبه للزيادة في هذا العلم؛ 
اتساعا وإيغالا؛ فحينئذ» يجوز أن يكون على بيئة تامة ببعض اللوازم الإشارية لهذا القول أو 
ذاك من أقواله التشريعية» متمسكا بالقصد إليها فيما يحمله من مضمون عباري» ولا يبعد أن 
يكون قد عمد إلى طيها في كلامه. استنادا إلى قدرة المتلقي على تعقلهاء كما يجوز أن 
يكون غير متبين تمام التبين لبعضها حتى يحضر في قلبه صريح القصد إليهاء بل يجوز أن 
يكون غافلا عن بعضهاء فلا يجد في نفسه أي قصد إليهاء إلا أن هذه الغفلة ليست 
بالضرورة مستقرة لا خروج منهاء بل قد تضعف تدريجيا وتأخذ في الانجلاء» حتى تحل 
محلها يقظة تُبَصّره بما فاته من لوازم قولهء ولا أدل على ذلك من تعاطيه لمراجعة 
أقواله» أحكاما وعللا. 

وفوق هذا وذاك» ليس يمتنع أن نتصور الشارع الإنساني قادرا على أن يحيط علمه 
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بجملة مخصوصة من أقواله» بحيث لا لازم من لوازمهاء كائنا ما كان إلا وكان قصده 
متعلقا به» كأنما لهذا الشارع «علم بكل شيء» في هذه المجموعة المعينة من الأقوال. 

وعلى هذاء فلا بد من الإقرار بوجود بضعة من اللوازم الإشارية التي يقصدها الشارع 
الإنساني في أقواله قصدا؛ غير أنه ليس لنا طريق واضح للفصل بصدد أي لوازم القول 
الواحد تكون مقصودة وأيها لا تكون» ولا للفصل بصدد أي الأقوال تكون دلالاتها الإشارية 
مقصودة وأيها لا تكون؛ فقد نلجأ إلى التفرقة بين «اللوازم الإشارية القريبة» و«اللوازم 
الإشارية البعيدة»» فنقول بأن القريب مثها يكون مقصودا والبعيد منها لا يكون؛ لكن مبدأ 
الاقتران بين «القرب» و«القصد»» حتى لو فرضنا صحتهء لا ينفعنا في الوصول إلى الفصل 
المطلوب» ذلك أن الاختلاف سيظل فائما يصدد مدى وحدود هذا القرب المورّث للقصد. 
فما يكون قريبا عند الشارع قد لا يكون كذلك عند المشرّع(بفتح الراء المشددة) له» وما 
يُعَدُ من القرب بالإضافة إلى هذا المتلقي قد لا يعد كذلك بالإضافة إلى هذ الآخرء فيتعذر 
علينا العمل بهذا المبد!. 

وبعد توجيه اعتراضاتنا على استخدام «معيار القصدية» في تحديد الدلالات غير 
العبارية الثغلاث لظهور عدم فائدته » فإننا نكتفي في هذا التحديد بالاعتماد على المعيارين 
الدلاليين السالفين: لمعيار توسط الدليل» و«معيار توقف الفائدة» وعلى ما ينتج عنهما من 
فروع أربعة للوازم: «مباشرة» واغير مباشرة» وامقوّمة) واغير مقومة»» وإذذاك يمكننا أن 
نسند الخصائص الآتية للدلالات المذكورة: 

1 دلالة الاقنضاء هي لازم مباشر ومقوم؛ 

ب - دلالة الدلالة هي لازم غير مباشر وغير مقوم؛ 

ج ‏ دلالة الإشارة هي لازم مباشر وغير مقوم» 

وبعد أن اتخذنا معيارين كافيين للتفرقة بين هذه الدلالات الأصولية» فنحن الآن 
ذاكرون تمام تعاريفها مع الوقوف على بعض الإشكالات المنطقية واللغوية التي عرضت 
لها. 
2 اللخاصية الاستلزامية لدلالة الاقتضاء 


0-2 تقد المثال الأصولي على الاقتضاء : اعلم أن «دلالة الاقتضاء هي استلزام 
القول لمعنى تابع للمعنى العباري من غير توسط دليل ومع توقف فائدة القول عليه)(3©؛ 
ومثاله : 

(23) نستعمل لفظ «الفائدة» بمعنى أعم بحيث يندرج فيه الصدق الواقعي والصحة العقلية والصحة 
الشرعية ؛ وقد ورد هذا الاستعمال الأعم عند السرخسي» إذ يقرل: «المقتضى هو عبارة عن زيادة 
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[1] - تصدق عني بزرعك بألف دزهم! 

لا يخفى أن المقصود الذي سيق له هذا القول هو تكليف المخاطب بالصدقة على 
الفقراء من زرعه» إلا أن هذا التكليف بالصدقة يوجب أن يكون هذا الزرع في ملك 
المتكلم؛ وحتى تنتقل إليه هذه الملكية» فإنه يحتاج إلى أن يبتاع من المخاطب زرعه» 
فحينئذ يعد معنى «طلب التملك بالمعاملة» بمنزلة «الاقتضاء» أو قل «المقتضّى"(بفتح 
الضاد) الذي يصير به القول [1] مفيدا. 

والملاحظ أن الغالب على الأصوليبن الذين نظروا في الأمثلة التي صيغ على منوالها 
مثالناء نحو «أعتق عبدك عني بكذا؛» أن يجعلوا المقتضّى هو «البيع»: ويجوز أن يجعلوه 
هو «الابتياع» (أو «الشراء»)» مادامت المفردتان: «البيع» و«الشراء»» من الصنف الذي أطلقنا 
عليه أعلاه اسم «صنف الألفاظ المتعاكسة»» وهي كلمات ذات مضمون واحد مع اختلاف 
في ترتيب عناصرهء لكن اختيار هؤلاء للفظ «البيع» راجع إلى كونه المصطلح الذى تقرر 
استعماله للتعبير عن الصبغة الشرعية لهذه المعاملة التجارية . 

ومن الأصوليين من جعل «التمليك» حكما ل«البيع» من غير أن ينص على أنه هو 
الآخر مقتضّى؛ فلئن سلمنا بأن معنى «البيع» هو مقتضى القول [1]» وجب أن يكون 
حكمه: أي «التمليك»» بوصفه أحدّ لوازمه الدلالية» هو أيضا مقتضى ل[1]»: ذلك أن 
الاقتضاء يتمتع بخاصية «التعدية»؛ بمعنى أن اللازم القضائي للاقتضاء اقتضاءء وبالأؤلى 
لازمه الاقتضائي؟ وبيان ذلك أنه قد تقدم لنا في موضع ذكر الاستلزامات المتعلقة بالبنية 
الدلالية للقول» أن وضحنا كيف أن القول يلغو لغوا متى لم يصدق مقتضاهء فإذا سلمنا أن 
القول الأول: 

 ]3‏ بعني زرعك» 
هو مقتضى القول [11]» بحيث يكون القول الثاني: 

[1ب]- ملشكني زرعك 
لازما عنه لزوما دلاليا قضائياء ثم فرضنا أن المتكلم لم يملك الزرع» أي أن [1ب] كاذب» 
لزم ألا يبيع المخاطب زرعه للمتكلم؛ أي أن [1أ] كاذب؛ بموجب أن اللازم القضائي 


جد على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيداً أو موجباً للحكم» وبدونه لا يمكن إعمال 
المنظوم». أصول السرخسي» ج:. 1 ص. 248؛ ونشير بهذا الصدد بأننا تخالف ما ذهب إليه 
صديقنا د. عادل فاخوري من استعمال مصطلح الأصوليين: «الاقتضاء؛ء لأداء معنى «الاستلزام 
التخاطبي» عند اغرايس»؛ ونعتقد أنه لو استعمل مصطلحهم الآخرء وهو: : «المفهوم؛: وقال: 
«المفهوم التخاطبي»» لكان أقرب إلى إفادة مقصوده من هذا الاستلزام الطبيعي؛ وريما حمله على 
ذلك كون الغالب في الاقتضاء عند الأصوليين ارتباطه بالمقام» أي أنه أساساً «اقتضاء تداولي» في 
مقابل «الاقتضاء الدلالي» الذي تقدم تعريفه ضمن الاستلزامات القائمة على البنية الدلالية للقول. 
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للقول يصدق متى صدق هذا القول وأن ملزومه يكذب متى كذب ؛ وإذا لم يبع المخاطب 
زرعه للمتكلم؛ أي كذب [1أ] - وقد سلمئا أنه مقتضّى للقول [1] - لزم أن يلغو [1]؛ 
فيتبين أن كذب [1ب] الذي هو لازم قضائي ل111] يفضي إلى لغو القول [1]؛ وبهذاء يثبت 
أن [1ب] هو أيضا مقتضى ل24!]1[1. 

أما نحن» فلا نسلم أن معنى «البيع»» أي [1أ]» يقوم مقام المقتضى من القول [1]؛ 
إذ عندنا أن [1] يدل على هذا المعنى بعبارته نفسها أو باصطلاحنا أن [11أ] هو أصلا قضاء 
وليس اقتضاء كما اشتهر؛ وحجتنا في ذلك أنك بقولك لمن يملك زرعا: اتصدق عني 
بزرعك بكذاك» كأنك قلت له: ١‏ بعنى زرعك وتصدق به عني»؛ فيكون القول [1] على 
الحقيقة دمجا لقولين اثنين في قول واحد» وهما: 

[1ج] - بعني زرعك بألف درهم! 

[1د] - تصدق بمبيعك عني! . 

فلنبين الآن كيف أن من يُسلِم بأن القول [1] الذي يتركب في الأصل من [1ج] 
و[1د]ء يلزمه التسليم بأن [1ج] ليست دلالة اقتضائية» وإنما دلالة عبارية؛ أو قل قضائية؛ 
فقد اتخذ الأصوليون معيارا لتحديد الاقتضاءء وهو (ما تتوقف عليه فائدة القول»» قاصدين 
بذلك معنى «الشرطية الضرورية»70» فالاقتضاء عندهم شرط ضروري لفائدة القول» بدليل 
تقدم معناه على معناه» وهذا مسلم؛ لكن ليس كل شرط ضروري اقتضاءً» فقد يصح توقف 
شيء على شىء من غير أن يكون الثاني مقتضّى للأول. 

والشاهد على ذلك أنك قد تقول لغيرك: «صِلٌ!»: فيفهم من قولك معنى «توضأ 
وصل!» على أساس أن «الوضوء» شرط في «الصلاة» كما أن «البيع» شرط في «التصدق»؛ 
ولا ينفع أن يقال بأن «البيع» يصير به المشروط مفيداء فيكون شرطا ضرورياء بينما 
(الوضوء» يصير به المشروط كاملاء فيكون شرطا تكميليا؛ وذلك لأن العلاقة الاستلزامية 
واحدة فيهما معاء فكلاهما يلزم من عدمه عدم المشروط» ولا يلزم من وجوده وجوده» 
فيكون الثاني كالأول شرطا ضروريا. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن الذي يقول بالصفة الاقتضائية ل«البيع»؛ يلزمه كذلك القول 
بالصفة الاقتضائية ل«الوضوء»» ماداما يقومان معا بوظيفة الشرطية الضرورية» لكنه من 
الثابت أن «الوضوء» ليس مقتضّى ل«الصلاة»؛ وبيان ذلك أن الشرطية المطلوبة في الاقتضاء 


(24) نشير إلى أنناء طلبا للاختصارء تَجَوٌرْنا هَاهُناء فجعلنا قيمتي الصدق والكذب الخاصتين بالقول 
الخبري تسدان مسد قيمتي التحقيق وعدم التحقيق الخاصتين بالقول الأمري . 
(25) السرخسي: المصدر السابق؛ ج. 1 صص. 249. 
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ليست هي الشرطية المفردة» وإنما الشرطية المزدوجة؛ والمقصود ب«ازدواج الشرط» كما 
تقدم هو أن يكون شرطا للقول ولنقيضه معاء والمقصود ب«انفراد الشرط» أن يكون شرطا 
للقول من دون أن يكون شرطا لنقيضه؛ وإذا نحن نظرنا في الخاصية الشرطية للمعنى: 
«توضاً!»» وجدنا أنها ترجع إلى الشرطية المفردة» نظرا لأن هذا المعنى ليس شرطا ضروريا 
للقول: ١لاتْصِل!»‏ الذي هو نقيض «صِلٌ!»» فليس يُعقّل أن يلزم من النهى عن الصلاة 
الأمرٌ بالوضوء. ولما كان مثال «البيع» كمثال «الوضوءة»؛ فقد وجب أن يكون حكمُه 
حكمّه» فلا يكون معنى «البيع؛ شرطا ضروريا للقول النقيض الآتي: 
[2]- لا تتصدق عني بزرعك يألف درهم. 


الزرع للناهي ؛ ويتضح ذلك متى أدخلنا النفى على القولين الفرعيين [اج] و[1آد] اللذين 
يتركب منهما القول الأصلي [1] ممجتمعين كما يأتي : 

2 أ] - ؟ ليس (بعني زرعك بألف درهم وتصدق عني بمبيعك) حيث تشير 7 إلى أن 
الجملة التي تتلوها عبارة غير مقبولة بوجه من الوجوه. 

ومعروف أن نفي الجملة العطفية المتصلة يتلازم مع الجملة العطفية المنفصلة ذات 
المعطوفين المنفيين (وذلك بموجبف قوانين «مورغان»)» أي : 

[2ب] ‏ لا تبعني زرعك بألف درهم أو لا تتصدق عني بمبيعك. 

كما هو معروف أن الجملة العطفية المنفصلة تصدق بصدق أحد المعطوفين أو 
بصدقهما معا؛ ومتى فرضنا صدقهماء جاز لنا أن نقول: 

[2ج] ‏ لا تتصدق عني بزرعك ولا تبعني إياه بألف درهم. 

وليس لنا بد من التسليم بأن [2ج] عبارة مفيدة ومعقولة؛ إذ يبادر متلقيها إلى قبولها 
وربما إلى إتيان الفعلين المطلوبين بواسطتها؛ ولو أن معنى «البيع» كان اقتضاء حقاء للزم أن 
تكون هذه العبارة غير مفيدة ولا معقولة» علما بأن الصدق إذا انتفى عن المقتضّى(بفتح 
الضاد)»ء وهو هاهنا «البيع»؛ خلا المقتضي(بكسر الضاد) عن الفائدة وتهافت تهافتاء أو قل 
بإيجاز «لغاة» وقد ظهر أن الأمر ليس كذلك. 

وبعد أن بينا بطلان الدعوى بأن لالبيع؟؛ أي أل يقوم مقام المقتضى ل1[1]» وأنه 
على الأصح جزء من المعنى العباري ل[1] أو من «منطوقه» باصطلاح الشافعيةء فلنبين الآن 
كيف يمكننا التعرف على اقتضاءات القول» مع التمثيل على ذلك بنفس المثال: [1]. 

32 قانونا التعرف على الاقتضاء : يبدو أنه لا بد في التعرف على اقتضاءات 
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القرل من اتباع قانونين تخاطبيين اثنين» وهما «قانون الاختصار» و«قانون حفظ المقتضى». 

2 - قانون الاختصار: يقضي هذا القانون بأن يُضمِر المشلقي في كلامه ما 
دلت عليه القرائن» مقالية كانت أو مقامية» بحيث قد يفضي التصريح به للمتلقي إلى أن 
يطلب فيه هذا الأخير معنى غير المعنى الذي سيق له هذا الكلام. 

والأهم في هذا هو أن اللسان العربي يمتاز على كثير من الألسن بكونه يميل إلى إيجاز 
العبارة وطي المعارف المشتركة طياء اعتمادا على قدرة المخاطب في تدارك ما أضير في 
الكلام وفي استحضار أدلته السياقية؛ بل في إبداعها من عنده متى اقتضت ذلك حاجة 
الفهم» ومعلوم أنه على قدر ما يأتي المتكلم من الإضمار» يأتي المستمع من الجهد في 
الفهه 29 , 

ومن هنا ندرك أن يقع الأصوليون في اضطراب كبير بصدد تعيين اقتضاءات الأقوال؛ 
فلما كان الإضمار يكثر في التعبير العربي بموجب ميله إلى الاختصار» فقد حسب بعضهم 
أن كل مضمر مقتضّى» حتى اشتهر قولهم: « المقتضّى هو جعل غير المنطوق منطوقا 
لتصحيح المنطوق»”؛ واستغلقت على بعضهم وجوه التفرقة بين المضمر الاقتضائي 
والمضمر غير الاقتضائي الذي خصوه باسم «المحذوف»؛ ومن المعايير التي جاء بها هؤلاء 
للتمييز بينهما أن المحذوف ثابت باللغة» في حين أن المقتضّى ثابت بالشرع؛ ومنها أيضا أن 
إظهار المحذوف يغير صورة القول» بيئما إظهار المقتضّى لايغيرها؛ ومنها أن إظهار 
المحذوف يجعل الحكم ينتقل إلى المحذوف» في حين أن إظهار المقتضّى لايجعل الحكم 
ينتقل إلى المقتضّى؛ ومنها كذلك أن المحذوف تجرى عليه أحكام اللفظ من عموم 
وخصوص ومن وجوه الدلالة» بينما المقتضّى لا تجري عليه مثل هذه الأحكام؛ ومنها 
أخيرا أن الإضمار الحذفي يُخرِجٍ القول إلى المجازء في حين أن الإضمار الاقتضائي 
لايصرفه عن مدلوله الأصلي. 

قد تكون هذ المعايبر» كلا أو بعضاء ضرورية في إقامة الفرق بين هذين النوعين من 
الإضمار» لكنها تبقى غير كافية في الاضطلاع بهذا الفرق: فقد يوجد الثبوت بواسطة الشرع 
أو الثبات في القول» صورة أو حكما أو حقيقة» كما قد يوجد الخلو عن الأعراض التى 
تدخل على الألفاظ» ومع ذلك لا يوجد معنى الاقتضاءء بل يوجد فحوى قضائي صرف؛ 
لذلك لا نستغرب أن تأتي أمثلة الأصوليين متضاربة في ترتيبهاء فما يجعله هذا فى باب 
المحذوف» يجعله ذاك في باب المقتضّى والعكس بالعكس. ١‏ 


(26) انظر الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الكتاب . 
(27) عبد العزيز البخاري: المصدر السابق» ج. 1» صص. 192. 
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2 قانون حفظ المقتضّى: يوجب هذا القانون أن يبقى المقتضّى محفوظا في 
القول متى تقلبت عليه أساليب الكلام» إن خبرا أو إنشاء» إيجابا أو سلباء بحيث يبقى في 
مقدور المتلقي أن يجد لكل صيغة أسلوبية يرد فيها القولٌ المقتضي(بكسر الضاد) تأويلا يلزم 
منه وجود المقتضى(بفتح الضاد) . 

ينطوى مضمون هذا القانون على افتراض أن لكل صيغة تعبيرية وجها فأكثر لفهم 
معناها؛ يترتب على ذلك أنه بالإمكان تقسيم الصيغ التي يدخل في تركيبها القول المنظور 
في اقتضاءاته إلى قسمين ائنين: أحدهماء قسم الصيغ التي لا تحتمل على الأكثر إلا تأويلا 
واحدا؛ والثاني» قسم الصيغ التي تحتمل أكثر من تأوبل واحد؛ وواضح أن الاقتضاءات 
الملازمة للقسم الأول تكون واجبة الوجود فيه بينما تكون اقتضاءات القسم الثاني جائزة 
الوجود فيه؛ ولا يبعد أن تتفاوت درجة هذا الجواز» فقد يكون التأويل الحامل للاقتضاءات 
المطلوبة لنا راجحا على غيره من التأويلات الممكنة للصيغة أو يكون مساريا له أو حتى 
مرجوحا؛ ولا ضير في هذاء لأن المطلوب ليس إلا إمكان بقاء المقتضّى من وراء تقلب 
الصيغة» وليس أبدا وجوب هذا البقاء» ويكفي في ذلك الظفر بتأويل يحفظ هذا المقتضّى» 
غلب على الصيغة أم لم يغلب عليها. 

والملاحظ أن الأصوليين» وإن كائوا قد أتوا بالطريف واللطيف في باب التأويل» لا 
سيما عند نظرهم في دلالة اللفظ على المعنى باعتبار مرتبته من الظهور والخفاء؛ فإنهم لم 
يستثمروا إبداعاتهم وتدقيقاتهم في استجلاء مواطن الاقتضاء في الأقوال؛ فضلا عن إبراز 
صفة البقاء التى يختص بها. 

والآن؛ء وبعد أن فرغنا من بيان موجب «قانون الاختصار؟ و«قانون حفظ الاقتضاءاء 
نلعطف على تطبيق هذين القانونين التخاطبين على المثال المعلوم: 11]ء حتى نستخرج مله 
أقرب الاقتضاءات الممكنة. 

2 . تطبيق القانونين التتخاطبيين على المثال الأصولي : 

إذا نحن أجرينا «قانون الاختصار» على القول 2111 فإندا نتعرف فيه على جملة من 
الإضمارات التداولية» وهي عبارة عن الإضمارات التي يكون الأصل فيها مقامات الكلام 
وسياقاته من حيث هناسبته لها؛ ونذكر من هذا الصنف من الإضمارات ما يلي: 

37 أن المتكلم يخاطب المستمع في حضوره» 

[1ب] ‏ أن هناك علاقة تعارف تجمع بينهماء 

[1س] ‏ أن هناك طرقا في التعامل يينهماء 

[1د] ‏ أن التصدق فعل محمود»: 

[1ه] ‏ أن التوكيل في التصدق عمل مشروع. 


115 


كما نتعرف فيه» بفضل هذا القانرن» على جملة من الإضمارات الدلالية» وهى عبارة 
عن الإضمارات التى يكون الأصل فيها هو مجرد البنية الدلالية للقول» وإن كانت هذه 
البنية» في نظرناء لاتستقل عن المقوم التداولي إلا بصورة صناعية: لا سيما وأن أهل اللغة 
العرب جنحوا إلى الجمع ببنهما جمعا؛ ونورد من هذا الصنف من الإضمارات ما يأتي : 

[1و] ‏ أن المخاطب يملك زرعاء 

1از] - أن المخاطب يقبل بيع زرعه» 

[1ح] - أن المتكلم لا يملك زرعاء 

11ط] ‏ أن المتكلم يملك عوضا للزرع» 

[1ي] - أن المتكلم يطلب تملك الزرع. 

أما «قانون حفظ المقتضى»»؛ فسوف يمكئئا من التحقق من الصفة الاقتضائية لهذه 
المجموعة من الإضمارات بنوعيها: التداولي والدلالي» وذلك بإظهار عدم تأثرها بمختلف 
التحويلات الأسلوبية التى نجريها على القول الأصلى [1]» إذ تبقى هذه الإضمارات حاضرة 
في الصيغ الخبرية والإنشائية التي ننقل إليها هذا القول؛ وقد أتينا على ذكر واحدة منهاء 
وهي الصيغة التي جاءت في صورة النهي» أي : 

[2] - لا تتصدق عني بزرعك بألف درهم! [نهي]» 

ونحن الآن نضيف إليها صيغا أخرى تبرز بقاء الإضمارات المذكورة؛ وهي: 

[3] - تصدّقتَ عني بزرعك بألف درهم [خبر مثبت]ء 

[4] - لَْمْ تتصدق عني بزرعك بألف درهم [خبر منفي]ء 

[15- هل تتصدق عني بزرعك بألف درهم؟ [استفهام]» 

3 ما أعجلك بالتصدق عني بزرعك بألف درهم! [تعجب ]ء 

[17- ياليتك تتصدق عني بزرعك بألف درهم! [تمن]. 

ولنوضح كبف أن المضمرات السابقة لا تتأثر بما يلحق القول [1] من تغيرات في 
التركيب» يكفيئا لذلك أن ننظر فى الصيغة الاستفهامية له أي  ]5[‏ مقابلين بينها وبين هذه 
المضمرات؛ وتظهر هذه الكفاية في كون هذه الصيغة تبدو وكأنها تقوم مقام الصيغة 
الجامعة» إذ اجتمع فيها ما تفرق في غيرها وانطوى تحتها ما ظهر في سواها؛ فمن 
مستلزاماتها أن يكون الجواب عليها ب«نعم؛ أو «لا»؛ وإذا كان الأمر كذلك» فقد وجب أن 
يكرن لها من الاقتضاءات ما لجملة الخبر المثْبّت المتقدمة: [3]: وما للجملة المقابلة : [4]» 
التي هي جملة الخبر المنفي؛ فيجوز إذن أن نستغني في احتبارنا لبقاء المقتضى ب[5 ] عن 
الصيغتين الخبريتين :[3] و[4]؛ أما الصيغتان الباقيتان» وهما جملة التعجب: [6] وجملة 
التمني : [7]» فالظاهر أن للأولى من الاقتضاءات ما تدخل فيه اقتضاءات الخبر المغيت: 
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[3] وأن للثانية منها ما تندرج تحته اقتضاءات الخبر المنفى : [4]؛ ولما كانت اقتضاءات 
الخبر» موجبا كان أو سالباء متضمنة في الاستفهام» فإذن يجوز لناء بطريق التعدية» أن 
نستغني في فحص الاقتضاء ب[5 ] عن الصيغتين الإنشائيتين: [6] و[7]: ونكون بذلك قد 
أثيتنا كماية الجملة الاستفهامية: [5 ]2 في التدليل على بقاء المقتضى . 


وعند الدخول في المقابلة بين القولين: [1] و[5]ء يتبين لنا أن فئة المضمرات 
التداولية الثابتة في [1] تظل محفوظة في [5]؛ فعلى الرغم من التبديل في الجهة العقلية 
الذي تحدثه أداة الاستفهام: «هل»» ‏ بمعنى الانتقال من جهة أمر واقع ال غية اتوقيو 
واقع ‏ فإن معنى «المخاطبة المباشرة بين المتكلم والمستمع» ما زال قائما في [5]» إذ يفيد 
هو الآآخر معنى «الطلب»» إلا أنه هاهنا طلب للقول وليس طلبا للفعل كما في [11؛ ومعنى 
«التعارف» و«التعامل»» هما أيضاء لم ينفكا عن [5] ولو أنهما هاهنا معلّقان بإرادة 
المخاطب وهما هناك» في [1]» معلقان بإرادة المتكلم؛ وأخيرا فإن التسليم بحسن التصدق 
وتقريرٌ صحة التوكيل» هما كذلك. ما فتئا يلازمان [5] ملازمتهما ل[1]: فلما كان هذان 
المعتقّدان: «حسن لدو واصحة التوكيل» من المعارف المشتركة» فإن مختلف الصيغ» 
بل مختلف الأقوال» تتفق في افتراضهما وإيجابهما في عملية التخاطب. 

واذا ظهر من خلال هذه المقارنة أن نقل الصيغة الأمرية: [1] إلى صيغة استفهامية: 
[5] يُبِقِي على مضمراتها التداولية» فقد لزمء بموجب «قانون حفظ المقتضى»» أن تثبت 
الصفة | الاقتضائية لهذه المضمرات التخاطبية» فهي إذن مقتضيات تداولية خالصة؛ وحيتئذ لا 
غرو أن يستعمل البلاغيون العرب للتعبير عن الموجيب(بكسر الجيم) المقامي لمثل هذا 
الضرب من الإضمارات مصطلحا مشتقا من «الاقتضاء»: وهو «مقئضى السحال»9©» فإِذن 
مقتضى الحال هو عبارة عن السبب الخارجي الذي يُورْثْ الكلام اقتضاءاته الاستعمالية . 

كما يتبين» عند المقابلة نفسها بين 11] و[5]» أن فئة المضمرات الدلالية هي الأخرى 
تبقى مصونة» إذ لا يؤثر فيهاء هي أيضاء الانتقال من «الأمرية» إلى «الاستفهامية»؛ فلا 
شك أن معنى «ملكية الزرع للمخاطب» في [1و] لم يعرض لإضماريته أي تغيير في هذا 
الانتقال» فكما أن المتكلم يقر ضمنا بهذه الملكية في [1]» فإنه كذلك يستمر في الإقرار بها 
في [15 على الوجه الضمني الأتم. 

أما معنى «قبول المخاطب لبيع زرعه» في[1ز]» فهو بدوره باق على حاله في [5]؛ 
وقد يقال بأن الجواب بالنفي على [5]» وهو: «لا أتصدق عنك بزرعي بألف درهم) قد 
يلغي هذا المعنى» وحيث إن هذا الجواب» كما تقدم» هو بمنزلة الخبر المنفي» فإن 


(28) السكاكي: مفتاح العلوم؛ ص . 168 169. 
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القول: [41] هو الآخر يصير غير حافظ للاضمار على خلاف ما فرضتاه؛ نقول في الرد على 
هذا الاعتراض بأنه يجوز مبدئيا أن يدخل النفي في الجواب المذكور على المعنيين: 
«التصدق» و#البيع» معا أو يدخل على أحدهماء فتكون بين أيدينا أربعة تأويلات له على 
الأقل» لكن يبدو أن أقرب تأويل إلى المقصود منه هو ذلك الذي يقع فيه النفي على 
«التصدق» وحده كما إذا أجاب المخاطب: «أبيعك زرعي بألف درهم ولا أتصدق به 
عنك»؛ نظرا لأن حرف النفي: «لا» اقترن في الظاهر بلفظ «التصدق»؛ وليس بلفظ 
(البيع4) ثم لأن معنى «التصدق» يستتبع معنى «البيع» من غير أن يصح العكس» وليس 
يترتب على نفي المتبوع نفي التابع؛ وعلى كل حال» فإن المطلوب هو مجرد إمكان تأويل 
يصون الإضمار» وهو أمر .حاصل» فيكفينا لإقرار أن إضمار «قبول البيع» قائم في [5]. 

وأما المضمران الآخران: «عدم امتلاك المتكلم للزرع» في [1ح] ومعنى «امتلاكه 
لعوض عنه» في [1ط]؛ فلا نزاع في أنهما ملازمان ل[5] بالقدر الذي يلازمان به [1]») 
وحتى لوكان الجواب بالنفي» فإن هذه الملازمة تبقى على حالها من القوة» إن لم تكن فيه 
أقوى منه في غيره من الصيغ» إذ في كلام المخاطب اعتراف بهماء بل تأكيد عليهما. 

وأما المضمر الباقي» وهو: «طلب المتكلم للتملك» في [1ي]» فهو كذلك تام 
الحضور في [5]» علما بأن الاستفهام كالأمر طلب وأن المستفهم(بفتح الهاء) عنه كالمأمور 
به وهو «التصدق بعد البيع؟ يتطلب «احصول التملك»»؛ فيكون المتكلم طالبا لهذا التملك 
بمضمون كلامه كما هو طالب له بصيغته؛ ويجوز أن يكون الجواب بالسلب دالا أكثر من 
الجواب بالإيجاب على وجود هذا الطلب للملكية» نظرا لأن الأول يفيد وجود تعارض بين 
الإقرار بهذا الطلب ومخالفته؛ في حين يفيد الثاني وجود توافق بين هذا الإقرار وعدم 
مخالفته؛ ومعلوم أن التعارض أظهر مقابلة لطرفيه من التوافق. 

والراجح أن هذا الإضمار الأخير هو أخص الإضمارات الدلالية وأقربها إلى تعضيد 
المقصود بالاستفهام» إذ «التملك » هو الوسيلة إلى «التصدق المقرون بالبيع»؛ وطلب 
المتكلم له هو طلب الوصول إلى هذا المقصد المحمود»ء مع العلم بأن الوسيلة إلى 
المحمود تكون محمودة؛ وإذا وعينا هذاء فهمنا كون الأصوليون لا يفتأون يذكرونه كلما 
ذكروا البيع» وإن بدا أنهم قَصَروا معنى الاقتضاء على البيع دوئهء وجعلوه مجرد حكم له 
مع أن البيع ليس إلا وسيلة والتملك هو المقصد؛ وإن مراعاة هذه الخصوصية لمعنى 
«التملك» هو الذي حذا بناء في مطلع تحديدنا لدلالة الاقتضاء» إلى الوقوف عليه وتقديمه 
على ما سواه من إضمارات [5] الأخرى . 

وإذا اتضح من خلال هذه المقارنة أن الانتقال من الصيغة الأمرية [1] إلى الصيغة 
الاستفهامية [5] يُبقِي على مضمراتها الدلالية إبقاءء» فقد لزم» بموجب «#قالون حفظ 
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المقتضى» » أن تثب تثبت الصفة الاقتضائية لهذه المضمرات» فهي إذن مقتضيات دلالية صريحة . 
2ه الخاصية الاستلزامية لدلالة الدلالة 

32 -دلالة الدلالة وقواعد التخاطب: اعلمْ أن «دلالة الدلالة هي استلزام 
القول لمعنى تابع للمعنى العباري مع توسط دليل مشترك نكفي في إدراكه معرفة قواعد 
التخاطب ومن غير توقف فائدة القول على هذا المعنى © »؛ ومثاله المشهور: 

 ]1[‏ «ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما». 

فواضح أن هذه الآية الكريمة تدل باعبارتها؛ على مقصود سياقي هو النهي عن التأفف 
والنهرء كما هو واضح أن العارف بقواعد التخاطب يدرك أن الدليل الذي أفضى إلى هذا 
النهي يفضي إلى النهي على ما هو أشد من التأفف والنهر مثل الشتم والحبس والضرب 
والقتل» وليس هذ الدليل إلا معنى «الإيذاء؛» فيكون الإيذاء محظورا بجميع مراتبه. 

وقد استبدلنا في التعريف الذي وضعناه لهذه الدلالة الأصولية الثالثة» بالقيد الذي 
عور أكون فق ]لا موليين لن جنا وسو امعررنة لتقف قدا مي وهر المادرئة 
قواعد التخاطب»» نظرا لاعتقادنا الجازم بأن مجرد العلم باللغة ‏ من هئا جاءت تسميتها 
ب«دلالة الدلالة» لا يكفي في إدراك هذا الدليل وإدراك فائدته في الاستنتاج من المعنى 
المقصود؛ وحجتنا في ذلك أنه لو كان العلم باللغة كافيا في تحصيل هذا الإدراك» لكان 
الجمع بين المدلول الأصلي ونقيض الدليل الذي يستند إليه يفضى إلى التناقض» وليس 
الأمر كذلك؛ إذ يجوز لنا أن نقول من غير أدنى إخلال بقواعد اللغة: 

[2]- لا تقل لهما أف» بل انهرهما واضربهما؛ 

3] - لا تقل لهما أفء بل بالغ في إيذائهما. 

ويبلغ قولنا هذا الغاية في الاتساق والإفادة لو كان مخاطتبنا(بفتح الطاء) أبا له ولدان 
عَصِيانء فقد يكون هذا الإيذاء المطلوب سبيلا إلى تقويمهما واسترجاع طاعتهما لأبيهما. 

وعلى هذاء فإن ما وقع الإخلال به ليس قاعدة لغوية» وإنما بالأحرى قاعدة تخاطبية 
ذات صبغة سّلكمية يرجع مقتضاها إلى ما يلي: إن نفي الأقل يلزم عنه نفي الأكثر ما لم 
يوجد ما يمنع من ذلك»؛ وظاهر أن النهي عن التأفف هو نفي لأقل مرتبة في سلم الإيذاء؛ 
فيستلزم بذلك نفي ما فوقه من مراتب» أي النهي عما سواه؛ وبذلك يكون القولان: [2] 
و[13» غير مقبولين تداوليا لا دلاليا لما ظهر من مخالفة هذه القاعدة مع عدم وجود الداعي 


(29) نستعمل لفظ «الدليل» مكان لفظ «العلة». وإن كان أعم منه؛ والمراد منهما معاً قيامهما مقام الحد 
الأوسط» بالاستفااج ال نابا الحد الذي تر النتيجة ومحمولها؛ ونجد 
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إلى هذه المخالفة . 

2 دلالة الدلالة المخالفة: إذا كان الأصوليون الأحناف قد وسعوا «دلالة 
العبارة»» فجعلوها تشمل «دلالة المنطوق» وغيرهاء فإنهم ضيقوا «دلالة الدلالة») تضييقاء إذ 
وقفوها على المعنى اللازم الذي يوافق المقصود العباري وحده دون المعنى اللازم الذي 
يخالف هذا المقصود؛ معارضين في ذلك أصوليي الشافعية الذين أقروا الضربين من 
الاستلزام معاء فسموا الأول منهما «مفهوم الموافقة» والثاني «مفهوم المخالفة». 

وإذا نحن أردنا أن تُعرّف هذا المفهوم الثاني ذَا الأصل الشافعي في سياق «دلالة 
الدلالة » الحنفية» فيمكننا التفريق في هذه الأخيرة بين نوعين من الدلالة» نسمي إحداهما 
«دلالة الدلالة الموافقة»» وهى بالذات ما يستفاد من مضمون الحد الذي جاء به الأحناف» 
والثانية «دلالة الدلالة المخالفة؛» ونضع لها التعريف التالي : 

«دلالة الدلالة المخالفة عبارة عن استلزام القول لمعنى تابع للمعنى العباري مع منافاة 
دليله الذي تكفي في إدراكه معرفة قواعد التخاطب لدليل المعنى العباري ومن غير توقف 
فائدة القول على هذا المعنى التابع»؟ ومثاله : 

[4] - لا تقل أف لوالديك» 

[5] - قل أف لغيرهما؛ 

فليس يبعد أن يفهم السامع من قائل [4] أن النهى عن التأقف يتعلق بالوالدين دون 
سواهماء فيحق له أن يستنتج أن غيرهما يجوز أن يقع التأفف منهء إن لم يجب في حقه 
متى كان ابنا عاقا أو مستخدّما كسولا. 

ويبدو أن الحاجة إلى هذه الدلالة يدعو إليها قانونان تخاطبيان وقع إغفالهماء نسمي 
أحدهما «قانون المقابلة» والثاني «قانون الاستيعاب». 

32 قانون المقابلة: ينص هذا القانون على أن معاني الكلام لا ثفهّم إلا 
بمقابلة بعضها ببعض» وأن هذه المقابلة تكون من وجهين اثنين: أحدهما مقابلة المعنى بما 
يوافقه» والثاني مقابلة المعنى بما يخالفه”” ؛ ويترتب على هذه الحقيقة أن استلزام المعنى 
المخالف مَثَلُّه مكل استلزام المعنى الموافق» بحيث يلزم من يقر بجواز أو صحة الأول؛ 
الإقرارٌ بجواز أو صحة الثاني والعكس بالعكس . 

2 -.- قانون الاستيعاب: يقضي هذا القانون بأن يتعاطى المتكلم إفادة مخاطبه 
بأقوى ما لديه من معرفة تتعلق بمدار الكلام”'©؛ و يترتب على هذه الحقيقة الثانية أن 


(30) الماوردي: أدب الدنيا والدين»؛ ص. 271. 
(31) .134 .م رعنتل ك5دم عه )ء عجذل :1217001 
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المخاطب يفهم من كل قول للمتكلم جاء مقيدا بواحد من قيود التعبير» ما يفيد اختصاص 
القيد بهذا القول وانتفاةه عن نقيضه» وإلا تعطلت عنده فائدة القيد واختل مدلول القول. 

ومتى طبقنا هذين القانونين على المثال الوارد أعلاه» ظهر لنا أن قانون المقابلة يقضى 
يأن يدرك المستمع القرل: «لا تقل أف»» في تعلقه بمقابله التقيضي؛ وهو: «قل أف» ويأن 
يدرك القيدٌ: «الوالدان»» في تعلقه بأحد مقابلاته الضدية نحو «الابنان»؛ كما ظهر لنا أن 
قانون الاستيعاب يوجب أن يجد المستمع للقيد المذكورء أي «الوالدان»؛ فائدة خاصة زائدة 
على فائدة كونهما الشخصين المنهي عن التأفف منهماء ما لم تمنع من ذلك قريئة مقالية أو 
مقنامية؛ وهذه الفائدة الزائدة هي : «انفرادهما بتعلق هذا النهي بهما؛ كأنما قول القائل يرجع 
في أصله إلى : «لا تقل لوالديك وحدهما أف»؛ والشاهد على صواب هذا التخريج 
التخاطبي لدلالة الدلالة المخالفة بصدد هذا المثال هو أن اجتماع هذه الدلالة المخالفة 
بالقول الذي تفرعت عليه لا تشوبه شائبة التناقض ولا شائبة التكلف كما في أقوالنا الثلاثة 
الآتية: ١‏ 

[6] - لا تقل أف لوالديك» وقل ذلك لغيرهماء 

 ]7[‏ لا تقل أف لوالديك» بل قل ذلك لغيرهماء 

[3] - لا تقل أف لوالديك» وإنما قل ذلك لولّديك. 

وهكذا يظهر أن التخاطب الطبيعي يقضي بأن نثبت دلالة الدلالة المخالفة حيث توجد 
في الكلام قيود تستدعيهاء بحيث نكون أقرب إلى الصواب لوأخلنا بثبوت هذه الدلالة حتى 
يقوم الدليل على عدم تأثير هذه القيود منه لو أننا أخذنا بانتفاء هذه الدلالة حتى يقوم الدليل 
على وجود هذا التأثير. 

2- قياس العكس: ليس من المفيد أن يقال بأن أصوليي الحنفية لا يعتبرون 
هذه الدلالة المخالفة» وأنهم يعدون الاستدلال بها من الاستدلالات الفاسدة» لأن هذا 
الاعتراض يمكن رده ببيان كيف أنهم لم يخالفوا في موقفهم هذا قوانين التخاطب الطبيعي 
التي جاء كلام الشرع على وفقها فحسبء بل خالفوا أيضا أصلا من أصولهم؛ وهو «قياس 
العكس»» وقد ثبت اعتمادهم عليه في الاستدلال على الأحكام الشرعية. 

ومعلوم أن هذا القياس هو عبارة عن الاستدلال بنقيض الدليل على نقيض المدلول؛ 
غير أن هذا القياس لا يصح على مقتضى الصناعة المنطقية إلا إذا ثبت وجود تلازم بين 
الدليل والمدلول» بمعنى أن يكون ثبوت الأول مفضيا لثبوت الثاني وانتفاؤه مفضيا إلى 
انتفائه» لكنه قد يصح على مقتضى التداول الطبيعي من غير حصول هذا الشرط بموجب 
القانونين التخاطبين المذكورين؛ أى «قانون المقابلة» واقانون الاستيعاب»؛ فيصير هذا 
القياس مرتدا في نهاية المطاف إلى ما أسميئاه ب«دلالة الدلالة المخالفة»؛ ولا غرو في 
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ذلك» فإن عملية الاستنتاج التي تحصل في هذه الدلالة هي عينها التي تحصل في قياس 
العكس؛ فإذا كان وجود القيد في القول» بحسب هذه الدلالة» يجعل معناه ينتفي عما سوى 
هذا القيد» فإن هذا القيدء بحسب هذ القياس» ينزل منزلة الدليل الذي يتم نفيه» فيترتب 
عليه انتفاء المدلول؛ وهكذاء ففي مثالنا السابق على الدلالة المخالفة» يكون القيد: 
«الوالدان» بمثابة الدليل ويكون المعنى المقيد: «النهي عن التأفف» بمثاية المدلول» فنقوم 
بنفي الدليل في صورة «غير الوالدين»: فيلزم عن هذا النفي نفي المدلول في صورة «الإذن 
في التأفف»» فيصير هذا المثال بالذات صالحا لأن يكون مثالا على قياس العكسء وإلا فلا 
شىء يمنع من إعادة كتابته بطريق تجعله قابلا لأن يْفهّم منه ما يفهم من هذا القياس» 
وذلك كما يأتي : 

 ]9[‏ إذا كان هذان والديك» فلا تقل لهما أف» 

31 - إذا لم يكن هذان والديك» فقل لهما أف. 
2 .- الخاصية الاستلزامية لدلالة الإشارة 

2 - نقد المثال الأصولي على دلالة الإشارة: اعلم أن «دلالة الإشارة هي 
عبارة عن استلزام القول لمعنى تابع للمعنى العباري من غير توسط دليل ولا توقف فائدة 
القول عليه»؛ ومثال هذه الدلالة : 

[1]- «وعلى المولود له» رزقهن وكسوتهن بالمعروف»!62©؛ 

لا شك أن للمعنى العباري لهذه الآية الكريمة ‏ متى التزمنا اصطلاح الأصوليين - 
مقصودا مزدوجا: مقصود أصلى وآخر تبعي» وهما على التوالي : 

 ]17[‏ تجب على الوالد نفقة الوالدة المرضعة في حالة الطلاق» 

[1ب] - ينتسب الولد إلى الوالد. 

فتكون دلالة الإشارة هي جملة المعاني التي يجوز لنا أن نستنتجها من هذين 
المقصودين استنتاجا مباشرا بالمعنى الذي حددناه أعلاه من غير أن يكون عدم تقدير ما 
استنتجناه سببا في لغو المعنى العباري ؛ 

والغالب على جمهور الأصوليين أن يجعلوا لهذين المقصودين معنيين إشاريين مقابلين 
هما على التوالي: 

[1ج] ‏ يختص الوالد بالإنفاق على الولد» 

[1د] ‏ يختص الوالد بنسبة ولده إليه. 


(32) سورة البقرةء الآية 232. 
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بيد أننا إذا دققنا النظر في هذين المعئيين» تبين لنا أنهما ليسا لازمين إشاريين كما 
شتهر الأمر بذلك عندهم» وإنما يرجعان إلى ضرب آخر من الدلالة قد يدخل في باب 
القياس عند أصوليي الحنفية» فلنفصل الكلام في هذا الشأن. 

32 حقيقة معنى «الاختصاص»: يمكننا أن نبرز فهم الأصوليين للآية 
المذكورة [1] بالاستعانة بالمعقفات على الوجه الآتي: 

(2]- وعلى [المولود له وحدهاء رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 

31 - وعلى المولود [له وحده]ء رزقهن وكسوتهن بالمعروف؟؛ 

وقد نفصل هذا الفهم الأصولي على الوجه الآني: 

1] - وعلى المولود له وحده لا على غيره؛ رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 

[3] - وعلى المولود له وحده لا لغيره» رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ 

ويتضح من هاتين الصيغتين [2أ] و[3أ] أن الآية: [1] ُهمت فهما يجعلها تنطوي على 
قيد يجوز تقديره في موقعين مختلفين» وهذا القيد هو لفظ «وحده؛» وهو يتعلق مرة بالوالد 
مجردا ومرة بالوالد مضافا إليه ولده» وقد يجتمع التقديران في الصيغة التالية ولو أنها تثقل 
على اللسان: 

[ 4] - وعلى المولود له وحده لا لغيره» لا علّى غيره» رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ 

وإذا صح هذاء صح معه أن المعئيين اللذين استخرجهما الأصوليون باعتبارهما من 
الضرب الإشاري» وهما: [1ج] و[1د] يصيران مردودين على التوالي إلى المعنيين الآتيين: 

[1ه] ‏ غير المولود له لا ينفق على الوالدة المرضعة في حالة الطلاق» 

[1و] ‏ غير المولود له لا ينسب إليه الولد؛ 

فالمعنى الأول يفيد أن الإنفاق على الأم المرضع ينتفي عن غير الأب» وأن نقيضه هو 
الذي يثبت لهذا الغير» بينما يفيد المعنى الثاني أن نسب الابن ينتفي عن غير الأب» وأن 
نقيضه كذلك هو الذي يثبت لهذا الغير؛ تترتب على ذلك النتيجتان الآتيتان: 


إحداهماء أن الرصك: «المولود لهف قد انُجِذْ علة ‏ أي في اصطلاحنا دليلا - 
موجبة للحكمين» وهما: «وجوب الإنفاق على الوالدة المرضعة؛ وانسبة الولد إلى 
الوائد»30© , 

والثانية» أن االوصف: «غير المولود له» الذي هو نقيض العلة ثبت له نقيض 
الحكمين؛ وهما: اعدم وجوب الإنفاق على الوالدة المرضعة» و«عدم نسبة الولد إلى 
الوالد». 





(33) فتحي الدريني: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي؛ ص. 294293. 
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وإذا كان الأمر كذلك» فقد تبين» بمقتضى النتيجة الأولى» أن معنى اختصاص الأب 
بالإنفاق على الوالدة المرضع ومعنى اختصاصه بنسبة ابنه إليه» أى [1ج-] و[1د]ء هما 
معنيان لازمان عن المعنى العباري بواسطة دليل هو: «المولود له؛» فينتج عن ذلك أنهما لا 
يدخلان في التعريف الذي وضعناه لدلالة الإشارة والذي ينص على أن اللازم الإشاري 
ينبغي أن يكون مباشرا لا يتوسط فيه أي دليل. 

كما يتبين» بمقتضى النتيجة الثانية» أن المعنيين المذكورين مستحصّآين بطريق في 
الدلالة أقر أصوليو الحنفية حجيته» آلا وهو الاستدلال بنقيض العلة على نقيض الحكم 
ويعرف ياسم «قياس العكس»! ومعلوم أن كل قياس هو أصلا استلزام بواسطة» إذ لا تقبل 
نتيجته التولد بطريق الالتزام الإشاري. 

2 معاني حرف «اللام»: لقد احتج القائلون بإشارية معنى اختصاص الأب 
بالنسب بأن إضافة الولد إلى أبيه لم تتم باسم الفاعل: «الوالد»؛ وإنما تمت بواسطة حرف 
يفيد الاختصاصء وهو: «اللام» في عبارة «المولود له؛؛ ولما كانت متعلكقات(بفتح اللام 
المشددة) الاختصاص قد تشمل الملك والنسب والمال» فإن استفادة معنى «الاختصاص 
بالنسب» دون غيره يكون ثابتا بطريق الإشارة؛ أما مخالفوهم ممن جعلوا هذا المعنى 
حاصلا بطريق العبارة» فقد ادعى بعضهم أنه مجرد مقصود تبعي» بينما قرر آخرون أن كل 
واحد من متعلقات الاختصاص المذكورة مدلول عليه تضمناء أي أنه يشكل جزءا من 
المعنى العباري» فيكون الاختصاص يمال الولد هو أيضا معنى تضمنيا'* . 

وعندنا أن كلا الطرفين تجاهل بعض الفروق والاحتمالات التي كان بإمكانها أن تدله 
على الطريق الاستدلالي الصحيح الذي يوصل إلى استخراج معاني الاختصاص؛ ونذكر من 
هذه الفروق والاحتمالات ما يأتي: 

أ- إن هناك فرقا بين «النسبة» و«النسب» لم يجد الأصوليون الحاجة إلى الوقوف 
عنده» ذلك أن النسبة هي مجرد إضافة شيء إلى شىء أو قل هي دخولهما في علاقة يكون 
احد:طرفيها موكدها لهاء بينما النسيءهر هذه العلاقة وقد زادت على هذا الفرجية ضنة 
«الدم؟» فهو علاقة «دمويةاء بمعنى أن النسبة أعم والنسب أخص؛ وإذا كان الأمر كذلك» 
فلم لا يجوز أن يكون حرف «اللام» في الاسم: «المولود له»» دالا على مجرد علاقة الابن 
بأبيه بوصف الأب موجّها لهذه العلاقة مع احتمال قيامها أيضا مع أمه بوصفها هي الأخرى 
موجهة لهذه العلاقة؟ 


ب - إن هناك فرقا بين «النسبة» و«الملك» لم يتعرض له الأصوليون» بل اكتفوا 
(34) علي حسب الله: أصول التشريع الإسلامي» ص. 238 - 239. 
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بالإشارة إلى أن مما يدل عليه حرف «اللام» معنى «الملك» وأن هذا المدلول منتف إجماعا 
عن صلة الابن بالأب» بحيث يجبء في نظرهمء أن نستبدل به مدلولا يكون في قوته من 
غير أن يرتد إليهء وليس هذ المدلول إلا «النسب»؛ وإذا صح أن علاقة الابن بالأب ليست 
علاقة ملك؛ باعتبار أن الملك يفيد تمام التصرف في المملوك», بينما لا يُتصرّف في الولد 
كما يُتصرّف في العبدء ألم يكن ذلك جديرا بأن يدعوهم إلى طلب معنى ل«اللام؛ لا 
يضاهي «الملك» قوة ك«النسب»» وإنما يقل عنه درجة» بحيث يندرج فيه اليلك وغيره؛ 
فيكون هو بالذات معنى «النسبة»؟؛ ولما كانت النسية هى مجرد إضافة شىء لشىء» فليس 
صحيها انها تفيه الملك أو ها يغناهية» بل تثيد بالأخرى ما ووتهساء :وقد يستعطل حرفت 
«اللام» في اللغة بهذا المعنى وقد يكون النحاة» في استقراءاتهم لاستعمالات «اللام»؛ 
وتقريرهم بأنه يدل في أحدها على «الملك»»: إنما كانوا يقصدون بذلك مجرد الإضافة»؛ 
فيصير من أضيف إليه شيء مالكا له لكن ليس بالمعنى الأصولى الذي هو مطلق التصرف. 

ج ‏ إن هناك فرقا بين «وجود النسب» و«الاختصاص بالنسب)! فقد يُنسّب الشيء إلى 
آخر دون أن يمنع ذلك من أن يشاركه غيره في هذا النسبء أي دون أن يتفرد به؛؟ فالدسب 
لا يلزم عنه الاختصاص بهء إذ مدلوله لا يزيد عن زيادة قيد الدم إلى معنى إضافة شيء إلى 
آخرء في حين لا يختص نسب الشيء بآخر حتى يثبت له هذا النسب ويزيد على هذا 
الإثبات معنى انتفائه عن غيره؛ أي أن الاختصاص يلزم عنه النسب» أو قل النسب أعم من 
الاختصاص؛ وإذا كان الأمر كذلكء فَلِمَ لا يجوز أن يدل «اللام» في «المولود له؛ على 
مجرد نسب الولد إلى أبيه مع إمكان نسبه أيضا إلى أمه؟ 

د إن هناك احتمالا بأن يكون «اللام» في لفظ «المولود له؛ دالاء لا على النسبة 
بالمعنى الذي تقدم» وإنما على معنى آخر من معاني «اللام»» وهو: «التعليل» كما لو كان 
مدلول هذا اللفظ هو: «المولود لأجله»؛ أي الذي وقعت الولادة من أجله”*" ؛ ولو أن هذا 
الاحتمال يبدو بعيداء فإنه مع ذلك ليس ممتنعاء ذلك أن العلاقة التي تحدد نسبة شيء إلى 
آخرء قد تتخذ صورتين: إحداهماء صورة «السببية»» إذ ينزل الاسم أو الضمير المجرور 
ب«اللام» منزلة «السبب» لما هو منسوب إليه كأن نقول بأن من يعود عليه الفمير في 
«المولود له؛ هو سبب في «المولود»؛ وهو المسبّب؛ والثانية صورة «العلية'25: إذ ينزل 
الضمير المجرور منزلة «المقصد» أو «الغاية» لما هو منسوب إليهء فيكون ما يعود عليه 


(35) نجد إشارة عابرة لهذا المعنى عند الدريني: المصدر السابق» ص. 293. 

(36) نستعمل هاهنا لفظ «العلية» لا بمعنى «العلية السببية» وإنما بمعنى «العلية الغائية»؛ وإن كان 
الأصوليون قد استعملوا لفظ «العلة» في المعنيين معاً؛ انظر طه عبد الرحمن: تجديد المنهج في 
تقويم التراث» ص . 1-3 
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الضمير في «المولود له؛ هو المقصد ل«المولود» الذي يكون إذذاك بمثابة الوسيلة؛ وواضح 
أن معنى «الملك» مفقود في هذه الصورة الثانية للنسبة» ويفقده نفقد معنى «النسب» الذي 
ادعى الأصوليون اختصاص الأب بهء فلا يبقى إلا مدلول «الإضافة» الذي لا يترتب عليه 
بالفرورة نسب ولا بالأوْلَى اختصاص . 

وتكفي هذه الاعتراضات لبيان أن ما ادعاه بعض الأصوليين من أن معنى «الاختصاص» 
يُدَرك إشارةً من المعنى العباري لا يصحء ؛ يستوى في ذلك الاختصاص بالنسب أو 
الاختصاص بالنفقة أو الاختصاص بالمال؛ والحق أن الداعي إلى هذا الفهم الأصولى للآية 
[1] هو اعتقاد هؤلاء بأن هذا المعنى مستمد من الخصائص المعجمية للفظ؛ وليس الأمر 
كذلك» فإن الأصل في استنتاجه ليس هو قاعدة لغوية تحدد المضمون الدلالي للقول» لفظا 
أو تركيباء وإنما هو على الأصح قانون تداولي مستمد من ممارسة التخاطب؛ قانون يجعلنا 
نحمل الكلام على أقصى إفادة ممكنة» بحيث يصير التنصيص على الشخص باسم ما يفيد 
التخصيص وقطع المشاركة بينه وبين غيره» وهو بالذات ماأسميناه ب«قانون الاستيعاب» عند 
تناولنا ل«دلالة الدلالة». 

وبعد أن وضحنا كيف أن المعاني التي استخلصها أغلب الأصوليين من المقصودين 
العباريين [1أ] و[1ب]» بوصفها لوازم إشارية ليست على الحقيقة كذلك» وإنما ارب 
إلى الاستدلالات الحاصلة بطريق قياس العكسء نمضي الآن إلى ذكر بعض ما يدل عليه 
هذان ل ا أي بعض اللوازم التي لا توسط فيها 

قف عليها. 

> الإشارية الحقيقية للمثال الأصولي: قد نقسم اللوازم الإشارية 
للمعنيين العباريين [1أ] و[1ب] أقساما ثلاثة: لوازم 3] ولوازم [1ب] ثم لوازم الجمع بين 
1 و[1آب]؛؟ ونكتفي هنا بإيراد بعض الأمثلة عليهاء وهي: 

أ لوازم إشارية ل[11]: 

3 لا ينزع الطلاق من الوالدة حق إرضاع ولدهاء 

[أب] ‏ لا يحرم الطلاقٌ الوالدةً المرضعة من إنفاق الوالد عليهاء 

[1أج] ‏ الإنفاق على الوالدة المرضعة إنفاق على الولد الرضيع . 

ب لوازم إشارية ل [1ب]: 

3] - يتبع الولدُ الوالد في الانتساب إلى أسرته» 

[1بب] - تُوردَث النسبةٌ إلى الوالد الولدٌ حقوقا له على والده وحقوقا لوالده عليه 

[[بج] - تجعل هذه النسبة لحقوق الوالد امتيازا على حقوق الولد. 
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ج - لوازم إشارية ل[1أ] و[1ب] مجتمعين: 

11 أبأ] ‏ تكون النسبة علة في وجوب الإنفاق على المطلقة المرضعة» 

[1أبب] - ينزل الإنفاق منزلة استئجار المنتِسّب إليه للوالدة المطلقة على إرضاعهاء 

[1أبج] ‏ لا يتوقف وجود النسبة على تحقق الإنفاق. 

وقبل أن نشتغل ببيان كيف أن هذه اللوازم العقلية هي ذات طبيعة إشارية خالصة» 
نلفت الانتباه إلى أن الدلالة التي تُعرّف عند أصولبي الشافعية باسم «دلالة الإيماء أو التنبيه؛ 
أَوْلَن بها أن تندرج تحت دلالة الإشارة من أن تدخل في دلالة العبارة كما ذهب إلى ذلك 
بعض الدارسين”)؛ قد يكون الحامل لهم على ما ذهبوا إليه هو كون المعنى الإيمائي 
مقصودا للمتكلم» إذ يجعلونه مقصودا تبعيا لما سيق له الكلاه©” ؛ لكننا قد أثبتنا فيما سبق 
بأن التفرقة بين المقصود وغير المقصود من معاني القول ليست صالحة للتمييز بين الدلالات 
في الخطاب الشرعي» وإن ظهرت فائدتها في غير هذا الخطاب؛ لذلك لا نعتبرها فى 
مقارنتنا بين النظريتين الدلاليتين: الحنفية والشافعية؛ ونجعل دلالة الإشارة عند الحلفية 
شاملة لقسمي دلالة الإيماء ودلالة الإشارة عند الشافعية؛ فالإيماء كالإشارة استلزام لمعنى 
تابع للمعنى العباري لا يتوسط فيه دليل مشترك ولا تتوقف عليه الفائدة» إلا أن اللازم 
الإيمائي يتميز بكونه معنى تعليلياء إذ يكون ترتيب حكم مخصوص على وصف مخصوص 
فيه مشعرا بأن الأول معلول للثاني» فيكون الإيماء إذن ضربا خاصا من الإشارة ليس إلا؛ 
وعلى هذاء فقد أوردنا من بين أمثلتئا على اللوازم الإشارية المتفرعة من اجتماع المعنيين 
العباريين: [1أ] و[1ب]» لازما إيمائيا هو: [1أبأ]ء الذي يجعل النسبة إلى الأب علة في 
وجوب الإنفاق على الأم المرضع في حال الطلاق. 

والآن يتوجب علينا أن نشبت أن اللوازم الإشارية التي استخلصناها أعلاه من 
المقصودين العباريين 1] ك1 منغردين أو مجتمعين» لا يتوسط فيها دليل مشترك (أو 
علة) ولا : تتوقف عليها فائدة المعنى العباري» ؛ ولنقتصر هنا على النظر في اللازم الأول من 
كل قسم من أقسامها الثلاثة» تاركين للقارئ أمر التحقق من الباقي بنفس الخطوات التي 
سنأتي الآن على ذكرها؛ إذ يطول بنا المقام لوذهبنا نثبت خلو اللوازم التسعة من هذين 
القيدين : «توسط العلة» و١اتوقف‏ الفائدة). 

3 الصفة المباشرة للوازم الإشارية الحقيقية: فقد تقدم أن معيار «التوسط 
يالعلة المشتركة مع الأصل) يمكن من الاستدلال على انتفاء الحكم بانتفاء العلة بموجب 
(37) فتحي الدريني: المصدر السابق» صص. 469. 

(38) إن اللازم الذي أوردناء في باب دلالة الإشارة أورده علي حسب الله في باب دلالة العبارة» انظر 

علي حسب الله المصدر السابق» صص. 239237. 
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قانون الاستيعاب» من غير أن يؤدي اجتماع الأصل الثبوتي بنفي هذا الفرع الانتفائي إلى 
التناقض كما إذا قلنا: 

أ تجب على الوالد نفقة الوالدة المرضعة في حالة الطلاق كما تجب على غير 
الوالد» 

ب - ينتسب الولد إلى الوالد كما ينتسب إلى أسرته [أي أفراد غير الوالد]؛ 

ج - لما كان الولد ينتسب إلى الوالد» فقد وجبت على الوالد نفقة الوالدة المرضعة في 
حالة الطلاق» ولما كان يتتسب أيضا إلى أسرتهء فقد تجب هذه النفقة أيضا على الأسرة. 

ولما كان اللازم الإشاري حاصلا بغير توسط العلة» فإنه ينبغي أن يفضي الجمع بين 
الأصل ونفي هذا اللازم إلى التناقض كما في قولنا: 

أ- 9 تجب على الوالد نفقة الوالدة المرضعة في حالة الطلاق الذي ينزع منها حق 
إرضاع ولدها؛ 

ب - ” ينتسب الولد إلى الوالد دون أن يتبعه في الانتساب إلى أسرته؛ 

ج - 7 لما كان الولد يتتسب إلى الوالد» فقد وجبت على الوالد نفقة الوالدة المرضعة 
في حالة الطلاق من غير أن تكون النسبة علة في وجوب الإنفاق عليها. 

فواضح أن هذه الأقوال الثلائة صريحة التناقض مع مخالفتها لمقتضيات الشرع؛ أما 
القول الأول» فلأنه يثبت الإرضاع وينفيه معاء إذ يجعل الأم ترضع بموجب النفقة ولا 
ترضع بموجب الطلاق» علما بأن النفقة والطلاق هما هاهنا متعالقان؛ وأما القول الثاني؛ 
فلأنه يغبت النسبة وينفيهاء إذ يجعل الولد منتسبا إلى أبيه بمقتضى الولادة وغير منتسب إليه 
بمقتضى الأصل» مع العلم بأن الولادة والأصل هما أيضا هنا متعالقان؛ وأما القول الثالث» 
فلأنه ينبت التعليل وينفيهء إذ يجعل الإنفاق مترتبا على النسبة وغير مترتب عليها من نفس 
الجهة وفي ذات الوقت؛ وإذا ثبت هذاء تعين أن تكون اللرازم الثلاثة: [1]أ] و[1بأ] و[1أبأ] 
لوازم لا تتوسطها أدلة» أي أنها لوازم مباشرة. 

32 الصفة غير المقومة للوازم الإشارية الحقيقية: تقدم كذلك أن معيار 
«توقف فائدة المعنى العباري على اللازم» يوجب أن يكون هذا المعنى اللازم مترتبا على 
انتفاء المعنى العباريء فضلا عن ترتبه عن ثبوته كما إذا قال القائل: 

أ تجب على الوالد نفقة الوالدة المرضعة في حالة الطلاق» لأنه وُلِد له منها ولد؛ 

ب لا تجب على الوالد نفقة الوالدة المرضعة في حالة الطلاق» وإن كان قد ولد له 
منها ولد؛ 

ج - ينتسب الولد إلى الوالدء لأنه مولود له؛ 
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د لا ينتسب الولد إلى الوالد» وإن كان مولودا له؛ 

ه ‏ إذا كان الولد ينتسب إلى الوالدء فتجب على الوالد نفقة الوالدة المرضعة في 
حالة الطلاق لثبوت نسبة الولد إليه؛ 

و - قد ينتسب الولد إلى الوالد ولا تجب على الوالد نفقة الوالدة المرضعة في حالة 
الطلاق» على الرغم من ثبوت نسبة الولد إليه. 

فظاهر إذن من خلال هذه الأمثلة أن كل واحد من الأقوال الثلائة: «وُلِد له منها ولد) 
و#هو مولود له6 واثبتت نسبة الولد إليه؛ يلزم عن القول المنفي الذي يتقدمه في الجملة كما 
يلزم عن مقابله المثبّت» فتكون بذلك الأقوال الثلاثة لوازم غير إشارية» بل لوازم اقتضائية» 
إِذْ ينقوم بها المعنى العباري تقوما. 

ولما كان المعنى الإشاري لا تٌتوقف عليه فائدة المعنى العباري» فقد تعين ألا يكون 
مترتبا بالضرورة على انتفاء المعنى العباري كما يترتب عليه المعنى الاقتضائي» بل قد يترتب 
عليه نقيض هذا المعنى الإشاري؛ ويتضح ذلك في الأمثلة التالية: 

أ- لا تجب على الوالد نفقة الوالدة المرضعة في حال الطلاق» لأن الطلاق ينزع منها 
حق إرضاع ولدها؛ 

ب لا ينتسب الولد إلى الوالد» لأنه لا يتبعه في الانتساب إلى أسرته؟ 

ج - قد ينتسب الولد إلى الوالد ولا تجب على الوالد نفقة الوالدة المرضعة في حالة 
الطلاق» لأن النسبة ليست علة في وجوب الإنفاق عليها. 

فواضح كذلك أن الأقوال الثلاثة صريحة الاتساق وإن خالفت مقتضيات الشرع ؛ أما 
القول الأول» فلآنه يجمع بين نفي واجب الإنفاق ونفي حق الإرضاع باعتبار أن الإنفاق 
والإرضاع متلازمان؟ وأما القرل الثاني فلأنه يجمع بين نفي النسبة إلى الوالد ونفي النسبة 
إلى أسرته بوصف النسبة الأبوية والنسبة العائلية متلازِمَتَينَ؛ وأما القول الثالث» فلأنه يجمع 
بين نفي واجب الإنفاق ونفي تأثير النسبة باعتبار أن تأثير النسبة شرط في وجوب الإنفاق. 
وإذا تعدا تعين أن تكون اللوازم الثلاثة: [1أ5] و[1بأ] و[1أبأ] لوازم لا تتوقف عليها 
الفائدة» أي لوازم غير مقومة. 

فحينذ يتبين أن جملة اللوازم التسعة السالفة الذكر التي استنتجناها من المعنيين 
العباريين [1أ] و[1ب]»؛ تستوفي الشرطين الضرورين لتحصيل حق الدخول في اللوازم 
الإشارية؛ أي «عدم التوسط بالدليل» و«عدم التأثير في الفائدة»؛ فهي إذن لوازم مباشرة وغير 
مقومة» وهذا هو بالذات مطلوينا. 

ومما ينبغي أن يُعرف في هذا المقام أن الأصوليين ألحوا على اختلاف اللوازم الإشارية 
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للقولء عددا وإدراكا؛ فقد تكون إشارات القول قليلة يسهل على الأصولي إحصازها 
وترتيبهاء أو تكون كثيرة لا يتيسر إحصاؤهاء بله ترتيبها؛ وقد تكون هذه الإشارات قريبة 
يدركها الأصولى ببادئ النظر أو تكون بعيدة يحتاج فيها إلى إعمال النظر. وعندنا أن هذا 
التنوع في العدد والاختلاف في الإدراك يدلان على أن دلالة الإشارة ذات قوة لزومية تفوق 
قوة جميع الدلالات الأخرى. 

ولا يبعد أن يكون اتساع هذه القوة الاستنتاجية هو الذي حمل الأصوليين على اعتبار 
دلالة الإشارة غير مقصودة لا بالأصالة ولا بالتبع؟ فلما تيقئوا من أن اللوازم الإشارية لا 
يمكن ضبطها دفعة واحدة ولا للوهلة الأولى؛ فقد انساقوا إلى تقرير أنها لا تقع تحت 
القتصدء بحجة أن القصد هو الإرادة» ولا إرادة بغير العلم بالمراد. 

والحق أن هذه القوة اللزومية تجعل دلالة الإشارة أكثر نفوذا في الجانب العقلي 
المنطقي من غيرها حتى إنها تنزل منها منزلة «اللزوم الصناعي» من العلاقات الاستدلالية 
المنطقية؛ ولو أن هذا اللزوم الصوري يقوم ‏ تركيبيا ‏ على «مبد| التولد من مسلمات 
مخصوصة بواسطة قواعد مخصوصة»»ء مما يجعله غير قابل للمقارنة باللزوم الإشاري في 
صيغته الأصولية» فإنه ينطوي على خاصيتي «التكثر؛ و«التعمق» اللتين نجدهما في هذا 
اللزوم الأخير إلى حد أنه لا توجد فيه نهاية لهذا التكثر والتعمق» فقد تتوالد اللوازم 
الصناعية بعضها من بعض بغير انقطاع وتتراتب بعضها فوق بعض من غير انتهاء!7©؛ 
وكذلك اللوازم الإشارية لا مانع من حيث المبدأ من أن تتكائر حتى لا نكاد نجد لها حدا 
تقف عنده ولا من أن تتغلغل حتى لا نكاد نظفر بأفق تبقى دونه» ولو أنها من حيث الواقع 
محدودة بحدود القدرة الاجتهادية للأصولى» فضلا عن حدود قدرته الاستنتاجية من جهة أنه 
إنسان» لا آلة تشتغل بدون توقف»؛ ولا مَلَك يطلع على المُعُيٌّب. 


وفي الختام » نقول إنه إذا تقرر أن هذه الدلالات الأصولية الأربع هي دلالات صريحة 
في التقيد بالسياق لظهور انبنائها على القصدء لزم أن تكون داخلة فيما أطلقنا عليه اسم 
«الاستلزامات المقامية» والتي ذكرنا أنها تشمل «الاستلزامات التخاطبية المخصّصة'» 
و«الاستلزامات التخاطبية السّلُّمية المعمّمة» و«الاستلزامات التخاطبية الجملية المعمّمة »؛ 


(39) ليس من العسير تصور هذا التكاثر للوازم» إذْ يكفي لذلك أن نعطف كل قول على نفسه عطفاً لا 
يتناهى أو نرتبه على نفسه ترتبياً لا ينقطع كأن نستدل من القول: «ب» على القول: «ب و ب" 
ونستدل من هذا الأخير على القول: «بٍ و ب» و «ب و ب)4»: وهكذا من غير نهاية؛؟ وكأن نستدل 
من القول: #ب» على القول: «إذا بء فإن ب» ونستدل من هذا الأخير على القول: لإذاء إذا ب 
فإن بء فإن إذا بء فإن ب»2 وهكذا بدون توقف. 
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وحتى نبين كيف ترتبط ضروب الدلالات الأصولية بهذه الاستلزامات المقامية نعيد صوغ 
تعاريفها على مقتضى المقومات التعريفية لهذه الاستلزامات؛ ونحتاج في هذه الصياغة إلى 
المفهومين : «الاستلزام التخاطبي المخصص» و«الاستلزام التخاطبي السلمي المعمم»» وقد 
أسلفنا أن مبنى الأول على اعتبار مقام خاص في الاستدلال بواسطة قواعد التخاطب على 
المقصود من الكلام» بيئما يكون مبنى الثاني على اعتبار مقام عادي في الاستدلال بقاعدة 
الكم من قواعد التخاطب على المقصود من الكلام» إن ثبوتا أو انتفاء؛ ولنجتزئ للتعبير عن 
الاول بالنعت: «التخاطبي»» وللتعبير عن الثاني بالنعت: «السلمي». 

ويمكن أن تتخذ التعاريف المقامية للدلالات الأصولية الصورة التالية: 

أ- دلالة العبارة: يستلزم القول ب استازاما عباريا القرل ج متى استلزم ب استلزاما 
تخاطبيا ج ولم يستلزم نقيضه - أي لاب - استلزاما تخاطبيا ج. 

ب دلالة الاقتضاء”” : يستلزم القول ب استلزاما اقتضائيا القول ج متى استلزم ب 
استلزاما تخاطبيا ج» واستلزم نقيضه ‏ أي لاب استلزاما تخاطبيا ج. 

ج ‏ دلالة الدلالة: يستلزم القول ب استلزاما دلاليا موافقا القول ج متى استلزم ب 
استلزاما سُلكميا ثبوتيا ج ويستلزم القول ب استلزاما دلاليا مخالفا القول ج متى استلزم 
نقيضه ‏ أي لاب - استلزاما سُلميا انتفائيا نقيض ج - أي لاج -. 

د دلالة الإشارة: يستلزم القرل ب استلزاما إشاريا القول ج متى استلزم ب استلزاما 
تخاطبيا ج ولم يستلزم نقيضه ‏ أي لاب - استلزاما تخاطبيا نقيض ج - أي لاج -. 


يتخلص من هذا الفصل الأول من الباب الأول أن «المنطق»» بصفة عامة» سواء أكان 
اصطناعيا أم كان طبيعياء يبحث في علاقة تجمع بين أوصاف ثلاثة هي «القولية» 
و«الانتقالية) و«الطلبية»؛ وهذه العلاقة الانبئائية هي التي خصها علماء المسلمين باسم 
«اللزوم». وهي على ضروب مختلفة:؛ منها الاصطناعي الصوري الذي وضحنئا بعض 
من وهي: «اللزوم الدلالي اللفظي» و«اللزوم الدلالي البنيوي» و«اللزوم التداولي 
التخاطبي»؟ ويندرج تحت الضرب الأول «الخصوص» و«الترادف» و«التزايل» و«التعاكس») 
وتحت الضرب الثاني «اللزوم الدلالي» و«اللزوم الاقتضائي» و«اللزوم القضائي» و«اللزوم 
التشارحي» كما يندرج تحت الضرب الثالث «اللزوم التخاطبي المخصص» و«اللزوم 


(40) الاقتضاء اقتضاءان: اقتضاء دلالى واقتضاء تداولي» انظر 
.عم قتمصها تمعتطهآ8! صذ سمتالوممصنكعء2 آه كلمكا 10» :11خل18 1 
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التخاطبي السْلْمي المعمم» و«اللزوم التخاطبي الجْمْلِي المعمما» ثم قمئا ببيان كيف أن 
اللزوم التداولي التخاطبي قد يكفي في صياغة أنواع الدلالات التي اختص الأصوليون بالنظر 
فيهاء لاا سيما الحنفية منهم» وهي «دلالة العبارة» التي هي لزوم المقصود من سياق القول» 
و«دلالة الاقتضاء؛» وهي لزوم معنى عن المقصود العباري وعن نقيضهء و«دلالة الدلالة» 
التي هي لزوم معنى بطريق أؤلتى عن هذا المقصود العباري» و«دلالة الإشارة»؛» وهي لزوم 
معنى عن المقصود العباري من غير أن يلزم عن نقيضه ولا أن يلزم عنه بطريق أولى؛ وقد 
حملتنا هذه التحديدات اللزومية للدلالات الأصولية على تجديد النظر في بعض التعاريف 
المقررة والأمثلة المكررة حتى كأن الدارس الأصولى لا قدرة له على استخراج أشباهها من 
النتصوصء فضلا عن إيجاد نظائر لها من عنده؛ وعسى أن يكون هذا النظر الجديد داعيا 
إلى إخراج الدرس الأصولي من جموهه الذي طال أمده بالقدر الذي لم يعد يطاق» وقد 
تكون لنا ‏ إن شاء الله عودة إلى هذا الموضوعء فنتخير أمثلة جديدة» آيات كريمة 
وأحاديث شريفة» نقوم بتطبيق مبادئ اللزوم الطبيعي عليها. 

الآن وقد أنهينا الكلام في انبنائية الدليل الطبيعي وتوضّح لنا كيف أن تمسكها 
بالمضمون وتقيدها بالنطاق المعرفي واحتمالها للمراتب» كلها تفضي إلى تكوثر الدليل 
الطبيعي بما قد تقصر عن استيعابه وسائل الصياغة المنطقية الصورية» يتعين علينا التطرق 
إلى الجانب الثاني من بنائية الدليل الطبيعي»؛ وهي «الإقامة» التي تجعل منه بناء نظريا ذا 
قيمة وصالحا للاحتجاج به. 
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الفصل الثاني 


الدليل الطبيعي والإضمار التخاطبي 


إذ عرفت أن المنطق ينظر في الاستدلال وأن الاستدلال هو طلب الدليل» فاعلم أنه لا 
بد من التسليم بأن الاشتغال بالمنهجية المنطقية كان سمة مميزة للمعرفة الإسلامية العربية» 
ذلك أن موضوع «الدليل» هم أغلب علماء المسلمين من متكلمين وأصوليين وبلاغيين 
ونحويين وغيرهم» كما همٌ هذا الموضوع بالطبع الميزانيين والفلسفيين» وهم الذين 
اختصوا بصريح الاشتغال بالمنطق؛ ولا بدع في ذلك مادام الاستدلال هوء على الحقيقة؛ 
أصل أصول المنهجية» ومادامت أغلب العلوم الاسلامية» لا سيما منها علم الكلام وعلم 
الأصول وعلم البلاغة» اشتغلت بالمنهجية» إن وصفا أو تحليلا أو بناء؛ كما أنه لا بدع في 
أن تؤثر هذه العلوم بعضها في بعض»ء فتنتقل» على سبيل المثال» أوصافٌ الدليل من 
المنطق إلى علم الكلام» ثم منهما إلى علم الأصولء فإلى علم البلاغة» وتتلون هذه 
الأوصاف بلون كل علم علم من هذه العلوم» ثم تنتقل هذه الأوصاف بألوانها المختلفة من 
علم إلى آخرء كأن يُعرّضٍ الدليل في المنطق بلون علم الكلام أو علم الأصول؛» وقد 
تجتمع الألوان المختلفة للدليل في العلم الواحد»ء وما هذا وذاك إلا لأن التراث الإسلامي 
العربي ينزع نزعة تكاملية ظاهرة يكاد يتفرد بها عن غيره. 

ونحن الآن نتولى بيان الخصائص المنطقية للدليل بوصفه متعلّقا ل«فعل الإقامة؛ كما 
حددناه في مدخل هذا الباب» وهي الخصائص التى تجعل منه قولا نظريا وحَجيا وقيمياء 
وحيث إن ما يعنيئا هنا هو الدليل الطبيعي؛ فإننا سنبسط الكلام في خاصيته الإضمارية؛ 
ويجمل بناء قبل الدخول في تفصيل هذه الخصائصء القيام بمقابلة مفهوم «الدليل» بغيره 
من المفاهيم التي تلابسه» فننظر فيما يشترك به معها وفيما يفترق به عنها. 


1 اتساع مفهوم «الدليل» 
1 الدليل والسلطان: 
إن مفهوم «السلطان» يباين مفهوم «الدليل» ويظهر التباين بينهما في الوجوه التالية : 
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1 السلطان بمعنى القوة المادية: لا يستمد الدليل قوته إلا من إعمال الفكر» بينما 
السلطان يستمد قوته من الموقع المادي الذي يحتله» سواء أاستعان في ذلك بالدليل أم لم 
يستعن بهء لأن الدليل يبقى أمرا زائدا عليه. 

ب السلطان بمعنى إثبات الاستعلاء: يُلْقي المتكلم بالدليل إلى الغير على جهة 
التساوي والتعاون» حتى يتم الظفر المشترك بالصواب في مسألة ماء بينما يُلُقي المتسلط 
بأمره إلى الغير على جهة الاستعلاء والتفاضل» حتى يتم استتباب الأمن في ظروف مكانية 
وزمانية معينة . 

ج ‏ السلطان بمعنى القوة الوازعة: يطلب صاحب الدليل إقناع الغير» سالكا في ذلك 
مسالك تجلب رضا هذا الغير» بينما صاحب السلطان قد تكتسي مسالكه في الإقناع صبغة 
الإكراه والقمع كأن يُذْكّر بمكانته» فيقول لمخاطبه: «سَلُمْ بكذاء لأني أرى كذااء أو يلجأ 
إلى التخويف» فيقول: 'سَلَّم بكذاء لأنك إن لم تفعل» تعرضت لكذا»» أو يتوسل 
بالعوامل النفسية» فيقول: (لِمَ لا تُسَلّم بكذا وأنت الرجل اللبيب؟». 

وعلى الجملة» فإن الدليل سبيل عقلي إقناعي استرضائي » بيئما السلطان قوة مادية 
استعلائية وازعة؛ ولا ينفع المعترض أن يقول بأن الدليل هو نفسه سلطان. لأنه يكون قد 
خرج بمفهوم «السلطان» من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي» ولا عبرة بالمعنى المجازي 
بهذا الصدد. 

1 الدليل والحدس: 


يفارق مفهوم «الحدس) (أو امفهوم «الاستبصار») مفهوم «الدليل» (أو مفهوم 
الاستدلال) في كون مُذْرَك الحدس مُذْرَكاً مستفاداً بطريق مباشر كما لو كان ينقدح في 
قلب الإنسان انقداحا من غير استدعاء ولا اصطناع وسيلةء بيئما مذْرَكَ الدليل هو مُذْرَكُ 
مستفاد بطريق غير مباشر قائم على طلب الإنسان له وعلى ابئناء أداة لتحصيله أو قل 
بإيجازء الحدس عطاء» في حين الدليل بناء؛ لكن هذا التقابل بين «الحدس» و«الدليل» لا 
يمنع من أن يُرَد أحدهما إلى الآخر. 

فقد يُرّد «الحدس» إلى «الدليل» بطريق التحليل والترتيب؛ فالحدسء» وإن حصل 
بانقداح مفاجئ في القلب» فإنه؛ على الحقيقة» تأمل أضمرت فيه أمور تحتاج إلى 
الإظهار» وبإظهارها يتخذ الحدس صورة الدليل. 

كما أن «الدليل» قد يُرّد إلى «الحدس»؛ فالدليل» وإن كان صيغة في التعبير تطول أو 
نقصر وكان ضربا من التأمل يبعد أو يقرب» فإنه» بعد طول المران وحصول الملكة فيه» 
يصير بمنزلة الحدس» فلا يحتاج صاحبه إلى استحضار الوسائط التي تدخل في تركيبه كما 
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لو كانت تطوى فيه طياء فيحدس الموسوط حدسا. 

ولا أدل على ذلك من الكشوفات العلمية نفسهاء فمنها ما كان حصيلة حدوس العالِم 
أو استبصاراته (مثال: «دلالة سقوط التفاحة») قبل أن يتمهد له الطريق لنظم الأدلة عليه 
(مثال: «ترتيب قانون الجاذبية»)» ومنها ما حَذِق العالِم الاستدلال عليه حتى صار عنده 
بمنزلة المعاني الراسخة التي لا تحتاج إلى توسط ولا إلى تأمل» وقد غابت هذه الحقيقة - 
وهي إمكان تقلب المعنى الواحد بين الاستبصار والاستدلال ‏ عن البعض ؛ فلوَّى لسانه 
بنسبة مُذَرَكات الدليل إلى المنطق والعقلانية ونسبة مُذُرّكات الحدس إلى الانفعال 
واللاعقلانية» ثم تعجل» فبنى على هذه التفرقة أحكاما تضر بالعلم والمعرفة؛ والحق أن 
الدليل قد ينقلب حدسا بالعمل والممارسة كما أن الحدس قد ينقلب دليلا بالنظر والمفاكرة. 
1 الدليل والرأي : 

إن لمفهوم «الرأي» دلالتين: إحداهما عامة والثانية خاصة. 

أما الدلالة العامة» فهي الأخرى تنقسم إلى منطقية وغير منطقية. 

أما الدلالة العامة غير المنطقية للفظ «الرأي»»: فتقوم في كون هذا اللفظ يُطْلّق على 
كل قول مفيد لحكم معين يصدر من القائل بقصد التعبير عن نظرته في موضوع ما أو عن 
موقفه من وضع ماء سواء أطليب منه ذلك أم لم يطلب» وسواء أقَصّد من ورائه أمرا أم لم 
يقصدء كما لو جاء عقوا على لسانه . 

وأما الدلالة العامة المنطقية لهذا اللفظ؛ فتقوم في كونه يُستعمّل بمعنى القول الذي 
يفتح به القائل الخطاب ويُظهر به استعداده للدخول عند الحاجة في عملية التدليل التي 
تثبته؛ وقد أطلق أهل المناظرة على هذا الضرب من الرأي الذي يمهد للتدليل» سواء كان 
هذا التدليل من مبادرة المتكلم أو من مطالبة المستمع؛ اسم «الدعوى». 

وأما الدلالة الخاصة للفظ «الرأي»» فهي بذل الجهد لاستخراج الحكم العملي من 
النصوص الشرعية» فيكون الرأي مرادفا لمعنى «الاستنباط العقلي»؛ وبما أن الاستنباط 
عملية استدلالية» فإن الرأي يصير حيقذ مردودا إلى الدليل. 

وخلاصة القول في «الرأي» أنه يكون إما قولا خارجا عن معنى الدليل متى استقل 
بنفسهء أو يكون قولا متضمُّنا فيه» فينزل منه منزلة الدعوى التي يُستَدّل بباقي الدليل عليها 
كما هو الشأن عند أهل المناظرة؛ أو يكون قولا مطابقا لمعنى «الدليل»» فيشتمل على 
الحكم وعلى مُستَّئَده كما هو عند علماء الأصول. 
1 الدليل والعلة : 

يفترق مفهوم «التعليل» عن مفهوم «التدليل» من الوجره الثلاثة الآتية: 
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أ أن مينى التعليل يكون على العلم بالعلل» بينما يكون مبنى التدليل على العلم 
بالمقدمات؛ وبِمِّنّ أن العلة غير المقدمة» فالعلة تختص بالدلالة على ما يتوقف عليه وجود 
الشيء بالوجه الذي وجد بهء بيئما المقدمة لا دلالة لها بالضرورة على كيفية الوجودء يل 
قد تفيد أي حكمء كائنا ما كان» سواء أتعلق بالوجود أم تعلق بغيره. 

ب - غاية التعليل التفسيرء بينما غاية التدليل التبرير؛ ذلك أن العلل التي يستقرئها 
العالم عند النظر في موضوع.معين تفيد في الكشف عن طبيعته وفي توسيع معرفته به» بينما 
المقدمات التي يذكرها الناظر المستدل تفيد أصلا في تحصيل الإقناع والاقتناع . 

ج ‏ لا ضرورة في تعلق التعليل بالصدق. بيئما التدليل يقوم عليه بالضرورة؛ فالواقعة 
التي يطلب العالم عللها لا ينشغل بصدقها أو كذبهاء بقدر ما ينشغل بفهمهما وتفسيرهاء 
بينما القول الذي يطلب المنطقي التدليل عليه يشغله تَرَتثبٍ صدقه على صدق غيره من 
الأقوال. 

إلا أن الافتراق بين العلة والدليل من هذه الوجوه لا يمنع من تداخلهما تداخل الجزء 
مع الكل ؛ فقد تكون العلة جزءا من الدليل» فعلى سبيل المثال» قد يُعَدُ من يُبيّن العلة في 
كون المتهم يخلو من الداعي إلى ارتكاب الجريمة التي تُنسب إليه» بمنزلة من يساهم في 
التدليل على براءته؛ كما أنه قد يكون الدليل جزءا من التعليل» فمن يستدل على أن 
المقاصد الشرعية الأصلية لا يمكن البرهان عليها بالطريق المألوف» فإنه يُبِيّن العلة في كونه 
يحتاج إلى استعمال دليل يخالف هذا الطريق. 

أضف إلى ذلك أن التفرقة بين الدليل والعلة لم يكن العمل دائما جاريا بها في العلوم 
المنهجية الإسلامية؛ فقد كان يطلق في علم المناظرة على «المذّعِي؛ ‏ أي صاحب الدعوى 
- اسم «المستدل» واسم «المعلّل»؛ كما كانت العلة في أصول الفقه تدخل في تركيب 
الدليل» ولولاها لامتنع فيه انتقال الحكم من الأصل إلى الفرع. 

1 الدليل والسئد: 


إن مفهوم «السند» كمفهوم «الدليل» يفيد معنى «الطريق الموصل»» وقد يكون طريقا 
موصلا إلى ملفوظ أو إلى معقول. 

أما الملقوظ الذي يَذْرَك بطريق السندء فهو «المتن» كما في «متن الحديث»» فيكون 
السئد إذذاك عبارة عن جملة الرجال أو الرواة الذين نقل عنهم هذا المتن. 

وأما المعقول الذي يُذْرَك بطريق السندء فهو نوعان اثنان: 

أ نوع التقوية كما يرد عند أهل المناظرة» فيكون السئد عبارة عما يُذكر من القول في 
معرض تعضيد الاعتراض» لا في معرض التدليل؛ فلو قال القائل عند رؤية شيء: «هذا 
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إنسان»» فقد يعترض عليه المخاطب بقوله: ١لا‏ أسلم لك بأن هذا إنسان» فليم لا يجوز 
أن يكون شجرة؟»»: فالقول: «يجوز أن يكون هذا شجرة» يُعلٌ سئدا مقويا للاعتراض: ١لا‏ 
أسلم لك أن هذا إنسان»؛ من غير أن يتزل هذا القول منزلة الدليل على صحة الاعتراض. 

ب - نوع التثأسيس كما يرد عند أهل نظرية الحجاج الحديثة”"؛ فقد يُوْتّى بالدليل 
على قول ماء فيتطلب هذا الدليل الاستناد إلى مزيد من الاعتبارات التي تُظهر وجوه 
استقامته ومناسبته لما سيق له؛ وغالبا ما تكون هذه الاعتيارات المزيدة هي المجال النظري 
أو العملي الذي وقع اقتباس الدليل منهء فإن كان الدليل قانونا طبيعياء فسنده يتمثل في 
النظرية العلمية التي يدخل فيهاء وإذا كان حكما قضائياء فسنده يتمثل في المذهب التشريعي 

غير أنه تنبغي الإشارة بهذا الصدد إلى أن الفرق الأساسي بين «السند» و«الدليل» لا 
يوجد في البنية التركيبية» لأن السند» سواء كان المراد منه التقوية أو التأسيس» لا يختلف 
في صورته عن الدليل» وإنما يكمن هذا الفرق في البنية التداولية» ذلك أن السند» وإن أنَى 
على صورة الدليل» فإما أنه لا يُقصّد به التدليل كما هو الحال في التقوية» وإما أنه يُقصّد 
به إقامة الدليل على دليل سابق» فينزل منزلة «دليل الدليل»؛ كما هو الحال في التأسيس. 
71 9 الدليل والشاهد: 

«الشاهد» دليل يختص بالوصقين التاليين: 

أ- وصف المثول: يتميز الشاهد بكونه يدل على أمر حاضر أو مائل يُتوسل به إلى 
غيره» ويظهر ما كان خفيا منه. 

ب - وصف المثال: يُذكّر الشاهد لبيان فساد دليل الخصمء فينزل منزلة الدليل الذي 
يبين تخلف النتيجة في دليل الخصم» بمعنى أن يوجد هذا الدليل ولا يوجد مدلوله؛ كأن 
يقرل الخصم: (إن هذا الكون قديم» لأنه أثر من آثار القديم» وكل ما كان أثرا من آثار 
القديم» فهو قديم» ٠‏ فيأتي المعترض بالشاهد الذي ينقض هذا الدليل» وهو «الحوادث 
اليومية». فهذه الحوادث» ولو أنها أثر من آثار القديم؛ لا ينازع أحد في كونها غير قديمة؛ 
فحينئذ لا يصح أن يكون كل ما هو أثر من آثار القديم قديما؛ وبهذاء يكون الشاهد بمنزلة 
المثال الذي يُبِطِل الحكم الكلي . 





(1) انظر البنية التي صاغها للدليل أحد مؤسسي نظرية الحجاج المعاصرة في كتابيه: 
13-0 .مم رمه واتممعحندنآ عع لم انسفن بالاعشتناوتة كه كعولة ع :5.5 ,1010134111 
صفلانسعدم1 ,ومتصمموع ]1 0 ماع اماما مث :82 5111 ذى ,147111 ,5.58 ,10101134111 
.57-63 .ترم عاعملا بجعل! وستطكتاطنط 
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وعليه» فإن «الدليل» أعم من «الشاهد»» نظرا لكونه لا يُشترّط فيه حصول الحضور» 
ولا ينحصر في المثال المنطل. 
1 الدليل والأمارة: 

«الأمارة» دليل يتصف بالخصائص التالية: 

أ المَلّمية: الأمارة هي أصلا اعلامة»: والعلامة تكون منصوبة للدلالة على أمر 
معين كأن يكون الدخان علامة على النار» وأن يكون الغيم علامة على المطر. 

ب الظنية: الأمارة تفيد عدم القطع ‏ أي الظن ‏ بصدد الوجه الذي تدل به على 
المقصود منهاء بمعنى أنها تنفك عن الشيء الذي تدل عليه» كأن يشامّد الغيم ولا ينزل 
المطر. 

ج - الظهور: الأمارة هي علامة ظاهرة تعبّر عن المقصود منها لمن أراد الاعتبار بها 
مل جيرا لمن على الجا ا حتى إنها نُستعمّل بمعنى «الآية» التي هي» في 
الاصطلاح» الدليل البيّن. 

وعلى هذاء ف«الدليل» أعم من «الأمارة»» إذ يشملها ويشمل غيرها مما يقوم على 
«الرمزية» بَدَل «العَلّمية» وعلى «القطعية» بدل «الظنية»» وعلى «التقدير» بدل «الظهور». 

1 1 الدليل والبيّنة : 

إن «البَيِّكَة؛ ك«الدليل» تفيد ما يفيد مع اختصاصها بالوجوه الآتية: 

أ- البيان: البيئة ما كان من الأدلة ظاهرا للقلب أو واضحا للذهن» وهذا الظهور أو 
الوضوح يجعل البينة قريبة الإدراك» بحيث تتسارع إلى فهم كل من صح عقله واعتدل 
تمييزه . 

ب - الإقناع: تكون البينة بمنزلة الدليل الذي بلغ درجة في الوضوح يصير معها 
المتوسل به قادرا على الظهور على خصمه كما لو كان هذا الدليل الظاهر مستغنيا بظهوره 
عن جانب الاستدلال فيه. 

ج ‏ العيان: تحمل البَيّنة معنى «الدليل» الماثل للعيان» فتندرج تحتها «الشهادة» 
و«الوثيقة» و«الأثر؛ وكل ما يمكن أن يقع تحت الإدراك بواسطة الجوارح» وقد كادت 
البينات تختص في العلوم الطبيعية ا ة بالدلالة على جملة الملاحظات والتجارب التي 
يحصلها العالم بقصد إثبات أو إبطال فرضية أو نظرية ما. 

وعلى الجملة» ف«البينة) أخص من «الدليل»» حيث إنها تكاد تستغني بظهورها عن 
التأمل البعيد وتتكشف للعيان دلالتهاء فيضطر الخصم إلى الإذعان والتسليم بهاء أو قل» 

إن شئت» إن البيئة هي الدليل الظاهر العيني المقئع . 
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1 الدليل والححة : 

لقد اسْتُعْمِل لفظ «الحجة» كمرادف ل«الدليل» عند البعض» ولكن غلب على البعض 
الآخر استعماله بمعنى أخص» ونحن نورد هنا وجهين تختص بهما الحجة من دون الدليل: 

أ- إفادة الرجوع أو القصد.ء ذلك أن الحجة مشتقة من الفعل: «حج»؛ ومن معاني 
هذا الفعل معنى «رجع»» فتكون الحجة أمرا نرجع إليه أو نقصدهء ولا نرجع إليه أو نقصده 
إلا لحاجتنا إلى العمل بهء فالحجة بهذا المعنى هي الدليل الذي يجب الرجوع إليه للعمل 
يك . 

ب إفادة الغلبة: ذلك أن الفعل: «حج» يدل أيضا على معنى «غلب»4» فيكون مدلوله 
هو إلزام الغير بالحجة» فيصير بذلك مغلوبا؛ ويتبين من هذا المعنى أن الحجة ترد في سياق 
الجدل والمناظرة» إلا أن ورودها في هذا السياق قد يكون بقصدين: إما بقصد طلب العلم 
ونصرة الحق» وقد ينتج عن هذه النصرة غلبة الخصمء وإما بقصد طلب الغلبة ونصرة 
الشبهة. من غير أن ينتج عن حصول الغلبة حصول العلم. 

ويجتمع لنا من المعنيين السابقين للحجة أنها بالذات الدليل الذي يُقصّد للعمل به 
ولتحصيل الغلبة على الخصمء مع نصرة الحق أو نصرة الشبهة. 

وبهذاء يكون «الدليل» أعم من «الحجة؛» فلا يُقصّد للعمل به فحسب» بل قد يوضع 
لمجرد النظر فيه كما لا يُوْنَى به في موطن الرد على الخصم فقط» بل قد يُبتَى في موطن 
مستقل عن أية خصومة. 

1 الدليل والبرهان: 

«البرهان» هو الدليل الذي يتصف بالخصائص التالية: 

أ التواطؤ: يحرص صاحب البرهان أو «البرهاني» على أن تكون الألفاظ التي 
يستعملها والقواعد التي يصوغها خالية من كل أثر نان اللبس الدلالي كالاشتر اك 
والإجمال والإشكال والخفاء؛ حتى تكون الألفاظ دالة على معانيها بوجه واحد لا ثاني له 
وتكون القواعد مفيدة لإجرائيتها بطريق واحد ووحيد؛ وهذه الدلالة الواحدة أو الإفادة 
الواحدة هي ما اصطلح عليه المتقدمون بلفظ «التواطؤ». 

ب - الصورية: لا يستقيم الدليل على أصول البرهان إلا إذا كان بالإمكان رده إلى 
جملة من الصيغ والتراكيب أو قل جملة من الصور التي تستغني بشكلها وترتيبها عن اعتبار 
المضمون الدلالي للألفاظ والعبارات التي استّبدلت بها هذه الصيغ والتراكيب. 

ج - القطعية: لما انبنى البرهان على التواطؤ والصورية؛ فقد ارتفع التردد أو الاحتمال 
عن التتائج التي يتوصل به إليهاء يمعنى أن البرهان يفيد القطع . 
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وقد شاع في الاستعمال أن القطع مرادف لليقين» فيكون البرهان بذلك مفيدا لليقين» 
لكن القطع عندنا هو وصف اختياري وتقريري؛ إذ يقوم أساسا على وضع الرموز وضعا 
وتركيبها بواسطة قواعد مبئية بناء» حتى إئنا قد نقرر صدق المقدمات تقريرا أو نقدره 
تقديرا؛ وقد لا نبالي بهذا الصدق» ونقف عند حد الاستنتاج من المقدمات ولو لم تكن 
صادقة» بينما اليقين في نظرنا هو وصف إلزامي وتحقيقي» إذ أنه يستند أساسا إلى مقدمات 
صادقة في أصلها بينة بنفسهاء لا بتقرير أو تقدير منا. 

د الاستقلال: يبدو أن البرهاني؛ ما أن ينتهي من صنع برهانه» حتى يستقل هذا 
الصنيع عنه» كما يستقل عن الممخاطب به حتى ولو كان عنصرا حاضرا في تصوره وبناء 
قواعده» فتتولاه الآلة لتحسبه حسابا؛ وهكذاء يتضح أن البرهان لا تعلق له بالمجال الذي 
يُستعمل فيه» وإن كان هذا المجال هو الأصل في النهوض به . 

وبهذا الاعتبار» يفترق «الدليل» عن «البرهان» لكونه يشمل» بالإضافة إليه» أصنانا 
أخرى من الاستدلال قد تدل ألفاظها على المعانى بضرب من ضروب الالتباس» وقد لا 
تفارق مضاميتهاء أو لا تحتاج إفادتها إلى الجزم؛ ولا يضيرها هذا ولا ذاك لِما لها من 
روابط بمقامات الكلام. 

يتحصل مما سبق أن مفهوم «الدليل» مباين لمفهوم «السلطان» ومردود إلى مفهوم 
«الحدس»ء كما أنه شامل ل«الرأي» و«العلة» والسند» و«الشاهد» و«الأمارة» و«البينة») 
و«الحجة» و«البرهان»؛ مع اختصاص كل من هذه المفاهيم بأوصاف تميز بعضها عن 
بعض . 


2 الخصائص المنطقية للدليل 


2 الترتيب والترتبب: 


لننظر في النص التالي: 
[13]- لو كان في الأرض والسماوات آلهة غير الله لفسدتاء لكنهما لم تفسداء فإذن 
ليس فيهما آلهة غير الله؛ 


يتبين لنا أن هذا النص يتصف بالسمات التالية : 

أ- أنه مركب من عدد من الأقوال» وهي : 

3] - لم تفسد الأرض والسماوات» 

[1ب] ‏ فسدت الأرض والسماوات [وهو نقيض القول: [1أ]]» 
1ج] - ليس في الأرض والسماوات آلهة غير الله 
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[1د] - في الأرض والسماوات آلهة غير الله [وهو نقيض القول: [11ج]]. 

ب - كل قول من هذه الأقوال الأربعة يفيد حكما معينا يقع تصديقه أو تكذيبه» وكل 
حكم يحتمل الصدق أو الكذب يسمى في اصطلاح المناطقة «قضية». 

ج ‏ أن هذه الأقوال مرتبطة فيما بينها ارتباطا يجعل النص متكامل الفائدة؛ ويظهر هذا 
الارتباط في الأدوات التي استعملت في هذا النص» فمنها حرف الامتناع للامتناع: الواء 
وجوابه: «ل؛) وحرف الاستدراك: «لكن»» وحرف الاستتباع : «ف) وأداة توكيد الاستتباع : 
الإذن؟. 

د أن هذا الارتباط بين الأقوال الأربعة هو بمنزلة علاقة موجبّهة ( بفتح الجيم 
المشددة) أو قل بمنزلة «ترتيب»» بحيث ينقسم النص إلى طرفين اثنين: أحدهما بمثابة 
مصدر لهذه العلاقة» وهو يشمل القولين: «لو كان فى الأرض والسماوات آلهة غير الله 
لفسدتا» و«لم تفسد الأرض والسماوات»» والآخر بمثابة مقصد لهاء وهو يشتمل على 
القول: «ليس في الأرض والسماوات آلهة غير الله؛؛ ولا يصح أن نعكس اتجاه ارتباط 
هذين الطرفين» فنجعل ما كان منهما مصدرا مقصدا وما كان مقصدا مصدرا كأن نقول: 
اليس في الأرض والسماوات آلهة غير الله» فإذن لو كان في الأرض والسماوات غير الله 
لفسدتاء لكنهما لم تفسدا». 

ه - أن هذا التوجيه في الارتباط بين الطرفين المذكورين يتتخذ صورة تعلق الطرف 
الثاني بالطرف الأول بحيث متى صدق الأول صدق الثاني بالضرورة؛ أي بحيث يترتب 
صدقه على صدقهء مما يجعل الطرف الأول يسمى ب«المٌقَدَم) أو «الملزوم' 
أو«المقدمتين»» ويجعل الطرف الثاني يسمى ب«التالي» أو «اللازم» أو «النتيجة»؛ ولا فرق 
بين مفهوم «الترتب» ومفهوم «الانبناء؛ سوى أن ظاهر اللفظ في الأول يفيد معنى «الترتيب»» 
في حين يبقى هذا المعنى مضمرا في الثاني. 

بناء على ما سبق» يتضح أن كل نص ترتبط أقواله ارتباطا موجّها توجيها يجعل أحد 
طرفيه متعلقا بالآخرء يُعّد بمثابة «دليل»» فالدليل إذن هو ما كان من النصوص مرتب 
الأقوال ومترتبا بعضه على بعض . 

ولا يخفى أن الناطق يستخدم الأدلة لبلوغ مقاصد متعددة؛ فقد يستدل لنفسه على أمر 
مخصوصء طلبا للعلم بوجه من وجوهه؛ وقد يطلب التوصل إلى نتيجة معينة بواسطة 
مقدمات يصوغها من عنده» كما أنه قد يتعاطى للاستنتاج من مقدمات صاغها غيره؛ وقد لا 
يحتاج إلى التسليم بصدق المقدمات التي ينطلق منهاء لأن الذي يعنيه منها هو ما يترتب 
عليها من التنائج . 

وقد يستدل الناطق» طلبا لإقناع الغير» فيسلم يصدق المقدمات» ويبني عليه صدق 
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النتيجة» لاعتقاده أن هذا الغير يقبل مقدماته» ولا يحتاج إلا إلى بيان كيف أنها تنبت 

ولما كان الناطق يحتاج في دليله إلى استخدام المقدمات التي تكفي لحصول النتيجة 
المطلوبةء فقد يحتاج إلى أكثر من مقدمة واحدة» كما أنه قد يطوي منها ما يعلم أن الغير 
محيط به أو مشارك له في معرفته» وقد يغير ترتيب دليله» فيبدأ بذكر النتيجة» ثم يأخل في 
التدليل عليها كأن يقول: 

[2] - ليس فى الأرض والسماء آلهة غير اللهء لأنه لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتاء 
والأرضن والسماء لم تفسداء 

أو يجعل النتيجة تنخلل مقدماته كأن يقول: 

[3] - لو كان فى الأرض والسماوات آلهة غير الله لفسدتاء لكن ليس فيها آلهة غير 
الله» لأنهما لم تفسدا. 

وإذ عرفتٌ أن الناطق قد يستخدم الأدلة بكيفيات متنوعة في بلوغ مختلف مقاصده 
التدليلية» فاعلم أن مفهوم «الترتيب» ومفهوم «الترتئب»» وإن كانا كافيين في إيجاد تحديد 
عام لمفهوم «الدليل»» فإنهما لا يكفيان في تمييز الأدلة بعضها من بعضء فلا بد إذن» 
للوصول إلى هذا التمييز» من إدخال قيود أخرى على تعريف الدليل الذي وضعناه. 
2-2 الصحة والفساد 

اعلم أن من القيود الضرورية لتمييز صحيح الدليل من فاسده قيدين أساسيين: 

32- قيد التمييز بين مضمون القول وصورته: فبيّن أن كل قول يتضمن معنى 
مخصوصا ويتشكل في بنية معيئة؛ فالقول الآتي : 

[1] - لو كان في الأرض والسماوات آلهة غير الله لفسدتاء 
يفيد معنى امتناع وجود الفساد في الأرض والسماوات لامتناع وجود آلهة شركاء لله؛ 
وواضح أن هذا المضمون صادق» فيكون نقيضه كاذباء وهو: 

[2] - لو كان في الأرض والسماوات آلهة غير الله» لم تفسداء 
وهذا يعني أن مضمون القول يختص بكونه يحتمل أن يجري عليه الصدق والكذب. 

وقد جاء هذا المضمون في تركيب مخصوص يتكون من قولين مرتبطين فيما بينهما 
بحرف الامتناع للامتئاع «لو»» بحيث قد نصوغ هذا الارتباط كما يلي: 

[ 3] «لود ء ل-)ء؛ 

وقد نستبدل بالخطين رمزين هما: ب وجء فنكتب: 

. «لو باء ل جا‎  ]4[ 
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ويكون إذذاك الرمزان ب وج بمثابة متغيرين نضع مكانهما ما شئنا من الأقوال. 

فهذا التركيب المخصوص الذي بيِيَ به القول: [1]» هو الذي يسمى «البنية 
المنطقية» أو «الصورة المنطقية» لهذا القول. 

وبناء على ما سبق استعماله من رموز» يمكننا أن نصوغ الصورة المنطقية للدليل الذي 
انطلقنا منه» وهي : 

[5]- «لو ب» لكان جء لكن ليس ج»ء فإذن ليس ب». 

وإذا نحن تأملنا هذه الصورة» تبين لنا أنه لا يمكن الحكم عليها بالصدق ولا 
بالكذب» لأننا لا نعرف عن ب وج أكثر من كونهما قولين اثنين؛ فهما إذن عبارة عن 
متغيرين قوليين» ومعلوم أن كل متغيرين لا تحديد في قيمتهما؛ فحينئذ لا تحتاج هذه 
الصورة إلى تقويم يتعلق بمضامين الأقوال بقدرما تحتاج إلى تقويم يتعلق بطريقة تركيب هذه 
الأقوال بعضها مع بعض؛ وهذا التقويم الذي يوافق طريقة التركيب أو «الصورة» هو بالذات 
التقويم الذي تنبني عليها صحة الدليل أو فساده. 

ولما كانت هذه الصورة هي التي تحدد الماهية المنطقية للدليل» فإن القيم التي تناسيها 
هي التي تناسب الدليل» فيصح حينئذ أن نقول: «الدليل كذا صحيح أو فاسداء ولا يصح 
أن نقول: «الدليل كذا صادق أو كاذب»؛ كما أنه يصح أن نقول: «القول كذا صادق أو 
كاذب»» ولا يصح أن نقول: «القول كذا صحيح أو فاسد). 

فيتبين إذن أن هناك فرقين أساسيين بين قيمتي القول» أي «الصدق والكذب» ‏ 
ونُسمّيان ب«قيمتي الصدق» أو «القيمتين الصدقيتين» على جهة التغليب كما تقدم ‏ وبين 
قيمتي الدليل» أي «الصحة والفساد» ‏ وقد نسميهما «قيمتي الصحة» أو «القيمتين الصحيتين» 
قياسا على الأولَّيّيّن ؛ وهذان الفرقان هما: 

أ- أن الصدق والكذب قيمتان ماديتان» بينما الصحة والفساد قيمتان صوريتان؛ 
فالأولّيان تتعلقان بالفائدة الخبرية التي يحملها القول» بينما الأخريان تتعلقان بالجهة التركيبية 
التي ينبني بها الدليل. 

ب - أن الصحة والفساد قيمتان علاقيتان» بينما الصدق والكذب قيمتان غير علاقيتين؛ 
والمقصود بذلك أن الأوليين لا تسئدان إلى الدليل إلا في ترتب أحد طرفيه على الآخرء 
بيئما الأخريان تُسئدان إلى الأقوال التي يتضمنها الدليل في استقلال بعضها عن بعض؛ 
وهكذا يتضح أن الدليل الذي هو عبارة عن أقوال مرتبة فيما بينها ومترتب بعضها على 
بعض» يكون متقوما بمقتضى صورته» فإن صحت هذه الصورة» صح» وإن فسدت» 
فسد. 
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9-2 قيد انبئاء صورة الدليل الصحبح على قاعدة مقررة: فإذا كنا نحتكم في 
تقويم الدليل إلى صورته المنطقية» وكانت هذه الصورة عبارة عن صيغة مركبة» فإن كل 
صيغة مركبة تتولد من تطبيق قاعدة تركيبية معيئة؛ مَكَل الدليل في ذلك مُكَل التركيب النحوي 
للتعبير اللغوي» فكما أننا نتبع في إنشاء هذا الأخير قاعدة نحوية مخصوصة. فكذلك نتبع 
في إنشاء الدليل قاعدة منطقية محددة؛ وقد نصوغ الشكل العام للقاعدة التي تنضبط بها كل 
صورة دليل كما يلي: 

1 «لِتُسلكم بكذا متى سلكمتٌ بكذا؛. 

ويجوز أن ننقل القاعدة المنطقية إلى قانون منطقي» ويكون هذا النقل كما يأتي: 

31 . («إذا كان كذاء فإن كذا؛ . 

وإذا طبقئا هذه القاعدة والقانون المقابل لها على المثال السابق» فإنه يتخذ على التوالى 
الشكلين الآتيين : ١‏ 

[8] - «الِتسلّم بأن ليس ب» متى سلكمت بأن لو ب لكان ج» وسلكّمت بأن ليس 
جا 

[19- «إذا لو ب لكان جء وليس جء فإن ليس ب)»). 

ولما كانت الصيغة: [8] عبارة عن قاعدة مقررة في الممارسة المنطقية» فإن الدليل 
المذكور يعد صحيحاء فالدليل إذن يكون صحيحا بمقتضى قاعدة منطقية معتبرة» ويكون 
فاسدا متى خرجت صورته عن هذه القاعدة. 

وإذا ثبت أن صورة الدليل مستقلة عن مضمونه الذي يتقوم بالصدق والكذب» وأن 
هذه الصورة نتحكم فيها قاعدة منطقية مخصوصة بموجبها تتقومء صحة أو فساداء أدركنا 
كيف يمكن أن تختلف في الدليل تأليفات القيم الأربع فيما بينها: الصدق والكذب والصحة 
والفسادء ويكون ذلك من وجوه عدة نقف على وجهين أساسين منها: 

أحدهما: أن تجتمع صحة الدليل مع كذب الأقوال التي تدخل في تركيبه» إن بعضا 
أو كلا؛ ويتضمن هذا الوجه الحالات الأربع الآتية : 

أ حالة صحة الدليل مع كذب المقدمات وكذب النتيجة» 

ب حالة صحة الدليل مع كذب المقدمات وصدق النتيجة» 
ج ‏ حالة صحة الدليل مع صدق بعض المقدمات وكذب بعضها الآخر وصدق 
النتيجة» 


د حالة صحة الدليل مع صدق بعض المقدمات وكذب بعضها الآخر وكذب النتيجة. 
- والثاني؛ أن يجتمع فساد الدليل مع صدق الأقوال التي تدخل في تركيبه» إن بعضا 
أو كلا؛ ويتضمن هذا الوجه الحالات الأربع التالية: 
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أ حالة فساد الدليل مع صدق المقدمات وصدق النتيجة [حالة استقلال الصدقين» 
أحدهما عن الآخر ]. 

ب حالة فساد الدليل مع صدق المقدمات وكذب النتيجة. 

ج ‏ حالة فساد الدليل مع صدق بعض المقدمات وكذب بعضها الآخر وصدق 
النتيجة . 

د حالة فساد الدليل مع صدق بعض المقدمات وكذب بعضها الآخر وكذب النتيجة. 

فيتبين إذن أن الدليل قد يكون صحيحا مع كذب بعض مقدماته لكن متى صدقت 
جميعها فيه» لزم أن تصدق النتيجة» بمعنى أنه إذا اجتمعت صحة صورة الدليل وصدق 
مضمون مقدماته» صدق مضمون النتيجة بالضرورة. 

ومن هناء يمكن وضع تعريف للدليل الصحيح كما يلي : «الدليل الصحيح هو عبارة 
عن الدليل الذي تصدق فيه النتيجة متى صدقت المقدمات». 

كما يمكننا أن نفصل هذا التعريف للدليل الصحيحء بناء على تعريفنا السابق للدليل» 
كما يأتي : «الدليل الصحيح هو عبارة عن أقوال مرتبة ومُتَرَنّب بعضها على بعض ومتقومة 
بمقتضى صورتها التركيبية وفق قاعدة منطقية معلومة؛ بحيث متى صدق طرف المقدمات من 
هذه الأقوال» صدق بالضرورة طرف النتيجة منها؛». 

وقد لا نقتصر في تقسيم الأدلة على هذين القيدين: «التمايز بين المضمون والصورة» 
و«اتباع الصورة لقاعدة مخصوصةة»» اللذين يفيدان في تمييز الأدلة الصحيحة من الأدلة 
الفاسدة» بل قد نطلب قيودا غيرهما تؤدي إلى تقسيمات أخرى تدخل أقسامها في علاقات 
-خصوص وعموم مع القسمين السابقين. 
2 - الاتساق والإحالة 

نذكر من هذه القيود التي تنفع في التفريق بين الأدلة ما نسميه ب «التمييز في النتيجة 
بين الإمكان في الصدق والضرورة في الكذب ؛؛ والمراد بهذا التمييز هو حصول النتيجة 
على جهة الجواز في صدقها أو على جهة الوجوب في كذبهاء وهو قيد يُوَرّثْ الدليل 
وصف "الاتساق» أو وصف «عدم الاتساق» أو قل «الإحالة». 

فالدليل المتسق هو عبارة عن الدليل الذي يجوز أن تصدق فيه النتيجة متى صدقت 


المقدمات. 
والدليل المحال هو عبارة عن الدليل الذي يجب أن تكذب فيه النتيجة متى صدقت 
المقدمات. 


فحينئل تلزم النتائج الآتية : 
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أ- أن الدليل الصحيح هو دليل متسقء» ذلك أن الصحة تقضي بوجوب صدق النتيجة 
عند صدق المقدمات, وبَّدّهي أنه يترتب على هذا الوجوب إمكان صدق النتيجة بصدق 
المقدمات» وهو بالذات مقتضى «الاتساق»؛ في حين أن الدليل المحال دليل فاسد؛ فما لا 
يمكن أن يجتمع فيه صدق النتيجة بصدق المقدمات (وهو مقتضى الإحالة)؛ فبِينٌ أنه لا 
يجب فيه هذا الصدق ‏ أي يجوز أن تكون النتيجة كاذبة ‏ من باب أُوْلَى (وهو مقتضى 
الفساد) . 

ب - أن الدليل المتسق قد يكون صحيحا أو فاسداء فإذا جاز صدق النتيجة مع صدق 
المقدمات» فأحد الأمرين: إما أن يلزم هذا الصدق أو لا يلزم؛ فإن كان الأول» كان الدليل 
صحيحا؛ وإن كان الثاني كان الدليل فاسدا؛ فمن الاتساق أن يجتمع صدق القضيتين 
التاليتين : 

[1] - بعض المنطقيين أذكياء» 

 ]2[‏ كل المنطقيين أذكياء. 

لكن من الصحة أن نستنتج [1] من  ]2[‏ متى فرضنا وجود المنطقيين - ومن الفساد أن 
نستنتج [2] من [1]. 

ج ‏ أن الدليل الفاسد قد يكون متسقا أو محالاء فإذا لم تصدق النتيجة بموجب صدق 
المقدمات» فأحد الأمرين: ع د ل فمثلا لا يلزم عن 
صدق القضية: [1] صدق القضية: [2]» لكن لا يمتنع أن يصدقا معا؛ ولما جاز اجتماع 
صدق القضبتين في هذه الحالة» فقد تحقق شرط الانساق في الدليل المؤلف منهما؛ كما أنه 
لا يلزم عن صدق القضية [1]1» صدق القضية الآنية: 

[3]- لا منطقي ذكي . 

لكن يمتنع أن يصدق [1] و[3] معا؛ ولما تعذر إمكان اجتماع صدق القضيتين في هذه 
الحالة الثانية» فقد دخلت على الدليل المؤلف منهما صفة الإحالة. 

أو قل باختصار إن مبدأ «التمييز بين إمكان الصدق وضرورة الكذب في النتيجة» يفضي 
إلى تقسيم للأدلة مختلف عن التقسيم السابق المنبني على ميد «التمييز بين المضمون 
والصورة المستئندةٌ إلى قاعذة مقررةا» ذلك أن الدليل المتسق يكون أعم من الدليل 
الصحيح . بينما يكون الدليل المحال» على العتكس من ذلك» أخص من الدليل الفاسد. 

2 السلامة والاعتلال 

ومن القيود المفيدة في تصنيك الأدلة أيضا ما ندعوه ب «التمييز بين الصدق في 

المقدمات والكذب فيها»» وهو قيد يُوَرّث للدليل وصف '«السلامة» أو وصف «الاعتلال». 
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فمن الأدلة الصحيحة ما تصلاق مقدماته؛ ومنها ما لا تصدق مقدماته» إن كلا أو 
بعضا؛ وما كان صادق المقدمات كلها يُعَد دليلا سليماء فإذن الدليل السليم هو عبارة عن 
الدليل الصحيح الذي تصدق جميع مقدماته؛ أما ما كان منها غير صادق المقدمات» جزءا 
أو كلاء أو كان فاسدا أو كان محالاء فإنه يُعَد دليلا غير سليم أو» قل» باصطلاحنا دليلا 
معتلا. 

وعلى هذاء فإن مبدأ «التميبز في المقدمات بين الصدق والكذب» يؤدي إلى تقسيم 
يختلف عن التقسيم القائم على مبدإ «التمييز بين المضمون والصورة المستئدة إلى قاعدة 
مقررة» بوجه غير الوجه الذي اختلف به عنه التقسيم المتقدم القائم على مبد| «التمييز بين 
إمكان الصدق وضرورة الكذب في النتيجة»؛ فلما كان الدليل السليم يجمع إلى الصحة في 
الصورة الصدق في المقدمات» فإنه يكون أخص من الدليل الصحيح على عكس الدليل 
المتسق الذي هو أعم منه؛ ولما كان الدليل المعتل يفصل الكذب في المقدمات عن الفساد 
في الصورة؛ فإنه يكون أعم من الدليل الفاسد على عكس الدليل المحال الذي هو أخص 
ملك . 

وبعد أن كشفنا عن الخصائص العامة للدليل من «ترتب» و«#صحة» و«اتساق» 
واسلامة؛» ووضحنا كيف أن السلامة أخص من الصحة والصحة أخص من الاتساق 
والاتساق أخص من الترتب» لنأت الآن إلى توضيح الخاصية التي يتميز بها الدليل الطبيعي 
من دون غيره» وهي سخاصية «الإضمار»» ولنقف على تفاصيلهاء حتى تتبين لنا حقيقة هذا 
الدليل التداولي. 


3 الإضمار ف الدليل الطبيعي 

إن الأصل في الدليل التصريح بأجزائه جميعهاء وهذه الأجزاء هي المقدمة (أو 
المقدمات) والنتيجة» ولنسم هذا الأصل : «مبدأ التصريح بالفائدة». 

وينبني على هذا الأصل الفرعان التاليان: 

- أولهما: إذا احتمل الدليل أن تكون أجزاؤه مصرحا بها وأن تكون غير مصرح بهاء 
كان حمله على التصريح بها أُوْلَى» ولنطلق على هذا الفرع اسم «قاعدة التصريح الكلي». 

والثاني : إذا احتمل الدليل أن يكون القليل من أجزائه غير مصرح بهء وأن يكون 
الكثير منها غير مصرح بهء كان حمله على عدم التصريح بالقليل أُوْلَىء ولنسم هذا الفرع 
الثاني : «قاعدة عدم التصريح الأقلي؛. 

ولما كان الأمر بصدد الدليل يمكن أن يدور بين التصريح بأجزائه أو عدم التصريح 
بهاء إن بعضا أو كلاء وكان قد تقدم لنا الكلام في هذه الأجزاء على التفصيل» نحتاج في 
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هذا المقام إلى بيان ما معنى أن لا يُصرّح بهذه العناصر» وكيف تكون غير مصرح بهاء 
وكيف تصير مصرحا بهاء وذلك بالوقوف على خصائص عدم التصريح وأدلته وأقسامه 
وطرق تقدير الأجزاء غير المصرح بها. 

3. خصائص الإضمار: 

3 الإضمار وأشباهه من الألفاظ : لقد وُضِع مصطلح «الإضمار» للتعبير عن 
معنى لعدم التصريح» المتعلق بالدليل» فقيل «معنى مضمر» و«قضية مضمرة» كما في الدليل 
الآتي : 

 ]1[‏ هذا النبيذ مسكر » فكان حراماء 
فقد أضمرت فيه المقدمة التالية: «المسكر حرام». 

لكن العادة جرت باستعمال ألفاظ أخرى للدلالة علّى نفس الغرض» وأكثرها تداولا 
«الحذف» فى مقابل «التقدير»» و(الترك» في مقابل «الذكر» و«الاستتار؛ في مقابل «الظهور)» 
فيتعين علينا النظر فيما يختص به الإضمار من دون هذه الألفاظ المتداولة. 

3 الإضمار والحذف: يصح أن يقال: «إن كل مضمر محذوف»» باعتبار أن 
الحذف هو إسقاط الكلام؛ إن جزءا أو كلاء لكن لا يصح أن يقال: «إن كل محذوف 
مضمّراء لكون الأول أعم من الثاني» فقد يحذف المتكلم من كلامه ما لا علم له به؛ فلا 
يكون مطالبا(بفتح اللام) بتقدير ما حذف ولا بتصديقه لثبوت جهله به؛ بينما مقتضى 
الإضمار أن يكون حذفا لما هو معلوم للمستدل» فيستحق أن يُسأل عما أضمرء ويؤاخذ 
ببيان الحجة عليه» أو قل «يطالب؛ به© » فالإضمار إذن حذفٌ لا عن جهل» بل حذف 
يُطالّب (بفتح اللام) فاعله بإثباته . 

3 الإضمار والترك: يجوز أن يقال: «إن كل مضمر متروك»؛ بوصف الترك 
هو أيضا إهمال لبعض الكلام أو لكليته؛ ولا يجوز أن يقال: إن كل متروك مضمر؛ء 
لكون الأول أعم من الثاني؛ فقد يترك المتكلم من كلامه ما هو غافل عنه؛ والغفلة غير 
الجهل المقترن بالحذف كما وضحناء ذلك أنه إذا ذّكّر المتكلم بشيء كان غافلا عنه» لم 
يزدد بذلك علماء بيئما إذا هو أخطر بشيء كان جاهلا بهء حصّل بذلك علم ما لم يكن 





() لستعمل هنا لفظ «المطالبة؛ بمعنى اصطلاحي كما استعمله فيه المتكلمون والأصوليون» ودلوا به 
على معنى «حمل الخصم على الإتيان بالدليل؛ مع التنبيه على جانب المسؤولية التي يتحملها في 
ذلك؛ يقول الجويني في الكافية في الجدل: (حد المطالية هو مؤاخهذة الخصم بتبين الحجةة؛ ص . 
8 ولعل استعمال لفظ «المؤاخدة» هنا مقتبس من الحديث الشريف: «(.. .) قال معاذ: فقلت يا 
رسول الله أثنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: تكلثئك أمكء وهل يكب الئاس على وجوههم في 
النارء أو قال على متاخرهم» إل حصائد ألسنتهم» (أخرجه أحمد في مسنده) . 
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يعلم؛ ولما كان المتكلم غافلا عما ترك 3 فقد خلا فعله عن غرض الاستفادة من إيقاع 
الترك في كلامه؛ أما الإضمار فهو ترك يستثمره المستدل لفائدة الدليل» فالإضمار إذن ترك 
لا عن غفلة» بل هو ترك مستفاد منه. 

3ه الإضمار والاستتار: يصح أن يقال: «إن كل مضمر مستتراء من حيث إن 
الاستتار. هو الآخرء اختفاء جزء الكلام أو كله؛ ولا يصح أن يقال: «إن كل مستثر 
مضمراء لكون الأول أعم من الثاني » فقد يقع اللفظ مستترا في كلام المتكلم من غير أن 
يقصد إلى ستره» بيئما الإضمار هو الاستتار الذي تُعرّف من المتكلم الإرادة له والالتفات 
إليه» تنبيها على أنه يستحق أن يُعامّل معاملة المصرح به لتعلق الدليل به. 

وليس من شطط القول إن ادعينا أن المضمر أُولَى بالإرادة من المصرح بهء لأن 
المعنى الحقيقي للمصرح به متعلق تعلقا مباشرا بألفاظه من غير ضرورة توسط إرادة المتكلم 
لهذا المعنى » بل قد تكون هذه الإرادة تابعة لدلالة هذه الألفاظ» أما المضمر فمعناه غير 
متعلق بالألفاظ تعلق المصرح به؛ فنحتاج إلى إقرار إرادة المتكلم له. 

وهكذا يتضح أن الإضمار استتار لا عن عدم قصد إليه؛ بل هو استتار مراد أصالة. 

وعلى الجملة» فإن «الإضمار» الذي هو مقابل «التصريح» جامع للأوصاف الثلاثة: 
«المطالبة» على خلاف الحذف و«الاستفادة» على خلاف الترك و«الإرادة» على خلاف 
الاستتار. 

ويبدو أن اللفظ الذي يلي مصطلح «الإضمار» في الدلالة على حفظ هذه المعاني 
الثلاثة : «المطالبة» و«الاستفادة» و«الإرادة»» هو: «الطي» في مقابل «البسط:”©؛ إذ «كل 
مطوي مضمر'» لكن ليس كل مضمر مطوياء لكون المضمر أعم والمطوي أخص» نظرا 
لأن هذا الأخير يُستفاد منه أيضا معنى «الجمع» و«التكثيف» و«الاختصار» الذي نجده في 
لفظ «القبض» كأنما تُطوّى للمستدل المسافة الاستدلالية أو كأنما يأتي بطفرة فيهاء وهذا 
معنى ينبغي أن يُعتبّر في حد الإضمار في الدليل كما سنرى في موضعه. 

ولفظ «الطي»» وإن كان قد استُعمل في مجال «المناظرة» » فإنه لم يشتهر في غير هذا 
المجال الحواري كما اشتهر لفظ «الإضمار» الذي عم مجال المنطق وغيره؛ وقد ظل 
«الطي» حبيس الاستعمال المادي كما في التعابير الآنية: «طي الكشح»» و«طي الكتاب», 


(3) المقابل المشهور ل «الطي» هو «النشر)ء أما #البسط» فهو المقابل المشهور ل «القبض»» لكن آثرنا 
استعمال لفظة «البسط» لاعتبارات: أحدهاء أن «الطى» سيستعمل هنا بوجه يستعمل به لفظ 
«القبض»» والثاني» أنه يُقال: «بسط الكلام» بمعنى نصّله وأفاض فيه» وهو معنى مقصود لناء 
والثالث أنه يُقال: «وقع في النشر» أو «نشر الكلام» بمعنى أن المناظر خرج عن وظيفته في الحوار 
إلى وظيفة خصمه؛ ووقع في الخبط» وهذا معنى ليس مقصوداً هنا. 


1047 


واطي الأرض»؟ ولو أننا لم نخش مخالفة الشائع من الاستعمال؛ لصرنا إلى اختيار لفظ 
«الطي» للتعبير عن الإضمار الذي يختص به الدليل» فنقول: «طي الدليل»» على غرار «طي 
السجل؛. 

3 الأصل التداولي للدليل الإضماري: اعلمْ أيضا أن الإضمار في الدليل» 
الذي هو عبارة عن طي بعض أجزائه طياء تختص به الاستدلالات التي تدور في اللسان 
الطبيعي وتنضبط بقواعد التداول فيه» لذا استحقت أن توصف باسم «الاستدلاللات 
الطبيعية» أر «التداولية». 

وقد انتبه قدماء المناطقة منذ أرسطو إلى هذه الصفة المتميزة » قمخصوه بوصف 
«الخُطبي» (بضم الخاء) أو «السَطابي» (بفتح الخاء) باعتباره دليلا اشتهر استعماله عند 
الجمهورء فقالوا: «الدليل الحُطبي» (بضم الخاء) و«الدليل الخطابي)* . 

كما أن بعض مناطقة الإسلام” رأوا فيه دليلا موافقا للفطرة التي هي الممارسة الطبيعية 
لمدارك الإنسان المختلفة في مقابل «الصناعة» التي تقنضي أن يُصرّح في الدليل بكل 
أجزائه » فلا يمتنع إذن أن يسمى ب«الدليل الفطري». 

وقد أطلق مترجم كتاب الخطابة لأرسطو على الدليل الإضماري اسم «التفكير؟ وجمعه 
على «التفكيرات»؟ وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما ذكرناه من أوصاف هذا الدليل التي تجعل 
منه دليلا طبيعيا خطابيا فطرياء كَل استغرابنا لهذه الترجمة» ولم نحملها على سوء الفهم 
والنقل من جانب المترجم» ذلك أن «التفكير»» بوصفه ممارسة استدلالية حية؛ يتصف هو 
الآخر بهذه الأوصاف التداولية. أما مناطقة الإسلام» وجاراهم في ذلك الأصوليون 
والمتكلمون والبلاغيون» فقد اشتقوا للدليل الإضماري اسما من المادة (ضمر» وقالوا: 
«الضمير»* وجمعوه على «الضمائر» وعللوا هذه التسمية بالوجهين التاليبن: 

أحدهما: أن المستدل بهذا الدليل لا يصرح ببعض مقدماته» فهو إذن «يضمرها». 

والآخر: أن المستدل يذكر فيه من المقدمات بحسب ما في «ضمير» السامء © 
وتترتب علي هذا الوجه الأخير الخاصيتان الآتيتان: 


(4) انظر ابن سيناء الخطابة؛ الفارابي كتاب الخطابة؛ ابن رشد تلخيص الخطابة. 

(5) انظر ابن تيمية: الرد على المنطقيين: تقديم سليمان الندوى؛ دار المعرفة» بيروت» ص 168» 
ومواضع أخرى من نفس الكتاب. 

(6) يقول الفارابي في كتاب الشطابة: «الضمير قول مؤلف من مقدمتين مقترئتين يستعمل بحذف إحدى 
المقدمتين المقترنتين؛ ويسمى ضميراً لأن المستعمل له يضمر بعض مقدماته ولا يصرح بها ويعمل 
فيه على مأ في ضمير السامع من معرنة مقدماته التي حذفها» تحقيق جاك لانفاد» المطبعة 
الكاثوليكية, بيروت»؛ ص. 119. 
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أولاهما: أن هذا الدليل يجمع إلى معنى «الإضمار؛ معنى التوجه إلى الشعور أو 
الوعي» بوصفه هو الآخر بنية مضمرة؛ ولما كنا نعلم أن الشعور هو مصدر القصدية عند 
الإنسانء زاد يقيننا بصدق ما ادعيناه من أن وصف الإرادة أو القصد الذي أسندناه إلى 
الإضمار وصف مترسخ فيه ولا ينفك عنه؛ ولا عجب إذذاك أن يشتق من لفظ «الطى» 
المضاهِي في دلالته للوضمار اسم يدل على الشعور والوعي وهو: «الطوية»؛ وأن يلتجئ 
مترجم كتاب الخطابة إلى استعمال لفظ «التفكير»؛ فالتفكير والوعي متقاربان» إن لم يكونا 
في نهاية المطاف متطابقين. 

والثانية: أن الشعور الذي يستند إليه الدليل الإضماري هو شعور عمليء ما دام هذا 
هو مدلول «الضمير» في الاصطلاح» فيكون بذلك لكل شعور عملي جانب مطوي عن عمد 
يشارك المتكلمٌ فيه المستمعٌ» وهذا بالذات مقتضى وصفنا له ب«التداولي». 

وقد احتجنا إلى إيجاد تسمية للدليل المقابل للضميرء وهو: «الدليل الذي يصرّح فيه 
بكل أجزائه تصريحا»؛ ويمكن أن تكون هذه التسمية هي : «الدليل التصريحي» أو «الدليل 
الإظهاري»» ولكننا آثرنا أن نصطلح عليه بلفظ مشتق من المادة «ظهر» على وزن «فعيل» 
مراعاة لمقتضى التقابل الذي يتميز به اللسان العربي» وهذا اللفظ هو «الظهير»*؛ فإذن 
«الظهير هو كل دليل ظهر فيه أقصى ما يمكن ظهوره من العناصر التي تفيد في حصول 
المدلول ‏ أي النتيجة -). 

أما الفائدة الإجرائية لهذا المصطلح» فتتجلى في كونه يمكئنا من التمييز بين الضمير 
وغيره من الأدلة التي تشبهه صورة» ذلك أن البرهانيين» من أهل الميزان» حملوا هذه 
الصورة على وجه الفسادء وقرروأ تصحيح الضمير بإظهار القضايا المطوية فيه فلزم عن 
موقفهم هذا تعذر تمييز الضمير عن - الفاسدة كالمغالطات» لأنها هي الأخرى يمكن 
تصحيحها بزيادة ما احتاجت إليه من الأجزاء؛ أما نحن» فلا نقبل بأن يُحَُشّر الضمير مع 
الأدلة الفاسدة: ذلك أن الدليل الفاسد كالمغالطة لا يحتاج في نظرنا إلى زيادة كما يحتاجها 
الضميرء بل هو دليل مُكْتَفٍ بما ظهر فيه وصّرّح به» أو قل هو باصطلاحنا «اظهير»» وكل 
زيادة فيه هي صرف له عن أصله؛ إلا أن عدم فساد الضمير لا يمنع من عدم سلامته (أو 
اعتلاله)» وهوء كما سبق تفصيل ذلك» اجتماع صحة الدليل مع إمكان كذب إحدى 
مقدماته . 

لقد بينا أن أوصاف الدليل الإضماري أو الضمير ثلاثة هي: المطالبة والاستفادة 
والإرادة» كما وضحنا أنه دليل تختص به اللغة الطبيعية» وتنقل إليه أوصاقها التداولية. 
والآن» وقد فرغنا من الكلام في -خصائص الضميرء نشتغل ببيان الظروف التي تحمل على 
سلوك سبيل الإضمار في الخطاب. 
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3 ظروف الإضمار: 

إن الظروف التي تلابس الإضمار تنقسم إلى قسمين: الأسباب التي تدعو إليه 
والشواهد التي تدل عليه. 

3- أسباب الإضمار: نذكرء من أهم الدواعي التي تحمل المستدل على 
الالتجاء إلى الإضمارء ما يلي: 

 -3‏ ا الاحتراز عن التطويل : ذلك أن الدليل إذا كثرت مقدماته وتشعبت»ء وطال 
طريقه وامتدء لزمت عنه المحاذير الآتية: 

- تعبٌ المخاطب في تحصيل المطلوب وسأمه من الاجتهاد في طلبهء هذا إذا لم 
يتجاوز طاقة ذاكرته ويبعد عن مدى فهمه. 

ب - إيقاع المستدل في فضل الكلام أو حشوه وإحساسٌ المخاطب بأن بعض أجزاء 
الدليل من باب إيضاح الواضح وبيان البين. 

ج - إضعاف التوجه إلى العمل» ذلك أن الخطاب الطبيعي خطاب مقترن بالعمل أشد 
اقتران كما رأينا أعلاه» وأن مقتضى العمل يدعو المستدل إلى أن يكون أكثر فاعلية في 
استدلالاته؛ فلا يذكر فيها إلا ما كان ضروريا وما لم يكن للمستدّل (بفتح الدال) له طريق 
للوصول إليه؛ حتى لا تنقطع همته عن النهوض إلى العمل» فالاشتغال بذكر التفاصيل 
يفضي إلى تفويت ما لا يقبل التأجيل . 

3ه القصد إلى الإيجاز: قد يكون الإيجاز في الدليل أبلغ أثرا في المستمع 
مما لو عمد المستدل إلى بسط دليله بسطاء ذلك أن المشاركة المطلوبة من المستمع في 
تقدير ما حُذِف من الدليل تجعله وكأنه لم يُحمّل على النتيجة حملاء وإنما وصل إليها 
بمحض إرادته أو من تلقاء نفسه كما لو كانت قد ظهرت على يدهء لا على يد مخاطبه 
(بكسر الطاء)؛ ألا ترى أن بعض اللغات الطبيعية كاللغة العربية تتخذ من الإيجاز أسلوبا 
بلاغيا متميزا لا يستعمله إلا من تمرس بأدواتها التبليغية ومهر فيها حق المهارة» حتى لا 
يبالغ فيهء فيخرج عن الوضوح ويقع في اللبس! 

3 العلم بالمضمر: الغالب على المستدل أن لا يذكر في دليله إلا ما كان 
يعلم أن المستمع يحتاج إلى معرفته لتبين المدلول منه معتمدا في ذلك على قدرة المستمع 
على استحضار المحذوف؛ إما لوضوحه أو لقريه أو لشهرته» فتكون عناية المتكلم بالدليل 
على حسب حال المستمع من الإدراك» وعلى قدر مشاركته له في بعض الفوائد 
والمعلومات» فيُضمر ما عَلِمَه المخاطتب؛ ويُظهر ما جَهِلّهء حتى إنه إذا تعاطى لإظهار 
ما علمه المستمع؛ ذهب هذا الأخير إلى افتراض أن للمتكلم قصدا مخصوصا لا يدل عليه 
صريح اللفظ . 
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وهذا بالذات مقتضى القاعدة التي أقر أهل اللغة العمل بهاء وهي: «أن حذف المعلوم 
جائز) ؛ فمتى أمكن تقدير المعلوم حسن حذفه. توحيا للويجاز المرغوب فيه . 

3ه القصد إلى التدليس: قد يعمد المستدل إلى عدم التصريح بالمقدمة أو 
المقدمات التي يعلم أنها كاذبة» حتى لا ينكشف أمرها للمستمع» فيتلقى الدليل بالقبول 
على الرغم من اعتلاله؛ أما إذا بادر المستمع إلى الاعتراض عليهاء فإنه يظهر بمنزلة من 
يقطع على المستدل استرسال كلامه لينقله من صريح لفظه إلى دلالته المضمرة» وفي هذا 
النقل ما فيه من الظهور بإرادة المعاكسة وإيقاف المخاطبة. 

وبعد ذكر الأسباب التي تدعو إلى الالتجاء إلى الإضمار» ننتقل إلى ذكر الشواهد التي 
يستند إليها استعمال الإضمار. 

3 شواهد الإضمار: اعلم أنه لا إضمار بغير شاهد؛ 00 
المشهور: «لا بد أن يكون فيما أَبقِي دليل على ما ألقي»: ذلك أن المستمع يحتاج إلى أن 
يعرف أن الكلام ينطوي على معنى مضمر مخصوصء وأن يهتدي إلى طريق يوصله إلى 
معرقة ما أضور وإلى التمكن من إظهاره؛ ولولا الشاهد المقترن بالمضمرء لصار الكلام 
عنده موصوفا بالخفاء والإبهام» إن لم يكن منجرا إلى اللغز والتعمية. 

وقد تكون الشواهد على الإضمار إما قولية أو حالية. 

3ه الشواهد القولية: تنقسم هذه الشواهد إلى قسمين اثنين: «الشواهد 
اللفظية») و«الشواهد السياقية). 

أ الشواهد اللفظية: تحصل هذه الشواهد من علامات الإعراب أو من صيغ الصرف 
أو من أدوات الربط المختلفة كحروف المعاني وغيرهاء كما إذا علمنا من بناء الفعل 
للممعجهول» أنه لا بد من تقدير فاعل يبنيه يبئيه للمعلوم» وعلمنا من نظم بعض العبارات بواو 
العطف» أنه لا بد من ترتيب إحداها على الأخرى» فنجعل هذا النظم العطفي مثلا دالا 
على قيام علاقة العلة بالمعلول بين العبارات (كأن نستدل من القول: «تزوج زيد وهجر 
أصدقاءه» على أن زواجه كان سببا في تخليه عن أصدقائه). 

ب - الشواهد السياقية: 2 هذه الشواهد من بنية النص الذي ورد فيه «الضميرا 

في كمالق عناصرها بعضها ببعض رتكامل أجزائهاء وتختلف هذه الشواهد طبيعة وحجما: 

فقد تظهر أو تخفى» وقد تكثر أو تقل» فضلا عن اتخاذها صورا مختلفة تضيق أو تتسع 

نحو الاستئناف البياني أو المقابلة أو المطابقة أو الدخول في باب الوصف المتعلق بالواقع 
أو باب القصص المتعلق بالخيال وما إلى ذلك. 

3 الشواهد الحالية: نقصد بها الشواهد التي نستفيدها من خارج النص 
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المتضمن للدليل الإضماري» وتتعلق بعناصر متعددة نذكر منها ما يأتى : 

أ ذات المستدل وذات المستدّل له (بفتح الدال): قد يستعين المستدل في صوغ دليله 
والمستدّلٌ له في فهمه بما يعلمه كل منهما عن الآخر بصدد معارفه وقدراته العقلية وأوصافه 
النفسية والخلقية ودواعيه العخاصة . 

ب العالم الخارجي: إن المعلومات الحاصلة عن الواقع تساعد المستدل على بناء 
دليله بوجه يستفاد منه أن المقصود معنى لم يتناوله اللفظ بالنطق» كما أنها تساعد المستمع 
على تبين مراد المستدل؛ وذلك بأن يقابل كلامّه بما حصّله من هذه المعلومات» فيحكم 
ب«المصادفة» بينهما أو ب«المصادمة». 

ج - المعرفة المشتركة: وهي جملة من الاعتقادات والتصورات والتقويمات عن الذات 
والغير والأشياء والمعاني» يشترك فيها المتكلم والمخاطب مع جمهور الناطقين» وقد نميز 
فيها أقساما أربعة: «معرفة لغوية) و١معرفة‏ ثقافية) وامعرفة عملية» و«معرفة حوارية». 

المعرفة اللغوية: تتعلق هذه المعرفة بكل الدلالات التي تلزم عن العبارات اللغوية 
المصرح بها والتي يكون بمقدور كل واحد من الناطقين استنتاجها وإدراك وجودها. 

المعرفة الثقافية: تندرج في هذه المعرفة كل المعلومات الواقعية والقيمية المرتبطة 
بالعالم الخارجي والتي يتمكن كل ناطق من تحصيلها واستيعاب وظائفها. 

المعرفة العملية: تتعلق هذه المعرفة بكل ما يصاحب العبارات من «أدوار» عملية 
يجعل بعضها لازما عن بعضص؛ ونقصد ب«الدور» جملة القيم العملية التي تلابس العبارة 
والتي تترتب عليها سلوكات وتطلعات عملية من لدن الناطق» كما إذا قال القائل: «قام زيد 
للصلاة»» فإن هذا القول يفيد أن المتكلم والمستمع يشتركان في إدراك أن هذا السلوك يلزم 
عنه أن يكون زيد قد توضأ وأن يكون قد نوى الصلاة. 

المعرفة الحوارية: تندرج تحت هذه المعرفة كل معرفة تعلقت سواء بمقتضيات 
الكلام أو بما سبق من مخاطبات بين المتحاورين في نفس المقام أو في غيره من مقامات 
الكلام؛ وواضح أن هذه المعرفة أخص المعارف المشتركة» ذلك أنها ثمرة التفاعل 
الحواري» ولا يتمكن منها إلا من شارك في هذا التفاعل. 
ب١القرائن‏ المقامية». فكل ما دلت عليه قرينة مقامية أو مقالية أو هما معا وأمكن ظهوره 
للمخاطبء يُعَد طيه أولّى من ذكره؛ بما أن الإيجاز المطلوب في العربية يقضى بأن يُبيّن 
المعنى بأقل ما يمكن من الكلام من غير إخلال به. 

حاصل القول في هذا الموضع أن للإضمار في الدليل أسبابا وأدلة مختلفة؛ أما 
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الأسباب فهي : الاحتراز عن التطويل والقصد إلى الإيجاز والعلم السابق بالمضمر والقصد 
إلى التدليس؛ وأما الأدلة» فمنها الأدلة القولية التى تشمل الأدلة اللفظية والسياقية. ومنها 
الأدلة الحالية التي تتعلق بالمستدّل له وبالعالم الخارجي وبالمعرفة المشتركة على ااختلاف 
أقسامها من معرفة لغوية وثقافية وعملية وحوارية. ونحن نمضي الآن إلى ذكر أقسام 
المضمرات اللخطابية (بكسر الخاء) . 
3- أقسام الإضمار: 

اعلم أن المعاني المضمرة في الأدلة معان تلزم بوجه من الوجوه عما هو مصرح به» 
لذا جاز أن نعدها بمنزلة «لوازم» المصرح به؛ ولقد بسطنا الكلام بما فيه الكفاية في أقسام 
المعاني اللازمة عن القول في الفصل الأول من هذا الكتاب» فلا تكون بنا حاجة إلى إعادته 
هاهناء وسوف نقتصر في هذا الموضع على صياغة هذه اللوازم على الوجه الذي يبرز به 
التقابل بين الإضمار والتصريح؛ ولنتوسل في ذلك بمفهومين اثنين» هما مفهوم «الإلغاء» 
ومفهوم «اللغو»؛ والمقصود ب«الإلغاء» هو نفي اللازم الإضماري عن المضمون المصرح 
به» والمقصود ب«اللغو» هو إفضاء هذا النفي للازم الإضماري إلى ار المقيبون المصرح 
به عن الفائدة؛ وهنا تجب الإشارة إلى أن «اللغو» هو غير «الكذب»» نظرا لأن حقيقة الأول 
أنه رفع للقيمة نفسهاء إن صدقا أو كذباء بيئما حقيقة الثاني لا تزيد عن كونه وضعا للقيمة 
السالبة في مقابل القيمة الموجبّة التي هي الصدق؛ وعلى هذاء فإن القول المتناقض لا يُعَد 
عندنا لغواء إذ لا تنتفي عنه القيمة من حيث هي كذلك. وإنما هو قول كاذب» وإن كان 
كذبه -خاصاء إذ هو كذب دائم أو بالاصطلاح هو قول «فاسداء فإذن اللغو ليس هو الفساد. 

بناء على هذاء فلا تخلو اللوازم الإضمارية من أمرين اثنين: إما أن تكون قايلة للإلغاء 
وإما أن تكون غير قابلة له؛ فإن كانت قابلة للإلغاءء فهي ما أطلقئنا عليه من قبل اسم 
«اللوازم التخاطبية»» ويجوز لنا أن نسميها ب«اللوازم المفهومية» نسبة إلى «دلالة المفهوم» 
التى قال بها أصوليو الشافعية» ويبدو أن التسمية الثانية أدل على معنى «الإضمار؛ من 
العسمية الأولى» إذ أن الحد الإجمالي للمضمر هو أنه معنى «مفهوم؛ من الكلام» لذلك 
اخترنا أن نستعمل هنا التسمية الثانية؛ وإن كانت اللوازم الإضمارية غير قابلة للولغاء» فقد 
نطلق عليها اسم «اللوازم التضمنية» في مقابل «اللوازم التخاطبية أو المفهومية» التى هي غير 
تضمنيةء ولا تخلو اللوازم التضمنية من أمرين اثنين: إما أن يكون إلغاؤها مفضيا إلى اللغوء 
أو يكون مفضيا إلى الكذب؛ فإن كان الأول» فهي ما عرف باسم «اللوازم الاقتضائية»» وإن 
كان الثاني» فهي ما أطلِق عليه اسم «اللوازم القضائية». 

3 المضمرات المفهومية: حد المضمر المفهومي أنه لازم من لوازم المصرح 
به من الدليل التي تقبل الإلغاء؛ بحيث لا يلزم عن اجتماع نقيضها بالمصرح به كذب ولا 
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بالأولى لغو؛ أ قل» بإيجاز هو عبارة عن لازم تخاطبي لا يترتب عن نفيه فقد الصدق ولا 
بالأؤلى فققد القيمة. 

فلا يبعد أن يَعْدِل المستدل لداع من الدواعي عن التصريح بمقصوده لكي يبقى له 
طريق إلى إلغائه متى أراد صرف مسؤوليته عنه؛ ومثال ذلك أن يقول القائل: «بعىض 
المسكرات حرام», ويكون مراده من قوله هو: «ليست كل المسكرات حرام»؛ فإن اعترض 
عليه معترضء قائلا: «لا أسلم لك أن بعض المسكرات حرام كيف ذلك والنص وارد 
بتحريمها كلها؟4» جاز له أن يدفع اعتراضه بقوله: «بعض المسكرات» بل كلها حرام»؛ 
فيكون قد أنكر المضمر المفهومي الذي يتبادر إلى الذهن من قوله الأول من غير وقوع في 
شبهة التناقض» ولا حتى في شبهة الكذب. 

ويلاحظ أن الخطاب الطبيعي الذي ترتبط به الأدلة الإضمارية أوثق ارتباط» تنتظمه 
بعض القوانين التي تضبط لزوم المضمرات المفهومية» نستخرج هنا قانونين اثنين» مع إيراد 
الأمثلة عليهما: 

3ه قانون انتشار التمائل: الراجح أنه إذا اتفق عنصران في بعض الأوصاف 
في مقام من مقامات الكلام العادية» حصل الاعتقاد عند المتخاطبين أنهما يصيران إلى 
الاتفاق في أوصاف غيرها في هذا المقام؛ مثاله : 

 ]1[‏ لا تشرب الخمر ولا النبيذ. 

فإن هذا القول تلزم عنه بطريق هذا القانون المضمرات المفهومية التالية : 

 ]3‏ لا تشتر الخمر ولا النبيل» 

[1ب] ‏ لا تَسْقٍ الخمر ولا النبيذ» 

[اج] ‏ لا تحمل الخمر ولا النييل. . . 

وقد عُرفت المفهومات التي يضبطها قانون انتشار التماثل» عند الأصوليين باسم 
«مفهورمات الموافقة». 

3 2 قانون انتشار التباين: الراجح أنه إذا اختلف عنصران في بعض الصفات 
في مقام من مقامات الكلام العادية» حصل الاعتقاد عند المتخاطبين أنهما يصيران إلى 
الاختلاف في أوصاف غيرها في هذا المقام؛ مثاله : 

[2]- لا تشرب الخمر واشرب اللبن. 

فهذا القول تلزم عنه بطريق هذا القانون المضمرات المفهومية التالية: 

[2أ] ‏ لا تشتر الخمر واشتر اللبن» 

[2ب] - لا نَسْقٍ الخمر واستي اللبن» 


1534 


[2ج] - لا تحمل الخمر واحمل اللبن. . . 

يتفرع على هذا القانون ما يمكن أن نسميه ب«قانون االتخصيص»» ومقتضاه دلالتان 
اثتتان: «دلالة القصر على الذات» و«دلالة القصر على الصفة». 

مثال دلالة القصر على الذات: 

[3] - الله إله؛ 

يلزم عن قولنا [3]» المضمر المفهومي التالي الذي يقصر الألوهية على الله» وهو: 

 ]31[‏ الله وحده إلهء أو 

31 س]- ليس غير الله إله؛ 

والدليل على ذلك شهادة التوحيد: «لا إله إلا الله؛ التي تتضمن النفي والاستثناء 


مثال دلالة القصر على الصفة: 
 ]4[‏ الخمر رجس ؟ 


يلزم عن قولنا: [4]» المضمر المفهومي الذي يقصر الخمر على الرجس : 

[4أ] ‏ الخمر رجس لا غير» أو 

والدليل على ذلك الآية الكريمة: «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان»”©»: التي تحتوي: «إنما» الدالة على الحصر. 

يبدو أن هذا الصنف من الإضمارات المفهومية يتولد عن القيود المقامية والمقالية التي 
يتقيد بها الكلام والتي تجعل الدلالة الصريحة مقصورة على ما تعلقت به هذه القيود؛ وقد 
غرف هذا النوع من المضمرات الذي يضبطه قانون انتشار التباين عند الأصوليين 
ب«امفهومات المخالفة». 
به من الدليل التي لا تقبل الإلغاء ويفضي إلغاؤها إلى اللغوء بحيث يكون اجتماع نقيضها 
بالمصرح به عبارة عن قول لا صادق ولا كاذب ؛ أو قل» بإيجاز» المضمر الاقتضائي لازم 
تضمني يترتب عن نفيه فقد القيمة؛ لا مجرد فقد الصدق؛ مثاله: 

[1] - شرب النبيذ حرام 





(7) سورة المائدة» الآية: 90. 
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فإن هذا القول ينطوي على معنى مضمر هو: 

 ]3[‏ النبيذ شراب» 

فهذا المعنى هو بمنزلة لازم متقدم لحصول فائدة القول: [1]» بحيث يمكن إيراده مع 
هذا القولء فيزيده بياناء كأن نقول: 

[1ب] ‏ النبيذ شراب وشربه حرام ؛ 

فإذا نحن قدرنا ارتفاع هذا اللازم ارتفعت فائدة القول: [1] ولغا لغواء كما إذا قلنا: 

13ج] - 7 ليس النبيذ شرابا وشربه حرام . 

ومن أشهر المعايير التي استخدمت لتمييز الاقتضاء عن غيره من الإضمارات» كما 
تقدم في الفصل السابق» «معيار النفي»» ذلك أن المعنى المقتضّى(بفتح الضاد) لا يؤثر فيه 
النفي الذي يدخل على القول المقتضي(بكسر الضاد)» فإن نقيض القول [11]: 

[2] - ليس شرب الثبيذ حراماء 
يستفاد منه ما استفدناه من [1]» فمقتضاه هو عين مقتضى [1]» أي : 

[2أ] ‏ النبيذ شراب؛ 

ولا أدل على ذلك من كون تركيب [2] مع نقيض[2أ] يفضي هو أيضا إلى اللغو كما 
في القول الآتي : 

[ 2ب] 7 ليس النبيذ شرابا وليس شربه حراما. 

3 المضمرات القضائية: حد المضمر القضائي أنه لازم من لوازم الجانب 
المصرح به من الدليل التي لا تقبل الإلغاء ويفضي إلغاؤها إلى التناقض؛ أو قل» بإيجاز, 
المضمر القضائي لازم تضمني يترتب عن نفيه فقد الصدق» لا فقد القيمة؛؟ ومثاله: 

 ]13‏ المسكر حرام» 

فإن هذا القول يتضمن معنى» وهو: 

[1أ] - النبيذ حرام . 

فلو فرضنا أن القائل أنكر هذا المعنى» فقال: 

[1ب] ‏ 7 المسكر حرام» لكن النبيذ ليس حراماء 
فلا يترتب على إنكاره فقد القيمة كما في الإضمار الاقتضائي» وإنما يترتب عليه فقد 
الصدقء فلا يكون لغواء وإئما مجرد تناقض. 

ولا يعنينا هنا إلا هذا الصنف من المضمرات الذي أسميناه ب«المضمرات القشائية», 
أما الصنفان الآخران: «المفهومات» و«الاقتضاءات»» فلا نشتغل بتفصيلهما في هذا 
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الموضعء لأن الدليل الإضماري الذي كان مقصود «المنطقيين» لا يتعلق بهماء وإنما تعلقه 
أساسا بالمضمرات القضائية . 

3 ممقومات قياس الضمير: من المطويات القضائية» المطويات التي تتولد 
عن حذف هذه القضية أو تلك من الدليل الصناعي الذي اتخذه «المنطقيون» معيارا لتحليل 
وتقويم الإضمار» ألا وهو «#القياس»!» ومعلوم أن القياس نوعان: احملي» وقد رتب 
«أرسطو» قوانيئه» ولاشرطي » وقد قنئه أصحاب الرواق. 

أما القياس الحجاي: ٠‏ فيتألف من ثلاث قضايا حملية (أو خبرية)» إحداهما تسمى 
«النتيجة»)) والثانية تسمى «المقدمة الصغرى» وتشتمل على موضوع النتيجة (أي المخبر 
عنه)» والثالثة تسمى (المقدمة الكبرى»» وتشتمل على محمول النتيجة (أي المخبر به) . 

وأما القياس الشرطيء فهو الآخر يتألف من مقدمتين» كبراهما قضية شرطية» 
وصغراهما قضية حملية مقرونة بحرف الاستدراك «لكناء وهو نوعان: «الشرطي المتصل» 
وهو ما كانت كبراه مقرونة بأداة من «أدوات الاتصال». مثل حرف الشرط: (إذاة, 
و«الشرطي المنفصل» وهو ما كانت كبراه مقرونة بأداة من «أدوات الانفصال» مثل حرف 
العطف والتسخيير : «أوا). 

وقد سمي القياس الذي طويت بعض قضاياه ب«قياس الضميرا)» فتنقسم بذلك أقيسة 
الضمائر إلى ثلاثة أقسام: «الضمائر الحملية» و«الضمائر الشرطية المتصلة» و«الضمائر 
الشرطية المنفصلةكء فلنذكر أمثلة توضح الإضمار في هذه الأصناف الثلاثة : 

3 الضمائر الحملية: 

1 حذف قضية واحدة: 

حذف المقدمة الكبرى؛ مثاله: 

[1] - «النبيذ مسكرء فكان حراما»» وكبراه المحذوفة هي: «كل مسكر حرام). 

حذف المقدمة الصغرى؛ مثاله : 

1 ١«كل‏ مسكر حرام» فالنبيذ حرام»» وصغراه المحذوفة هي : (النبيذ مسكر». 

حذف النتيجة؟ مثاله: 

[3] - 7النبيذ مسكر وكل مسكر حرام»» والنتيجة المحذوفة هي : (النبيدذ حرام . 

ب - حذف قضيتين اثنتين : 

حذف المقدمة الكبرى والنتيجة؛ مثاله : 

. (النبيذث مسكر؛» ومعحذوقتاه: «كل مسكر حرام» و«النبيذ حرام؟‎  ]4[ 

حذف المقدمة الصغرى والنتيجة؛ مثاله : 
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 ]5[‏ كل مسكر حرام» ومحذوفتاه: «النبيذ مسكر» و«النبيذ حرام». 

حذف المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى؛ مثاله: 

[6] - «النبيذ حرام؟» ومحذوفقتاه: «النبيذ مسكرا و«كل مسكر حرام». 

3 الضمائر الشرطية: فقد تُحذّف في الضمائر الشرطية قضية واحدة أو 
قضيتان» مَثَلها في ذلك مَتَل الضمائر الحملية» مع زيادة إمكانات الحذف التي تلزم عن 
خصائص أدوات الشرط المتصل والمنفصل؛ ولنقتصر الآن على مثالين لكل صنف من 
الصنفين الشرطيين: 

أ الضمير الشرطي المتصل : 

حذف المقدمة الصغرى والنتيجة» مثاله: 

. (إذا كان النبيذ مسكراء فهو حرام»؛ ومحذوفتاه: «النبيذ مسكر» و«النبيذ -حرام»‎  ]1 

حذف المقدمة الصغرى والنتيجة مع الاستفادة من إحدى -خصائص أداة الاتصال التي 
هي هاهنا الرفع لوجود الرفع» مثاله : 

 ]2[‏ «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»» ومحذوفتاه: «الأرض والسماء لم تفسدا» 
واليس في الأرض والسماء آلهة غير الله». 

ب - الضمير الشرطي المنفصل: 

حذف المقدمة الكبرى والنتيجة» مثاله: 

 ]3[‏ « أنا لست شارب المسكرات»؛ ومحذوفتاه: «شارب المسكرات» إما أنا أو 
غيري) واشارب المسكرات غيري». 

حذف المقدمة الصغرى والنتيجة مع الاستفادة من إحدى -خصائص الانفصال التي 
هي ها هنا منئع الجمع» مثاله : 

 ]4[‏ ١لا‏ يكذب الكاذب وهو مؤمن» ومحذوفتاه: «الكاذب يكذب» و«الكاذب ليس 
بمؤمن؟ . 

3ه الاعتراضات على قياس الضمير: يجوز أن نستنبط من حالات الطي في 
القياسات الضميرية الافتراضات الثلاثة التالية: 

أ- أن الطي قد يلحق أي جزء من أجزاء القياس» فقد يكون مقدمة أو نتيجة. 

ب - أن الطي قد يأتي على قضيتين اثنتين من قضايا القياس. 

ج - أن أي دليل مطوي يمكن رده ردا إلى واحد من أشكال نوعي القياس: الحملى 
والشرطي» بحيث يكون لكل «ضمير مقابل هو «ظهيره؛ باصطلاحنا. . ١‏ 

لكن هذه الدعاوى القياسية تتوجه عليها الاعتراضات التالية : 
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3 الاعتراض على افتراض تساوي المقدمة والنتيجة في الطي: الراجح أن 
الطي في الأدلة الطبيعية يخرج عن مقتضى الدعوى الأولى التي تُسوّي بين المقدمة والنتيجة 
في الإضمارء ذلك أن الطي في هذه الأدلة كثيرا ما يتناول المقدمات دون التتيجة» فالغالب 
في الاستعمال أن يدل ذكر القضية الواحدة على أنها دعوى يدعيها المتكلم» ومعلوم أن كل 
دعوى هي بمنزلة النتيجة من دليل محذوف المقدمات» لأن من يدعيها يحتاج إلى إثباتها إذا 
وقع الاعتراض عليها. 

3 الاعتراض على افتراض حصر الطي في قضيتين: لا يمتنع أن يكون 
الدليل الطبيعي مؤلفا من أكثر من مقدمتين لتعلقه بحال المستدّل له (أو المستمع)»» فقد لا 
يحتاج هذا الأخير إلا إلى مقدمة واحدة لعليه بما سواهاء وقد يحتاج إلى أكثر منها بحسب 
أحواله في العلم بالمطلوب الذي يدور بصدده الاستدلال؛ ولما كان الدليل الطبيعي تتفاوت 
مقدماته عددا بحسب احتياج المستمع» فإن الطي قد يتناول فيه أكثر من قضيتين» وبذلك لا 


تصح دعوى حصر الطي فيهما. 
3 ا الاعتراض على افتراض رد «الضمير؛ إلى «ظهير»: يمكن الاعتراض 


على دعوى أصحاب النزعة البرهانية بإمكان رد كل دليل إضماري طبيعي إلى دليل صناعي 
برهاني من الوجه التالي : 

أ المغالاة في تصحيح الدليل: إذا كانت برهانية الدليل تتوقف على إظهار ما يحتاجه 
من المقدمات التي تضمن له حصول الصحة فيه» فإن الفارق بين الدليل الإضماري وغيره 
من الأدلة كالتمثيل والاستقراء» فضلا عن المغالطة» ينتفي انتفاء» من حيث إن هذه الأدلة 
بالإمكان تصحيحها هي الأخرى بزيادة مقدمات فيها؛ وشتان بين الدليل الإضماري وبين 
أدلة التمثيل والاستقراء والمغالطة» لأن الأول يكون مرتبا في صنف «الضمير)ء بينما ينبغي 
أن تُرئّب الثانية في صنف «الظهير» كما وضحنا ذلك من قبل. 

ب - التعسف في تقدير المقدماث: هناك طرق غير متناهية لزيادة المقدمات في الدليل 
أو قل لتقديرهاء لكن هذه التقديرات تظل من الناحية البرهانية متكافئة في إجرائيتها ما دامت 
كلها توصل إلى الصحة؛ أما إذا تخير البرهاني الواحدّ منهاء فلا يكون ذلك إلا بمعحض 
التحكم باعتبار أنه لا يقوم عنده دليل يُرجُّح أحد هذه التقديرات» أو يدل على أنه أقرب 
التقديرات إلى ما أحذ به المستدل في صوغه لدليله. 

ج - الوقوع في التسلسل: يُسلمّم البرهاني بأن كل من يعتقد صحة النتيجة يلزمه 
الاعتقاد في مجموعة القضايا التي تلزم عنها هذه النتيجة والتي ينبغي العمل على إظهارها 
حتى يتبين هذا اللزوم؛ يترتب على ذلك أن البرهاني مطالّب بأن يتعدى مجرد الاعتقاد في 
هذه القضايا إلى تقدير المقدمات التي تلزم عنها والتئقير عن وجوه لزومها عنها بدورها 
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لزوما برهانياء نظرا لأنها هي الأخرى يعتقد المستدل صدقهاء ولأن كل تصديق عند 
البرهاني يوجب التدليل عليهء الأمر الذي يستلزم التسلسل . 

د دمج مراتب الضمير: عندما يقوم البرهاني بالتقدير» فإنه يلجأ إلى وضع المعنى 
المضمر من الدليل في رتبة المصرح به» فينشئ من ذلك دليلا موحدا يسلط عليه معاييره 
الصورية. والحق أن رتبة المضمر تختلف عن رتبة المصرح به اختلافا تداوليا ملحوظاء 
فمقتضى المضمر أن يكون معلوما للمخاطب وأن لا يشتبه على فهمه؛ بينما مقتضى 
المصرح به أن يكون غير معلوم للمخاطب وقد يشتبه على إدراكه؛ وإيراد المضمر مع 
المصرح به في تركيب واحد يؤدي إلى الإخلال بالمقتضيات التداولية» كأن تنتقل إليه 
الأوصاف الخبرية للمصرح بهء فيشتبه على المخاطب بعد أن كان متيقنا منه» وكأن يلزم 
فاعلّه الانقطاءٌ»: لأن دخوله في عرض المعلوم يجلب عليه شبهة الانتقال من الدليل 
المطلوب إلى دليل غيره» ومعلوم أن هذا الانتقال غير مشروع في قوانين المخاطبة. 

ويمكن مقارنة رتبة المقدمات المضمرة برتبة القواعد الاستدلالية التي تنب في تحصيل 
النتيجة» فكما أن هذه القواعد لا يصرح بها في الدليل» فكذلك المقدمات المطوية؛ 
فالمقدمة المضمرة هي بمنزلة قاعدة تقوم بما تقوم به القاعدة الاستدلالية» وليس يمتنع 
مطلقا أن نبني نسقا منطقيا تدخل فيه هذه المقدمة بوصفها قاعدة استدلالية. 

حاصل القول أن النزعة القياسية والبرهانية تُضِيّق من وظيفة الدليل الإضماري» لأنها 
تتخذ معيارا استدلاليا لا يسمح إلا بعدد محدود من المضمرات؛ كما أنها تنسب إلى هذا 
الدليل آفة الققص» لأنها توجب تقدير كل ما لم يُصِرّح به فيه» وكان الأجدر بها أن ترى في 
الإضمار لا ثغرة» لأن الثغرة ثلمة تحتاج إلى الملء أو السدء وإنما طفرة» لأن الأصل في 
الطفرة تجديدٌ في القواعد» إما بأن تُعدُّل تعديلا أو تُنْشَأْ إنشاء. 

بعد أن أنهينا كلامنا في أقسام الإضمارات الثلاثة المفهومية والاقتضائية والقضائية مع 
التركيز على القسم الأخير منها وانتقاد النزعة البرهانية التي سادت فيهء لم يبق علينا إلا أن 
نتناول الركن الأخير من الدليل الإضماري وهو يتعلق بعملية التقدير. 

3- تعقب الإضمار في الدليل 

لما صار أغلب المناطقة» وخاصة البرهانيون منهم» إلى اعتبار الدليل الإضماري ‏ أي 
«الضمير» ‏ دليلا تنقصه بعض القضايا وإلى إنزال هذا النقص المزعوم منزلة الثغرة فيه بناء 
على تصورهم للدليل الكامل» فقد قالوا بوجوب (إتمام هذا النقص» وبوجوب «سد هذه 


(8) «الانقطاع»: مصطلح مقرر في علم المناظرة» يُقصدّ به إجمالاً عجز الخصم عن التدليل أو دفع دليل 


سحضيمةه 
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الثغرة»: وأطلقوا على الأول اسم' «التكميل» وعلى الثاني اسم «التعميرة” » وتجرد 
المخدّثون منهم للنظر في طرق تكميل «الضمائر؛ وتعميرها. 

ولما كنا لا نقبل أن يحتمل الضمير نقصاء ولا أن يشتمل على ثغرة» بل كنا نجد 
«الطي») حيث يجد هؤلاء النقص» ونجد «الطفرة؛ حيث يجدون الثغرة» فإن ما اختاروه من 
مصطلحي «التكميل» و«التعمير! لم يعد مناسبا لغرضناء لأن الطي لا يكمّل كما يكمل 
النقص» وإنما «يّبسَط؛ بسطاء لأنه نوع من القبض» ولأن «الطفرة» لا تعمّر كما تعمّر 
الثغرة؛ وإنما اتُتَعَمَّب» تعقباء لأنها نوع من السير؛ لذا وقع اختيارنا على مصطلحي 
«البسط» و«التعقب6*'©: بدل «التكميل» و«التعمير»» وظاهر أن غايتهما معا هى تبيان سلامة 
الضمير» وقد علمنا أن هذه السلامة تنبني على أصلين هما: «صحة الدليل» و«صدق 
المقدمات»» فلنمض إذن إلى بيان كيفيات تعقب أو بسط سلامة الدليل الإضماري. 

3 القضايا المضمرة المردودة: من البديهي أنه لا يمكنء في التعقب» أن 
نقع على قضية تناقض القضايا المصرح بهاء وإلا صار الدليل المبسوط بزيادتها فاسدا؛ فإذا 
انتفى هذا الإمكان» فأية قضية تستحق أن يبسط بها الدليل الإضماري؟ 

3 بالشرطية المقارنة والقاعدة الاستدلالية: قد نبسط الضمير بزيادة قضية 
شرطية يكون المقدم فيها مكونا من مجموع مقدمات الدليل المصرح بهاء ويكون التالي 
مكونا من النتيجةء» وذلك كما إذا قلنا: 

 ]1[‏ إذا كان قاء فإن ناء 
حيث ترمز قا إلى المقدمة أو المقدمات المعطوف بعضها على بعض ونا إلى النتيجة. 

لنسم هذه القضية الشرطية ب«الشرطية المقارنة» أي المقارئة للدليل بحكم اشتمالها على 
عناصره كلهاء ولنسم عملية صوغ الشرطية المقارنة باسم «التشريط»؛ والواقع أن الشرطية 
المقارنة» وإن كانت تستوفى بعض الشروط الواجبة فى تعقب المقدمة المطوية ‏ مثل شرط 
المحافظة : فلا تحدث تغييرا في الدور الاستدلالي للمقدمات المصرح بهاء وشرط الكقاية: 
إذ تكون مُوجبة للنتيجة - فليس من الممكن أن تُنزلها في الإفادة منزلة المقدمة المطوية التي 


(9) «التعمير»: مصطلح مقرر في علم المناظرة يقصد به عملية «تحرير المراده من الدليل» ومقتضى 
«تحرير المرادة هو استتخلاص المقصود مع تبيينه. 

(10) يعرف الفارابي «التعقب» كما يلي: «تعقب الرأي أن يطلب الإنسان بمبلغ طاقته أشياء تشده وتقويه. 
فإن صادفها قوي الرأي في نفسه وسكن إليه» فإن وقعت له أشياء تعانده» رام فسخها. فإن 
انفسخت تأكد الرأي الأول عنده. فإن لم ينفسخ» فإما أن يرفض الرأي الأول بالكلية» أو تكون 
المعاندات تنبّه الإنسان من الرأي الأول على شريطة أو شرائط كانت قد أغفلت في أول الأمرء فهذا 
هو تعقب الرأي السابق» كتاب الخطابةء تحقيق جاك لانغاد» ص . 117. 
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يستقيم بها الضميرء وذلك للأسباب التالية : 

أ أن الشرطية المقارنة هي أضعف أو قل باصطلاح قدماء المناطقة» هي «أخس» 
المقدمات التي يمكن أن تفيد في بسط الضمير» وتكون القضية أخس من أخرى متى كانت 
لازمة عنها دون أن يصح العكس؛ وعلى هذاء تكون المقدمة: [1] لازمة عن كل 
المقدمات التى نتصور إمكان تقديرها في الدليل والتي تكون أكثر فائدة وأدل على السلامة . 

ب - أنها مجرد تكرار للدليل الإضماري؛ فإنها لم تُضِفٌ شيئا إلى ما صرّح به 
المستدل من كون نتيجة دليله لازمة عن مقدمته أو مقدماته» ذلك أننا لم نستفد بزيادتها شيئا 
ذا يال» ولم نعمق فهمنا لما قاله المستدل» وإنما اكتفينا بتقدير أمر زاد في تعقيد الدليل من 
غير زيادة فائدة» وينبغي أن يصان الدليل الإضماري عن مثل هذا التعقيد الذي لا طائل 
تحته . ١‏ 

ج ‏ لو سلمنا جدلا بأنه يجب ذكر الشرطية المقارنة [1] ضمن مقدمات الدليل التالي : 
«كذاء وإذا كذاء فإن كيت» فإذن كيت»» للزم إيراد الصيغة: «إذا كذا وإذا كذاء فإن كيت» 
فإن كيت» فيه» فيزداد الدليل تعقيدا بهذه الإضافة الجديدة» ولا يقف الأمر عند هذا الحدء 
بل يجب أن نورد شرطية مقارنة جديدة لهذا الدليل المكمّل فنضيفها إليه» فيزداد تعقيدا من 
فوق تعقيد؛ وهكذا كلما صغنا صورة مخصوصة للدليل» وجب إبراد شرطية مقارنة جديدة 
تُرنّبٍ عناصره وتبين استدلاليته» مما ينتج عنه التسلسل . 

د-أن الشرطية المقارنة: [1]هى بمنزلة قاعدة استدلالية؛ فلما كانت لا تزيد عن 
التصريح بالبئية الاستدلالية للضمير» فإنها تقوم مقام القاعدة التي تنظم ترب النتيجة على 
المقدمات كما في المثال التالي : 

[2]- هذا مسكر» و«التحريم يلزم عن الإسكار»» فإذن هذا حرام؛ 

فإن الصيغة: «التحريم يلزم عن الإسكار» في [2] تنهض بوظيفة القاعدة الاستدلالية 
التي توجب الانتقال من المقدمة: «هذا مسكر» إلى النتيجة : «هذا حرام». 

073 القواعد الدلالية والتداولية: المقصود بالقواعد الدلالية القواعد التي تحدد 
ألفاظ الدليل» منها على سبيل المثال ما يلي : 

أ اللفظ كذا يدل على كيت. 

ب - اللفظ كذا مستعمل بوجه واحد في المقدمة والنتيجة. 

ج - فائدة الدليل تتوقف على الدلالة كذا. 

وقد نمثل على ذلك بالدليل الآتي : 

[1] - زيد أعلم من عمرو وعمرو أعلم من بكر» فزيد إذن أعلم من بكر. 
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فيبدو بأول النظر أن هذا الدليل إضماريء» ولا يصح إلا بتقدير المقدمة المطوية فيه؛ 
وهي : 

«أعُلّم: صيغة التفضيل التي تدل على علاقة التعدي». 

أما القواعد التداولية؛ فهى القواعد التى تضبط الممارسة الاستدلالية لا من زاوية 
معاني الألفاظ والعلاقات التي تربط بينهاء وإنما من زاوية العلاقات بين المستعملين لهذه 
الألفاظ: من هذه القواعد ما هو عام وما هو خاص: 

أما القواعد العامة» فهي تلك التي تقئن الممارسة الاستدلالية في قطاعات معرفية 
مختلفة » نذكر منها على سبيل المثال: 

أ- لا تدّع ما لا تطيق إثباته. 

ب - لا تقل ما لا يفيدك ولا يفيد غيرك. 

ج - لا تقول غيرك ما لم يقل. 

د لا عبرة بإضمارك عند وجود تصريحك . 

ه - لا يُنسب لك قول ما لم تتكلم. 

وأما القواعد الخاصة نهي تلك التي تضبط الممارسة الاستدلالية في قطاع معرفي» مثل 
الفقه أو علم الكلام» نذكر منها بعض ما جاء في باب الفقه نحو: 

أ البيّة على المدعي واليمين على من أنكر. 

الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة. 

ج ‏ لا محظور مع الوباحة. 

دوا علتديم عدم الأنتطافة. 

ه_ ما جاز بعذر» بطل بزواله. . 

وبهذا الصددء ينبغي إبداء الملاحظات الآنية: 

أ أن الأصل في القواعدء استدلالية كانت أو دلالية أو تداولية» أن تستعمل ويُتوسل 
بها في الاستدلال» لا أن يُنص عليها في مقدمات الدليل؛ وإلا ثُقِل الكلام إليهاء ادعاء 
واعتراضاء مثلها في ذلك مثل بقية مقدمات الدليل» أو تعذّر حصول النتيجة بها لفقدان حق 
الاستناد إليها. 

ب - أن هذه القواعد تنزل مرتبة فوق المرتبة التي تنزلها المقدمات؛ مرتبة تصاغ فيها 
المسائل التي تدور على هذه المقدمات» وقد قيل في كل ما كان كذلك أنه دال #بالوضع 
الثاني» كما قيل في شأن مداره بأنه دال «بالوضع الأول»» أو قل باصطلاح المخدثين» إن 
المقدمات تنتمي إلى مستوى «اللغة»» بيئما تنتمي القواعد إلى مستوى الغة اللغة». ولا بد 
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أن يفضي التصريح بها في تركيب الدليل إلى اختلاط المستويات اللغوية؛ ولنسم عملية 
إدخال القواعد في المقدمات ب«التقعيد) . 

ج ‏ أن إدراج هذه القواعد على اختلافها في البنية الظاهرة للضمير تستلزم التسلسل» 
ذلك أن زيادة كل قاعدة في هذا الدليل تنطوي على زيادة في العلاقات والألفاظ 
والاستعمالات تحتاج هي بدورها إلى نفس الأصناف من القواعد لضبطها وتنظيمهاء هذه 
القواعد التي ينبغي إدماجها من جديد في الدليل» وهكذا إلى ما لا نهاية. 

ومتى تبين أنه لا فائدة فى تعقب قضايا القضايا كالقواعد الاستدلالية والدلالية 
والتداولية لبسط «الضمائر»» ولا في تعقب قضايا تنزل منزلتها كالشرطية المقارنة» - أو قل 
متى تبين أنه لا نفع في «التشريط» ولا في «التقعيد» ‏ تبين كذلك أنه لا بد أن تُستوئى في 
تعقب المضمرات شروط مخصوصة لولاها لما تمكئا من الحصول على البسط المناسب» 
ولا مناسبة إلا بما كان موافقا لغرض المستدل ومطابقا لمسلك المستدل له في طلبه لهذا 
الغرض وتحصيله إياه. 

3 شروط تعقب الإضمار: تتمثل الشروط الواجبة في «التعقب» و«البسط) 
في تحصيل نظريات ثلاث : «نظرية في التدليل» وانظرية في التأويل» و«نظرية في الترجيح». 

3 9 الشروط التدليلية والتأويلية والترجيحية: 

23- نظرية التدليل: لا بد لئا من أن نعين معايير السلامة التى ينبغى أن 
يستوفيها الدليل وشرائط التنسيق التي يجب أن يستجمعهاء أو بعبارة أخرى لابد من الاستناد 
إلى نسق استدلالي مخصوص يحدد لنا صنف الدليل الذي يندرج تحته الضميرء كما يحدد 
لنا صنف القضية التي طويت فيه؛ ولما كانت الأنساق الاستدلالية متعددة مثل «نظرية 
القياس» و«منطق المحمولات» و«منطق القضايا و«منطق الموجهات» وانظرية الحجاج» 
ولانظرية الخطاب» وما إلى ذلك؛ وجب أن تتعدد الطرق في تعقب الإضمار؛ فعلى سبيل 
المثالء قول القائل: 

[1]- النبيذ مسكرء فكان حراما. 

يمكن بسطه بالاعتماد على نظرية القياس» فنقول: 

[1] - النبيذ مسكر وكل مسكر حرام» فكان حراما. 

أو بالاعتماد على منطق القضاياء فتقول: 

[1ب] ‏ هذا النبيذ مسكرء وإذا كان هذا النبيذ مسكراء يكون حراماء فكان حراما. 

يتضح إذن من هذا المثال أن القضية المطوية تختلف في النسقين»: فهى فى الأول 
قضية كلية وفي الثاني قضية شرطية؛ وإذا ظهر أن طبيعة المضمر متعلقة بالنسق» فيجوز أن 
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نضع نسقا لا يحتاج إلى تعقب ما يلزم تعقبه في نسق غيره. 

3ه نظربة التأويل: لا بد من معرفة مسلك للتأويل في بيان أن كلام 
المتكلم يتضمن ضميراء وأن مضمون مقدماته المصرح بها هو كذاء أو أن مضمون نتيجته 
المصرح بها هو كذاء وأن بنيته الاستدلالية هي كذاء وأن وجه سلامته هو كذا؛ ذلك أن 
الكلام حمّال لوجوه ولو بدا ظاهرٌ المعنى» لأن الظاهر لا ينفي الاحتمال» فما أن يَغرض له 
ما يحتمل مصادمته بوجه من الوجوه لمقام الكلام» حتى يخرج عن وضوح معناه اللغوي؛ 
لذاء يتعين ضبط قوانين التأويل اللغوية والعقلية والمعرفية لكي نتمكن من تطبيق وتحقيق 
نظريتنا في الدليل. 

3ه نظرية الترجيح: إن استعمالنا لنظرية في التدليل ونظرية في التأويل لا 
يلزم عنه بالضرورة بلوغ الغاية في تعقب المضمر وبسط الدليل» فقد نظفر بمضمرات 
متعددة ومتكافئة» بحيث أيها اختير» استقام به الدليل» ولا يترجح على غيره» لكن هذا 
التكافؤ من شأنه أن يضر التعقبء إذ يجعله يظهر بمظهر التعسف؛ لذاء نحتاج إلى 
مُرَجّح نستند إليه في رفع وصف التحكم عن المضمر المختار. 

ورأينا أن هذه النظريات الثلاث : «التدليلية» و«التأويلية» و«الترجيحية»» لا يمكن أن 
توفي بغرضها في تعقب المضمرات وبسط الأدلة إلا إذا حافظت على الأوصاف التداولية 
التي تنصف بها الضمائر» وهي : «الإرادة» و«المطالبة» و«الاستفادة» . 

أما الإرادة» فينبغي أن يتجنب «المتعقّب» أو «الباسط) تعيين أي مضمر يستقيم به 
الدليل في استقلال عن إرادة المستدل منه» بل عليه أن يشتغل بالتعرف على مقاصد 
المستدل ذاتها بفضل القرائن المقالية والمقامية؛ ومن هذه المقاصد ما يتعلق بمضمون 
الدليل» فيلزم المتعقب أن يُكمّر عن المعنى الذي قصد المستدل أن يسوق له دليله» فضلا 
عن العلم بالمعنى الذي يتبادر من الألفاظ المستعملة في الدليل» بل ينبغي أن يذهب إلى 
أبعد من هذاء فيسعى إلى الكشف عن مدى رغبة المستدل في إغلاق باب الاعتراض؛ ومن 
المقاصد أيضا ما يتعلق ببنية الدليل» فيجب على المتعقب أن يتبين ما إذا كان المستدل يرى 
فيها بئية مبسوطة بسطا كافيا أم أنها تحتاج إلى مزيد من البسط» وما إذا كان هذا المزيد 
تُوَفْي به مقدمة واحدة أم يقتضي أكثر من ذلك. 

وأما المطالبة» فعلى باسط الدليل أن يتخير من المضمرات ما يعلم أن المستدل مستعد 
للتدليل عليه متى حصل الاعتراض» ولا سبيل إلى تعيين هذا المضمر إلا بالتحقق من أنه 
مقبول للمستدل ومسلم به» أو بأنه متولد عما صرح به تولدا يُلزم به نفسه كما ألزمها بما 
صرح به؛ ومتى كان المضمر بهذا الالتزام من لدن المستدل» فإنه يتقوى على غيره من 
المضمرات المقدرة» ويتقدم عليها في النسبة إلى المستدل. 
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وأما الاستفادة؛ فعلى المتعقب أن يطلب المضمر الذي يعلم أن المستدل استثمره 
أقصى ما يمكن الاستثمار بالإضافة إلى حاجة المستمع» حتى لا يُنسَّب قوله إلى الإهمال 
ولا إلى الإبهام؛ ويُنسب إلى الإهمال إِنْ فصر عن إضمار الواضح البَيّنء وإلى الإبهام إِنْ 
أضمر الغامض غير البين. 
التأويل ونظرية الترجيح على أوصاف الإرادة والمطالبة والاستفادة للمضمرات في الأدلة إلا 
بالاستناد إلى نظرية في الخطاب. وليس هذا موضع استقصاء الكلام في هذه النظرية 
التداولية» وحسبنا منها في هذا المقام ما يفيد في تعقب المضمر من الدليل» وهو يعود إلى 
-جملة من مبادئ الخطاب وقواعده. 

ولقد سبق أن ذكرنا أحد هذه المبادئ» وهو «مبدأ التصريح بالفائدة» كما ذكرنا 
القاعدتين اللتين تتفرعان عليه» وهما: «قاعدة التصريح الكلي» و«قاعدة عدم التصريح 
الأقلي»ء ونحن نذكر الآن مبدأ خطابيا آخر هو امبدأ تكثير الفائدة»: 

-٠3‏ .مبدأ تكثير الفائدة: يقتضي مبدأ تكثير الفائدة أن نحمل ألفاظ الضمير 
على أكثر ما يمكن من الفائدة. 

ولو أننا أخذنا هذا المبدأ على وجه الإطلاق» لاحتمل أن يكون القصد منه بسط كل 
دليل بسطا يصونه أقصى صيانة عن مظنة الخلو من الفائدة» لكن هذا الاحتمال تترتب عليه 
النتيجتان التاليتان: 

أ. أن الباسط ينبغي أن يصرف عن الدليل كل ما من شأنه أن يعوق سلامته مما قد 
تشتمل عليه قضاياه من باطل الاعتقاد أو مضطرب الفكرء وبين أن من يكون هذا طريقّه في 
التعقب» لا محالة أنه مُمْتَّهِ إلى القول ب«العصمة العقلية» للمستدل» ولنصطلح على تسمية 
هذا المحذور ياسم «التعصيم» . 

ب - أن المتعقب قد يقع في إسقاط اعتقاداته وأفكاره ومقاصده على الدليل الذي ينظر 
ذلك» لا محالة أنه واقع في محذور ثان» وهو أن ينسب إلى المستدل مالم يقلهء 
ولنصطلح على تسميته ب«التقويل» . 

لما كان هذا التأويل الأبعد لمبد! تكثير الفائدة يجر صاحبه إلى القول بالعصمة العقلية 
للمستدل وإلى تقويله ما لم يقل» طلبا لإضفاء السلامة على الدليل» لزم المتعقب أن يطلب 
تأويلا يقف على إمكانات السلامة الملحوظة في نص الدليل وظرفه ذاتهماء لا تلك التي 
تكرن مستمدة من سخارج النص والظرف كما قد يقع في التأويل الأول. 
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ويكون مقتضى مبد| تكثير الفائدة بحسب التأويل الأقربء أن يتشير المتعقب من 
الصياغات الممكنة المختلفة التي يحتملها بسط الدليل ما كان منها أكثر استثمارا للطاقات 
الدلالية لهذا الدليل الإضماري مع الالتزام الكامل بالقرائن المقالية والمقامية. 

وبفضل هذا الوجه من التأويل» يتمكن المتعقب من اجتناب الوقوع في المحذورين» 
بل المحظورين السابقين : «التعصيم» و«التقويل». 

أما التعصيم» فيتقيه بأن يعتني بدليل المتكلم على حسب ما يلحظه في نص الدليل 
وظرفه بواسطة طرق الدلالة المعلومة؛ فلا يهمل اعتبار ما كان فى هذا النص أو هذا الظرف 
ناشرا للمعنى وصارفا له عن مقصود الاستدلال» أو ما كان مصادما للعقل أو مخالفا للواقع 
متى قامت القرائن على ذلك. 

وأما التقويل» فيحترز عنه بأن تكون عنايته بالدليل بحيث يتمكن من النفوذ إلى وجه 
تعبير المستدل نفسه وإلى طريق تفكيره ذاتهاء فيتم له واسع الاطلاع على مقاصده الحقيقية» 
ويقيم على أساسه وثيقٌ التفاهم بينه وبينه» مُمضِيا رأيه متى وجده مصيباء ومُقوّما هذا 
الرأي متى وجده مخطنا . 

ولا يُخْشَى على مبد| تكثير الفائدة من جهة هذا التأويل أن يتعثر المتعقب في تطبيقه 
بأن يقع في التحيّر في تعيين أفيد الدلالات التي يحتملها «الضمير». 

حقاء قد يستخرج المتعقب من الدليل بمقتضى ألفاظه وأحواله تأويلات متميزة مختلفة 
قيما بينهاء مع العلم بأن أؤلاها بالدليل ما كان منها أبلغ في الفائدة» إلا أنه قد يحدث أن 
تتساوى هذه التأويلات في الفائدة» فيكون أحدها أفيد باعتبار مخصوص. والثاني أفيد 
باعتبار آخرء والثالث أفيد باعتبار غيره» فيظن أن المتعقب لا يستقر رأيه على واحد منها؛ 
لكن متى استحضرنا الوظيفة الحوارية للدليل الطبيعي» تبين بطلان هذا الظن» ذلك أن هذا 
الدليل يرد في سياق المخاطبة» وكل مخاطبة تكون موجّهة بهدف مشترك يعمل كل من 
المتخاطبين على بلوغهء فتكون أدلتهم في ترتيبها وتدافعها مقومة بعضها لبعض في اتجاه 
الوصول إلى هذا الهدف؛ ومتى سلمنا بأن ممارسة الدليل مقيدة بالبقاء على توجيه موحد 
وهدف مشتركء علمنا أن التأويلات الكثيرة التي يمكن أن يحتملها الدليل تأخذ بفضل 
مواصلة التخاطب في التساقط والتناقص إلى أن يستقل واحد منها بالوفاء بالغرض على 
الوجه الأفضل. 

وتتفرع؛ عن مبد| تكثير الفائدة العام» قواعد خاصة عرف القدماء» ولاسيما 
الأصوليون» بعضّهاء وخاض المحدثون من لسانيي الغرب في بعضهاء كما اختلفت 
أسماؤها وتعددت اصطلاحاتها بينهم» ونشتغل الآن ببيان بعضها مما يرتيط بمسألتنا. 

5-3 قاعدة توليد الفائدة» : تُقرر هذه القاعدة أن المرء لا يستدل بما لا 
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فائدة فيه » وكل ما جاء في دليله محتملا للخلو من الفائدة» فليَطلب له المتعقب وجها يرد 
إليه فائدته إلا إذا قامت قرينة تَضْرِفه عن هذا الوجه. ويجمع هذا الفرع بين قاعدتين 
أولاها: أن «الأصل في الكلام هو الإفادة»: يُفترض في المتكلم أنه يريد بكلامه إبلاغ 
والثانية» أن «إعمال الكلام أولى من إهماله»: كل كلام إذا دار بين أن يكون له معنى 
مفيد وبين أن يخلو من المعنى» كان حمله على الإفادة أؤلى . 

3- قاعدة «نجديد الفائدة»: تقضي هذه القاعدة بأن المرء لا يستدل بما لا 
زيادة فائدة فيه» وكل دليل احتمل أن يتكرر فيه المعنى» فليطلب له المتعقب وجها يستعيد 
به التجديد في المعنى إلا أن تدل قرينة على خلاف ذلك؛ ويندرج تحت هذا الفرع الثاني 
ثلاث قواعد أصولية: 

أولاهاء «الأصل في الكلام الحقيقة»: يُفترض في المتكلم أنه يريد بكلامه إعلام 
السامع بالمعنى على وجه الحقيقة» لأنه هو المدلول الذي يتبادر إلى ذهنه . 

والثانية» «إذا تعذرت الحقيقة» يصار إلى المجاز»: كل كلام كان حمله على الحقيقة 
يفضي به إلى اللغوء يُحمّل على المجاز حتى يعمل عمله ويفيد. 

والثالئة» «التأسيس أولى من التوكيد»: كل كلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديدا وأن 
يكون تقريرا لمعنى سابق» فحمله على إفادة المعنى الجديد أَوْلى. 

3- قاعدة «تصديق الفائدة»: تقرر هذه القاعدة أن المرء لا يستدل بما لا 
صدق فيه» وكل دليل احتمل أن يدل بوجه يصادم العقل أو يخالف الواقع» فعلى المتعقب 
أن يُعوله في معنى يرفع به هذه المخالفة وتلك المصادمة» إلا أن تقوم قرينة تصرفه عن هذا 
المعنى . 

3-ه قاعدة «تحصيل الفائدة»: تقضي هذه القاعدة بأن المرء لا يستدل بما 
لا «تحصيل» فيه» بمعنى لا ثبوت فيه وكل دليل احتمل أن يدل على معنى غير محصل» 
فعلى المتعقب أن يطلب له وجها يصير به دالا على التحصيل» ولا يعدل عن ذلك إلا عند 
قيام قريئة توجب عدم التحصيل؛ وقد اعتبرنا في وضع هذه القاعدة الحقائق الثلاث الآتية. 

أ- الغالب في الاستعمال أنه كلما قضّر المتكلم عن الإحاطة بحقيقة الشيء في ثبوتهاء 
صار إلى الدلالة على هذا الشيء بنفي الضد أو النقيض» وهو لا يقصد تصور الضد أو 
النقيض مستقلا ثم تصورٌ النفي مستقلاء ثم تصورٌ تركيب النفي مع الضد أو النقيض» وإنما 
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يقصد إدراك معنى يفضي به إلى التحُصيل كما لو كان هذا التركيب نازلا منزلة لفظ مفرد 
بسيط تعذر وجوده» كأن يقول المتكلم: «الإله غير متحيز) ويكون مراده باعدم التحيزة. 
لا معنى سلبياء أي مجرد انتفاء المكان والزمان عن الإله» وإنما معنى ثبوتيا يتعذر عليه تمام 
إدراكه . 


ب - يستمر المتكلم على تعريف الشيء بضده حتى ولو استقام له التعريف بوصف 
بوتي وبمعنى محصل» مما يدل على أن المراد من نفي الضد أو نفي النقيض هو زيادة 
تحصيل في معنى المعرّف لا مجرد العدول عن الضدء كما إذ قال القائل: «رؤيا صادقة غير 
كاذبة» ونافعة غير ضارة». 

ج ‏ يبدو أن التصورات العقلية تخضع لقانون التضاد» فكل تصور لا يُحصّل تمامُ 
مدلوله إلا بمقابلته يمدلول ضده أو نقيضه؛ وهذا يعني أن علاقة «التباين» لا تقل تكوينا 
وليست في ذلك أية استحالة» مادام هذا التوارد يتم باعتبارين ممختلفين. 

3ه قاعدة «تحسين الفائدة» : ثُقرر هذه القاعدة بأن المرء لا يستدل بما 
لا حسن فيه وكل دليل احتمل أن يكون ذا معنى ينافي المروءة ويستحق الذم» فليطلب 
المتعقب له وجها يرفع به هذا الذم» إلا أن تدل قرينة على حمله على الكلام القبيح؛ 
وحسبئا دليلا على صحة هذه القاعدة» الحقائق الثلاث التالية: 

أ إذا كان الصدق والكذب قيمتين تُسئدان إلى الكلام من حيث دلالته النظرية» فإن 
الحسن والقبح قيمتان تستّدان إليه من حيث دلالته العملية» مما يفيد أن الدلالة العملية لا 
تنفك عن الدلالة النظرية» فحيثئما وجد الصدق والكذب» وجد الحسن والقبح. 

ب ما من كلام اشتهر في الناس صدقُه إلا وججعلت له الأسباب للعمل به حتى تقع 
الاستفادة منه» إن جزءا أو كلاء فحينئذ يصير كذلك محلا للتقويم العملي؛ إن حسنا أو 

ج - إذا كان المستمع كما رأينا يميل بفطرته إلى تصديق ما يقوله المتكلم» فإنه لا يقل 
ميلا إلى حمل كلامه على جهة الحسن أو قل «تحسينه»؛ فظهر بذلك أن «ميزان النظر» 
وحده لا يكفي في تقويم الكلام» بل ينبغي أن يقتسم هذا التقويمَ معه ميزان آخر» وهو 
«ميزان العمل». 

وإذا صح أنه لا بد للمتعقب من اتباع مبادئ خطابية تراعي استناد الدليل الإضماري 
إلى الإرادة والمطالبة والاستفادة» صح معه أيضا أن تعقبه للمضمر يستلزم منه أن يمارس 
عملية استدلالية بواسطة هذه المبادئ لتحصيل هذا اللازم الإضماري. 


169 


ونحن الآ نوضح أطوار هذه العملية الاستدلالية الخطابية التي يقوم بها المتعقب 
بالنظر في مثالنا السابق : 

 ]1[‏ النبيذ مسكرء فكان حراما. 

يمكن وصف مراحل الاستدلال في التعقب كما يلي: 

أ- لقد قال المتكلم : «النبيذ مسكرء فكان حراما». 

إن نظم هذا القول يدل على أن المتكلم قصد إقامة دليل محدد» فهو يقصد 
إقناعي» أنا المخاطب» بصدق الدعوى» «النبيذ حرام»» وذلك بإثباتها عن طريق المقدمة: 
«النبيلٌ مسكر». 

ج - لكن الدعوى: «النبيذ حرام» لا يثبت صدقها إلا بدليل سليم ‏ أي دليل صحيح 
صادق المقدمات والمتكلم يعلم يعلم ذلك وبعل الى غلم ذلك» لكن القول: «النبيذ مسكر» 
فكان حراما»» ليس دليلا سليماء فقد تحتمل هذه الدعوى» أي «النبيذ حرام»» أن تكون 
كاذبة (مخالفة قاعدة التصديق) وتحتمل أن تكون قبيحة وأن لا تستحق العمل بها (مخالفة 
قاعدة التحسين) . 

د لئن كان المتكلم قد أخل بشرط السلامة ‏ أي الصحة مع الصدق - فلا تقوم قريئة 
على أنه لا يقصد الاستفادة من هذا الإخلال لتحصيل مراده في الإقناع (مقتضى الاستفادة 
في الإضمار) 

ه - يعتقد المتكلم أني - أنا المتعقب أو المخاطب - سأعُدٌ قوله بمنزلة تدليل على 
الدعوى : «النبيذ حرام»؛ وعليه. ينبغي أن أسلم أنه يعتقد بأن لي القدرة على تبين طريق 
لتقويم دليله؛ أي لجعله دليلا سليما. 

و- لما كان هذا الدليل لا يدل بظاهره على السلامة» لزم أن أطلب معنى غير ظاهر 


يصير به سليما. 
ز- يُعَوْل المتكلم على القرائن الملابسة لدليله لِتْوَصَّلَنِي إلى مقصوده (مقتضى 
الإرادة) . 


ح - يمكن أن تحصل سلامة هذا الدليل بزيادة المقدمة: «المسكر حرام» إلى المقدمة: 
"النبيذ مسكر» ويعلم المتكلم أني أدرك إمكان تقويم دليله بهذه الزيادة. 

ط ‏ لم يقم الدليل على أن المتكلم يطلب المزيد على القضية: «المسكر حرام؛؛ 
وعليه» يجوز لي أن أسلم أن هذه القضية هي أقل زيادة بالإمكان إضافتها إلى الدليل (قاعدة 
عدم التصريح الأقلي). 

ي - لم يقم الدليل على أن المتكلم يعترض على القضية: «المسكر حرام»» وعليه. 
يجوز لي أن أسلم أنه مستعد لإثباتها لو وقع الاعتراض عليها (مقتضى المطالبة) . 
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ك - على هذاء فالراجح أن تكون المقدمة المضمرة في دليل المتكلم هي: «المسكر 
حرام)”21 . 

والخلاصة أن الكلام في الدليل الإضماري يقع من وجوه متعددة» وهي طبيعته 
وظروفه وأقسامه وطريق تعقب المضمر (أو المضمرات) فيه؛ أما طبيعته» فهو دليل خطابي 
متميز يقوم على الإرادة والمطالبة والاستفادة» وأما ظروفه» فمنها الأسباب التي تحمل 
عليه؛ وهي الاحتراز عن التطويل والقصد إلى الإيجاز وسبق العلم بالمضمر والقصد إلى 
التدليس» ومنها الشواهد وهي القرائن المختلفة التي تدل عليه» وقد تكون لفظية أو سياقية 
أو حالية؛ وأما أقسامه؛ فتشتمل على الدليل المفهومي والدليل الاقتضائي والدليل القضائي 
الذي عرف باسم «قياس الضمير»» وقد وجهنا عليه اعتراضات ثلاثة وهي: التسوية بين 
المقدمة والنتيجة في الطي» وحصر الطي في قضيتين» ورد «الضمير» إلى دليل إظهاري أو 
قل «ظهير»؛ وأما طريق تعقب الإضمار فى الدليل» فقد بينا كيف أن الشرطيات المقارنة 
والقواعد الاستدلالية والدلالية والتداولية لا يمكن أن تكون من المضمرات النافعة» وكيف 
أننا نحتاج إلى إنشاء نظرية في الخطاب لتحقيق تعقب سليم للإضمارء وكذلك وضحنا كيف 
أن هذه النظرية تأخذ بالشروط النظرية الثلاثة : التدليل والتأويل والترجيح وبمقتضيات 
التداول الثلاثة: الإرادة والمطالبة والاستفادة» كما تأخل بمبادئ وقواعد خطابية مخصوصة» 
ومن هذه المبادئ: «مبدأ التصريح بالفائدة» و«مبدأ تكثير الفائدة»» ومن القواعد: «قاعدة 
التصريح الكلي» و«قاعدة عدم التصريح الأقلي» وقاعدة توليد الفائدة» و«قاعدة تجديد 
الفائدة» و«قاعدة تصديق الفائدة» و«قاعدة تحصيل الفائدة» و«قاعدة تحسين الفائدة»» وأنهينا 
كلامنا ببيان كيف أن هذه المقومات الخطابية تجعل من التعقب ع استدلالية دقيقة 
اجتهدنا في وصف بعض أطوارها من خلال المثال المشهور: «النبيذ مسكرء فكان حراما»؛ 
وإذا نحن وضعنا في الاعتبار كون التعقب هو نفسه استدلال» استبان أنه هو كذلك ذو 
طبيعة إضمارية» وذلك بحكم توسله بالخطاب الطبيعي» فيحتاج هو الآخر إلى مواصلة 
التعقب بتعقب فوقه؛ لكن لا ضير في هذا د لايل الطبيعي دليل على غيره ودليل 
على نفسه . 


وتتخلص لنا في هذا الفصل الثاني من الباب الأول نتائج جامعة ثلاث هي: 

أ أن الدليل بنية قولية تمتاز عن غيرها من البْتَى القولية نحو البرهان والحجة والبينة 
(11) يمكن للقارىء أن يلاحظ أن المبادىء والقواعد التي قررناها في بيان المراحل الاستدلالية التي يمر 

بها تعقب القضية المضمرة تختلف عن المبد| والقواعد التي اعتمدها «غرايس» في تعقب الاستلرام 

التخاطبي . 


1/1 


والأمارة والشاهد والسند والرأي والعلة» والبنى غير القولية نحو السلطان والحدس» بواسع 
الاشتغال بها وباتساع مفهومها. 

ب - أن هذه البنية القولية تتميز بخصائص منطقية إقامية تجعلها ذات صبغة لزومية 
صريحة مبنية على مبادئ ثلاثة أساسية» هي : «مبدأ الترتيب والترتب» (أي التقديم والتأخير) 
و«مبدأ التقويم الصدقي» (أي الصدق والكذب) وامبدأ التقويم الاستدلالي» (أي الصحة 
والفساد) تفضي العلاقات بينها إلى تفسيمات مختلفة للأدلة» فهناك التقسيم إلى المتسق 
والمحال والتقسيم إلى الصحيح والفاسد والتقسيم إلى السليم والمعتل. . 

ج - أن الدليل الطبيعي يختص بكونه يستند إلى مبد| الإضمار؛ وللإضمار الطبيعي 
صفات هي إرادة المستدل له ومسؤوليته عنه واستثماره له» وأسباب تدعو إليه نحو اجتناب 
التطويل والاشتراك في معرفة المضمر وأسباب أخرى تدل عليه كالقرائن المقالية والمقامية؛ 
وله كذلك أقسام» منها المفهومي والاقتضائي والقضائي» كما أن تعقبه أخيرا يتطلب إنشاء 
نظرية في الخطاب الطبيعي تستوفي شروطا تدليلية وتأويلية وترجيحية محددة وتنبئي على 
مبدأين أساسيين» هما «مبدأ التصريح بالفائدة» و«مبدأ تكثير الفائدة» تتفرع عليهما جملة 
مخصوصة من القواعد الخطابية . 


وبعد الفراغ من توضيح الجانب البنائي من الدليل المتعلق ب«الإقامة»» ننعطف على 
جانبه البنائى المتعلق ب«النظم»» فنفصل القول فيه؛ مستخرجين خواصه من المجالين 
المعرفيين اللذين اختصا بالاشتغال بهء وهما: المنطق والرياضيات» حتى استحقا أن يلقبا 
ب«العلمين البنيويين» أو ب«عِلمَي البئيات». 
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الفصل الثالث 


مفهوم «البنية» بين الرياضيات والمنطقيات 


اعلم أن الصلة بين المنطقيات”" والرياضيات أشبه ما تكون بالصلة بين المنطقيات 
والنحويات؛ فكما أن المنطق ارتبط بالنحو ارتباطا تعددت أشكاله وتفاوتت درجاته وتقلبت 
أطوارهء فكذلك ارتيط المنطق بالرياضيات ارتباطا اختلفث مظاهره ومراتيه ومراحله» حتى 
إن علم المنطق صار يدعى ب«المنطق الرياضي»؛ وليس من شك أن أسباب هذا الارتباط 
تضرب بعيدا في تاريخ هذين العلمين» وتمتد صاعدة إلى زمن نشأتهما مع «أورغانون» 
«أرسطو؛ وأصول «إقليدس»» إلا أن الذي يعنيئا هنا ليس هو الاشتغال التاريخي بأسباب 
التفاعل بين العلمين» وإنما النظر المنطقي فيما كان من وجوه التفاعل بينهما متعلقا بمسألة 
«البنية» . 

لقد اتخذت العلاقة بين المنطقيات والرياضيات في نهاية القرن الماضي ومطلع هذا 
القرن صورة رد أحد العلمين إلى الآخرء فكان الرد ردين: أحدهماء منطقي والآخر 
رياضي . 


أما الرد المنطقي» فهو أيضا ردان: أحدهما تأسيسي والآخر تنسيقي*؛ أما الرد 
المنطقي التأسيسي» فهو عبارة عن إرجاع الأصول الرياضية إلى معان منطقية أولية تتفرع 
عليها القضايا الرياضية بطريق التركيب والتوليدء كأن يِرَدْ العدد إلى المجموعة؛ وتّرّد 
المجموعة إلى الفئة والفئة إلى المحمول؛ ويتمكل هذا الاتجاه اراسل» و«فريجه» 
و«مُوايئهد)0© ؛ وأما الرد المنطقي /لتنسيقي؛ فهو عبارة عن تنسيق النظريات الرياضية تنسيقا 
صوريا ومعالجتها معالجة التركيبيات* الخالصة» ويمثل هذا الاتجاه كل من ١‏ بيانو» الذي 





(1) لقد استعمّلنا لفظ «المنطقيات» بالجمع» قياساً على لفظ «الرياضيات؟ واعتباراً للتشعب الهائل الذي 
حصل في أبواب ومباحث المنطق الحديث وللتنوع الكبير الذي طرأ على أصنافه ومستوياته» حتى 
كادت بعض اتجاهاته تتضارب في أصولها وتتعارض في قواعدها. 
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نَسّق نظرية الحساب©» و«هيلبرت» الذي نسق نظرية الهندسة”. 

وأما الرد الرياضي» فهو عبارة عن استخدام مناهج الجبر وآليات الحساب في صياغة 
المسائل المنطقية» هذا الاستخدام الذي أدى إلى نشوء فرعين للجبر هما: «جبر الفئات» 
و«جبر العلاقات»» ويمثل هذا الاتجاه #بيرس» واشرودر» و(ذي مورغان» واجوفئس") 
وافين» و١ماك‏ كول)© . 

وقد نتجت عن هذا الرد المزدوج إشكالات متعلقة بتصوير* وتنسيق* النظرية 
المنطقية» كان من آثارها نشوء مبحث منطقي جديد في أواسط الثلاثينات من هذا القرن 
يختص بتوثيق الصلات بين المنطقيات والرياضيات» وعَرف هذا المبحث باسم «نظرية 
النماذج»» وقد تولت تأسيسه وتطويره نخبة من الرياضيين المتمنطقين هم: «الوفنهام» 
واسكوليم» والنجفورد» واغودل» واهنكين» واروبنسون» و«تاركسي)؟', وإلى هذا الأخير 
يرجع الفضلٌ في استقلال هذا المبحث بموضوع محدد ومنهج متميز وفي حصوله على 
الإسم الذي اشتهر به؛ و«تارسكي» هذا هو من تلامذة المدرسة المنطقية الرياضية التي 
ازدهرت في بولونيا في مطلع هذا القرن» والتي جمعت أعلاما في المنطق فتحوا أبوابا في 
هذا العلم مازالت» لطرافتها وعمقهاء تُنهض همم الباحثين لاستلهامها أو الاشتغال بها. 

وبفضل هذا المبحث الرياضي المنطقي الجديد» اتجهت مناهج النظرية المنطقية إلى 
الاتحاد مع مناهج الرياضيات» هذا الاتحاد الذي سيمكنها من الانتقال من مرتبة الاستمداد 
من العلم الرياضي إلى مرتبة إمداد هذا العلم وإفادته ببراهينها الصورية ويآفاق جديدة للعمل 
الرياضي» هذه الآفاق التي تجلت في مزيد الاكتشاف لبراهين رياضية تنزل منازل في 
التجريد والتعميم والتوحيد يعلو بعضها فوق بعض ويطوي بعضها البعض. 

وإذا كانت نظرية النماذج قد استطاعت أن تجمع بين الرياضيات والمنطقيات جمعاء 
حتى تبادلا فيما بينهما النفع والتأثير» واحتاج أحدهما إلى الآخر في توسيع مباحثه وأبوابه 
وتطوير مسائله ونتائجه» فما ذاك إلا لأن توجه الرياضيات الحديئة يختلف عن توجه 
الرياضيات التقليدية» فقد كان لهذه الأخيرة توجها (أنطولوجيا»» إذ اشتغلت ب«الكائنات» 
المقدارية لذاتهاء أعدادا كانت أو أشكالاء بينما الأولى استبدلت بهذا التوجه توجها بنيويا 
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صريحاء إذ اهتمت أساسا بالارتباطات التي تدخل فيها هذه الكائنات المقدارية» سواء كانت 
هذه الارتباطات» علاقات أو عمليات» ثم صارت إلى إنزال هذه البناءات الارتباطية 
الرياضية من أنساق المنطق منزلة الدلالات التي تجد بفضلها هذه الأنساق تأويلات محدّدة 
لها؛ فلنبسط الكلام إذن في هذه البناءات الارتباطية الرياضية التي اختصت باسم «البُنى؛ 
أوء بصيغة الجمع المشهورة» «البنيات»» فلنبين بتفصيل ما هي البنية: خصائص وأنواعاء 
وما موقعها من النسق المنطقي» تحقيقا وتحديدا. 


1 - البنية في الرياضيات: نظرية البنى 


لا يخفى على أحد أن الرياضيات الحديثة تميزت بالتنظير للينيات؛ فالجبريات* منها 
تنظر في بُتَى الجبر» والموضعيات* منها تشتغل بِبُّنَى الموضع» والترتيبيات* منها 
تبحث في بنى الترتيب» واتجهت الرياضيات إلى توسيع مجال هذا النظر البنيوي»: فلم 
تقتصر على الاشتغال ببنيات خاصة واحدة واحدة» وإنما تعدت ذلك إلى النظر فى الينيات 
مجتمعةٌ في فئات متمايزة؛ ثم عمدت إلى بحث الارتباطات الممكنة بين هذه الفئات البنيوية 
المختلفة. فلنشتغل ببيان مسالك هذا النظر البنيوي الرياضي الذي يتزايد تنسيقا وتعميقاء 
وذلك بتحليل مفهوم «البنية» وتعريفه؛ ثم تمييز فروعه المختلفة» وتحديد طرق ارتباط هذه 
الفروع البنيوية فيما بينها . 
1 تعريف البنية 

اعلمْ أن مصطلح «البنية» لم يستقر استعماله في مجال الرياضيات إلا في أواخر 
الغلاثينات من هذا القرن؛ أما مفهومهاء فقد أخذ أهل الجبر وأهل الهندسة يتداولونه منذ 
نهاية القرن الماضي» وكانوا يعبرون عن هذا المدلول بلفظ «النسق». ويبدو أن أول تعريف 
رياضي لمصطلح «البنية» جاء عند «بورباكي» الذي هو اسم مستعار لجماعة من الرياضيين 
الفرنسيين المرموقين في كتابهم المشترك: أصول الرياضيات:1 نظرية المجموعات؛ 
المنشور سنة 1939. 

واعلمْ أيضا أن البنية إجمالا هي عبارة عن مجموعة تتصف بالخصائص الأربع الآنية : 


1 د البناء : اعلمُ أن عناصر المجموعة التي تتكون منها البنية ‏ أو قل أفراد 
67 وضعنا مصطلح «موضعيات» مقابلاً للفظ «توبولوجياء ««إهادمه1» راجعين في ذلك إلى الترجمة 
العربية القديمة للفظ «توبوس» «10505» اليوناني الأصل » الوارد في النقل العربي ل «أورغانون؟» 


«أرسطوطاليس»» لا سيما في كتاب الجدل منه؛ وقد كانت هذه الترجمة هي «موضع)»» وتُجَمع على 
«مواضع» في مقابل الجمع اليوناني اتُوبُوي» .«قممه1» 
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المجموعة ‏ ليست عناصر متفرقة يقع النظر في خصائصها واحدا واحداء ولا هي عناصر 
متكدسة تؤخذ أخذ الكل المُصّمَت الذي لا يتجزأ ولا يتفرع» وإنما هي عناصر مبنية بناء» 
إذ تنتظم في ارتباطات تُخرجها عن وصف الانعزال كما تُخرج المجموعة التي تدخل فيها 
عن وصف الجمود؛ وتتخذ هذه الارتباطات صورتين اثنتين: إحداهما «العلاقات»» والثانية 
«العمليات» . 

أما العلاقات» نهي عبارة عن كل الارتباطات التي تجمع بين الأفراد» مثنى أو ثلاث 
أو رباع» إلخ كالأفعال المتعدية» ويتسع المدلول الرياضي للعلاقة ليشمل أيضا الأفعال 
اللازمة والصفات التي تقوم بالأفراد دون أن تتعدى إلى غيرها؛ وتسمى هذه الصفات 
بالعلاقات الواحدية* في مقابل العلاقات الاثنانية* والقُلاثية*(بفتح الثاء المشددة) إلخ . 

وأما العمليات» فهي عبارة عن الارتباطات التي تجعل الأفراد يتولد بعضها من بعض . 

وقد يتميز من بين أفراد المجموعة التى تقترن بهذه العلاقات وتجري عليها هذه 
العمليات» فرد واحد أو أكثر يُسهم إلى جانب هذه العلاقات والعمليات في تشكيل 
المجموعة وبنائها . 

ونذكر للبنية مثالا هو مجموعة الأعداد الطبيعية؛ فهذه المجموعة لا تؤخل كتلة جامدة 
ولا أشتاتا متفرقة» إذ تنتظم أفرادها بعلاقات قد تكون هي علاقة «أصغر) أو علاقة «أكبر» 
وما شابه ذلك» كما تتركب هذه الأفراد فيما بينها بعمليات تنشئ بعضها من بعض» مثل 
عملية «الضرب» أو عملية «الجمع»؛ ويكون من الأفراد المتميزة في حصول هذه العلاقات 
ودخول هذه العمليات العدد: 0. 

1 الترتيب: اعلم أن البئية ليست مجموعة مبنية بناء فحسب» أي مجموعة 
من الأفراد المرتبطة فيما بينها بواسطة علاقات وعمليات مع تميز بعض منهاء بل هي أيضا 
مجموعة مرتبة ترتيبا. لقد اتضح لنا أن البنية تتألف من مجموعات أربع: مجموعة الأفراد» 
ويسميها الرياضيون «مجال القول» أو «المجال»* أو قل «المجموعة المجالية»)؛ ومجموعة 
العمليات» ويسمونها «الدٌوال» أو «التوابع»* أو قل» «المجموعة التابعية)» ومجموعة 
العلاقات أو قل «المجموعة العلاقية»» ثم أخيرا مجموعة الأفراد المتميزة أو قل «المجموعة 
المتميزة»» إلا أن هذه المجموعات الأربع لا تدخل في البنية دخول العناصر في 
المجموعة» وإنما دخول العناصر في المتوالية » ذلك أن المجموعة لا تحتاج إلى ترتيب 
معين لأفرادهاء بينما المتوالية تحتاج احتياجا إلى هذا الترتيب» نظرا لأن موقع كل عنصر 
من العناصر فيها يحدد له وظيفة حخاصة تميزه عن غيره؛ فلو فرضنا أن المجموعات المكونة 
للبنية جاءت غير مرتبة» لتعذر عليئا تَبئ وظائفهاء فننسب للواحدة منها ما ينبغي أن ننسبه 
للأخرى؛» ذلك أنه يجوزهء مثلاء أن تكون المجموعة المجالية مكرلة مع ععاضير قن 
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أزواج» ومعلوم أن العلاقة قد تربط بين الأفراد مثتى مثنى» فتكون بذلك هى الأخرى جملة 
أزواج» وحينئدذ تكون بين أيدينا مجموعتان اثنتان؛ كل منهما مجموعة أزواج» فلا ندرى 
أيهما المجموعة المجالية وأيهما المجموعة العلاقية» فنحتاج إلى ترتيبهما في البنية» حتى 
نتبين وظيفة كل منهما. 

وقد جرت عادة الرياضيين أن يميزوا المتوالية عن المجموعة باستخدام الأقواس 
الهلالية: )» ( أو الأقواس الحادة: > ع <. 

ولما كانت البنية مبنية بعناصر مجموعية أربعة مرتبة فيما بينهاء فالبنية هى رياضيا 
متوالية رباعية» أو قل باصطلا حنا» «رابوعا»* نرمز إليه ب ءابن») ونصوغه بالصورة التالية : 

بن - (جاء عاء تاء ما), 


حيث جا ترمز إلى مجموعة المجال» وعا إلى مجموعة العلاقات وتا إلى مجموعة التوابع» 
وما إلى ممجموعة العناصر المتميزة. 

وإذا جاز للمجموعة العلاقية أن تشتمل على أكثر من علاقة واحدة» وللمجموعة 
التابعية على أكثر من عملية واحدة» وللمجموعة المتميزة على أكثر من عنصر واحد» 
فكذلك يجوز للمجال أن يحتوي على أكثر من مجموعة». سواء قلت عناصرها أو كثرت» 
وسواء اختلفت أصنافها أو اتحدت. 

ولما أمكن تعدد عناصر كل ممجموعة من المجموعات الأربع المكوّنة للبنية» بن» 
احتجنا إلى أن نستبدل بصورتها الإجمالية المذكورة أعلاه صورة تفصيلية هي: 

بن - (جار ».. .»عجان »عار 6...ععاى تا .)...ءتار )مر ....ءاماى) 


إلا أن هذه الصورة التفصيلية ل بن تقتضي أن تقترن هذه البنية بحيثية نُوضح أن التعدد 
في عناصر المجموعات الأربعة ليس شرطا في البئية» فقد تخلو من بعض هذه العناصرء بل 
قد تخلو من بعض هذه المجموعات من غير أن يؤثر ذلك في «بنائها». لأن هذا «البناء؟ 
درجات متفاوتة» بعضها أدق من بعض» ويكفي في أدنى درجاته أن يقوم على علاقة واحدة 
أو عملية واحدة» إلا أن البنية لا تخلو من المجموعة المجالية» حتى ولو أنها لم تحتو إلا 
على عنصر واحدء لأن هذا العنصر هو الذي نتخذه العلاقة متعلقا أو العملية معمولاء إذ 
يكون بمثابة المحل الذي تجري فيه هذه العلاقة أو العملية. 

وعلى هذاء نصوغ البنية بن مقرونة بححيئيتها كما يلي : 

بن - (جار»...ءجان »عار ».. . »على تار ....ءتار ؛مم 6....ءماي) 
بحيث ن > 0(ن لا تكون فارغة) وههء وء. ي > 0(هء وء» ي» قد تكون فارغة) 
وجار ء . . . »جان هي المجموعات المسجالية (أي المجموعات التي يجري بناؤها)؛ 
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وعا] ء... أعاى هي العلاقات التي تتناول جار لا.. .لا جان(أي اتحاد المجموعات 
المجالية)؛ وتار »... »تار هي التوابع أو العمليات التي تتناول نفس الاتحاد المجالي 
ومن ؛...ءماي هي العناصر المتميزة من نفس الاتحاد. 

ونمثل لذلك بالبنية يط التي يتكون مجالها من مجموعة الأعداد الطبيعية» طاء وتتكون 
مجموعتها العلاقية من الصفة: «زوجي»» صفء ومن العلاقة الاثنانية: «أصغر»» <». كما 
تتكون مجموعتها التابعية من عملية واحدية هي «التالي1» تل ومن عمليتين اثنانيتين هما: 
«الجمع»ء +» و«الضرب»» 6اء ومجموعتها المتميزة من العددين: «0» و«41. وتكون 


صورتها هي : 
بط - (طاء صففء <» تل» لل ير 20 1) 
1 التصنئيف التشابهي: اعم د البنية لا تقتضى بناء الممسجال وترتيب 


المجموعات الأربع المكونة لها فحسب.» بل تقتضى ضى أيضا تحديد الصنف التشابهي* الذي 
تختص به» فقد نميز فى البنية بين جانبين اثنين » نسي أحنعيا «الجانب العاملي؟, ونسمي 
الثاني «الجانب المعمولي». 

أما الجانب العاملي للبنية» فيتشكل من مجموع العلاقات والتوابع والعناصر المتميزة. 

وأما جانبها المعمولي؛ فيتشكل من عدد العناصر التي تربط بينها كل علاقة علاقة؛ أو 
قل «المتعلقات»» ومن عدد العناصر التي تدخل عليها التوابع» أو قلء» (المتبوعات»؛ ولما 
كانت العناصر المتميزة لا متبوع لهاء فإن قيمتها المعمولية تكون هي: 0. 

وإذا نحن نظرنا في البنية العددية المذكورة أعلاه» بطء فإن جاتبها المعمولي يتخذ 
الصورةٌ التالية : 

(1» 2: 22 22:22 060) 
حيث مدلولات الأعداد في هذه المتوالية هي على الترئيب: 1 > عدد متعلقات الخاصية 
زوجي" و2 الأولى- عدد متعلقات الأصغرا و2 الثانية - عدد متبوعات الجمع» و2 العالئة - 
عدد متبوعات الضرب, و0 الأول - القيمة المعمولية للثابت العددي 0 و0 الثاني > القيمة 
المعمولية للثابت العددي 1. 

وإن جائبي البنية : العاملي والمعمولي هما اللذان يشكلان ما يسمى في الاصطلاح 
ااصنف التشابه4؛ إذ تكون البئيتان متشابهتين صنفا متى كان لهما نفس الجانب العاملي 
وتفس الجائب المعمولي؛ يترتب على هذا أن البنيتين المتشابهتين قد تختلفان في عدد 
العناصر المكونة لمجاليهماء» إذ يكفي في الانتماء إلى نفس الصئف التشابهي أن تكون 
العالاقات والتوابع والعناصر المتميزة متقابلة فيما بينئها. 
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وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن البنية؛ وإن تعددت المجموعات التي تكونهاء فإنه 
يبقى بالإمكان رد أجزائها العلاقية والتابعية والمتميزة» » بعضها إلى + بعض ؛ فقد نرد المجموعة 
التابعية إلى المجموعة العلاقية» كما نرد المجموعة المتميزة إلى المجموعة التابعية» ذلك 
أنه أيا كانت العناصر المجالية التي يدخل عليها التابع» فإنها تشكل مع العنصر المجالي 
الذي يتقوم به هذا التابع» جملة العناصر التي يمكن أن تربط بينها علاقة مقابلة لهذا التابع؛ 
فإذا كان التابع؛ كما هو الشأن في البنية العددية بط» هو الضرب» <ء الذي يدخل على 
عددين أيا كاناء س وع والذي يولد منهما عددا آخر ف» فإنه يمكن رده إلى علاقة» ضاء 
تقرن الأعداد الثلاثة» ونصوغ ذلك كما يلي: 

ضا (س٠)ع»‏ ف) ج+ه (س »اع - ف) 
حيث ++ ترمز إلى علاقة التكافؤ بين الطرفين. 

أما رد العنصر المتميز إلى التابع» فيكون بإنزاله منزلة عملية لا تتناول أي معمول» أو 
قل» إن العنصر المتميز هو تابع لا متبوع له. 

41-1 التنوع البنيوي: اعلمُ أن البنى أنواع مختلفة» فمنها نوع البنى الجبرية ونوع 
البنى الترتيبية ونوع الببنى الموضعية ؛ ولقد اجتهدت جماعة ابورباكي) في إنشاء نظرية عامة 
للبنيات تمكننا من تمييز الأنواع المختلفة لهاء وتسميها هذه الجماعة 0 البثى1» 
وتُعرّف لنا النوع البنيوي”*(أو «البنية الأم*2) ٠‏ وتبين لنا كيف أنه يستوفي الشرائط التالية: 

أ أسرة* متناهية غير فارغة من المجموعات المتمايزة فيما بينهاء (بار» باو . . . » بام)؛ 
تسميها بالمجموعات الأساسية للنوع البنيوي» نب. 

ب - أسرة متناهية (قد تكون فارغة) من مجموعات متميّزة عن المجموعات الأساسية» 
(جار» جاده . . . » جان)» تسميها بالمجموعات المساعدة للنوع البنيوي » لبا. 

ج - طريقة أو طرق ليئاءٍ مرنّبِ لمجموعات جديدة؛ انطلاقا من الأسرتين: الأساسية 
والمساعدة» بواسطة العمليات المسبوعة المعلومة: الاتحاد* والتقاطع* والمجموع 
إلجدائي ومجموعة 5 الأجزاء*. ..» وتسمى هذه الطريقة أو الطرق البنائية ب«الوصف المميز) 
للنوع البنيوي» نب. 

د علاقة تربط بين المجموعات الأساسية والمجموعات المساعدة يُطْلّق عليها اسم 
اامسلمة النوع البنيوي»» نباء 

يتضح من هذا التعريف أن النوع البنيوي يتحدد بمجموعات متفرعة عن الأسرتين 


(8) تطلق جماعة «بورباكي» على الأنواع البنيوية اسم.ععناعتما؟ عل دمعفمة8 
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المجموعيتين: الأساسية والمساعدة» تشكل كل مجموعة منها بنية» كما يتضح منه أن 
الخصائص المطلوبة في هذه البنيات تحددها المسلمة التي قد تكون أصلا تندرج تحته 
مسلمات فرعية . 

ولما كان النوع البنيوي تدخل فيه بنى متعددة» فإن طبيعة المجموعات الأساسية 
والمساعدة التى تتركب منها كل بنية لا عبرة بها» وإنما العبرة بالخصائص التي تحدد هذا 
التركيب» سواء أكان تركيبا داخليا يؤلف بين العناصر الأساسية أم كان تركيبا خارجيا يؤلف 
بين العناصر الأساسية والمساعدة؛ فإذا اتصفت بنية من نوع معين بهذه الخصائص 
المنصوص عليها أصلا في المسلمة واتصفت بها بئية تختلف عنها في طبيعة العناصر 
الأساسية» ولم تختلف عنها في عددهاء فإن البنيتين تُعَدَانَ من نوع بنيوي واحدء هذا النوع 
الذي يتساوى والمسلمة التي تصفه» مادامت الشرائط المتعلقة بتحديد المجموعة الأساسية 
والمجموعة المساعدة والمجموعة المركبة متضمنة في الشرط الرابع الذي هو شرط العلاقة 
أو المسلمة. 

وبعد تحديد مفهوم النوع البنيوي؛ نمضي الآن إلى بيان خصائص البنيات التي تندرج 
تحت نوع بليوي متميز» اشتهر بكونه يشكل حقلا تداخلت فيه الرياضيات بالمنطقيات» 
وهذا النوع هو «البنى الجبرية». 

1 البنى الجبرية : تعريفها وأصنافها 

اعلم أن «البئية الجبرية»: أو قل بإيجاز» «الجبر» هو عبارة عن بنية تخلو مما أسميناه 
ب«المجموعة العلاقية» وتكتفي بالمجموعة التابعية والمجموعة المتميزة. 

ويمكن أن نصوغ صورة البنية الجبرية كالتالي: 

بج - (جان تان تأي...2 مي منء...) 
حيث المجموعة المجالية؛ جاء قد تكون عناصرها متناهية أو غير متناهية؛ والمتوالية 
التابعية تارء تاج. . . قد تكون متناهية أو غير متناهية . 

وينبغي لكل تابع (أي عملية) في البئية الجبرية أن يستوفي الشرائط التالية: 

1 أن تكون متبوعاته متناهية» بمعنى أن تكون متبوعاته واحدة أو مثنى أو ثلاث أو 
رباع وهكذا. 

ب أن يكون محددا تحديدا كلياء بمعنى أن التابع يُسيِد لكل متوالية متوالية من 
عناصر المجموعة المجالية» جاء عنصرا وحيدا من المجموعة نفسها بوصف هذا العنصر 
قيمة هذه المتوالية» فتكون بذلك المجموعة المجالية» جاء متصفة بحخاصية «الانغلاق» 
بحسب هذا التابع» أي أنه ما من متبوعات مأخوذة من هذه المجموعة إلا وتكون قيمتها 
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بموجب هذا التابع عنصرا في المجموعة نفسهاء كما تكون هذه القيم متصفة بخاصية 
«االوحدانية»» أي أنه إذا كانت المتبوعات متساوية مثنى مثنى» فإن التابع يحافظ على هذا 
التساوي في القيم التي يسندها إلى هذه المتبوعات. 

ج - أن يكون داخلياء بمعنى أن تكون المتبوعات وقِيّمها مستمدة كلها من نفس 
المجموعة ولا تخرج إلى غيرها من المجموعات التي يمكن أن يتشكل منها المجال في 
حالة اشتماله على مجموعات متعددة» تمييزا لهذا التابع عن التابع الخارجي الذي يدخل 
على متواليات بعض عناصرها مستمد من المجموعة الأساسية وبعضها الآخر من المجموعة 
المساعدة . 

ولا يخفى أن ذكرنا لهذا الشرط الأخير يستفاد منه أننا سنقصر كلامنا على بنى جبرية 
ممخصوصة»؛ وهي تلك التى تكون فيها العمليات داخلية» وهى بالذات: «شبه الزمرة»* 
و«نصف الزمرة»* وانصف الزمرة الواحدي»* و«الحلقة»* و«الحقل»* واجبر بول»* . 

1ه شبه الزمرة: «شبه الزمرة»)» شرء بنية مكونة من مجموعةء جاء مزودة 
بعملية اثنانية* داخلية محددة تحديدا كليا نرمز لها بنجمة *#؛ أي أنها بنية تقوم على مسلمة 
هي : 


أن العملية *# محددة تحديدا كليا. 

وصورة شبه الزمرة هي : 

شز - (جاء *«)) بحيث أيا كان العنصران س وع من جاء فإن حاصل العملية التي 
تدخل عليهماء (س # ع)» يكون عنصرا من جا. 

© مثال شبه الزمرة: مجموعة الأعداد الطبيعية» طاء المزودة بعملية الجمع» +: أي 


(طاء +)» ذلك أن حاصل جمع عددين طبيعيين» أيا كاناء هو عدد طبيعي وحيدء بيئما 
مجموعة الأعداد الطبيعية» طاء المزودة بعملية الطرح» 0 أي (طاء -)» ليست شبه 


زمرة» إذ ليس حاصل طرح عدد طبيعي من آخر عددا طبيعيا بالنسبة لكل زوج من هذه 
الأعداد» فقد يكون هذا الحاصل عددا سالباء فى حين لا تتضمن مجموعة الأعداد الطبيعية 
إلا 0 وما فوقه» أي > 0 . 


1-- نصف الزمرة: اعلم أن «نصف الزمرة»» نزء بنية مكونة من مجموعة» جاء 
مزودة بعملية اثنانية داخلية» ب#اء قائمة على مسلمتين هما: 

أ أن العملية # محددة تحديدا كلياء 

ب - أن العملية * تتصف بخاصية التجميع*» أي أنه أيا كانت العناصر س وع وف 
من جاء فإن: 
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((س »ا ع) * ف) - (س * (ع * ف)) > س اع # فا؛ 

وبذلك تكون بنية انصف الزمرة» أخص من بنية #شبه الزمرة»» إذ تزيد عليها بوصف 
التجميع . 

© مثال نصف الزمرة: مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة» صاتء المزودة بعملية 
الجمع» +. : (صاة» +)» ذلك أن حاصل جمع أي عددين صحيحين موجبين هو عدد 
صحيح موجب وحيد» وأن جمع عدد صحيح أول مع جمع عددين صحيحين ثان وثالث 
يساوي جممّ جمع الأول والثاني مع الثالث. 

1- نصف الزمرة الواحدي: «نصف الزمرة الواحدي»؛ نوء بنية مكونة من 
مجموعة ١‏ جاء مزودة بعملية اثنانية داخلية * تأخذ بالمسلمات الثلاث الآتية: 

أ أن العملية *# محددة تحديد! كلياء 

ب - أن * تتصف بخاصية التجميع» 

ج ‏ أن * تقبل عنصرا محايدا* حيادا أيمن وأيسر» بمعنى أنه يوجد عنصر من جا هو 
ح: بحيث أيا كان العنصر س من جاء فإن 

(س # حن) - (حن »ا س) > سس 

ويتسخذ ١نصف‏ الزمرة الواحدي» نو الصورة التالية: 

نو - (جاء #. ح,)ء 
حيث ح. هو العنصر المتميز. 

وبهذاء يكون «نصف الزمرة الواحدي» أخص من نصف الزمرة؛ إذ يتقيد بقيد إضافي 
هو وجود العنصر المحايد. 

© مثال نصف الزمرة الواحدي: مجموعة الأعداد الطبيعية» طاء المزودة بعملية 
الجمع » + أي (طاء +» 0)» إذ أن حاصل جمع أي عددين طبيعيين هو عدد طبيعي 
وحيد» وأن جمع عدد طبيعي أول مع جمع عددين ثان وثالث يساوي جمع جمع الأول 
والثاني مع الثالث» وأن العدد الطبيعي 0 هو عنصر محايد أيمن وأيسر معا. 


1 الزمرة: «الزمرة»ء بزء بنية مكونة من مجموعة» جاء مزودة بعملية اثنانية 
داخلية * قائمة بمسلمات أربع هي : 


أ أن العملية # محددة تحديدا كلياء 
ب - أن * تتصف يخاصية التجميع» 
ج ‏ أن » تقبل الدخول على العنصر المحايد» 
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د أن * تقبل تناظر* العناصر التي تدخل عليهاء بمعنى أنه أيا كان العنصر س من 
جاء فإن له نظيرا* سّ في هذه المجموعة بحيث إذا دخلت عليهما العملية #» كان 
الحاصل مساويا للعنصر المحايد ح.ء أي : 

(س # س) - (س *# س) > ح1. 

وعليه؛ فإن «الزمرة» هي أخص من «نصف الزمرة الواحدي» لكونها تزيد عليه بوصف 
إضافي هو وصف التناظر. 

© مثال الزمرة: مجموعة الأعداد الجذرية* الموجبةء جا" المزودة بالضرب» <اء أي 
(جا”. <)» ذلك أن كل حاصل ضرب عددين جذريين موجبين هو عدد جذري وحيدء 
وأن ضرب عدد جذري موجب أول في ضرب عددين جذريين موجبين ثان وثالث يساوي 
ضربٌ ضرب الأول في الثاني في الثالث» وأن العدد الجذري الموجب 1 هو عنصر محايد 
أيمن وأيسر» وأن لكل عدد جذري موجب نظيرا هو مقلوبه*. 

وتصير الزمرة #زمرة آبلية*» ( مشتقة من اسم «آبل» وهو رياضي نرويجي عاش في 
مطلع القرن التاسم عشر) أو اتبادلية*24 مدء متى قامت بشرط مسلمة خامسة هي : 

ه - أن العملية * تتصف بخاصية التبادل أو قل تقبل تغيير وضع عناصرهاء أي أنه أيا 
كان العنصران س وع من جاء فإن 

(س # ع) - (ع * س). 

© مثال الزمرة الآبلية: نفس مجموعة الأعداد الجذرية الموجبة» جا"» المزودة 
بالضرب؛ «ء إذ أن الضرب عملية تسمح بتغيير موقعي العددين الجذريين الموجبين 
المضروب أحدهما في الآخر. 

1 الحلقة: «الحلقة»).» حلء» بنية مكونة من مجموعة» جاء مزودة بعمليتين 
داخليتين اثنانيتين : إحداهما *# تنبني على المسلمات الخمس السايقة التي تجعل منها زمرة 
آبلية » والثانية 4 تأخذ بالمسلمات الثلاث الآتية: 

أ أن العملية كل محددة تحديدا كلياء 

ب - أن لل تصف بخاصية التجميع» 

اج - أن العملية 4 تتصف بخاصية التوزيع* على العملية الأولى *» بمعنى أنه أيا 
كانت العناصر س و ع وف من المجموعةء جاء فإن: 

(س لك (ع * ف )) - ((س لل ع) * (س لك ف)) أو 

((ع * ف)ش س)) - ((ع لل س) * (ع لك س)). 

وتتخذ بنية الحلقة حل الشكل الآتي : 


133 


حل - (جاء #» لل ١‏ ج) 

© مثال الحلقة: مجموعة الأعداد الصحيحة» صاء مزودة يعمليتي الجمع والضرب: 
(صااءى <)؛ فعملية الجمع في هذه المجموعة داخلية ومحددة تحديدا كليا وتتصف 
بوصف التجميع وتقبل العنصر المحايد وهو 20 كما تقبل وجود النظير بالنسبة لكل عدد 
موجب» وتتنصف بوصف التبادل» مما يجعل منها زمرة تبادلية؛ أما عملية الضرب» فهي 
الأخرى محددة تحديدا كليا ومتصفة بخاصية التجميع» مما يجعل منها نصف زمرة» كما 
تتصف بخاصية التوزيع على العملية الأولى» وهي الجمع. 

وتصير الحلقة احلقة تبادلية*»)» حب» متى قامت بشرط مسلمة رابعة خاصة بالعملية 
الثانية 4 هي : 

د أن العملية ل تتصف بخاصية التبادل» أي أنه أيا كان العنصران س وع من 
المجموعة جاء فإن 

(س لك ع) - (ع ل س). 

وتصير الحلقة «حلقة واحدية*»»؛ حوء متى قامت بشرط مسلمة لخامسة خاصة بالعملية 
الثانية» 4 » وهي : 

ه- أن العملية 4 تقبل عنصرا محايدا حيادا أيمن وأيسرء بمعنى أنه يوجد عنصر ح2 
من مجموعة جا بحيث أيا كان العنصر من جاء فإن 

(س لك حر) - (ح: ل س) - س. 

وتتخذ بنية الحلقة الواحدية» حوء الشكل التالي : 

حو > (جاء 2# 4 ج11 ٠ح‏ 

© مثال الحلقة التبادلية الواحدية*: مجموعة الأعداد الصحيحة» صاء المزودة 
بعمليتي الجمع والضرب؛ فكل من العمليتين محددة تحديدا كليا ومتصفة بالتجميع والتبديل 
ومتخذة لعنصر محايد متميز؛ وتختص عملية الجمع بقبول النظير» بينما تختص عملية 
الضرب بالتوزيع على الجمع. 

1 الحقل : «الحقل»: حق» حلقة واحدية قائمة بشرط المسلمة السادسة 
المتعلقة بالعملية الثانية ل » وهي : 

و - أن العملية 4 تقبل التناظر بالنسبة لكل عناصر المجموعة المجالية» جاء باستثناء 
عدد الصفرء أي جا - (0)» بمعنى أنه أيا كان العنصرء سء من المجموعة جا - (2)0» 
فإن له نظيرا من هذه المجموعة؛ بحيث إذا دخلت عليهما العملية 4 » كان الحاصل 
مساويا للعنصر المحايد. 


154 


أو قل إن الحقل بنية مؤلفة من بنيثين اثنتين: 

إحداهما حلقة واحدية هي : (جالء 2# ل .؛ 20 1) 

الثانية زمرة هي: (جا - [0), 2 » 1) 

ويصير الحقل «حقلا تيادلياة» حد» متى قام بشرط المسلمة السابعة الخاصة بالعملية 
الثانية » أي أنه أيا كان العنصران س وع من المجموعة جا - [10» فإن 

(س لك ع) - (ع ل س). 

© مثال الحقل التبادلي: مجموعة الأعداد الحقيقية» حاء المزودة بعمليتي الجمع 
والضرب» فكل من العمليتين محددة تحديدا كليا ومتصفة بالتجميع والتبديل ومتخذة لعنصر 
محايد متميز وقابلة للتناظر في تمام المجموعة حا بالنسبة لعملية الجمع وفي المجموعة حا 
دون الصفر» أي حا - [0)» بالنسبة لعملية الضشرب. 
31 - البنية الجبرية «البُولية» 

نقف الآن عند بنية جبرية تكتسي بالنسبة للدرس الرياضي المنطقي أهمية خاصة بالنظر 
إلى ما أدت إليه من تطوير لأساليب «الجبر المجرد؛ و«المنطق الرمزي»؛ وهي ما يعرف 
باسم «جبر بول»؟؛ فقد لاحظ «بول» أن لبعض العمليات التي تربط بين القضايا المنطقية 
شبها ببعض العمليات التي تربط بين الأعداد» فكان أن استعمل مكان الصنفين المتشابهين 
من العمليات رموزا واحدة» واستخرج لهما قوانين مشتركة عرفت باسم قوانين اجبر 
المنطق»» وصاغ بذلك أول مثال للجبر غير العددي وأول مثال للمنطق الرمزي. 

1-جبر ابول»: اعلمْ أن جبر بول» جبء بئية مكونة من مجموعة؛ جاء 
مزودة بعمليات داخلية ثلاث : عمليتان اثنانيتان» إحداهما عملية عطف*82 4 والثانية عملية 
بدل* »لاء وعملية واحدية هي عملية الإتمام*: 901 وتقوم هذه العمليات بشروط 
المسلمات التالية : 

أ أن العطفء 8» والبدل» لاء يتصفان بخاصية التبادل» بمعنى أنه أيا كانت 
العناصر س وع من المجموعة جاء فإن: 

وس مع) - (ع8 س) 

(س لاع) - (ع لا س) 

ب - أنهما يتصفان بخاصية توزيع إحداهما على الأخرى؛ أي أنه أيا كانت العناصر س 





(9) لقد أردنا بمصطلح «الإتمام» أن نميز هذه العملية البولية عن «التتميم» المجموعي على الطريقة التي 
يميز يها الرياضيون العطف البولي عن التقاطعم والبدّلَ البولي عن الاتحاد المجموعي. 
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وع وف من المجموعة جاء فإن 

( س8 (ع لا ف)) -(س مع 7 (س8 ف)) 

(س 0 (ع8 ف)) - (( س ل/اع)8 (س لاا ف)) 

ج - أن كلا من العطف والبدل يقبل عنصرا محايدا متميزاء ويسمى العنصر الخاص 
بالعطف ب«العنصر الواحدي»» أي 1غ ويسمى العنصر الخاص بالبدل ب«العنصر الصفري», 
أي 0؛ وعليه» نأيا كان العنصر س من المجموعة جاء فإن 

1[ بج 0 

(س 1/8) - س 

(س / 0) - س 

د أن العطف والبدل يتركبان مع عملية الإتمام؛ آ » أي أنه أيا كان العنصر س من 
المجموعة جاء فإنه يوجد عنصر مُنْمِم له؛ آس» بحيث 

(س 6 آس) - 0 

(س “7 آس) > 1 

وتتخذ بنية جبر بول جب الشكل الآني : 

جب - (جاء ىم لىء 1 21 0) 

وتلزم عن مسلمات جبر بول المذكورة أعلاه المبرهنات التالية التي تصوغ خصائص 
أساسية لهذه البنية: 

فأيا كانت العناصر س وع وف من المجموعة جاء فإن 

إن س) - س (خاصية الإتمام المزدوج) 

(س 8 س) - س (خاصية الجمود* بالنسبة للعطف) 

(س 7 س) - س (خاصية الجمود بالنسبة للبدل) 

(س 7 1) > 1 (الخاصية الواحدية) 

(س 8 0) > 0 (الخاصية الصفرية) 

((س مع80 ف)- (س 8 (ع 8 ف)) (خاصية التجميع بالنسبة للعطف) 

((س /اع) لااف) > (س 7 (ع لا ف)) (خاصية التجميع بالنسبة للبدل) 

((س 8 (س /اع)) - س (خاصية الامتصاص* بالنسبة للعطف) 

((س / (س 8 ع)) - س (خاصية الامتصاص بالنسبة للبدل) 

آلاس 8 ع) - (1 س 7 آع) (قانون #مورغان» بالنسبة للعطف) 

آ(س لاع) > (1 س 8 آع) (قانون «مورغان» بالنسبة للبدل). 
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تلاحظ أن المبرهنات البولية كالمسلمات البولية تشكل أزواجا لا تختلف إلا من حيث 
كون العطف» 8غ والبدل» /207 يتبادلان مواقعهما كما يتبادلهما العنصر الواحدي 1 والعنصر 
الصفري 0؛ وليس ذلك أمرا عارضاء وإنما يلزم عن قانون جبري» مقتضاه أن كل مبرهنة 
وقع فيها إبدال العمليتين: العطف والبدل» إحداهما مكان الأخرىء» وإبدال العنصرين 1 و0 
أحدهما مكان الآخرء لزمت عنها مبرهنة جديدة تُسمّى مبرهنة «نوية»* للأولى؛ وبيان 
ذلك أننا نعلم أن كل مسلمة جبرية تقترن بمسلمة تَّدُوية» كما أن كل برهان على مسألة 
معيئة يمكن أن تُبْدِلَ مكانه البرهان الثنوي» ويكون ذلك بالانطلاق من المسلمات الثنوية 
للبرهان الأصلي واستخراج الاستدلالات الثنوية المستعملة في البرهان الأصلي . 

وحتى نبين الميزة المنطقية للبنية الجبرية البُولية» نختار أمثلتنا عليها من اللغة المنطقية 
واللغة المجموعية . 

© مثال البنية الصدقية الاثنانية» بص: قد ننشئ بنية جبرية بولية انطلاقا من قيمتي 
الصدق والكذب باتباع الطريقة التالية : ْ 

أ- تكرّن المجموعة المجالية» جاء من الصدق» صء والكذب» ك» أي (ص.ء 
). 

ب - نقابل العنصر الواحدي البولي 1 ب ص ونقابل العنصر الصفري البولي 0 ب ك. 

ج - نقابل العطف البولي» بالعطف الصدقي» طء بحيث تكون (س طع) - ص 
إذا س - ص وع - صء وإلاء فإن ( س طع) - ك. أيا كان العنصران س وع من 
المجموعة جا. 

د نقابل البدل البولي» لا بالبدل الصدقي» د؛ بحيث تكون (س د ع) - ص إذا س 
- ص أو ع - صء وإلاء فإن ( س دع) > ك أيا كان العنصران س وع من جا. 

ه- نقابل الإتمام البولي» 1 » بالسلب الصدقي» ن» بحيث تكون ن ك - ص 
ون ص - ك. 

وتتخذ هذه البئية» بص» الصورة الآتية: 

يص - ((صء ك). طء دء صء ك) 

وبمقتضى هذه المقابلة بين عناصر البنية الصدقية» بص» وعناصر البنية البولية» جب» 
يتبين أن البئية الصدقية تقوم بالشرائط المحددة لمسلمات البنية البولية من تبادل وتوزيع 
وإتمام وتمايز العنصرين المحايدين . 

© مثال البنية القضويةء بق: قد ننشئ بنية جبرية بولية انطلاقا من الحروف التي نرمز 
بها إلى قضايا اللغة المنطقية بوصفها وحدات بسيطة» وذلك باتباع المسلك الآتي: 
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أ نكرّن المجموعة المجالية جا من الحروف القضوية» أي [ب.ء بج ...). 

ب - تقابل العطف البولي» 8م بالوصل القضوي» وء مقرونا بتعريقه المعلوم . 

اج - نقابل البدل البولي» لا بالفصل القضويء أوء» مقرونا بتعريفه المعلوم. 

د - نقابل الإتمام البولي؛ آ » بالسلب القضوي» لاء مقرونا بتعريفه المعلوم. 

ه - نقابل العنصر الواحدي البولي 1 بعبارة دائمة الصدق (أي عبارة تحصيلية) نحو 
(ب, أو لا ب)). 

و نقابل العنصر الصفري البولي 0 بعبارة دائمة الكذب (أي عبارة تناقضية) نحو 
(ب, ولا ب)). 

وتتخذ البنية القضوية» بق» الصورة التالية: 

بق - (جاء وء أوء لاء (ب, أو لا ب,)» (ب: ولاب))). 

وبيّن أن هذه المقابلة بين عناصر البنية البولية»؛ جبء» والبنية القضوية» بق» تؤدي إلى 
أن تستوفي هذه البنية الثانية» بق» الشرائط المذكورة في مسلمات البنية البولية»؛ جب. 

1 - جبر الِِئْدَنْباوَم»: لكن هذا التوازي الجبري المجرد بين البنية البُولية؛ 
جبء والبنية القضوية» بق» ينبغى أن لا يحْفِى علينا الفروق الموجودة بين وظائف 
العمليات في كل منهما؛ فمثلا عندما تكون سا عبارة قضوية» فإن العبارة المركبة منها 
(سا أو سا) تكون متميزة عنها تركيبياء لأنها تحتوي على الأقل على موقع لرمز الفصل» 
أو» زائد على ما تحتويه العبارة ساء بينما في الجبر البولي؛ حيثما تكون س عنصرا من 
مجاله»ء فإن (س /ا س) - س بمقتضى مسلمة الجمود؛ وكذلك إذا كانت سا وعا عبارتين 
في المنطق القضوي» فإن العبارة المركبة منهما (سا أو عا) تختلف عن العبارة (عا أو سا) 
مادامت العبارتان تّردان في ترتيب مختلف. بينما في الجبر البولي (س /اع) - (ع لا س) 
بمقتضى مسلمة التبادل. 

وهكذاء فإن منطق القضاياء أو قل» جبر العبارات القضوية» على خلاف الجبر 
البولي» يقيم الفروق بين العبارات حيث نحتاج إلى المطابقة بينهاء لأن مضمون العبارات 
المغرّق بينها واحد» وإن اختلفت في صورتها التركيبية. 

ودفعا لهذه الشبهة القضوية»؛ عمد المنطقيان الندنباوم» و«تارسكي» إلى إدخال علاقة 
التكافؤء ++ » في مجموعة العبارات القضوية وتعريفي العبارتين المتكافئئين بكونهما 
تصدقان معا أو تكذبان معا(©:)؛ فيلزم من ذلك أن يؤدي تناول علاقة التكافؤ لمجموعة 


(10) عرف «التكافؤ» بين الأقوال عند المتقدمين من مناطقة المسلمين باسم «التلازم من جانبين» أو 
ا-ختصاراً «التلازم» . 
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العبارات إلى تجزثتها أجزاء متباينة تدعى ب«الفئات التكافئية» نرمز إليها ب [سا]ء[عا]. . ٠‏ 
بحيث تحتوي كل فئة منها مجموع العبارات القضوية الصادقة معا والكاذبة معاء أيا كانت 
صورتها القضوية» وتكون العبارتان متكافئتين إذا تساوت الفئتان التكافئيتان اللتان تدخل 
فيهما هاتان العبارتان. 

© مثال البئية التكافئية القضويةء بك: ننشئ إذن بنية جبرية بولية انطلاقا من الفئات 
التكافئية القضوية باعتبارها عناصر مفردة» وذلك باتباع الطريقة التالية: 

أ تُكوّن المجموعة المجالية من الفئات التكافئية القضوية» فتكون هي: جا/ ++ أي 
جا بحسب علاقة التكافق. ْ 

ب - تُعرّف العمليات التكافئية التي هي العمليات المجموعية الثلاث: التقاطع» © ؛ 
والاتحاد» لا » والتتميم» لم بواسطة الروابط القضوية الثلاث: الوصل» و» والفصل» 
أو والنفي» لاء كما يلي: 

[سا] 6[عا] > [سا و عا] 

[سا] نا [عا] - [سا أو عا] 

نه [سا] - إلا سا] 

ج ‏ نعرّف العنصر الواحدي التكافئي بواسطة فئة تكافئية تتضمن كل القضايا التحصيلية 
(أي العبارات الدائمة الصدق)؛ وهى [سا أو لا سا]ء ونعرّف العنصر الصفري التكافئي 
بواسطة فئة تكافئية تتضمن كل القضايا التناقضية» (أي العبارات الدائمة الكذب)؛ وهي 
[سا و لا سا]. ١‏ 

ولا يخفى أن العمليات التكافؤية تقابل العمليات البولية من عطف وبدل وإتمام» وأن 
العنصرين المتميزين التكافئيين يقابلان العنصرين المتميزين البوليين: 1 و0» فتكون البنية 
التكافئية » بك» بنية جبرية مستوفية لشرائط البنية البولية» وتكون لها الصورة التالية: 

بك - (جا / جه . 2 » لا» مع [سا أو لا سا]ء [سا ولا سا]). 

وقد اشتهرت البنية التكافئية» بك» باسم «جبر لندنباوم؟ . 

© مثال البنية المجموعية» بج : قد ننشئ بنية بولية انطلاقا من أجزاء المجموعة جا 
باتخاذ الطريق التالي: 

تُكوّن المجموعة المجالية» جز(جا)» من أجزاء المجموعة» جاء ونقابل العطف 
البولي» 2 بالتقاطع المجموعي» 6 » والبدل البولي» /لاء بالاتحاد المجموعي»؛ لاء 
والإتمام البولي» 1 » بالتتميم المجموعي» 20 والواحد البولي» 1 » بالمجموعة الكلية 
جاء والصفر البولي» 0 » بالمجموعة الفارغة 0. 
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ونحصل بذلك على بنية مجموعة الأجزاءء بج: 
بج - ( جزز(جا)» م لك سى جاءة ) 


وبفضل هذه المقابلة» يتبين أن بنية مجموعة الأجزاء بج» تستجيب للمواضعات التي 
تقيد العمليات البولية. 

وهكذاء يتضح أنه إذا انطلقنا من مجموعة» جاء يكون ن عدد عناصرها ‏ أو 
باصطلاحنا تكون عَدّيتها* ن-» يمكن أن ننشئ بنية جبرية تكون عديتها قوة ل2 . وبهذا 
الاعتبار» فمهما كانت القوة الموجّبة ل 2 » يوجد جبر بُولي له بالذات نفس العدية»؛ بل 
يمكن البرهان على أن لكل جبر بُولي متناه عدية تساوي 2* بالنسبة لعدد موجّب ن. 

أما عن البنى الجبرية البُولية اللامتناهية» فقد نجعل من كل مجموعة لا متناهية جبرا 
بوليا برفعها إلى مجموعة الأجزاء» لكن ليست كل بنية بولية لا متناهية مقابلة لبنية حاصلة 
بهذا الطريق؛ فمن البنيات البولية ما تكون عديتها مساوية لعدية المجموعة الطبيعية» ومعلوم 
أن العدية الطبيعية ليست عدية لأية مجموعة أجزاء. وعلى هذاء فلا يصح أن يقال بأن 
الجبر البولي اللامتناهي يقابل مجموع أجزاء المجموعة جز(جا)» وإنما يقابل مجموعة 
جزئية من مجموعة الأجزاء تنزل منزلة «حقل» من المجموعات» وقد عرفت هذه المسألة 
بمسألة «استون»”7© التي تدخل في نظرية التمثيل*: وتختص هذه النظرية بالبحث في 
المقابلة بين البنيات. ‏ - 

1 شبكة ابُول»: لقد رأينا أن البنية البولية بنية جبرية أو جبر» بمعنى أنها 
مجموعة مزودة بعمليات أو توابع دون العلاقات» لكن الجبر البولي يتميز بكونه يقبل أن 
يُحدّد فيه العنصر العلاقى بالعنصر التابعى؛ ذلك أنه بالإمكان استعمال إحدى العمليتين: 
العطف والبدل» لتعريف علاقة» <» تُحَدّدُ ترتيبا بين عناصر مجاله: علاقة تُعِرّف باسم 
«العلاقة البولية؛» ومقتضى تعريفها أنه أيا كان العنصران س وع من جاء فإن 

س < ع إذا وفقط إذا (س / ع) - س 

أو س < ع إذا وفقط إذا (س /اع) - ع20", 

وبإدخال هذه العلاقة الجديدة» < » يصير جبر بول بنية ترتيبية خاصة تدعى «الشبكة 
البولية» . 

فالشبكة هي عبارة عن بنية مكوئة من مجموعة» جاء مزودة بعمليتين اثناثيتين : /» 
ا تحققان مسلمات الجمود والتبادل والتجميع والامتصاص وبعلاقة ترتيب» <» معرّفة 


(11) متسع«دمفعط1 تم تكقاهعمعررة: عدمام 
(12) نعبر عن رمز العلاقة < بلفظ «أصغر من أو مساو ل). 
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بإحدى العمليتين. 

أما شبكة ابُول»؛ شبء» فهي بنية خاصة؛ إذ تزيد على الشبكة بتحقيق مسلمتي التوزيع 
والإتمام» فإذن شبكة ١بُول»‏ شبكة توزيعية مَنْمَمَة؛ وتتخذ البنية»ء شب» الصورة التالية: 

شب - (جاء م “ىآ تت 1 0). 

ومن اليسير أن نبين أن منطق القضايا ومنطق المجموعات شبكتان بُوليتان؛ فعلاقة 
الترتيب المحددة للشبكة تقابل في البنية القضوية علاقة اللزوم المنطقي» >> ٠‏ وفي بنية 
مجموعة الأجزاء علاقة الاستغراق” بالمعنى الموسع. . 

ويمكن أن نجعل من علاقةٍ الترتيب؛ <» لا علاقة فرعية مردودة إلى إحدى العمليتين 
6 ولاء وإنما العلاقة الأصلية الوحيدة» مع إضافة المسلمات التي تقرر أن عمليات العطف 
واليدل والإتمام محددة تحديدا كليا في المجموعة المجالية. 

وتصير بذلك شبكة ابول»4) شب» مختصرة كما يلى: 


شي - (جاء <). 


وبواسطة هذه الصورة الجديدة ل شبء؛ يمكن أن نبرهن على خصائص هذه العلاقة» 
< ؛ فهي علاقة ترتيب جزئي للمجموعة جاء إذ تتصف بالانعكاس ومخالفة التناظ *130) 
والتعدية» كما أن العنصر الصفري هو أصغر عنصر في جا والعنصر الواحدي هو أكبر عنصر 
فيها بالنسبة للعلاقة» <» وأن العطف دال على العناصر الصغرى والبدل دال على العناصر 
الكبرى» وأن الإتمام عاكس للعلاقة» <. 

وتمكئئا خصائص هذه العلاقة» <» من التمييز بين أصناف من الجبر البولى تختلف 
باختلاف السمات الترتيبية لمجموعاتها الجزثية؛ ومن هذه الخصائص أن < تحدد فى 
المجال عناصر تعد بمنزلة «مِحَدات»* للمجموعات الجزئية منه وهى: «الصواغر)* 
و«الكوابر؛*و«السفليات؟ و«العلويات). ١‏ 

إذا كانت جب جبرا بوليا وجز مجموعة جزئية من جب وس عنصرا من جبء فإننا 
نُعرّف المحدات كما يلي: 

أ يكون س عنصرا صاغرا للمجموعة جز متى كان س < ع بالنسبة لكل عنصر ع من 
جز. 

ب يكون س عنصرا سفليا للمجموعة جز متى كان س عنصرا صاغرا ل جز وكان 
ع < س بالنسبة لكل صاغر ع ل جز. 


(13) نقترح استعمال مصطلح «مخالفة التناظر» في مقابل المصطلح الإنجليزي: .«تاعسصزكناسف» 
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ج - يكون س عنصرا كابرا للمجموعة جز متى كان ع < س بالنسبة لأي عنصرع من 
جز. 

د يكون س عنصرا علويا للمجموعة جز متى كان س عنصرا كابرا ل جزء وكان 
س 2ع بالنسبة لأي كابرع ل جز. 

وعلى هذاء فالمحد السفلي للمجموعة هو أكبر صواغرهاء بيئما المحد العلوي لها 
هو أصغر كوابرها. 

ويمكن البرهان على أن العنصرء س 8 ع» هو المحد السفلي بالنسبة للمجموعة 
الجزئية (س» ع] من جبر «بول»؛ جب» وأن العنصرء س 7 ع» هو المحد العلوي بالنسبة 
لنفس المجموعة؛ وأن لكل مجموعة جزئية متناهية من الجبر البولي محدّاً سفليا ومحذاً 
علويّاًء إذ لا يكون لها أحدهما من غير أن يكون لها الآخر. 

يعد الجبر البولي» جبء تاما متى كان لكل مجموعة جزئية منه» جزء محد أسفل 
وكان لها محد أعلى. 

ويُعد الجبر البولي» جبء ذريا متى وجدت لكل عنصرء سء» من جب غير الصفر 
ذرة» ع» بحيث ع < س؛ وتكون ع ذرة ل جب متى كان ع 0» وكان كل عنصر» ف» 
من جبء إذا كان ف <ع» إما أن يكون ف - 0 أو يكون ف > ع. 

ويتبين من هذا أن البنى الجبرية المتفرعة على مجموعات الأجزاء تكون تامة وذرية 
معاء وأن كل بنية جبرية تقبل المقابلة بالبنى المتفرعة على مجموعات الأجزاء تكون تامة 
وذرية. 

وبفضل هذه التفرقة بين أصئاف المحدات التي تقوم بها العلاقة» < » في شبكة 
ابول»؛ تتميز مجموعتان جزئيتان منهاء نسمى إحداهما «الجزء المثالى البدّلى»*» والأخرى 
«الجزء المثالي العطفي*2. ١‏ ل 

أما الجزء المثالي البدلي» أو قلء» المثال البدلي» مبء فهو مجموعة جزئية من الشبكة 
البولية» شب» تنبني على المسلمات التالية: 

أ- أن العنصر 1 ليس عنصرا في المثال البدلي» مب. 

ب- أن عناصر المثال البدلي؛ مبء منغلقة بالنسبة لعملية البدل» بمعنى أنه أيا كان 
العنصران س وع من المثال» مب» فإن المركب البدلي (س لاع) عنصر في المثال» مب 

ج - أن كل عنصرء س» من الشبكة البولية» شبء مرتبط بالعلاقة< مع عنصر ع من 
المثال البدلي» مسب بحيث س 2 ع2 يكون عنصرا في هذا المثال. 

ويقال إن المثال البدلي» مب» من الشبكة البولية جزء حقيقي متى كان بدليا ولم يكن 
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مساويا للشبكة» وجزء أقصى متى كان,حقيقيا ولم يوجد مثال بدلي غيره يتضمنه. 

كما يقال إن المثال البدلي» مب» جزء متولد بواسطة المجموعة جا متى كان أصغر 
مثال بدلي يحتوي المجموعة؛ علما بأن تقاطع المثالات البدلية هو مثال بدلي» ويقال بأنه 
جزء أساسي إذا كان متولدا بواسطة مجموعة تحتوي عنصرا وحيداء س» فيكون المثال مب 
متشكلا من كل العناصر ع بحيث ع < س. 

وأما المحزء المثالي العطفي ١‏ أو قل» المثال العطفي » مع فهو مجموعة جزئية من 
الشبكة البولية؛ شب» تنبني على المسلمات التالية: 

أ أن العنصر 0 ليس عنصرا في المثال العطفي؛ مع. 

ب - أن عناصر المثال العطفي» مع. منغلقة بالنسبة لعملية العطف» بمعنى أنه أيا كان 
العنصران سن وع من المجموعة» مع فإن المركب العطفي (س 8 ع) عنصر في المثال» 
م8 

ج - أن كل عنصر س من الشبكة البولية»؛ شبء مرتبط بالعلاقة < مع عنصرع من 
المثال العطفي» مع» بحيث م < س» هو عنصر في المثال العطفي. 

ويقال إن المثال العطفي ١‏ معء من الشبكة البولية» شب» جزء حقيقي متى كان عطفيا 
ولم يكن مساويا للشبكة» وجزء أقصى متى كان حقيقيا ولم يوجد مثال عطفي غيره 
يتض . 7 

كما يقال إن المثال العطفي» مع. جزء متولد بواسطة مجموعة» جاء متى كان أصغر 
مثال عطفي يحتوي هذه المجموعة» علما بأن تقاطع المثالات العطفية هو مثال عطفي» 
ويقال بأنه جزء أساسي متى كان متولدا بواسطة مجموعة تحتوي عنصرا وحيداء س» فيكون 
المثال مع متشكلا من كل العناصر» ع١‏ بحيث س 2 ع. 

يتضح مما سبق أن العلاقة وثيقة بين المثال البدلي والمثال العطفي» ذلك أن أحدهما 
ينزل منزلة المثال الكُنوي من الآخرء وهذا يعني أن التقابل قائم بينهما بحيث يمكن ترجمة 
أحكام أحدهما إلى أحكام للآخر. 

وإذا نحن طبقنا مبدأي المثال البدلي والمثال العطفي في الميدان المنطقي» تبين لنا أن 
هذين الجزأين الشبكيين يتقاسمان مجال اللغة المنطقية» فالجزء الاستنباطي منها هو بمنزلة 
المثال العطفي» والجزء غير الاستنباطي منها هو بمنزلة المثال البدلي. 

أما الجزء الاستنباطي» فمعلوم أنه يتكون من جملة المبرهنات التي تشكل نظرية 
معيئة» نظء وهو بهذا يستوفي شروط مسلمات المثال العطفي؛ ذلك أن مقتضى المبرهنة 
من النظرية المنطقية يقابل مقتضى المسلمة الأولى للمثال العطفي» وأيضا أنه إذا كانت 
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العبارتان سا وعا مبرهنتين في نظء فإن العبارة (سا وعا) مبرهئة في نظء وهذا يقابل 
الشرط الوارد في المسلمة الثانية للمثال العطفي؛ وأخيرا إذا كانت العبارة سا مبرهنة في 
نظء فإن العبارة (سا أو عا) مبرهنة في نظ» وهذا يوافق ما جاء في المسلمة الثالئة للمثال 
العطفي . 

الاجر عباتي ل الحيم روائع البلاء) 
العبارة المُبطملة (بضم الميم وفتح الطاء) يقابل موجّب مسلمة هذا المثال الأولى»؛ كما أن 
المقابلات المنطقية لمسلمتي المثال البدلي الأخريين تخرج عن اللزوم المنطقي» زيادة أو 
نقصاناء فلا تولّد إلا المُبْطلات. 

ولما كان المنطقي ب يهتم بالجزء الاستنياطي » فهو ينتفع بالمئال العطفي أكثر مما ينتفع 
بالمثال البدلي؛ ولما كان 0 البدلي» فهو ينتفع بالجزء غير الاستنباطي 
أكثر مما ينتفع بالجزء الاستنباطي؛ حتى قيل : إن الجبري تُنْوِي المنطقي» (بالمعنى 
الرياضي الذي حددنا به مصطلح «الثنوي»). 

2 البنية في المنطقيات: نظرية النماذج 

بعد الفراغ من كلامنا في البنيات الجبرية من الجهة التي تخص الرياضيات وهي جهة 
التعريف والتصنيف؛ نحتاج الآن إلى بيان الجهة التي تشترك فيها الرياضيات مع المنطقيات 
في الأشعفال بهل البذات كما تقررك في نظرية التسادم: وهي أصلا جهة التطبيق 
والتوظيف» فكيف إذن تُستثمر البنيات في مجال اللغة المنطقية؟ . 

2 النسق الصوري والنظرية الرياضية 

اعلم أن المنطقي أو الرياضي لا يعنيه من عبارات اللغة التي يستعملها إلا جزء محدد 
يستوفي شروطا معينة» جزء يختص باسم «النسق» أو «النظرية»؛ وتقوم إجمالا الطريقة التي 
يتبعها كل منهما لتحديد النسق في الخطوات الأساسية الثلاث الآتية: 

أ تحديد العناصر الأولى التي ينبغي أن تتركب منها عبارات اللغة» وتُعرّف اصطلاحا 
باسم «الأبجديةا» وتشمل متواليات مختلقة من الحروف الثابتة والمتغيرة والرموز 
المساعدة . 

ب - تحديد قواعد لتركيب -حروف الأبجدية فيما بينهاء د تسمى ب«القواعد النحوية, ؛ 


وتقوم هذه القواعد بتكوين العبارات التي تُعَدُ بمدزلة «المجموعة السليمة)»)* من فئة ة التراكيب 
الممكنة وبإقصاء التركيبات السقيمة التي لا تقبل التفرع منها. 
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ج - تحديد قواعد لتنتيج العبارات السليمة بعضها من بعض» تسمّْى ب«القواعد 
الاستدلالية»؛ وتقوم هذه القواعد بإقصاء العبارات السليمة التي لا تقبل التفرع منها وتوليد 
العبارات التي تُعد بمنزلة «المجموعة الصحيحة» من فئة العبارات السليمة الممكنة. 

وعلى هذاء فالنسق يُخرج العبارات السقيمة والفاسدة ولا يُبقِي إلا على العبارات 
السليمة الصحيحة؛ وهذه العبارات الأخيرة هىء إما مسلمات حاصلة بالقرار والاختيار» 
وإما مبرهنات تحاضلة بالنظر والاستدلال؛ وقد تعد المسلمات جرءا من المبرهتات باعشبارها 
مبرهنات أولية» فيكون النسق جملة من العبارات المستخلصة من اللغة السليمة بطريقة 
اللزوم المنطقي» أو قل؛ بصورة أدق» إن «النسق هو مجموعة جزئية من اللغة منغلقة 
انغلاقا لزوميا»؛ ومعنى «الانغلاق»؛ في الاصطلاح المنطقي» أن تكون كل قضية من اللغة» 
تَبَتَ لزومها عن قضية أو مجموعة من القصايا التي تنتمي إلى النسق» منتمية هي الأخرى 
إلى النسق. 

إلا أننا نحتاج إلى تبين الفرق بين «النظرية الرياضية» و«النسق المنطقي الخالص»» 
ذلك أن النسق المنطقي كحساب القضابا وحساب المحمولات هو عبارة عن نظرية عامة 
مشتركة بين جميع النظريات الرياضية لكونه يشكل أساس الاستنتاج فيها جميعاء بيئما 
النظرية الرياضية هي عبارة عن نسق يُضيف إلى النظرية المنطقية»؛ مسلمات جديدة تتعلق 
بهذا الموضوع أو ذاك مما تشتغل به صناعة الرياضيات» ولا أدل على ذلك من نظرية البنى 
الجبرية» فهي تضيف مسلمات البنى إلى مسلمات المنطق المحمولي من الدرجة الأولى مع 
التساوي؛ ومعلوم أن هذا الصنف من المنطق تتناول فيه الأسوارٌ الأفراد من المجال؛ ولا 
تتناول المجموعات الجزئية منه» وتبقى المحمولات الدالة على هذه المجموعات بمنزلة 
الثوابت» أي حروف لا تتغير مدلولاتهاء ولا تحتاج إلى دخول الأسوار عليها. 

ونورد مثالا على النظرية الرياضية مستمّدا من نظرية الزّمَرء فهذه النظرية تُبتى في لغة 
محمولية من الدرجة الأولى مع التساويء إذ تتكون من العناصر التالية : 

أ أبجدية لغة الزمر: تحتوي هذه اللغة على رموز لمتغيرات وثوابت هي : 

مجموعة غير متناهية من المتغيرات الفردية تدل على عناصر المجموعة المجالية في 
الزمرة: [س» ع2 فء س....]) 

- ثابت فردي يدل على العنصر المحايد في الزمرة) وهو: ح| 

- تابع إئناني يدل على العملية الخاصة بالزمرة: * 

- محمول اثناني يدل على علاقة التساوي: - 

- رابطان لتركيب العبارات فيما بينهاء أحدهما واحدي» وهو النفي»- » والثاني 
اثناني » وهو الشرط؛ء هه 
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عاملان واحديان هما: السور الكلي١٠١/»‏ والسور الجزئي» لا 
- رموز مساعدة: الأقواس: ( » ) 
ب قواعد التركيب: نركب من هذه الأبجدية حدودا وعبارات هي : 
- كل متغير هو حد وكل ثابت هو حد 
إذا كانت ح وج حدين» كان (ح * ج) حدا وكانت (ح - ج) عبارة سليمة 
إِذا كانت سا وعا عبارتين سليمتين» فإن - سا عبارة سليمة و(سا > عا) عبارة 
سليمة ولا س سا عبارة سليمة و١/‏ س سا عبارة سليمة. 
ج - المسلمات» وهي : 
مسلمات النسق المحمولى الخالص: 
سا هه (عا > سا)ءع ْ 
(سا هم (عا هها)) +((سا _هعا) + (سا- > هاأ))ء 
(- عا هد سا) ه ((- صا سه سا) هه ها). 
س سا > سا(ح) (حيث ح حد مطلق بالنسبة ل س في سا)ء 
/ س(سا + عا) + (سا + 8/ س عا) (حيث س متغير فردي لا موقع مطلق له 
في سا). 
- مسلمتا التساوي: 
س - سر 
(س د ع) سه (سا(س»س) + سا(س»يع))» (حيث سالسءع) حاصلة من 
سال(اس»س) بإبدال ع بمواقع س» إن كلا أو جزءاء شريطة أن تكون ع مطلقة بالنسبة 
لمواقع س). 
مسلمات الزمرة: 
س6 علا ف(س # ع - ف) (مسلمة التحديد الكلي)؛ 
4 سم ع6 ف((س» ع) * ف - س * (ع #ف)) (مسلمة التجميع)» 
س(س #» حر - س) (مسلمة العنصر المحايد)؛ 
8 مسرلاع (س ## ع - حى) (مسلمة التناظر) . 
د قواعد التنتبج: 
إذا ساوسا سه عا, فإن عاء 
إذا ساء فإن / س سا. 
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وبفضل هذا النسق الذي يوسع الحساب المحمولي» نتمكن من نقل أي برهان متعلق 
بالزمر مُتْبَت في كتب الجبر إلى برهان صوري» وإن كان هذا البرهان قد يتخذ في هذا 
النسق صيغة معقدة بسبب تفصيل جميع الخطوات التقنية الضرورية لبنائه» إذ فائدة التنسيق 
الصوري لنظرية الزمر هو بيان وتدقيق جميع الاعتبارات والمقدمات والطرق المنطقية 
والجبرية التي يحتاجها الرياضي في سياق النظر في الزمر. ويمكننا أن نقوم بنفس التنسيق 
لمختلف البّى الجبرية من حلقة وحقل وجبر بولي. . ٠.‏ فكل منها محدد بمجموعة متناهية 
من المسلمات» وكلها تقبل أن تُنمّل إلى لغة صورية» بل ما من باب رياضي محدد 
بمجموعة من المسلمات إلا ويمكن أن ننسقه كما نسقنا نظرية الزمر. ْ 

ومن أهم الأبواب الرياضية التي نستفيد من تنسيقها: «النظرية الحسابية» و«النظرية 
المجموعية»!؛ أما النظرية المجموعية» فلأنها تشكل الأساس الذي يقوم عليه البئاء الرياضي 
بمجمله؛ وأما نظرية الحساب» فلظهور عدم جدوى الطرق المتبعة في طلب نسق صوري 
يكون بمقدوره البرهنة على كل قضيةٍ قضية من قضايا الرياضيات» لأن مثل هذا النسق الذي 
يطلب الإحاطة بجملة الرياضيات» يلزمه أن يتضمن نظرية الحساب» وقد ثبت بالدليل أن 
كل نسق غير متناقض متضمن لنظرية الحساب لا يد أن تفوته البرهنة على بعض القضايا 
الرياضية» حتى ولو كانت قضيةٌ واحدة. 

وإذا كان الرياضي أو المنطقي يبني نسقه من لغة معينة» متبعا في ذلك قواعد تركيبية 
وتنتيجية محددة» فإن غرضه ليس مجرد بناء الأنساق لذاتها والاستقلال بها بقدر ما هو 
صياغة صورية لحقائق معينة بصدد هذا المجال أو ذاك من المجالات العلمية» حتى يتمكن 
من إجراء المقابلة بين بنية النسق والبنى التي جيء بالنسق لصوغها وضبط أحكامها. 

إن مبدأ المقابلة هذا هو الذي يحمل المنطقي والرياضي على تبين فائدة النسق بالنسبة 
للبنية الخارجية المنسقة بهء كما يحمله على مقارئة هذه البنية المنسقة بغيرها من البنى التي 
يمكن أن تضاهيها من حيث المقابلة بالنسق» بل يحمله على توليد البنى بعضها من بعض 
ونقل خصائص بعضها إلى بعض؛ ولنشتغل الآن ببيان خصائص هذه المقابلة التي هي 
الأصل في ظهور «نظرية النماذج». 0 
2 التشكيل البنبوي : تعريفه وأصنافه 

اعلم أن المقابلة بين البنيات التي يدخل فيها المنطقي تقوم أساسا على الأخذ بما 
يسمى في الجبر: «مبدأ التشكيل)*؟ فإذا كانت للربط التابعي بين مجموعتين اثنتين قيمة 
«التطبيق المجموعي»*: فإن للربط التابعي بين بنيتين قيمة «التطبيق البنيوي" أو قل قيمة 
«التشكيل»؛ وإذا كان الربط التابعي بين المجموعتين يقضي بأن يقترن كل عنصر من 
مجموعة المنطلق بعنصر واحد ووحيد من مجموعة المستقّرء فإن الربط التابعي بين البنيتين 
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يقضي بأن تقترن كل عملية وكل علاقة من بنية المنطلق بالعملية أو العلاقة المقابلة في بنية 
الحستفن أو قل» بإيجازء إن التابع المجموعي يحافظ على العناصر في الانتقال من 
مجموعة إلى أخرى» بيئنما التابع البنيوي يحافظ على الارتباطات» عمليات كانت أو 
علاقات؛ في الانتقال من بئية إلى أخرى؛ ويُعرف عند الرياضيين باسم «تشكيل المشابهة» 
أو (التشكيل المشابه»* . 

فهب أن البئيتين هما: بن - (جاء *) وبم - (هاء 2)» فإن الربط التابعي بين بن ويم 
يتصف بالتشكيل إذا كان وفقط إذا كان تلاس # ع) - تا(س) ك تا(ع) بالنسبة لكل عنصرين 
س وع من المجموعة المجالية جاء بمعنى أن الصورة عن طريق التابع تا للمركب من 
العنصرين س وع بواسطة العملية الأولى * هي المركب من الصورتين لهذين العنصرين 
بواسطة العملية الثانية 4 . 

ويميز الرياضيون فى هذا !تشكيل البنيوي بين أصناف مختلفة» منها: «تشكيل 
المباينة* و«تشكيل الإحاطة»* و«تشكيل !امطابقة)* 

أما تشكيل المبايئة» فهو تشكيل يقتضي أن يقترن العنصران المتمايزان من بنية المنطلق 
بعنصرين متمايزين من بئية المستقرء وهو نوعان: أحدهما يكون فيه الربط التابعي وعكسه 
حافظين للترتيب» والثاني لا يكون فيه عكس الربط التابعي حافظا للترتيب. 

وأما تشكيل الإحاطة» فهو تشكيل يقضي بأن يكون كل عنصر من بئية المستقر مقترنا 
على الأقل بعنصر واحد من بنية المنطلق. 

وأما تشكيل المطابقة» فهو تشكيل يقضي بأن يكون كل عنصر من بنية المستقر صورة 
لعنصر وحيد من بنية المنطلق» ونسميه باسم «التشاكل»*» وبهذا يكون التشاكل تابعا 
مستوفيا لشرائط ثلاثة: شرط التابع التشابهي» وشرط التابع التبايني» وشرط التابع 
الإحاطي . 

ويتبين أن أخص أصناف التشكيل» بل وأهمها بالنسبة لنظرية النماذج» كما سيتضح»ء 
هو التشاكل؛ فكل جبرين متشاكلين تكون لهما بنية واحدة»؛ ذلك أن العنصر في الواحد 
منهما يقابل العنصر فى الثانى: وأن الارتباط؛ إن عملية أو علاقة» في أحدهما يقابل 
الارتباط في الثاني؛ وعلى هذاء يختص التشاكل بين البنيات الجبرية بكونه علاقة تكافئية» 
ذلك أنه علاقة انعكاسية» لأن كل بنية هي متشاكلة مع نفسهاء ثم هي علاقة تناظرية» إذ أن 
كل بنية إذا تشاكلت مع أخرىء كانت الثانية متشاكلة معها» ثم هي أخيرا علاقة متعدية» 
لأن تشاكل بنية مع ثانية متشاكلة مع ثالثة» يلزم منه تشاكل ا أو قل 
بإيجاز» تشاكل التشاكل تشاكل . 

يترتب على هذه الخصوصية التكافكية أن للتشاكل فائدة جوهرية» وهي أنه يُمَكُن 
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الرياضي والمنطقي من نقل الخصائص والمبرهنات من بنية إلى أخرى؛ ذلك أنه إذا تم لهما 
تحديد بنية في مجال معين؛ أمكنهما نقل النتائج التي حَصّلا عليها بصدد هذه البنية إلى كل 
المجالات» القريبة والبعيدة» التي تحتوي بُنى تُشاكِلٌ هذه البنية» لأن المعتبر في التشاكل 
كما رأينا ليس طبيعة العناصر المكونة لمجالات الينى» وإنما هو ارتباط هذه العناصر ارتباطا 
واحدا فيها . 

وإذا اختص التشكيل بكونه تطبيق بئية جبرية في أخرى» فإن تطبيق بنية النسق التركيبية 
في البنية الجبرية» عرف باسم «التأويل»*» فما هي إذن -خصائص التأويل؟. 

إن مقتضى التأويل» إجمالاء وبصورة غير رمزية» أن تتم مقابلة عناصر البنية النسقية 
بعناصر البنية الجبرية» فتقايّل رموز النسق الدالة على الأفراد من ثوابت ومتغيرات يعناصر 
من مجال البنية الجبرية» كما تقابّل رموزه الدالة على التوابع بالعمليات المكونة للبنية 
الجبرية» ورموزه الدالة على العلاقات بالعلاقات الرابطة بين عناصر هذه البئية!. 

ولكي يتأتّى هذا التأويل» لا بد أن تنطوي البنية على ما يكفي من المكونات المجالية 
والتابعية والعلاقية بالنسبة للنسق الذي يُووّله؛ فإذا كان هذا النسق يحتوي على حروف تابعية 
وحروف علاقية» لزم البئية أن تحتوي» على الأقل» على تابع واحد وعلاقة واحدة إن لم 
يكن على أكثر من ذلك؛ ولا يُشترّط أن تكون الرموز الفردية والتابعية والعلاقية المتباينة في 
النسق مقابلة لأفراد وعلاقات وتوابع متباينة في البنية» فقد يكون الحرفان الفرديان من النسق 
دالين على فرد واحد في البنية» إلا أن الحروف المختلفة» وإن دلت على شيء واحد في 
البنية» فإن مقتضى الحرف الواحد أن لا يدل إلا على شيء واحد في هله البنية. 

2- خاصيتا الاتساق والتمام : 

2 الاتساق : لكي تحصل الفائدة من التأويل» لا يكفي أن تكون بعض القضايا 
المبرهنة فى النسق مقابلة لحقائق مخصوصة من حقائق البئية» بل ينبغي أن تكون كل 
القضايا التي أثبتها البرهاني في النسق مقابلة لحقائق معيئة في البنية» أي متحققة في هذه 
البنية. وإذا كان الأمر كذلك» صار النسق متصفا بما يسمى يكام «الاتساق»* بالإضافة 
إلى نفسهء وخاصية «المناسبة»* بالإضافة إلى البنية؟ ويقال إذ ذاك إن البنية تشكل «نموذجا» 
للنسق الرياضي المذكورء لأن ما تقضي به المبرهنات يكون» حينذاك» متحققا في البنية. 

ولبيان أن النسق يتمتع بدلالة المناسبة» يكفي أن نبرهن على أن مسلمات النسق تدل 
على حقائق موجودة في البنية» أي أنها صادقة فيهاء وأن تطبيق قواعده الاستنتاجية تحافظ 
على هذا الصدق» بمعنى أنه إذا كانت القضايا الأصلية التي أجريت عليها هذه القواعد 


(14) انظر طه عبد الرحمانء المنطق والتحو الصوري؛ صص. 4423. 
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متحققة في البنية» فإن القضايا التي تتفرع عليها بواسطة هذه القواعد تكون هي الأخرى 
متحققة في هذه البئية. 

أما مبرهنات النسق التي اشتهرت بكونها صادقة في جميع البنى» فهي المبرهنات التي 
تتعلق بالقاعدة المنطقية المشتركة بين الأنساق الرياضية» وهي مبرهنات النسق المحمولي 
من الدرجة الأولى» فيكون هذا النسق دالا دلالةً مناسّبَةٍ على جميع البنى أيا كانت» فكلها 
نماذج النسق المحمولي. 

وعلى هذا الأساس» فإن الأنساق تتفاضل فيما بينها بحسب اتساع فئة البنى التي 
تتحقق فيها؛ فبقدر ما يكون النسق أقرب إلى النسق المحمولي» تكون فئة البنى التي يتحقق 
فيها أشمل وأوسع والعكس بالعكس» وبقدر ما يكون أشمل للبنى يكون أكثر تجريدا وأقل 
مضمونا والعكس بالعكس؛ فالنسق المحمولي إذن» ‏ وهو الذي يصدق في جميع البنى - 
أكثر الأنساق تجريدا وأبلغها تعميماء بينما النسق الذي لا يصدق إلا في بنية واحدة يكون 
أكثرها تجسيدا وأبلغها تخصيصا؛ لذاء تغلب على الأنساق الرياضية التي تقترب من النسق 
المحمولي»؛ المناسبةٌ للبنى غير المتشاكلة . 

ولما كانت البنى التي يتحقق فيها النسق الواحد قد تتعدد تعدداء فإن الرياضي أو 
المنطقي يحتاج إلى تصنيفهاء ويتم تصنيف البنى بربطها بالأنساق التي هي نماذج لها؛ فكل 
البنى التي هي نماذج لنسق مخصوص تعد منتمية إلى فئة مخصوصة. فهناك فئة البنى التي 
هي نماذج لنظرية الزمرة (أو نسق الزمرة) وفئة البنى التي هي نماذج لنسق الحلقة وفئة البنى 
التي هي نماذج لنسق الحقل وفتئة البنى التي هي نماذج لنسق الجبر البُولي وهكذا. ونسمي 
البنى المندرجة في كل فئة باسم النسق المرتبطة به» فنقول «الزمرة» و«الحلقة» و«الحقل» 
و«الجبر البولي» وهكذا. 

وبهذا يتضح أن كل فئة من البنى تكون قابلة للتنسيق الصوري متى وُجدت (بضم 
الوار) مجموعة من عبارات اللغة المحمولية الموسّعة تكون هله الفئة نماذج لهاء فيقال عن 
هذه المجموعة من العبارات إنها تشكل مسلمات هذه المئة» كما يقال عن هذه الفئة من 
البنى إنها قابلة للتنسيق بواسطة هذه المسلمات» أو قل»؛ باصطلاحنا «منسقة تنسيقا مُسلّميا» 
أو اتسليمياة*. 

مثال ذلك» مسلمات نظرية الزمر التي سبق ذكرها وهي: 

- مسلمة التحديد الكلي: 

/ سم علا ف((س #ع) - ف) 

مسلمة التجميع : 


سلمع6م/ ف((س # ع) » ف - س * (ع * ف)) 


200 


مسلمة العنصر الممحايد: 

8 س((س *» ح)) - س) 

مسلمة التناظر: 

8 ملاس ((س *# سّ ) - ح)). 

32 التمام : إذا كانت خاصية (الاتساق» أو «المناسبة» تكشف عن جانب تعدد 
الببى فى مقابل النسق الواحد» فإن للنسق خاصية ثانية تكشف عن جانب تعدد الأنساق فى 
مقابل البئية الواحدة؛ فالأنساق تتفاضل فيما بينها بحسب إحاطتها بالحقائق المميزة للبنية» 
إذ كلما وُجيد نسق يفيد علما بالبنية» أمكن البرهان على وجود أنساق أكثر فائدة» وأفضِلّها 
ما بلغ النهاية في هذه الفائدة» وهو النسق الذي يكون فيه لكل حقيقة متعلقة بالبنية مبرهنة 
مخصوصة تقابلها؛ وكل نسق يستوفي شرط هذه المقابلة يُعَد نسقا متصفا بخاصية «التمام؟؛ 
فالتمام* إذن هو تحصيل النسق للبراهين على حقائق البنية أو بالأحرى حقائق فئة البتى 
الخاصة بهذا النسق» فلا تُقابل مبرهنات النسق حقائق البنية مستقلة بعضها عن بعض 
فحسب» بل أيضا تُقابلها في ارتباط بعضها ببعض» فيقابل لزومُ العبارات في النسق بعضها 
عن بعض تعلق القضايا في البنية بعضها ببعض. 

وقد اجتهد المناطقة في اصطناع الطرق للبرهان على تمام الأنساق (مثل «هنكين» 
و«كالمار»''): حتى إنهم أنشأوا بنيات للنسق تتكون مجالاتها من العناصر اللغوية التي 
يتألف منها النسق» وبينوا أن لكل نظرية متسقة مبنية في اللغة المحمولية من الدرجة 
الأولن ‏ تمرفهاء ناء كوك مجاله رمن ضدة من العناضر مساق بعلن الأكفن تعد التسيرة 
التي تحتويها هذه اللغة المحمولية. 

وقد وصف المناطقة هذا التمام بوصف «التمام الدلالي»» تمييزا عن تمام آخر أقوى 
منه سموه باسم «التمام التركيبي»؟ ومقتضى التمام التركيبي أن النظرية المتسقة تكون تامة 
تماما تركيبيا متى كانت كل قضية (أي كل عبارة خالية من المتغيرات غير المقيدة أو قل 
«المطلقة»*) من اللغة البانية لهذه النظرية مبرمَئةٌ فيهاء أو كان نقيض هذه القضية مبرهنة 
فيهاء حتى إذا أضيفت العبارة التي ليست مبرهنة فيها إلى مسلمات النظرية» فإنها تجعل 
هذه النظرية تفقد اتساقهاء أي تخرج إلى التناقض . 

وعلى هذاء فإذا قدرنا أن لدينا بنية تتحقق فيها عبارات من لغة معينة» فإن النظرية التي 
نكونها من القضايا المنتمية إلى هذه اللغة والمتحققة في هذه البنية» تُشكل نظرية تامة تماما 
تركيبيا؛ وكذلك إذا عمدنا إلى فئة من البنى وجعلنا من مجموع القضايا التي تصدق في كل 


(15) .416 اشتفكا! .هآ ,821810117 ..آ 
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بنية بئية من هذه البنى نظرية» فإن هذه النظرية تكون تامة بالمعنى التركيبي. 

وتتفرع على مسألة أو مبرهئة التمام مبرهنتان أساسيتان هما: مبرهنة «التناهي»* , 
ومبرهنة «عَذّية البنية؛» إِذ بالإمكان استخدام التمام في البرهان عليهما. 

أما مسألة التناهي , فمقتضاها أن كل مجموعة من القضاياء إذا تحقق كل جزء متناه 
منهاء فإنها تكون متحققة في كليتها؛ يلزم من هذا أن كل مجموعة من القضايا غير المتناهية 
يمكن استنتاج تحققها في بنية ما متى ثبت لنا أن كل جزء متناه منها متحقق» في هذه البنية. 

وأما مسألة عدّية البنية» فقد عُرفت باسم «مبرهنة لوفانهايم وسكوليم»؛ وهذه المسألة 
تجمع بين مبرهنتين : إحداهما «نازلة» والأخرى «صاعدة» . 

أما المبرهنة النازلة» فتقول إنه إذا كان للنظرية المبنية في اللغة المحمولية نموذج غير 
متناهء فإن لها أيضا نموذجا غير متناه لاتناهيا معدودا* (باعتبار اللاتناهي المعدود هو ما كان 
مقابلا لمجموعة الأعداد الطبيعية) . 

أما المبرهئة الصاعدة فتقول إنه إذا كان للنظرية المبئية في اللغة المحمولية نموذج غير 
متناه» فإن لها أيضا نموذجا مساويا له في هذا اللاتناهي أو أوسع منه. 
2 خاصية القطعية 

إذا كانت خاصية الاتساق تفيد في الكشف عن مدلول تعدد البُنى في مقابل النسق 
الواحدء وكانت خاصية التمام تفيد في الكشف عن مدلول تعدد الأنساق في مقابل البنية 
الواحدة أو فئة البنى الواحدة» فهناك خاصية ثالثة للأنساق تفيد فى ضبط التعددين: تعدد 
البنى وتعدد الأنساق؛ وتسمى هذه الخاصية الثالثة باسم خاصية «القطعية»» ويكون النسق 
قطعيا * متى كانت نماذجه بنيات متشاكلة فيما بينهاء إما تشاكلا مطلقا أو تشاكلا مقيدا؛ 
فإن كان الأول» قيل بأن النسق «قطعي بإطلاق»: وإن كان الثاني» قيل بأن النسق «قطعي 
بتقيبد؟ . 

وقد رأينا أن مقتضى التشاكل أن تكون البنيتان متفقتين صورةً (العلاقات والتوابع) 
مختلفتين مضمونا (المجال)؛ فلنبسط الكلام في صلة التشاكل بالنظرية» تعريفا وتمثيلا. 

2 التطبيق التشاكلى: هَبْ أن نظ نظرية محمولية من الدرجة الأولى؛ وهب 
أن بن وبم نموذجان للنظرية نظء وأن للنموذج بن مجالا هو جاء وللنموذج بم مجالا هو 
جو؛ وهب أن ف هو العنصر من المجال جا الذي يُسنده النموذج بن إلى الثابت الفردي» 
ثف» من النظرية نظ. وأن فو هو العنصر من المجال جو الذي يسنده النموذج بم إلى هذا 
الثابت الفردي؛ وهب أن تا هي العملية التي يسندها النموذج بن إلى التابع» تب» من 
النظرية نظء وأن تو هي العملية التي يسندها إليه النموذج بم؛ وهب أن عا هي العلاقة التي 
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يسندها النموذج بن إلى رمز العلاقة» عق؛ من النظرية نظء وأن عو هي العلاقة التي يسندها 
إليه النموذج بم. فالئموذجان بن وبم يكونان إذن متشاكلين إذا وفقط إذا تقابل مجالاهماء 
جا وجوء تقابلا يربط كل عنصر ف من جا بعنصر فو من جوء بحيث: 

أ يسند النموذج بن إلى الثابت الفردي ثف العنصر ف إذا وفقط إذا أسنئد النموذج بم 
العنصر فو إلى الثابت ثف. 

ب - يكون دخول العملية تا على عدد من الأفراد ف,؛ .. .» فسن مساويا ل ف إذا 
ونقط إذا كان دخول العملية تو على العدد المقابل من الأفراد فور . . .» فون مساويا ل 
فو. 

ج ‏ تكون الأفراد ف,....»فن مرتبطة بالعلاقة عا إذا وفقط إذا كانت الأفراد 
المقابلة فور» . . . » فون مرتبطة بالعلاقة عو. 

ولنبين ذلك بالمثال التالي : 

هب أن نظ نظرية من الدرجة الأولى»؛ (جن؛ عق)» تشمل بالإضافة إلى المسلمات 
المنطقية ومسلمات التساوي مسلمات تحدد العلاقة عق في مجال معين جن» ولنكتف هنا 
بذكر مسلمات عق مع اتباع طريقة غير صورية: 

أن عق لا انعكاسية*» 

أن عق متعدية» 

أن عق لا تناظرية*» 

كل عناصر جن إما تتساوى أو تقترن بالعلاقة عق» 

يوجد عنصر من جن سايق على العناصر الأخرى» 

لكل عنصر خلف قريب» 

- لكل عنصر سلف قريب إلا العنصر الأول. 

لننظر الآن في البنيتين العلاقيتين التاليتين» البئية بن المكونة من مجموعة الأعداد 
الطبيعية المزودة بعلاقة «أصغر»» < » والبنية بم المكونة من مجموعة الأعداد الصحيحة 
الموجبة المزودة بعلاقة «أصغراء < 2 أي : 

بن - ((0. 2.1 2. ...4 <., 0). 

بم > ((1. 2 43...]ء <1). 

يتبين أنه بالإمكان مقابلة مجالَيْ البنيتين: بم وبن» إذ كل عنصر س من مجال بن 
يقابل عنصرا من مجال بم هو بمنزلة س+1» ويتبين أيضا أن العلاقة < تستوفي المقتضيات 
الواردة في المسلمات المذكورة أعلاه» فليس العدد الطبيعي أو الموجب أصغر من نفسه. 
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ولا هو أصغر من غيره متى كان هذا الغير أصغر منه» كما أن الأصغر من الأصغر أصغرء 
وأن العددين المتمايزين يكون أحدهما أصغر من الآخرء وأن 0 سابق على كل عدد طبيعي» 
وأن 1 سابق على كل عدد صحيح موجب» وأن لكل عدد خلفا قريباء وأن له سلفا قريبا إلا 
العدد الأول. 

ولما كانت العناصر بين البئيتين بن وبم متقابلة مثنى مثنى» وكانت العلاقة < محفوظة 
بينهما ومستوفية لخصائص العلاقة» عق» المحددة للنظرية نظء فإن البنيتين ين ويم تكونان 
نموذجين متشاكلين لهذه النظرية . 

وإن من شأن التشاكل أن يفيد في تحصيل النظرية على خصائص أساسية ثلاثة هي : 
«التحديد»* و«التكافؤ» و«التمام»» فضلا عن كونه يُمكن من نقل الخصائص المستئتجة من 
بنية إلى أخرى ومن جمع شتات البنى في فئات متميزة. 

أما التحديد» فمتى ثبت أن كل نماذج نظرية معيئة متشاكلة فيما بينهاء أمكن القول بأن 
النظرية تحدد تحديدا تاما البئية التي وُضعت لهاء ذلك لأن النماذج المتشاكلة تشترك في 
الصورة البنيوية ولا تختلف إلا في طبيعة العناصر. 

وأما التكافؤء فمعلوم أن البنيتين المتكافئتين تحققان نفس القضاياء أي أنهما لا 
يتمايزان بأية قضية تكون صادقة في إحداهما وكاذبة في الأخرى» وقد سمي هذا الصنف من 
التكافق ب«التكافؤ الأولي»* (بتشديد الواو وفتحها)» نسبةً إلى المنطق المحمولي من الدرجة 
الأولى؛ وبين أن البنيتين المتشاكلتين متكافئتان تكافؤا أولياء ما دام التشاكل هو تشابه في 
كل الجهات البنيوية» إذ ليست تصدق فيه القضايا التي تنتمي إلى الدرجة الأولى فحسب» 
بل تصدق فيه كذلك القضايا التي تنتمي إلى درجات على وعليه؛ فمن البنى ما هو 
متكافئ تكافؤا أولياء ولكنه ليس متشاكلا؛ فالتشاكل أخصء أي أقوى من التكافؤ. ومثاله 
أن البئية المكونة من مجموعة الأعداد الحقيقية المزودة بعلاقة «أصغر» هي متكافئة تكافؤا 
أوليا مع البنية المكوّنة من مجموعة الأعداد الجذرية المزؤّدة بنفس العلاقة» لكنها لا 
تشاكلهاء لأن مجموعة الأعداد الجذرية معدودة» بيئما مجموعة الأعداد الحقيقية غير 
معدودة. 

وأما التمام» فإن التشاكل يلزم عنه التمام التركيبي الذي رأينا أنه أخص أو أقوى من 
التمام الدلالي» ذلك أن النظريات المحمولية من الدرجة الأولى» التي تَتَشِاكَلُ نماذجها 
المتناهية» تكون تامة تماما تركيبياء كما أن النظريات المحمولية من الدرجة الأولى» التي 
ليست لها نماذج متناهية» ولكن نماذجها اللامتناهية لا تناهيا مخصوصا متشاكلة» تكون هي 
الأخرى نظريات ثامة. 

52 القطعية المطلقة: لما كان التشاكل يلزم عنه التحديد والتكافؤ والتمام» فإن 
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القطعية المطلقة للنظرية التي تقوم على مبد! تشاكل نماذجهاء تجعل هذه النظرية محددة 
للبئية التي أنشئت من أجلها ومقيمة للتكافؤ بين البنى المتشاكلة معها وتامة تماما تركيبيا. 

ولا يكفي في النظرية القطعية بالمعنى المطلق؛ أن تتشاكل بعض نماذجهاء بل ينبغي 
أن يحصل التشاكل بين جميع نماذجها؛ ولقد قام البرهان على أن النظريات التي تكون لها 
نماذج لا يتناهى عدد عناصر مجالهاء أو قل باصطلاحناء «لا تتناهى عذيتهاك» فإن نماذجها 
لا تتشاكل كلها فيما بينها؛ فمعلوم أن النموذج ذا العدية غير المتناهية» قد يضِامَّى (بفتح 
الهاء) بنموذج يعلوه عدية بمقتضى مسلمة «العدية الصاعدة» التي ذكرنا من قبل. ومعلوم 
أيضا أن للنظريات المبئية في لغة المنطق المحمولي عدية لامتناهية» باعتبار أن مجال 
المنطق المحمولي لا تتناهى عناصره» ولما كانت عدية هذه النظريات اللامتناهية تجلب لها 
نماذج تختلف عدية» لزم أن تكون نماذجها غير متشاكلة. 

فإذا أعدنا النظر في مثال النظرية الموصوفة أعلاه» نظ: (جن»عق)» تبين أنها نظرية 
غير قطعية» لأن نماذجهاء وإن تشاكل بعضهاء لا تتشاكل كلها؛ فما دامت نظريةٌ لا تتناهى 
عديتهاء فقد تتحقق في بنية» بح» مكونة من مجموعة الأعداد الحقيقية» حاء المزودة 
بعلاقة أصغرء < » أي بح > (حاء <)؛ ومعلوم أن عدية البنية بح أكبر من عدية بنية 
الأعداد الطبيعية» بن» المذكورة أعلاه» إذ تُساوي عديتها عدية مجموعة أجزاء الأعداد 
الطبيعية . 

ولا يتعذر التشاكل الكلي للنماذج اللامتناهية بالنسبة للنظريات التي تقصد تحديد فئة 
من البنى فحسبء» بل قد يتعذر أيضا بالنسبة للنظرية التي وُْضِعت وضعا لصياغة حقائق 
متعلقة ببنية واحدة بعينها تُسمّى «البئية المعيارية» لهذه النظرية» وأفضل مثال على ذلك 
نظرية الحساب التي صاغها «بيانوة؛ مستفيدا من «ديديكئد»*' من أجل تقرير بعض الحقائق 
المميزة للمتوالية العددية» حتى يمكنه استنباط المزيد منهاء ومسلمات هذه النظرية الحسابية 
نح هي كما يلي : 

0 عدد طبيعي . 

- تالي العدد عدد. 

ليس 0 تاليا لأي عدد. 


لا تالى واحد لعددين مختلفين . 
- إذا اتصف 0 بخاصية ماء واتصف بها تالى أي عدد كلما اتصف بها هذا العدد. فإن 
كل الأعداد تتصفف بها. 


(60) .1011101111112 .2 ,املاط .0 
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فإن البئية» بطء التي جُعِل لها هذا النسق» نح» هي بنية مجالها الأعداد الطبيعية؛ 
طاء ا 0 تل 000 
بط لموذجا معياريا لهذا النسق» ا 

بط > (طاء ثل»2 0. 

لكن الملاحظ أن هذه النظرية نح التي وُضعت أصلا لصياغة حقائق نموذج الحساب 
ا لطبيعي ١‏ بطء ع فى فون ل الجا لي لظ اميه بمعنى أنها لا تشاكله, 
فتكون إذن نماذج غير معيارية. 

ويكفي لبناء نموذج غير معياري لنظرية الحساب» نح» أن نضيف إلى لغتها ثابتا فرديا 
جديداء فّء كما نضيف إلى مسلماتها مسلمات أخرى جديدة هي: 

فَ يآ 20 ف مو 21 فنع 22.. 

ولنجعل قيمة فّ في هذه البئية هي: ق(فَ)» فتكون صورة البنية» بفء هي: 

بف - (طاء تل» 0» ق(ف)). 

ار جزئية ا الموسّعة بالثابت الفردي ف لنرمز إليها 
ات 0 0000 75 فكل قضية من هذه القضايا الثلاث تتحقق فق في النموذج 
بف إذا نحن أسندنا إلى الثابت ف قيمة 23 أي ق(فَ) - 23 وهكذا بالنسبة لكل مجموعة 
متناهية من القضاياء إذ تتحقق كلها بتعيين قيمة ل فٌ مختلفة عن قيم الأعداد الواردة في 
هذه المجموعة. ولما كان لكل مجموعة جزئية متناهية من نف نموذج معين» فإن للنظرية» 
نف نموذجاء بذ» يحققها بمقتضى مسألة التناهي المذكورة أعلاه. ومعلوم أن النظرية نف 
تتضمن النظرية نح» فيكون بذ هو أيضا نموذجا للنظرية نح» أي نموذجا تصدق فيه جميع 
ويزيد عليه بعنصر مقابل للثابت ف مختلف عن كل الأعداد الطبيعية منه» وبهذا يكون بذ 
نموذجا للنظرية نح مع زيادة عنصر لامتناه» بحيث يتبين أنه لو أسندنا مثلا إلى ف قيمة 2) 
فإن العبارة (فَ - 2) تكون صادقة في بط وكاذبة في بذء فلا يكون هذان النموذجان بط ويذ 
متشاكلين» ما دام اختلاف العدية هو رفع للتشاكل . 

وعلى هذاء لا تكون نظرية الحساب نظرية قطعية ما دامت تحتمل إلى جانب البنية 


32 القطعية المقيدة: لما كانت النظريات المبنية فى اللغة المحمولية لا تُحصّل 


206 


«القطعية الإطلاقية» لارتفاع تشاكل نماذجهاء فقد تعين الأخذ بمدلول محدود للقطعية وهو 
«القطعية المقيدة» أو «القطعية الخائية»*؛ ومقتضاها أن تتعلق القطعية بعدد عناصر المجال» 
أو قل» بعدية معينة» خ» فتكون النظرية قطعية بِعَدّية معيئة متى كان لها نموذج بنفس 
العدية» وكانت كل نماذجها التي لها نفس العدية متشاكلة مثنى مثنى . 

ولما كانت العدية متناهية أو غير متناهية» فإن النظريات التي لها نماذج متناهية تكون 
نماذجها كلها متشاكلة مثنى مثنى؛ مثال ذلك النظرية التى تتضمن قضية تحدد عددا متناهيا 
من العناصرء فكل نماذجها التي تشتمل على نفس العدد من العناصر تكون متشاكلة فيما 
بينها؛ وعليهء فالنظريات المتناهية» لما تشاكلت نماذجهاء كانت قطعية بالمعنى المقيّد. 
وأما النظريات التي لها نماذج لا متناهية» فإن قطعيتها قد تختلف باختلاف عدية هذا 
اللاتناهي: فقد لا تتشاكل إلا نماذجها التي تكون بنفس العدية اللامتناهية؛ ومثال ذلك أن 
بعض النظريات قطعي بعدية الأعداد الطيعية: ولكنه غير قطعى بعدية مجموعة أجزاء 
الأعداد الطبيعية» وأن بعضها قطعي بعدية لا معدودة» ولكت ضر لط د معدودة . 

ولقد ثبت لدى النموذجيين» مناطقة ورياضيين» أن النظريات القطعية ولو بالمعنى 
المقيّد قليلة جداء إذ ما من نظرية محمولية من الدرجة الأولى تتسع لبعض العناصر الرياضية 
الهامة إلا وتنتشر نماذجها وتخرج عن التشاكل» فتفقد وصف القطعية» ولا أدل على ذلك 
من أن لا واحدة من النظريتين: «نظرية الحساب الطبيعي» و«نظرية الحساب الحقيقي»؛ 
قطعية بالمعنى المقيد. 

لذاء اتجه النموذجيون إلى الأخذ بعلاقة جديدة أقل تدقيقا لفئات البنى من علاقة 
التشاكل الكلي المشروط في حصول القطعية» لكنها أكثر تدقيقا من التكافؤ الأرّليء بحيث 
تلزم عنها علاقة التكافؤ الأوّلي ولا يلزم عنها التشاكل الكلي» وهذه العلاقة التي تحدد نوعا 
من التشاكل الجزئي عرفت باسم «الغمس»*؛ ونحتاج في بيان الغمس إلى تحديد بعض 
العلاقات التى تربط البنية بأجزائها مثل «الاختزال»* في مقابل «النشر»* و«القصر»* في 
مقابل «التوسيع»* ومثل «البنية الجزئية» في مقابل «البنية الجزئية الأولية؟. 

32 التطبيق الغمسي: قد تكون العلاقة بين البنيتين» بن وبم» علاقة «اختزال' 
وانشر»؛ فالبنية» بم تعد اختزالا للبنية» بن» متى تفرعت بم عن بن بحذف بعض عناصر 
بن من علاقات وتوابع وثوابت» والبنية» بن» تعد نشرا للبنية بم» متى تفرعت بن عن بم 
بإضافة علاقات وتوابع وثوابت جديدة. 

وقد تكون العلاقة بين البئيتين» بن ويم» علاقة الكل بجزئه» فتّعَد البنية بم بنية 
جزئية* من البنية بن؛ متى كان مجال بم جزءا من مجال بن» وكان كل عنصر متميز من بم 
هو ذات العنصر المتميز من بن (أي أن مجال بم يتضمن كل العناصر المتميزة التي يحتوي 
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عليها مجال بن)» وكل علاقة من بم هي قصر للعلاقة المقابلة من البنية بن على مجال البئية 
بم الذي هو جزء من مجال بن» وكل عملية من بم هي قصر للعملية المقابلة من بن على 
مجال بم . 


وإذا احتوى مجال البنية بم جميع العناصر المتميزة التي يحتويها مجال البنية بن» فإن 
بم تكون بمنزلة قصر للبنية بن على مجالها الجزئي» وتسمى بم آنذاك مقصور* البنية بن. 

وتعد البئية بم بئية جزئية أولية* من البنية بن متى كانت بم بئية جزئية من بن» ولم 
تكن نفس القضايا ‏ أي العبارات المغلوقة التي لا تحتوي متغيرات مطلقة ‏ صادقة في 
البئيتين بن وبم فحسبء بل كانت أيضا كل عبارة مفتوحة ‏ أي كل عبارة تحتوي على 
متغيرات مطلقة !#.» إذا تحققت في البئية بمء تحققت كذلك في البنية بن بنفس العناصر من 
مجالها . 


فعلى خلاف «التكافؤ الأؤّلي» الذي لا يشترط التصادق إلا في القضايا وحدهاء يتبين 
أن البئية الجزئية الأولية تشترط التصادق فى كل العبارات» ما كان منها محتويا على 
المتغيّرات المطلقة (أي كان مفتوحا) وما لم يكن كذلك (أي كان مغلوقا)» كما تشترط أن 
يتحقق التصادق في العبارات المفتوحة بئفس العناصر من المجال. 

أما غمس البنية بم في البنية بن - لنرمز إليه ب غ - فهو تطبيقٌ مبايّنَةٍ لمجال بم في 
مجال بن» بحيث يكون كل عنصر متميز من بم مقابلا لذات العنصر المتميز من بن (أي 
يكون كل عنصر متميز من مجال بن متضمنا في مجال بم)ء وتكون كل علاقة في بم رابطة 
بين مقابلات العناصر التي تربط بينها العلاقة المقابلة في بن» وتكون كل عملية في بم داخلة 
على مقابلات العناصر التي تدخل عليها العملية المقابلة في بن. 

ويكون غمس البنية بم في البنية بن غمسا أوليا* متى كانت كل عبارة مفتوحة من لغة 
النظرية صادقة في بم كلما صدقت في بن؛ وكان صدقها متحققا بالعناصر المتقابلة في 
المجالين . 


« 


وبهذاء تتبين العلاقة بين الغمس والمجموعة الجزئية الأولية؛ ذلك أن صورة البنية بم 
بواسطة الغمس» غ» في البنية» بن» تحتوي كل العناصر المتميزة التي تحتويها بن» فتكون 
بم قصرا للبئية بن؟ وتتضح أيضا العلاقة بين الغمس والتشاكل الجزئي» ذلك أن صورة بم 
بواسطة الغمس» غ» التي هي مقصور البنية» بن تجعل البنية بم متشاكلة مع مجموعة 
جزئية أولية من البئية بن» أي متشاكلة مع صورتها في بن. وتتبين أخيرا العلاقة بين الغمس 
والتكافؤ الأوّلي» ذلك أن البنية» بم إذا كانت تقبل الغمس في البنية بن» فإن بم تكون 
متكافئة تكانؤا أوليا مع بن؛ لكن العكس لا يصح» فإذا كانت بم متكافئة تكافؤا أوليا مع ' 
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بن فلا يترتب على ذلك بالضرورة أن تكون بم قابلة للغمس في بن» حتى ولو قذّرنا أن بم 
مجموعة جزئية من بن. 

أما فائدة الغمس في التمام التركيبي» فمعلوم أن الغمس احتبج إليه لبيان تمام النظريات 
التي لها نماذج لا تتشاكل فيما بينها تشاكلا كلياء فيكون الغمس طريقا في الاستدلال على 
تمام النظريات من غير حاجة إلى إثبات التشاكل الكلي؛ وهكذاء تكون النظرية تامة تماما 
تركيبيا متى أمكن غمس كل نموذجين لها غمسا أوليا في بنية واحدة» فتكون هذه البنية 
بمنزلة توسيع لهذين الدموذجين. 

وإذا ارتبطت نماذج النظرية بعلاقة «الجزئية» (أو علاقة «التضمن»): بحيث إذا كان 
أحد النموذجين جزءا من الثانى» كان جزءا أوليا منه» تكون هذه النظرية تامة تماما 
لمر ١‏ 

وإذا ارتبطت نماذج النظرية بعلاقة الغمس» بحيث يقبل أحدها الغمس في باقي 
النماذج» تكون هذه النظرية محصّلة لنموذج أول*. 

ويمكن إذذاك تحديد التمام التركيبي في سياق التشكيل الغمسي باستخدام مفهوم 
«التمام النموذجي» ومفهوم «النموذج الأول»» فنقول: تكون النظرية تامة تماما تركيبيا متى 
كان لها نموذج أول وكانت تامة تماما نموذجياء أو نقول إن كل نظرية تامة تماما نموذجيا 
تكون تامة تماما تركيبيا متى كان لها نموذج أول. 

وبيان ذلك أن النموذج الأول بنية مغموسة في نماذج النظرية» فتوجد بفضل هذا 
الغمس بنى متشاكلة مع هذه البنية المغموسة تصدق فيها النظرية صدقّها في هذه البنية» كما 
أن التمام النموذجي يجعل هذه البنى تتصف بالجزئية الأولية (أو الاستغراق الأوّلي)؛ فتكون 
جميعها متكافئة تكافؤا أوليا؛ وإذا كان الأمر كذلك» كانت النظرية تامة تماما تركيبياء ما دام 
التكافؤ الأولي بين البنيتين هو تكافؤ في اللزوم الدلالي بينهماء علما بأن التكافؤ في اللزوم 
الدلالي هو أيضا تكافؤ في البُرْهان التركيبي» بموجب مسألة التمام الدلالي التي تقضي 
بتكافؤ المستوى الدلالي والمستوى التركيبي من النسق المنطقي. 


وحاصل القول في هذا الفصل الثالث من الباب الأول؛ أن البئيات هي عبارة عن 
مجموعات مبنية ومرتبة ومصنفة تصنيفا تشابهيا ومتنوعة تنوعا بنيوياء وأنها تفيد إفادة في 
تأويل الأنساق والنظريات» هذه الأنساق والنظريات التي هي بناءات مكونة من أبجدية 
وقواعد للتركيب وقواعد للتنتيج من مسلمات قد تقتصر على مسلمات المنطق المحمولي 
الخالص أو تتسع لمسلمات غيرها؛ ويُّعَدٌ هذا التأويل بواسطة البنية بمنزلة «تطبيق تشكيلي! 
للنظرية في البنية ينفع في بيان اتساق النظرية متى كانت براهينها بمنزلة حقائق في البنية؛ 
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وفى بيان تمامها متى كانت حقائق البنية بمنزلة براهين فيها؛ أما إذا كانت البنيات التي تُؤوّل 
النظرية متميزة ب«التطبيق التشاكلي» فيما بينهاء فإن النظرية تتصف بالقطعية المطلقة إن كان 
التشاكل كلياء وبالقطعية المقيّدة إن كان التشاكل جزئياء هذا التشاكل الجزئي الذي يفيد 
«التطبينٌ الغمسي؟ في تحصيله وضبطهء إذ أن البنية المغموسة تحدّدء في كل نموذجء» بنية 
جزئية مشاكلة لهاء فيكون الغمس طريقا لإثبات التمام التركيبي للنظريات من غير احتياج 
إلى التشاكل الكل . 
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مدخل 





تكوذر الخطاب 


اعلمْ أننا جعلنا مدار فصول الباب الثاني على التدليل على دعاوى التكوثر الثلاث 
التالية : 

أولاها ‏ أن الأصل في تكوثر الكلام هى صفته الخطابية: بناء على أنه لا كلام بغير 
خطاب؛ وقد تضمن الفصل الأول إثباتا إجماليا لهذه الدعوى الأولى. 

والثانية ‏ أن الأصل في نكوثر الخطاب هو صفته الحجاجية بناء على أنه لا خطاب 
بغير ججاج» وقد جاء الفصلان: الثاني والثالث؛» بالأدلة الكافية على هذه الدعوى الثانية. 

والثالثة - أن الأصل في تكوثر الحجاج هو صفته المجازية؛ بناء على أنه لا حجاج بغير 
مجازء وقد ورد في الفصل الرابع والأخير من الأدلة والشواهد ما يكفي لإثبات هذه 
الدعوى الثالثة . 

فلنمهد لهذا التدليل على الدعاوى الثلاث ببيان جامع نوضح فيه كيف أنها ترتبط فيما 
بينها على مقتضى ترتيب مضبوط وكيف أنها تتفرع على مقدماتها المرتب بعضها على 


1 العلاقة التخاطبية وتكوثر الكلام 


كلما وقفنا على لفظ «الكلام»؛ تبادرت إلى أذهاننا دلالته على معنى «التواصل»؛ حتى 
إن ما سواه من وسائل التواصل المعلومة» إن حركات ملحوظة أو إشارات مبثوثة أو رموز 
منظومة» تبدو لنا موضوعة على قانونه ومفهرمة على مقتضاه» أو قل إن الكلام أصل في 
كل تواصلء كائنا ما كان. 
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محددة» لأن هذا النط قد يقع عرضا كما في حال النوم والترتيب قد يأتي صدفة كما في 
حال اللعب والدلالةً قد تُتتزع عنوة كما في حال فلتة اللسان» وإنما .حقيقته كامنة في كونه 
ينبني على قصدين اثنين: أحدهما يتعلق ب«التوجه إلى الغير»؛ والثاني يتصل ب«إفهام هذا 
الغير) . 

أما القصد الأول» فمقتضاه أن المنطوق به لا يكون كلاما حقا حتى تحصل من الناطق 
إرادة توجيهه إلى غيره؛ وما لم تحصل منه هذه الإرادة» فلا يمكن أن يُعَد متكلما حقاء 
حتى ولو صادف ما نطق به حضورٌ من يتلقفه» لأن المتلقف لا يكون مستمعا حقا حتى 
يكون قد أَلقِي إليه بما تلقفء مقصودا بمضمونه هو أو مقصودا به غيره بوصفه واسطة فيه 
أو قل حتى يُدرِك رتبة «المتلقي»» فالمتلقي هو عبارة عن المتلقف الذي قَصَّدَّه المُلقِي بفعل 
إلقاه . 

ورب قائل يقول: ١لا‏ أسلم لك أن الكلام لا يكون إلا مع اثنين» لِمَ لا يجوز أن 
يتكلم المرء من غير أن يتوجه إلى سواه كأن يتكلم مع نفسه؟" والجواب هو أن الذي يتكلم 
مع نفسه يُيْزل نفسه منزلة الغير كما لو أنه جرد من ذاته الحقيقية ذاتا اعتبارية» فأقامها من 
نفسه مقام المستمع» » فيكون توجهه إلى ذاته غير مختلف في حقيقته عن توجهه إلى غيره؛ 
بل الراجح أن التوجه إلى الغير هو الأصل في التوجه إلى الذات» ذلك أن دوام الانسان 
على التواصل مع خارجه المحيط به لا بد وأن يحمله شيئا فشيئا على السعي إلى إقامة صلة 
بداخله على منوال هذا التواصل الخارجيء فيُّلقِي بالقول إلى نفسه كما يلقي به إلى غيره 
وتتلقاه نفسه كما يتلقاه غيره» ولا يبعد أن يرتقي في هذا السعي درجة» فتكلمه نفسه كما 
يُكلّم هو غيرّه ويستمع لها كما يسمتع له غيره. 

وأما القصد الثاني» فلا يكون المنطوق به كلاما حقا حتى تحصل من الناطق إرادة 
إفهام الغير» وما لم تحصل منه هذه الإرادة» فلا يمكن أن يعد متكلما حقا حتى لو صادف 
ما لفظ به فهما ممن التقطهء لأن الملتقط لا يكون مستمعا حقا حتى يكون قد أفهم ما فَّهِمء 
سواء أوافق الإفهام الفهم أم خالفهء أو قل حتى يدرك رتبة «الفاهم»؛ فالفاهم هو عبارة عن 
الملتقط الذي قَصَدَّه المفهم بفعل إفهامه. 

ورب معترض يقول: ١لا‏ أسلم لك أن الكلام لا يكون إلا مع الإفهام» لِمَّ لا يجوز أن 
يتكلم المرء ليَفهّم(بفتح الياء والفاء) نفسهء لا ليُفهم غيره أو يتكلم لغرض آخر غير الإفهام 
يوجبه عليه مقتضى الحال؟» الجواب على السند الأول من هذا الاعتراض هو أن فهم 
الإنجان سه اتمااهن ني معنى إفهام الإنسان لنفسهء فيرجع الأمر إلى الحالة التي تقدم 
ذكرهاء وهي أن المتكلم يولّد من نفسه مستمعا يفهمه(بضم الياء) ويفهمه(بفتح الياء)؛ أي 

يصير المفهم والفاهم مجتمعين فيه تقديراء لا تحقيقا؛ أما الجواب على السند الثاني من 
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هذا الاعتراض» فهو أن أي غرض تواصلي يوجبه المقام» كائنا ما كان» لا بد وأن يكون 
أخص من الإفهام» فيلزم عنه هذا الأخير لزوما بحيث لا سبيل إلى تبليغ أي مراد إلا بالبناء 
على إرادة الإفهام حتى ولو كان الإفهام عينه؛ فيجوز أن يُلقي المتكلم إلى غيره بقول يكون 
مقصوده منه إفادة معنى «الإفهام»» فحينئذ يحتاج إلى أن يُفْهِم أن مراده الإفهام. 

وإذا تقرر أن كل منطوق به يتوقف وصفه ب«الكلام» على أن يقترن بقصد مزدوج يتمثل 
فى تحصيل الناطق لقصد التوجه بمنطوقه إلى الغير ولقصد إفهامه بهذا المنطوق معنى ماء 
فاغرف أن المنطوق به الذي يصلح أن يكون كلاما هو الذي ينهض بتمام المقتضيات 
التواصلية الواجبة في حق ما يسمى «خطابا» » إذ حد الخطاب أنه كل منطوق به مُوَجْهِ إلى 
الغير بغرض إفهامه مقصودا مخصوصاا". 

وبهذاء يتبين أن حقيقة الكلام ليست هي الدخول في علاقة بألفاظ معينة بقدر ما هي 
الدخول في علاقة مع الغيرء بمعنى أن الذي يحدد ماهية الكلام إنما هو «العلاقة 
التخاطبية»» وليس العلاقة اللفظية وحدها: فلا كلام بغير تخاطب» ولا متكلم من غير أن 
تكون له وظيفة «المخاطِب"(بكسر الطاء)» ولا مستمع من غير أن تكون له وظيفة 
«المخاطب0(يفتح الطاء) . 

وإذا صح أن التخاطب هو الأصل في الكلام؛ صح معه أيضا أن العلاقة التخاطبية هي 
علاقة أصلية ينبنى عليها غيرها ولا تنبني على غيرها؛ فإذا انطوى الكلام على علاقة لفظية»؛ 
فينبغي أن تكون تابعة للعلاقة التخاطبية» ولا أدل على ذلك من أن اللفظ المخاطب(بفتح 
الطاء) به سوف يتحدد لا بالمدلول الموضوع له والمحفوظ في المعاجم» وإنما بالقتصد 
الذي يكون للمتكلم منه عند النطق به والذي يدعو المستمع إلى الدخول في تعقبه مقامياء 
لا إلى تحقيق حده معجميا؛ ومن طريف ما اختص به اللسان العربي أن يجعل ل«مدلول» 
اللفظ أسماء ثلائة كلها تفيد لغة واصطلاحا مفهوم «القصدة» وهي بالذات: «المعنى» 
و#المراد؛ و«المقصود؛؛ مما ينهض دليلا على رسوخ الخاصية الخطابية في هذا اللسان» 
وهذه الحقيقة التي ظلت مجهولة سوف نشتغل - بإذن الله بتوضيحها في كتاب مستقل. 

وإذا ظهر بما لا مزيد عليه أن العلاقة التخاطية بانية لحقيقة الكلام» فقد وجب أخذها 
في حده واعتبارها في إبراز خواصه وأدواره؛ وعلى هذاء فإنه يتوجب علينا أن نبين كيف 
أن المظهر التكوثري الذي يتجلى به الكلام متفرع على العلاقة التخاطبية التي ينبني عليها. 


وإذ عرفتٌ أن العلاقة التخاطبية تتحدد من جانب المتكلم بالتوجه إلى المستمع 


(0) يقول الآمدي: (إنه [أي الخطاب] اللفظ المتواضع عليهء المقصود به إفهام من هو متهيىء لفهمها. 
الإحكام في أصول الأحكامء الجزء الأول ص . 136. 
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وبإفهامه مرادّه ومن جانب المستمع بالتلقي من المتكلم وفهم مراده؛ فاعلمٌ أن هذه العلاقة 
لا يمكن أن تنحصر فى عملية «نقل» مضمون القول من أحد الطرفين إلى الآخرء نظرا لأن 
هذا النقل قد تسد فيه الآلة مسد الإنسان متى كان لا يزيد عن تحويل «فائدة» ‏ أو قل إن 
شئت «معلومة» ‏ مخصوصة من محل إلى محل ثان؛ ومعروف أن الآلة لا تنسب إليها 
أوصاف «الخطاب»؛ فلا يقال» مثلاء إن الآلات يتوجه بعضها إلى بعض ويَّفهّم بعضها عن 

وهذا يعني أن النقل المذكور ليس إلا جانبا واحدا منتزعا من جملة جوانب تشتمل 
عليها العلاقة التخاطبية» وأن المتكلم ليس ذاتا ناقلة فحسب» بل فيه ذوات فوقها يكفي 
لتبينها أن ندقق النظر في عملية النقل ذاتها؛ فالنقل كما يمارسه المتكلم هو في الأقل نقلان 
اثنان: أحدهما صريح يتعلق بالمعانى الظاهرة والحقيقية المستقلة عن مقامات الكلام؛ 
والثاني ضمني يتعلق بالمعاني المضمرة والمجازية غير المستقلة عن هذه المقامات» ومعلوم 
أن الأصل في هذا النقل الثاني هو ما ابتدأنا بإقراره» ألا وهو انبناء الكلام على القصد! 
فيكون معيار الفائدة فيه هو مقاصده لا ظواهره حتى يقوم الدليل على خلافه؛ وإذا جاز أن 
نقارن بين المتكلم والآلة» فلا يمكن أن تتعدى هذه المقارنة مرتبة النقل الصريح. هذاء 
على تقدير أن لهذا الضرب من النقل وجودا مستقلا؛ والواقع أن المتكلم لا يصفو له أبدا 
مثل هذا النقل ولا يكون ذاتا مصرحة خالصة» بحيث لا تجوز المقارنة المذكورة إلا على 
سبيل الانتزاع التجريدي» لا على سبيل الواقع المشخص. 


ولما كان المتكلم لا يمارس النقل إلا على مق: مقتضى الجمع بين ضربيه: الصريح 
والضمني» فقد استحق نقله أن يُذْعَى باسم خاص» تميبزا له عن النقل الآلي» وهذا الاسم 
الخاص هو «التبليغ»: فإذن التبليغ هو عبارة عن نقل فائدة القول الطبيعي نقلا يزدوج فيه 
الإظهار والإضمار؛ فيتبين أن المتكلم . ليس ذاتا ناقلة» حتى تجوز مماثلته باجهاز للإرسال» 
أو قل «المرسل»» وإنما هو ذات مُبَلْفة أي ذات لا تقصد ما تُظهر من الكلام فقطء بل 
تجاوزه إلى قصد ما تُبطن فيد معتمدة على ما أوردت في متئه من قرائن وما ورد منها 
خارجه . 


وإذا استقام لنا تمييز المتكلم عن «المرسل»؛ لكونه ليس ناقلا خالصاء وأفردناه باسم 
«المبلّغ؛ فليس يستفاد من ذلك أننا قد استوفيئا وصف حقيقة الكلام ولا أن العلاقة 
التخاطبية التي يتفرع عليها الكلام يستجمع حقيقتَها مفهومٌ «التبليغ»» ذلك أن التبليغ هو 
نفسه ليس إلا جانبا آخر من جوانب هذه العلاقة المتفردة كما كان النقل جانبا تجريديا منهاء 
إذ هوء على التعيين» الجانب التواصلي منهاء فكل تخاطب تواصل» لكن لا يصح أن 
التخاطب ليس إلا تواصلاء فقد يوجد التواصل بين طرفين ولا يوجد تخاطب بينهما؛ 
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فيجوز أن يُوصّل المبلّغ فحوى القول“إلى غيره» ولا ينفعه به من أي وجه من الوجوه كما 
يجوز أن يتوصل المبلّغْ إليه بهذا الفحوى من غير أن يتتفع به» إن لم يفض إلى الإضرار 
به؟ والتخاطب الذي لا نفع معه لا يكون تخاطباء وإنما يكون «تحطثئبا»؛ علما بأن مدلول 
«الخطب» هو أنه الأمر الشديد الذي يكثر فيه القول. 


ومن هنا نستدل على وجه آخر يفترق به التواصل عن التخاطب» وهو أن التواصل 
ينبني على التطويل» في حين ينبني التخاطب على الاختصار» إذ يكون خفاء الانتفاع 
المطلوب سببا في إطالة المقال» طمعا في استدراك ما فات والحصول على ما يظهر به هذا 
الانتفاع » خاصا أو مشتركا؛ فيتضح حيئئذ أن هذه الإطالة ليس مردها إلى عوائق تعترض 
الجانب التواصلي» وإنما إلى جانب ثان يؤدي الإخلال به إلى تعثر التخاطب على الرغم من 
وجود تام التبليغ لمضامين الأقوال التي يتكون منها. 

ولتعلم أن هذا الجانب الذي قد يختل في التخاطب من غير أن يختل جانبه التواصلي 
هو بالذات «الجانب التعاملي»» فليس التخاطب تواصلا فقطء بل هو أيضا تعامل» وكل 
تعامل يوجب مراقبة جهة العمل من القول كما أن التواصل يوجب مراقبة جهة الفائدة أو 
الخبر منه» فينبغي إذن أن يقارن العمل الفائدةٌ في كل قول قول متى أريد البلوغ به إلى 
الانتفاع المطلوب. 


ولا يخفى على ذي بصيرة أن أُولَى مراتب العمل الضرورية لحصول التخاطب «فعل 
القول» نفسه كما لا يخفى أن مراقبة هذا الفعل القولي على مقتضى الانتفاع لا يمكن أن 
تكون إلا بإتيانه على مقتضى ما يميز الفعل الانساني عن غيره من أفعال الكائنات الحية مثل 
الحيوان» فليس المتكلم في قوله مجرد ذات فاعلة» متى كنا نعد كل حركة فعلا وكل 
متحرك فاعلاء وإنما فعل المتكلم ينبغي أن يأتي على الوجه الذي تزداد به إنسانيته درجة؛ 
وقد يسبق إلى الظن أن هذ الوجه هو حصوله على مقتضى العقلانية لما رسخ في النفوس 
من الاعتقاد الموروث عن أرسطو بأن «الإنسانية» تطابق «العقلانية» في جنس الحيوان» لكن 
هذا مردود للاعتبارت الآثية: 


أولها - جرى محللو الخطاب المحدثون على تعليق العقلانية بالمستوى التواصلي من 
الكلام» حتى صار بعضهم إلى تسمية قواعد التخاطب يقواعد العقلانية» بدءا برائد التحليل 
الخطابي المعاصر: «بول غريس»)» في حين يتعلق الفعل الذي نطلب الوفاء بمقتضاه 
بالمستوى الثاني من التخاطب» وهو المستوي التعاملي؛ فنحتاج إلى التوسل فيه بخاصية 
تعلو رتبتها على رتبة العقلانية» فقد يكون العقل كافيا في تمام التبليغ» لكنه لا يكفي في 
هذه الرتبة الأعلى . 
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والثانى ‏ أن الغالب هو تصور العقلانية على شرط التجريد» بمعنى أن العقل هو 
«القدرة على انتزاع المعاني الكلية من الموجودات المشخصة»»؛ لكن هذا التصورء على 
شيوعهء لا يليق بمجال الخطاب» وذلك لأن مقامات الكلام أحوال مشخصة, والناطق لا 
يرتقي إلى مرتبة المبلغ» حتى يوفي مقتضيات هذه الأحوال حقها؛ وإذا كان الأمر كذلك» 
لزم أن تكون خاصية الخطاب معاكسة لخاصية العقل» إذ كلما زادت العناية بهذه الأحوال 
المشخصة؛ قل طلب المعاني المجردة أو قل كلما ازداد المتكلم قربا من «الخطابية»؛ ازداد 
بعدا عن العقلانية» وهذا في الفساد لا غبار عليه. 

والغالث ‏ لا نكاد نجد واحدا من الناس يشك في أن العقل هو المُرْقان بين الإنسان 
وغيره من الحيوان؛ بيد أننا نأبى التسليم بما سلم به الجميع» بل نعده من قبيل أوهام الأولين 
الياقية فيناء» على ما قد يثيره هذا الاعتراض عند خصومنا من شكوك وردود لا يمتنع علينا 
تصور أشكالها ولا تبين أسبابها ولا خلونا من الأجوبة عليهاء وإنما مجالنا هذا لا يتسع 
للإفاضة في ذلك؛ والدليل البالغ على أن هذا الاعتقاد المنتشر في الناس في غاية البطلان هو 
التصور التَّكَوْئْري للعقل» ومقتضى هذا التصور أن العقل ليس عقلا واحداء وإنما عقول 
كثيرة» فيجوز أن نجعل الأصل في هذه الكثرة العقلية أحد الأمور الثلاثة التالية : 

أ- قد يكون العقل على مراتب: إذ ليس من الضروري أن يختص الإنسان وحده 
بالعقل» ولا مانع من أن تشاركه فيه كائنات» معلومة أو غير معلومة» كما أنه لا مانع من أن 
تفوقه رتبةٌ فيه أو على العكس من ذلك أن تنزل رتبة دونه؛ وإذا تقرر هذاء ظهر أن العقلانية 
لا تطابق الإنسانية كما اعْتُقِدء فإذا كانت هناك كائنات أعقل من الإنسان» فهى أُولّى 
بالعقلانية منه. ْ 

ويبدو أن اليونان الذين كانوا الأصل في هذا الاعتقاد الباطل» ذهبوا إلى وجود هذه 
الكائنات الأعقل ورتبوا بعضها فوق بعض حتى أعقلها جميعاء فجاء موقفهم جامعا بين 
النقيضين : أحدهماء«تميز الإنسان بالعقل»» وهو يتضمن معنى «توحد العقل»» والثاني» 
الوجود من هو أعقل منه» كالآلهة. وهو صريح في تعدد العقول؛ وقد يقال بأن تميز 
الإنسان بالعقل لا يعني تفرده به بالضرورة» فلو فرضنا جدلا أن هذا الفرق صحيح» لترتب 
عليه أن من كان أعقل من الإنسان كان أكثر منه تغلغلا فى الإنسانية» بينما المعترض ينسب 
إليه التغلغل في الألوهية؛ أما إذا سلمنا بهذه النسبة الأخيرة» لزمنا من هذا التسليم تصحيح 
القول السابق كما يلي: اإن العقل لا يميز الإنسان» وإنما يميز الجانب الإلهي فيه»» وهذا 
يفتح على العقل باب شبهات ومعوصات لا مخرج منها. 

ثم إنه ما المانع من أن تكون الموجودات الدنيا هي الأخرى عاقلة وأن تكون نسبتها 
من العقل بالإضافة إلى الإنسان كنسبة الإنسان منه بالإضافة إلى الكائنات العليا؛ ويظهر لي 
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أن دعوى خلو ما دون الإنسان منه» إنما هي مجرد ظن وتخرصء فلا تعتبر. وإذا كان 
الأمر كذلك» فيجوز أن يوجد العقل حيث توجد الحياة» فتتفاوت العقول» سعة وصحة 
بتفاوت الحياة» طاقة ولطافة. 


ب - قد يكون العقل على أطوار: ليس من الضروري كذلك أن يقف العقل عند طور 
واحد بعيئه» إذ يجوز أن تكون له أطوار كثيرة متقاربة فيما بينهاء لكن» لشدة تقاربهاء لا 
نكاد نميز الفروق بينها ويجوز أن تكون له أطوار متباعدة فيما بينهاء لكن» لشدة تباعدهاء 
لا نكاد نتذكر ما مضى منهاء فنبقى على اعتقاد أن طور العقل لا يتعدى الطور الحالي»؛ كما 
يجوز أن تكون له أطوار متواجدة فيما بينهاء فقد يدرك الفرد الواحد منا حقيقة ما بطور 
عقليى مخصوص ويدرك حقيقة أخرى بطور عقلي ثان ويدرك غيرهما بطور عقلي ثالث؛ 
وهكذا؛ والشاهد على هذا ما نجده من الفرق بين الإدراك المشخص والإدراك المجرد؛ 
لكن ليس هذا فرقا بين ما هو عقلي وما ليس عقليا على ما يرى البعض» وإنما هو فرق بين 
طورين اثنين للعقل» أحدهما يقارن فيه العمل المحسوسٌ عيانا والثاني يفارقه فيه بياناء وتدل 
على ذلك الحقيقة التي لم يعد يختلف فيها اثنان» وهي أنه «لا إدراك حسي من غير حكم 
عقلى؟. 

ويبدو أن علماء المسلمين قالوا بوجود أطوار للعقل كما قال فلاسفة اليونان بوجود 
مراتب له وقد سبق أن أومأنا إلى ذلك وامتاز المسلمون عن اليونان بكونهم أصابوا حيث 
أخطأ هؤلاء » فلم يقعوا في التناقض ولا في الشبهات كما وقع فيها هؤلاء؛ وإن كانوا قد 
أخذوا عنهم تعريف الإنسان بكونه حيوانا عاقلاء بعد أن صرفوا معنى «العقل» إلى معنى 
لاقوة التمييزة التي جعلوها مناط التكليف» وما ذاك إلا لأنهم وقفوا بقدرة العقل عند 
الإنسان» ولم يجاوزوا بها حده» فتكون أطوارهاء مهما بلغت من الارتقاء» لا تخرج به 
أبدا عن أفقه الإنساني . 

ج - قد يكون العقل على فترات: ليس من الضروري أن يلازم العقل صاحبه ملازمة لا 
انفكاك معهاء بمعنى أن العقل قد لا يكون وصفا قائما بالإنسان على الدوام كما يسود بذلك 
الاعتقاد» َلِمّ لا يجوز أن يقوم به على فترات تقصر أو تطول» وأن تتخذ هذه الفترات» 
قصيرة كانت أو طويلة» إما صورة دورات منتظمة يمكن التهيؤ لها والتنبؤ بهاء أو صورة 
مرات غير منتظمة تهجم على صاحبها وتجتذبه إليها اجتذابا. 

فإن افتراض عقل لا يقيم ليس بأقل احتمالا ولا بأكثر تكلفا من افتراضٍ عقل مقيم؛ 
فليس لدعوى العقل المقيم من اليقين إلا على قدر استعداد المرء لتلقيها بالقبول» وكذا 
دعوى العقل غير المقيم» فإنه لا يكون لها من اليقين إلا على حسب استعداد المرء لتوطين 
نفسه على قبولهاء فليس اليقين في كلتا الحالتين نتيجةٌ لقاطع التدليل ولا هو ثمرة لفاصل 
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التحقيق» وإنما هو اطمئنان وجداني تختلف ظروفه وأسبابه اختلافا لا يُقطع فيه بحجة ولا 
تفصل فيه تجربة . 

ومتى جاز أن يتصف الإنسان بالعقل في فترات ويخلو منه فيما بينهاء جاز أن يبقي 
إنسانا كما كان عند خلوه منه؛ فكما أنه بالإمكان أن يكون العقل ولا إنسائية معه كما في 
التصور اليونانى الذي ينسب نهاية العقل للألوهية» فكذلك بالإمكان أن يكون الإنسان ولا 
عقل معه. 

ولا نبالي بما قد يلقاه مثل هذا الافتراض من اعتراض البعض واستنكار البعض الآخر 
لأننا على تمام الاقتناع بضرورة زعزعة كثير من الأوهام الراسخة في الأذهان» بل تطهيرها 
منها إن أمكن ذلك» فقد تأكد لنا بما لا مزيد عليه أن من ذائع الأقوال وساري الأفكار بين 
المتفلسفة أنفسهم ما ليس التسليم به أولى من التسليم بنقيضه ولا القول بعقلانيته أولى من 
القول بعقلائية نقيضه . 

وقد ينهض دليلا على افتراضنا أن الإنسان» كما أنه يكون في فترات نصِفْه فيها يبصحة 
العقل واعتدال التمييز» بل قد نجاوز ذلك» فنصفه بكمال العقل» فكذلك تمر به فترات لا 
نتحرج في نعته بفساد العقل واختلال التميبز ولو أننا لا ننازع في بقائه إنسانا كما كان. 

وإذا ثبت أن الكيفية التي ينبغي أن يأتي عليها «فعل القول» للمتكلم والتي يكون بها 
ازدياد إنسانيته لا تعلق لها بالعقلانية المجردة؛ لانحصار فائدة هذه الأخيرة في الجانب 
التواصلي من التخاطب» لزم أن تتعلق هذه الكيفية بخاصيةٍ منزلتُها من الجانب التعاملي من 
التخاطب تضاهي منزلة العقلانية من الجانب التواصلي؟ ولا خاصية يمكن أن تنهض بهذا 
الدور من «الخاصية الأخلاقية»؛ فهي وحدها الخاصية العملية القادرة على إمداد المتكلم 
بمزيد الإنسانية على المستوى التعاملي كما تمده الخاصية العقلانية بها على المستوى 
التواصلي . ١‏ 

ومن عجب أن يفوت كثيرا من المتفلسفة والنظار الوقوف على التوازي بين «العقلانية؛ 
و«الأخلاقية»» فضلا عن استثمار هذا التوازي في الدعوة إلى الأخلاقية كما يدعون إلى 
العقلانية؛ بل قد بلغت الغفلة عن هذه الحقيقة ببعضهم إلى الحد الذي صاروا فيه يقابلون 
بين الخاصيتين مقابلة النقيض للنقيض» حتى أنزلوا الأخلاق منزلة المانع من تقدم العقل؛ 
متناسين أن منطقهم هذا يوجب أيضا أن يكون العقل مانعا من تقدم الأخلاق. 

ولا ينفع المعترض أن يقول: «إن الفلاسفة قد جعلوا العقل على نوعين اثنين: 
أحدهما «العقل النظري» والثاني «العقل العملي»؛ وأنهم رتبوا الأخلاق ضمن العقل 
العملي»»؛ معتقدا أنه ظفر هاهنا بشاهد ينقض ما ادعيناه من وجود الغفلة عن الصلة بين 
العقل والحُُلُّقَء ذلك لأنه يمكننا دفع هذا الاعتراض من الوجوه الآنية : 
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أولها ‏ أن تقسيم العقل إلى قسمين اثنين ليس بأَوْلَى من تقسيمه إلى أكثر من ذلك ولا 
هو أولى من حفظه على وجهه من غير قسمة؛ فلا شيء يمنعنا من نسبة العقل إلى مظاهر 
أخرى لفعالية الإنسان غير «النظر» و«العمل»» فنقول مثلا: «العقل الحسي» و«العقل 
الخيالى؛ و«العقل الوجداني» و«العقل الذوقي» و«العقل الروحي». . .؛ ذلك لأن الأدلة التي 
أثائها الثلاتتقة على صحة مخول:«العمل» في العقل يجوز أن تقيمها عن مبية دخول 
«الحس» و«الخيال» و«الوجدان» و«الذوق» و«الروح» فيه أيضاء فليست هذه المظاهر أبعد 
عن العقل من العمل ولا هو أقرب منها إليه. 


كما أنه لا مانع من أن نحفظ العقل على وجه واحدء يكون منه في كل فعل من أفعال 
الإنسان نصيب يزيد أو ينقص؛ فالعقل هناء وإن اختلف درجة» لا يختلف نوعا؛ فبيّن أن 
التفرقة بين «العقل النظري» و«العقل العملي» تكون أقل عرضة للشبهات متى يلت على 
معنى «التمييز الكمي» منها متى أَخِْذْت بمعنى «التمييز الكيفي»» فالفرد الذي يجمع بين 
القول والفعل في الآن الواحد يبدو أقرب إلى التصرف بموجب عقل واحد منه إلى التصرف 


بموجب عقلين اثنين. 


والثاني» أن إدراج الأخلاق في العقليات ليس بأُوْلَى من إدراج العقل في الأخلاقيات» 
إذ أسباب الأخذ بالأول لا تترجح على أسباب الأخذ بالثاني» فيحق لنا كذلك أن نجعل 
الأخلاقيات على ضربين اثنين : «الأخلاقيات النظرية» و«الأخلاقيات العملية»؛ فيكون 
الضرب الأول عبارة عن «العقل النظري»؛ منظورا إليه؛ لا من جهة أقواله النظرية كما هو 
الأمر في التقسيم السالف للعقل» وإنما من جهة كون هذه الأقوال أفعالا مخصوصة» 
ويكون الضرب الثاني عبارة عن «العقل العملى»» منظورا إليه؛ لا من جهة أقواله العملية 
كما في التقسيم المتقدم» وإنما من جهة كون هذه الأقوال أفعالا لأفعال» فظاهر إذن أن 
الفرق بين «الفعل» مجردا وافعل الفعل» ‏ أي الفعل مضافا إلى نفسه ‏ أن الأصل في الأول 
قول صريح والأصل في الثاني فعل صريح. 

والغالث؛ ليس تعلق العقلانية بالجانب التواصلي من التخاطب بِأُوْلَى من تعلق 
الأخلاقية به؛ لا بمعنى أن للتواصل أفعالا تضبطها الأحكام الخلقية كما أن له أقوالا 
تضبطها الأحكام العقلية» وإنما بمعنى أن أقواله لا تزيد عن كونها أفعالا منضبطة بالأحكام 
الخلقية» أو قل يجوز أن نستبدل مكان معايير العقل في الحكم على القول معايير الخلق 
قية . 

ولا أدل على ذلك من أننا نجد في الألسن الطبيعية ألفاظا وُْضِعت للدلالة على أحكام 
تتعلق بالجانبين: التواصلي والتعاملي» معا أو استّعملت في الدلالة على أحكام التعامل» ثم 


221 


تُقِلت إلى الاستعمال بصدد أحكام التواصل؛ ومثال ذلك اللفظ العربي: «الاستقامة», 
فيقال: "كلام مستقيم» كما يقال: «سلوك مستقيم؛» حتى إن النحوي الكبير سيبويه خصص 
أحد أبوابه لهذا المفهوم» قائلا: «هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة»”©؛ وهناك مثال 
ثان قد يكون أدل من الأول» وهو لفظ «التهذيب»» فقد وْضِم هذا اللفظ أصلا لإفادة معنى 
تعاملي» وهو: « تقويم الاعوجاج والتربية الصالحة»؛ ثم صار مستعملا في معنى تخليص 
الكلام مما يعيب وظيفته التواصلية أو التبليغية» فقيل: «هذب الكلام» كما يقال: «هذب 
الصبي»؛ ثم اتسع هذا الاستعمال التواصلي» فشمل المكتوب بالإضافة إلى المنطوق؛ 
فقيل: «هذب الكتاب4»؛ أي خلصه مما زاد على الضروري” . 

وليس لقائل أن يقول: «إن معايير العقل هي معايير تحقيقية تتحرى النظر في الأشياء 
على مقتضى ما هي عليه في نفس الأمرء في حين أن المعايير الخلقية هي معايير تقويمية 
تتولى النظر في الأشياء على مقتضى ما يجب أن تكون عليه بحسب اعتبارات تحكمية؛» 
ذلك لأن التفرقة بين «التحقيق» و«التقويم»» وإن اشتهرت بين الدارسين» لا يمكن أن تكون 
إلا تفرقة نسبية من عدة وجوه: 

أولهاء أن الحدود بين فعل التحقيق وفعل التقويم ليست مرسومة بوضوح في 
الممارسة العلمية على خلاف ما شاع وذاع» فقد تبدو هذه الحدود للبعض واضحة فيما 
رُنّبِ من العلوم في أقصى الأطراف من دوائر المعرفة كالمنطقيات والأخلاقيات» لكن ليس 
الأمر كذلك فيما أنزل المراتب التي تتوسط بينها. 

والثاني» أن حدي «التحقيق» و«التقويم» قد يختلفان باختلاف طوائف العلماء؛ علما 
بأن الطائفة منهم هي الجماعة التي تعمل في دائرة علمية مخصوصة متقيدةً بمعايير ومناهج 
مشتركة؛ بل قد يختلف هذان الحدان باختلاف أفراد العلماء أنفسهم» فقد يكون نفس 
الحكم بالإضافة إلى طائفة ما أو فرد ما تحقيقا ويكون بالإضافة إلى غيرهما تقويما والعكس 
بالعكس . 

والغالث؛ أن معنى «التحقيق» ومعنى «التقويم» هما نفسهما ثمرتان من ثمراث فعل 
التقويم عينه» فليسا هما حقيقتين موضوعيتين على مثال الظواهر الخارجية من الأشيا 
وإنما هما قيمتان موضوعتان بتقرير من الإنسان» وإلا فهماء في الأقل؛ متفرعان من أصل 
ليس هو بتحقيق صرف ولا بتقويم صرفء وإنما هو عبارة عن مزيج بينهما يمتنع على 
الاتصاف أو الانضباط بأحد المعنيين على انفراد. 


(2) الكتاب. الجزء الأول» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء 1316 هء ص. 8. 
(3) ونجد في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية لفظ «اه6*:مه»2 وهو لفظ يستعمل لوصف الكلام كما 
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وبعد هذا التوضيح لعلاقة «العقلانية» ب«الأخلاقية»» فلنرجع إلى ما كنا بسبيله» فنقول 
بأنه كما أن مراقبة المتكلم لقوله لا يمكن أن تتحقق إلا بإتيان هذا القول على الوجه الذي 
يمحو منه ما يعيبه عقلانيا في عين المستمع» فكذلك مراقبة المتكلم لفعل قوله لا يمكن أن 
تتحقق إلا بإتيان هذا الفعل على الوجه الذي يمحو من القول ما يشينه أخلاقيا في عين 
المستمع» أيء بإيجاز» بإتيانه على الوجه المهذب, فإذن التهذيب هو عبارة عن العمل 
الذي يُخْلْص القول الطبيعي مما يعيب دلالته وينزع عنه أسباب الانتفاع به. 

فيتبين أن المتكلم ليس ذاتا مجردة للتبليغ» وإنما هو ذات محمولة على التهذيب» أو 
قل لا يرتقي المبلئغ مرتقى المتكلم» حتى يكون في قوله مهذباء ولا تهذيب بغير فتح باب 
انتفاع المستمع بالفائدة المبلكغة؛ غير أن هذا التهذيب قد يكون على درجتين مختلفتين 
يوان نوعين متباينين من الانتفاع: نسمي إحداهما ب«التأدب» والثانية ب«التخلق1. 

أما التأدب» فمقتضاه أن يأتي المتكلم بفعل القول على الوجه الذي يُبْرز به دلالته 
القريبة ويقوي أسباب الانتفاع العاجل به؛ فلا يخفى أن هذا الضرب من التهذيب يُولِى 
الأهمية في التخاطب لعملية «التبادل»» ومعلوم أن كل تبادل بين طرفين يكون مبناه أساسا 
على سعى كل منهما إلى تحقيق أغراض تكون مشتركة أو متساوية بينهما وإلى طلب 
الأعراض عن أعماله التي لا يأتي الطرف الآخر بمثلها؛ لذلك» تجد المتكلم في هذه 
المرتبة من التعامل حريصا على أن يحفظ عُرَى التواصل؛ حتى يجلب أقصى ما يمكن من 
عاجل المنفعة لنفسه ولمخاطتبه» فيجتهد في التوسل بما يجلب إقبال المخاطب على 
سماعه وفهم مراده وتلقيه له بالقبول» طمعا في أن يبادله نفس الحرص على التواصل وعلى 
الوصول إلى المتفعة المشتركة. 

وعلى هذاء يكون الداعي إلى التأدب في الكلام هو قضاء المصالح والفوز 
بالخدمات» بحيث يوجد بوجودهما وينعدم بانعدامهماء فيكون تأدبا مغرضا قليل الأثر في 
زيادة إنسانية المتكلم التي بها وحدها يكون كمال التعامل» هذا إذا لم ينقلب بالضرر على 
هذه الإنسانية متى استغرق المتكلم في طلب أغراضه وأعواضه؛ متناسيا حق المستمع في 
طلب أمثالها. 

وأما التخلق» فمقتضاه أن يأتي المتكلم بفعل القول على الوجه الذي يُبْرِز به دلالته 
البعيدة؛ فضلا عن اعتبار دلالته القريبة ويقوي أسباب الانتفاع الآجل بهء فضلا عن اعتبار 
الانتفاع العاجل به؛ فواضح أن هذا الضرب الثاني من التهذيب يعلو على الأول رتبة» إذ 
يجمع بين الجهة البعيدة والجهة القريبة من الدلالة مع تقديم الأولى على الثانية كما يجمع 
بين الجانب الآجل والجانب العاجل من الانتفاع مع تقديم الأول على الثاني. 

وبهذاء يعزو التخلق الأهمية في التخاطب لعملية تنزل مرتبة فوق مرتبة التبادل؛ 
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وهى: «التفاعل»» ومعلوم أن كل تفاعل بين طرفين مبناه أساسا على سعي كل منهما في 
جلب منافع عامة أو دفع مضار عامة» سواء تساوى أو تفاوت حظه منهما مع حظ الطرف 
الآخرء من غير طلب غرض -خاص فيما تساوى من الحظوظ ولا طلب عوض مجزئ فيما 
تفاوت منها؛ لذلك» تجد المتكلم في هذه الرتبة من التعامل لا يتشاغل بظاهر استرضاء 
المخاطب واستدرار خفي المنفعة من رضاه بقدر ما ينشغل بمراقبة مقاصده وأحواله حتى لا 
يشوبها شيء من دواعي الطمع الدني كما ينشغل بمراقبة حركاته وسكناته حتى لا يتلبس بها 
شيء من أسباب التكلف الخفي . 


ولما ثبت أن التخلق يدعو المتكلم إلى الخروج عن الأغراض والعّناء(بفتح الغين) عن 
الأعواض» فقد لزم أن يكون الباعث عليه تحقيق مزيد الإنسانية للمتكلم» إذ لا إنسانية 
بدون أن يزيد اعتبار الغير على اعتبار الذات» بحيث لا تصح نسبتها إلى المتكلم حتى يزيد 
أنس المخاطب بهء ولا يحصل للمخاطب هذا الأنس المطلوب حتى يشعر بأن المتكلم قد 
تخلص في أقواله وأفعاله مما يقصر نفعه على نفسه ولا يتعداه إلى غيره» علما بأنه لا شيء 
أقصر نفعا من الأغراض والأعواض. 

يتضح من جملة ما تقدم أن حقيقة الكلام الانبناء على العلاقة التخاطبية» وأنه لا علاقة 
تخاطبية إلا بين جانبين فأكثر يكون للمتكلم فيها فضل السبق في إقامتها كما يكون له حق 
الانتهاض فيها بأدوار مختلفة» مما يجعله؛ لا ذاتا واحدة» وإنما ذوات متعددة بعضها فوق 
بعض» تنزل «ذاته الناقلة» أدنى المراتب» وهي الذات التي لا تجاوز بالقول حد ظاهر 
معناهء تصريحا وتحقيقاء تلبها اذاته المبلغة»» وهي الذات التي تأخذ بباطن الأقوال» 
تلميحا وتجوزاء فضلا عن ظاهرها؛ وكِلْتا الذاتين: الناقلة والمبلّغة فرع من «الذات 
المتواصلة» للمتكلم؛ وهي على الخصوص اذات قائلة»» وتأتي في المرتبة فوقهما «ذاته 
المتأدية», وهي الذات التي لا تجاوز بفعل القول حد عاجل الانتفاع به» تحقيقا لغرض أو 
طلبا لعورض» تعلوها مرتبة «ذاته المتخلقة»؛ وهي الذات التي تأخذ في الفعل القولي بآجل 
الانتفاع به» خدمة لمقام الغير وقياما بشرط الإنسانية» فضلا عن عاجله؛ وكِلْتا الذاتين: 
المتأدبة والمتخلقة» فرع من «الذات المتعاملة» للمتكلم؛ وهي على الخصوص اذات فاعلة». 

وإذا تقرر هذاء فقد ظهر أن العلاقة التخاطبية سبب في تكوثر الكلام» وأن هذا 
التكوثر يأتيه من جهة تكاثر ذوات المتكلم؛ فهو تارة قائل ناقل وتارة قائل مُبلُْ وتارة فاعل 
متأدب وتارة فاعل متخلق؛ وهذا هو بالذات مضمون الدعوى التكوثرية الأولى التي تقول 
بأن الأصل في تكوثر الكلام هو صفته الخطابية. فلننعطف الآن على الدعوى التكوثرية 
الثانية ولنبين كيف أن المظهر التكوثري الذي يتجلى به الخطاب متفرع على صفته 
الحجاجية . 
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2 العلاقة الاستدلالية وتكوثر الخطاب 


كلما وقفنا على لفظ «الخطاب»» سبقت إلى أفهامنا دلالته على معنى «التعامل»؛) حتى 
إن ما سواه من وسائل التعامل المعلومة» إن اتفاقات عارضة أو اتفاقيات لازمة أو عقودا 
عادية أو تعاقدات خاصة» تظهر لنا موضوعة على قانونه ومفهومة على مقتضاه؛» أو قل إن 
الخطاب أصل في كل تعامل» كاثنا ما كان. 

لكن ماهية الخطاب ليست في مجرد إقامة علاقة تخاطبية بين جائبين فأكثر» لأن هذه 
العلاقة» على قدرها وفائدتهاء قد توجد حيث لا يوجد طلب إقناع الغير بما دار عليه 
الخطاب؛ فقد يُحصّل أحد الجانبين القصدين المطلوبين في قيام هذه العلاقة؛ وهما: قصد 
التوجه إلى الآخر وقصد إفهامه مرادا مخصوصاء من غير أن يسعى إلى جلب اعتقاد أو دفع 
انتقاد» ولا أن يزيد في يقين أو ينقص من شكُ؛ وإنما حقيقة الخطاب تكمن في كونه 
يضيف إلى القصدين التخاطبيين المذكورين قصدين معرفيين هما: «قصد الادعاء» واقصد 
الاعتراض». 

أما قصد الادعاد» فمقتضاه أن المنطوق به لا يكون خطابا حقاء حتى يَحُْصّل من 
الناطق صريح الاعتقاد لما يقول من نفسه وتمام الاستعداد لإقامة الدليل عليه عند الضرورة؛ 
ذلك لأن الخلو عن الاعتقاد يجعل الناطق» إما ناقلا لقول غيره؛ فلا يلزمه اعتقاده؛ وإما 
كاذبا في قوله» فيكون عابثا باعتقاد غيره» ولأن الخلو عن الاستعداد للتدليل؛ يجعل 
الناطق» إما متحكما بقوله؛ فلا يتوسل إلا بالسلطان؛ وإما مؤمنا بقول غيره» فلا يحتاج إلى 
برهان. 

وما لم يُحصّل الناطق هذا الاعتقاد والاستعداد معاء فلا يمكن أن يُعدٌ مخاطِبا (بكسر 
الطاء) حقاء حتى ولو وُجد من يصدّق قوله» لأن المصدّق لا يكون مخاطتبا (بفتح الطاء) 
حقا حتى يكون تصديقه مبنيا على استعداد المخاطب للتدليل على اعتقاده؛ فيتبين أن 
المخاطب يحتاج إلى أن يدرك رتبة «المدعي»» فإذن المدعي هو عبارة عن المخاطب الذي 
ينهض بواجب الاستدلال على قوله. 

وأما قصد الاعتراض» فمقتضاه أن المنطوق به لا يكون خطابا حقاء حتى يكون 
للمنطوق له حق مطالبة الناطق بالدليل على ما يدعيه» ذلك لأن فقّد المنطوق له لهذا الحق 
يجعله؛ إما دائم التسليم بما يدعيه الناطق» فلا سبيل إلى تمحيص دعاويه» وإما عديم 
المشاركة في مدار الكلام. 

وما لم يقدر المنطوق له على هذه المطالبة» فلا يمكن أن يعد مخاطبا حقاء حتى 
ولو جاء اعتقاده على وفق قول المدعي» لأن هذا الوفاق قد يكون مجرد مصادفة» ولا عبرة 
به حتى يكون محل الوفاق مستندا إلى دليل؟ فيتبين أن المخاطب يلزمه الارتقاء إلى رتبة 
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«المعترض»» فإِذن المعترض هو عبارة عن المخاطتب الذي ينهض بواجب المطالبة بالدليل 
على قول المدعي . 

وإذا تقرر أن كل منطوق به يتوقف وصفه ب«الخطاب» على أن يقترن بقصد مزدوج 
يتمثل فى تحصيل الناطق لقصد الادعاء وتحصيل المنطوق له لقصد الاعتراض» بالإضافة 
إلى تحصيل الأول لقصد التوجه إلى الثاني وقصد إفهامه معنى ماء فاعرف أن المنطوق به 
الذي يستحق أن يكون خطابا هو الذي يقوم بتمام المقتضيات التعاملية الواجبة في حق ما 
يسمى ب«الججاج»؛ إذ حد الحجاج أنه كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى 
مخصوصة يحق له الاعتراض عليها. 

وهكذاء يتضح أن حقيقة الخطاب ليست هي مجرد الدخول في علاقة مع الغير» وإنما 
هى الدخول معه فيها على مقتضى الادعاء والاعتراض» بمعنى أن الذي يحدد ماهية 
الخطاب إنما هو «العلاقة الاستدلالية»» وليس العلاقة التخاطبية وحدها: فلا خطاب بغير 
حجاج » ولا مخاطب(بكسر الطاء) من غير أن تكون له وظيفة «المدعي» ولا مخاطتب(بفتح 
الطاء) من غير أن تكون له وظيفة «المعترض"؟. 

وإذا ثبت أن الحجاج هو الأصل في الخطاب» ثبت أيضا أن العلاقة الاستدلالية هي 
علاقة أصلية يتفرع عليها سواها ولا تتفرع على سواها؛ فإذا تضمن الخطاب علاقة 
تخاطبية» فيجب إذن ردها إلى العلاقة الاستدلالية» فالتوجه إلى الغير لازم من لوازم 
الادعاء فلا يدعي إلا من يتوجه كما أن الفهم لازم من لوازم الاعتراض» فلا يعترض إلا 
من فهمء والشاهد على ذلك ما يختص به اللسان العربي من استعمال لفظ واحد للدلالة 
على معئّى «القصد؛ ومعنى «الاستدلال» معاء وهو بالذات الفعل: «حج) الذي يفيد (قصد) 
في قولنا: «حج البيت الحرام» كما يفيد «غلبه بالحجة» في قولنا: «حاجهء فحجه؛. 

ولما اتضح بما فيه الكفاية أن العلاقة الاستدلالية بانية لحقيقة الخطاب» فقد لزم 
أخذها في تعريفه واعتبارها في إبراز خصائصه ووظائفه؛ وعلى هذاء يتعين عليئا أن نبين 
كيف أن المظهر التكاثري الذي يتجلي به الخطاب متفرع على العلاقة الاستدلالية التي ينبني 
عليها. 

وإذ علمتٌ أن العلاقة الاستدلالية تتحدد من جانب المخاطب(يكسر الطاء) بالادعاء. 
فيكون «مستديلا»؛ ومن جانب المخاطب(بفتح الطاء) بالاعتراض فيكون «مستدّلا لها 
فاعرف أن هذه العلاقة لا تنحصر فيما يمكن أن نطلق عليه اسم «الحجاج التجريدي»؛ 
والمقصود بالحجاج التجريدي هو الإتيان بالدليل على الدعوى على طريقة أهل البرهان؛ 
علما بأن البرهان هو الاستدلال الذي يُعنّى بترّتئب صور العبارات بعضها على بعض 
بصرف النظر عن مضاميئها واستعمالاتها. 
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فليس يبعد أن يتكلف المستدل» متأثراً في القديم بالنموذج الاستدلالي السائد في 
مجال العلوم «الصناعية» أو في الحديث بالنموذج الإعلامي السائد في مجال المواصلات 
الآلية» فصل مباني خطابه عن معانيها ومقاماتهاء وأن يتعاطى للتدليل على دعاويه على 
مقتضى هذه المباني وحدهاء متبعا في ترتيب بعضها على بعض القواعد الصورية المقررة 
في باب البرهان الصناعي . 

ونجد مثالا واضحا لذلك في الخطاب الفلسفي» فمع أن هذا الخطاب جزء من 
الخطاب الطبيعي يتصف بما يتصف به من ملازمة مضمون القول لصورته وملازمة القول 
لمقامه» فإن الفيلسوف يتصنع ارتفاع هاتين الملازمتين في أقواله ؛ والواقع أن الملازمة 
الأولى تفيد القول الطبيعي في تصحيح بنيته؛ فقد يحمل مضمونه من الفائدة بالإضافة إلى 
المخاطب ما يجعله يتجاوز عن الاختلال الذي طرأ على صورته كأنما فائدة المفمون تغطي 
فساد الصورة” © » كما أن الملازمة الثانية تفيد هذا القول في تثبيت تأثيره» فقد يكون للمقام 
الذي ورد فيه القول من المناسبة بالإضافة إلى المخاطب ما يجعله يتساهل في الاعتلال 
الذي عرض لصورته مجتمعةً إلى مضمونه كأنما مناسبة المقام تغطي ركاكة المقال؛ ولما 
كان الفيلسوف يتناسى هاتين الملازمتين النافعتين في تقويم القول الطبيعي» واقفا عند حدود 
الصورة منه» فإن أقواله» على انتسابها للخطاب الطبيعي» تجيء مطبوعة بالتطويل 
والتهويل . 

فيتبين أن الحجة المبنية على التجريد أو قل «الحجة المجرّدة)(بفتح الراء المشددة) 
ليست إلا مظهرا فقيرا من مظاهر الاستدلال في الخطاب الطبيعي أو رتبة دنيا من مراتب هذا 
الاستدلال» إذ لا يقع التوسل بها إلا عند إرادة تقليد الأمر الصناعي وتنبني أصلا على اعتبار 
الصورة وإلغاء المضمون والمقام؛ وإذا ظهر أن العلاقة الاستدلالية المميزة للخطاب لا ترتد 
إلى الحجاج التجريدي» فلننظر هل ترتد إلى ما يجوز أن ندعوه باسم «الحجاج التوجيهي». 

والمقصود ب «الحجاج التوجيهي» هو إقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعل 
التوجيه الذي يختص به المستدل؛ علما بأن التوجيه هو هنا فعل إيصال المستدل لحجته إلى 
غيره؛ فقد ينشغل المستدل بأقواله من حيث إلقاؤه لها ولا ينشغل بنفس المقدار بتلقي 
المخاطتب(بفتح الطاء) لها ورد فعله عليهاء فتجده يولى أقصى عنايته إلى قصوده وأفعاله 
المصاحبة لأقواله الخاصة» غير أن قَّصْرَ اهتمامه على هذه القصود والأفعال الذاتية يفضى به 
إلى تناسي الجانب العلاقي من الاستدلال» هذا الجانب الذي يصله بالمخاظب ويجعل هذا 
الأخير متمتعا بحق الاعتراض عليه كما يفضي به إلى تقديم وحدة الجملة على وحدة النص 
وجَغْلٍ الأولى مستتبعة للثانية . 


(4) لمزيد البيان لهذه المسألة» فليرّجَع إلى مدخل الباب الأول في آخر موضع: «البناء والانبناء؛. 
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والشاهد على ذلك النظرية اللسانية التي عرفت باسم «نظرية الأفعال اللغوية»» فقد 
جعلْتُ من مفهرمي «القصد و«الفعل» الأصلين الذين تتفرع عليهما باقي مفاهيمها وما 
يتصل بها من علل وأحكام» بحيث تصير الحجة فيها مردودة إلى مجموعة من القصود 
ومجموعة من الأفعال» منظورا إليها من جانب المستدل ‏ أي المدعي ‏ لا من جانب 
المستدّل له أي المعترض -. 

فيتضح أن الحجة المبنية على التوجيه أو قل «الحجة الموججهة»(بفتح الجيم المشددة)؛ 
وإن زادت على الحجة المجردة درجة بفضل اعتبارها لمقام المدعي» قصدا وفعلاء فإنها لا 
ترقى إلى مستوى الوفاء بموجبات الاستدلال في الخطاب الطبيعي» إذ تئبني أصلا على 
اعتبار فعل المخاطب وإلغاء رد فعل المخاطب؛ فإذا ظهر أن العلاقة الاستدلالية لا يوفى 
بتمامها الحجاج التوجيهي» فلننظر هل يوفي به ما يمكن أن نسميه ب«الحجاج التقويمي». ْ 

والمقصود بالحجاج التقويمي هو إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن 
يجرد من نفسه ذاتا ثانية يُنزلها منزلة المعترض على دعواه؛ فهاهنا لا يكتفي المستدل بالنظر 
في فعل إلقاء الحجة إلى المخاطب» واقفا عند حدود ما يوجب عليه من ضوايط وما 
يقتضيه من شرائط» بل يتعدى ذلك إلى النظر في فعل التلقي باعتباره هو نفسه أول متلق لما 
يُلقي» فيبني أدلته أيضا على مقتضى ما يتعين على المستدّل له أن يقوم به» مستبقا 
استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف الأجوبة عليها ومستكشفا إمكانات تقبلها واقتناع 
المخاطب بها. 

وهكذاء فإن المستدل يتعاطى لتقويم دليله بإقامة حوار حقيقي بينه وبين نفسه. مراعيا 
فيه كل مستلزماته التخاطبية من قيود تواصلية وحدود تعاملية» حتى كأنه عين المستدل له في 
الاعتراض على نفسه. 

فيتبين أن الحجة المبنية على التقويم أو قل «الحجة المقرّمة» تنهض بما ينطوي عليه 
الاستدلال في الخطاب الطبيعي من أسباب الثراء والاتساع؛ إذ تنبني أصلا على اعتبار فعل 
الإلقاء وفعل التلقي معاء لا على سبيل الجمع بينهما فحسب. بل على سبيل استلزام 
أحدهما للآخر. 

وعلى الجملة؛ فإن حقيقة الخطاب الانبناء على العلاقة الاستدلالية» وأنه لا علاقة 
استدلالية إلا بتحصيل قصدين اثنين هما: «قصد الادعاء» و«قصد الاعتراض»» غير أن 
هذين القصدين قد يجيئا على مقتضى التجريد أو التفريق أو الجمع؛ مما يجعل العلاقة 
الاستدلالية ضروبا ثلاثة بعضها فوق بعض» وهي «الحجاج التجريدي»» وهو الاستدلال 
الذي يتعاطى فيه المحتج تقليد البرهان الصناعي» و«الحجاج التوجيهي»» ويفوق الأول 
رتبة»؛ وهو الاستدلال الذي يقتصر فيه المحتج على اعتبار وجهة المدعي وحدهاء وأخيرا 
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االحجاج التقويمي»: وهو أعلاها جميعا؛ إذ هو الاستدلال الذي يأخذ فيه المحتج بوجهة 
المعترض» فضلا عن وجهته الخاصة بوصفه مدعيا. 

لكن ما ينبغي الوقوف عنده هو أن أنواع الحجاج ومراتبها لا تقتصر على هذا القدرء 
بل تجاوزه إلى تضمن النوع الواحد رتبا فرعية مختلفة؛ فقد تكون العناصر المستدّل عليها 
متساوية أو متفاوتة فيما بينهاء فإذا تساوت» انطبقت عليها نتيجة الاستدلال انطباقا واحداء 
وإذا تفاوتت» انطبقت هذه النتيجة على بعضها بطريقٍ أولّى وعلى بعضها الآخر بطريق 
أدنى» فيكون للحجة الواحدة من المراتب بعدد مراتب هذه العناصر وإن كان بالإمكان 
إجمالها فى مراتب حجاجية ثلاث كبرى» وهي: «الحجة المساوية» و«الحجة العليا» 
و«الحجة الدنيا». | 

ولا عجب حيتئذ أن يكون الاستدلال الذي اشتهرت نسبته إلى الخطاب الطبيعي» وهو 
«قياس التمثيل»» مستندا في بنيته إلى هذا المبد| في الترتيب» فمعلوم أن ضروبه المقررة 
عند المتقدمين هي: «القياس المساوي» و«قياس الأولى» و«قياس الأدنى»» كما أنه لا 
عجب أن يتجدد اليوم الاهتمام بالمراتب الحجاجية بتجدد الدراسات الخطابية» تداوليات أو 
تحليليات أو سيميائيات» فقد ثبت أن الصفة الدرّجية لا تنفك عن الاستدلال الطبيعي الذي 
يتجلى على وجهه الأكمل في الخطاب. 

وبناء على ما تقدم» يتضح أن العلاقة الاستدلالية سبب في تكوثر الخطاب» وأن هذا 
التكوثر يتمثل في كون المستدل قد يتوسل بالحجة المجردة أو بالحجة الموبجهة أو بالحجة 
المقوّمة كما يتمثل في كونه قد يستعمل الحجة الواحدة من هذه الحجج الثلاث على مراتب 
ثلاث على وجه الإجمال» فتكون ذات الحجة مستعملة تارة على جهة المساوي وتارة على 
جهة الأوْلّى وتارة على جهة الأدنى؟ وهذا ما يرجع إليه مقنضى الدعوى التكوثرية الثانية 
التي تقول بأن الأصل في تكوثر الخطاب هو صفته الحجاجية. فلنمض الآن إلى توضيح 
الدعوى التكوثرية الثالثة ولنبين كيف أن المظهر التكوثري الذي يتجلي به الحجاج متفرع 
على صفته المجازية. 


3 العلاقة المجازية وتكوثر الحجاج 


كلما وقفنا على لفظ «الحجاج»» تسارعت إلى أذهاننا دلالته على معنّى «التفاعل»؛ 
حتى إن ماسواه من مظاهر التفاعل» إن تبادلا للتأثير أو تناقلا للتغيير أو ترابطا وظيفيا أو 
حتى تجاويا وجدانياء» تبدو لنا موضوعة على قانونه ومفهومة على مقتضاهء أو قل إن 
الحجاج أصل في كل تفاعل» كائنا ما كان. 


ضام 


حقيقة الحجاج لا تقوم في مجرد العلاقة الاستدلالية بين جانبين اثنين» لأن هذه 
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العلاقة» على بالغ أهميتها في الظفر بالصوابء لا تسمح بإمكان التقلب في الوظيفة؛ 
فالمدعي» وإن اجتهد في النظر إلى دعواه نظر المعترض إليهاء فإنه لا يخرج إلى وظيفة 
المعترض» بل يبقى مدعيا لا غير؛ والمعترض هو أيضاء وإن سعى إلى النظر في اعتراضه 
نظر المدعي فيه فإنه لا يخرج إلى وظيفة المدعي» بل يبقى معترضا لا غير؛ وإنما ماهية 
الحجاج تقوم في كونه ينطوي على قدر من الالتباس في الوظيفة» هذا الالتباس الذي لا 
نجد له نظيرا في غيره من طرق الاستدلال؛ ولولا تضمن الحجاج لهذا الالتباس» لما 
تميزت طريقه عن طريق البرهان» فهذا الالتباس هو إذن الفاصل بين الحجاج وبين البرهان. 

وليس لقائل أن يقول: «إنه إذا كان الالتباس لا ينفك عن الحجاجء فإن الأدلة 
الحجاجية تصير فى نهاية المطاف أشبه بالمغالطات التي هي كما هو معروف _أدلة 
فاسدة»؛ الجواب أن الأصل في الالتباس الذي يقوم بالحجاج ليس هو تعدد معاني اللفظ 
الواحد في الدليل» بحيث يُحمّل هذا اللفظ في قضية منه على معنى وفي قضية أخرى على 
معنى ثان» ولا أن أصله هو غموض في تركيب الجملة الواحدة في الدليل» بحيث تقبل 
هذه الجملة تحليلين نحويين مختلفين» فأكثرء ومعلوم أن هذين الضربين من الالتباس هما 
اللذان يغلب ورودهما فيما يُعرّف باسم «مغالطات الالتباس». 

إنما الأصل في الالتباس الحجاجي هو أن الحجاج يجتمع فيه اعتباران اثنان لا 
يجتمعان آلبتة في البرهان» وهذان الاعتباران هما: «اعتبار الواقع» و«اعتبار القيمة»؛ فإذا 
كان البرهان ينبني على مبدإ الاستدلال على حقائق الأشياء للعلم بهاء فإن الحجاج ينبئي 
على مبد| الاستدلال على حقائق الأشياء مجتمعة إلى مقاصدها للعلم بالحقائق والعمل 
بالمقاصد» بمعنى أن الحجاج يزدوج فيه طلب معرفة الواقع وطلب الاشتغال بقيمته» وقد 
توافق قيمةٌ المستدّل عليه واقعّهء فتصادف مقتضياتة الحجاجية مقتضياته البرهانية» وقد 
تخالفهاء فتصادم مقتضياتة الأولى مقتضياته الثانية . 


فإن قيل: «إن هذا الازدواج يجعل الحجاج دائرا بين معنيين اثنين لا يترجح أي 
منهما"؛ فإنا نقول: إن الازدواج المذكور ليس هو ازدواج التوازي الذي يتقابل فيه طرفان 
مستقلان» وإنما هو ازدواج التعلق الذي يجعل أحد الطرفين مستتبعا للآخرء إذ يكون فيه 
طلب العلم بالحقيقة الواقعة تابعا لطلب العمل بالقيمة المطلوبة. 

وإن قيل: «إن استتباع القيمة للواقعة غير مسلكم» لِمَ لا يجوز أن تكون القيمة هي التي 
تتبع الواقعة؟»» فالجواب أن العلاقة بين جانب التحقيق وجانب التقويم من الأشياء هي 
أصلا علاقة جدلية كما سبق أن أومأنا إلى ذلك فقد تكون الواقعة سببا في ظهور قيم غير 
مطلوبة» فضلا عن تطبيق ما سبق طلبه منها كما تكون القيمة سببا في نشوء وقائع غير 
مسبوقة» فضلا عن توجيه ما سبق وجوده منها؛ لكن يبقى أن القيمة هي الأصل الذي تتفرع 
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عليه الواقعة» والعكس غير صحيحء وذلك لأن القيم ليست قائمة في الأشياء ذاتهاء ولا 
واردة على الإنسان من خارج؛ وإنما أقامها الإنسان في الأشياءء وصادرة من داخله» فهو 
الذي تولى وضعها في نفسه وفي أفقهء وهي علامة ظهوره في الوجودء ومعنى «الواقع» هو 
نفسه أحد هذه القيم التى هي ثمرة عمل الإنسان. 

من هنا يظهر أن المستدل الحجاجي مُطالّب بتحصيل قصدين آخرين» وهما: «قصد 
العلم بالشيء؟» و«قصد العمل به؟. 

أما قصد العلم بالشىء؛ فِلأَنّ المستدل يحتاج إلى البناء على معرفة كافية بالواقع؛ 
والخلوٌ من هذه المعرفة يجعله؛ إما مغالطا إن عَلِم بخلوه منهاء فلا يستحق المحاورة» وإما 
جاهلا إن لم يعلم به ينه على جهله؛ وأما قصد العمل بالشيء؛ فلأن المستدل يسعى 
إلى الانتفاع بما يعرفه من الواقع» وترك العمل بما يعلم يجعلهء إما متبعا لهواه؛ فيكون 
ذلك دليلا على نقص في عقله» وإما مترددا في سلوكهء فيكون ذلك دليلا على ضعف في 
إرادته . 

وإذا ثبت أن كل منطوق به يتوقف وصفه ب«الحجاج» على أن يقترن بقصد مزدوج 
يتجلى في تحصيل الناطق لقصد العلم بالشىء ولقصد العمل به معاء فضلا عن تحصيل 
القصدين المقاميين: «قصد التوجه) و«#قصد الإفهام» وتحصيل القصدين الحواريين: «قصد 
الادعاء» و«قصد الاعتراض»» فاعلمُ أن المنطوق به الذي يصلح أن يكون حجاجا هو الذي 
يقوم بتمام المقتضيات التفاعلية الواجبة في حق ما يسمى ب«المجاز»؛ إذ حد المجاز أنه كل 
منطوق به موجّه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها بحسب القيمة 
التي تحملها. 

ولا يخفى أن هذا التعريف للمجاز يأخل بالازدواج الذي ينبني عليه الالتباس المطلوب 
في الحجاج» وهو الازدواج بين واقع الدعوى وقيمتها؛ وما واقع الدعوى إلا ظاهرها أو قل 
«عبارتها»وما قيمتها إلا باطنها أو «إشارتها»» بحيث يكون المجاز هو الاستدلال بعبارة 
الدعرى على إشارتهاء وبذلك يكون جامعا بين معنيين متقابلين هما: «العبارة» و«الإشارة»» 
وهذا الجمع هو عين الالتباس المطلوب في الحجاج» فليس هو تعدد في الدلالة ولا تعدد 
في التركيب» وإنما هو تعالق بين معنيين» أحدهما معنى واقعي أو قل «حقيقي» والثاني 
معنى قيمي أو قل «مجازي»» تعالق يتمثل في كون الأول منهما واسطة في حصول الثاني؛ 
فحينئذ لا عجب أن نجد اللسان العربي قد جعل لهذا الجمع الذي يؤسس الالتباس 
الحجاجي أصلا معجمياء إذ استعمل للتعبير عن المعنيين: الواقعي والقيمي» لفظين مشتقين 
من نفس الفعل» وهو «قصداء فأطلق على المعنى الواقعي اسم «المقصود؛ وعلى المعنى 
القيمي أسم (المقصد)») 
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وهكذا» يتبين أن حقيقة الحجاج ليست هي مجرد الدخول في علاقة استدلالية» وإنما 
هي الدخول فيها على مقتضى المجازء بمعنى أن الذي يحدد ماهية الحجاجء إنما هو 
«العلاقة المجازية»؛ وليس العلاقة الاستدلالية وحدها: فلا حجاج بغير مجاز»ء ولا أدل على 
هذا من أن اللسان العربي يطلق على الحجاج المجازي اسم «الاعتبار»» ومقتضى الاعتبار 
هو الاستدلال بالعبارة على «العبرة» التي تحتهاء أي الاستدلال بالمقصود على المقصدء 
وهو مقتضى المجاز نفسه؛ كما أنه لا محتج من غير أن تكون له وظيفة «العالم العامل 
بعلمه»» وليس أدل على ذلك من أن اللسان العربي يطلق على «العالم العامل بعلمه؛ اسم 
«الحجة»؛ مستعملا لفظا واحدا لإفادة معنى «الاستدلال النظري» ومعنى «السلوك العملي» 
معاء فلا يكون حجة إلا من صدّق فعلّه قولّه. 

وإذا صح أن المجاز هو الأصل في الحجاجء» صح معه أيضا أن العلاقة المجازية هي 
قلق امل بلس سيا ران ولا تنبني على سواها؛ فإذا تضمن الحجاج علاقة 
استدلالية» فينبغي إذن ردها إلى العلاقة المجازية» فالادعاء هو في أصله ادعاءان: أحدهما 
ادعاء المعنى الواقعي والثاني ادعاء المعنى القيمي» والاعتراض هو أيضا اعتراضان: 
أحدهما اعتراض على المعنى الواقعي والآخر اعتراض على المعنى القيمي . 

ومتى تبين أن العلاقة المجازية بانية لحقيقة الحجاج» فقد تعين اعتمادها في تعريفه 
والتوسل بها في بيان أوصافه وأحكامه؛ لذاء يلزمنا توضيح كيف أن المظهر التكاثري الذي 
يتجلى به الحجاج متفرع على العلاقة المجازية التي ينبني عليها. 

لا يخفى على ذي بصيرة أن نموذج العلاقة المجازية هو العلاقة الاستعارية» وبيان 
ذلك أن التعالق , بين المعنى الواقعي والمعنى القيمي لا يبرز في علاقة بروزّه في علاقة 
المشابهة» نظرا لأن المشابهة ليست مطابقة» فتنمحي الفروق كلياء وليست مفارقة» فتنمحى 
وجوه الاجتماع كلياء وإنما هي علاقة جامعة لوجوه يجتمع بها الطرفان المتشابهان ولوجوه 
يفترقان بهاء فيكون هذا الجمع بين وجوه ائتلاف الطرفين ووجوه اختلافهما أدل على 
التعالق بيئهما من مجرد المطابقة» لأنهما إذا تطابقاء صارا شيئا واحدا لا ثاني له أو من 
مجرد المفارقة» لأنهما إذا تفارقاء صارا شيئين اثنين لا واسطة بينهما؛ ومعلوم أن الاستعارة 
هي المجاز الذي يقوم على علاقة المشابهة بين المعني الحقيقي والمعنى القيمي» وحيث إن 
المشابهة أدل من غيرها على التعالق بين هذين المعنيين؛ فقد ظهر أن الاستعارة هى أدل 
ضروب المجاز على العلاقة المجازية . 1 

كما لا يخفى على ذي بصيرة أن نموذج الحجاج هو قياس التمثيل» إذ من المعروف 
أنه هو الاستدلال الذي يختص بالخطاب الطبيعي في مقابل البرهان الذي هو الاستدلال 
الذي يختص بالقول الصناعي» ومعروف أيضا أن العلاقة التي يتحدد بها قياس التمثيل هي 
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بالذات علاقة المشابهة؛ فيكون ما يتميز به نموذج الحجاج هو عيئه ما يتميز به نموذج 
المجازء أي أن قياس التمثيل والاستعارة متلازمان؛ وإذا كان الأمر كذلك» فقد ظهر أن 
العلاقة الاستعارية هي أدل ضروب المجاز على ماهية الحجاج. 

وإذ عرفت أن العلاقة المجازية التي ينضبط بها الاستدلال الحجاجي ذات صبغة 
استعارية» فاعلم أن هذه العلاقة لا يمكن أن تنحصر في ادعاء المعنى العباري أو الحقيقي 
وحده للقول الاستعاري ولا في الاعتراض عليه وحده؛ وبيان ذلك كما يلى: 

فإذا ادعى المستعير المعنى الحقيقي» فإن التباين في الجئس الموجود بين المستعار منه 
والمستعار له يحمل المتلقي على إخراج هذا القول عن مقصوده الظاهر وطلب المقصد 
المضمر الذي تحته» فيحتاج المستعير إلى صرف المتلقي عن طلب هذا المعنى» ولا يتأتي 
له ذلك إلا إذا نهض كذلك بوظيفة الاعتراض على المعنى القيمي . 

بيد أنك إذا تأملت ادعاء المستعير للمعنى الحقيقي؛ وجدته مركبا من ادعاء جلي 
واعتراض خفي» وهذا الاعتراض الخفي هو انتقاد ثبوت المعنى الحقيقي للقول 
الاستعاري» ولولاه» لما استحق أن يكون القول بهذا الثبوت ادعاء» إذ لا يُذَُعَى إلا ما 
يجوز أن يقبل الاعتراض» هذا مع العلم بأن القائل لا يرقى إلى رتبة المدعي» حتى يقتدر 
على أن يجرد من نفسه ذاتا ثانية يوكل إليها الاعتراض على ما تنهض ذاته الأولى بادعائه . 

كما أنك إذا تأملت اعتراض المستعير على المعنى القيمي» وجدثّه مركبا من ادعاء 
خفي واعتراض جلي» وهذ الادعاء الخفي هو الاعتقاد بثبوت المعنى القيمي للقول 
الاستعاري؛ ولولاه؛ لما أمكن النهوض بالاعتراض» إذ لا يُعترّض إلا على ما سبق 
ادعاؤه؛ هذا مع العلم بأن القائل لا يرقى إلى رتبة المعترض» حتى يقتدر على أن يجرد من 
نفسه ذاتا ثانية يوكل إليها ادعاء ما تنهض ذاته الأولى بالاعتراض عليه . 

أما إذا اعترض المستعير على المعنى الحقيقي» فإن هذا الاعتراض الذي يقف عند حد 
إيراد الشبهة على هذا المعنى قد لا يجعل المتلقي يطلب المعنى القيمي الذي يزدوج به 
فيحتاج المستعير إلى حمل المتلقي على طلب هذا المعنى» ولا يتأتي له ذلك إلا إذا نهض 
أيضا بوظيفة ادعاء المعنى القيمي. 

بيد أنك إذا تأملت اعتراض المستعير على المعنى الحقيقي» وجدتّه مركبا من ادعاء 
خفي واعتراض جلي» وهذا الادعاء الخفي هو الاعتقاد بثغبوت المعنى الحقيقي للقول 
الاستعاري» ولولاه؛ لما أمكن النهوض بالاعتراض» إذ لا يقع الاعتراض إلا على ما تقدم 
ادعاؤه؛ هذا مع العلم بأن القائل لا يرقى إلى رتبة المعترض» حتى يقتدر على أن يجرد من 
نفسه ذاتا ثانية يوكل إليها ادعاء ما تنهض ذاته الأولى بالاعتراض عليه . 

كما أنك إذا تأملت ادعاء المستعير للمعنى القيمي» وجدته مركبا من ادعاء جلي 
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واعتراض -خفي» وهذا الاعتراض الخفي هو انتقاد ثبوت المعنى القيمي للقول الاستعاري. 
ولولاه» لما استحق أن يكون القول بهذا الثبوت ادعاء» إذ لا يُذْعَى إلا ما يجوز أن يقبل 
الاعتراض» هذا مع العلم بأن القائل لا يرقى إلى رتبة المدعي» حتى يقتدر على أن يجرد 
من نفسه ذاتا ثانية يوكل إليها الاعتراض على ما تنهض ذاته الأولى بادعائه . 

وأنت إذا وعيت كل هذا على التفصيل» تبين لك أن الالتباس الذي يقترن بالحجاج 
ويصله بالمجازء فاصلا بيئه وبين البرهان ‏ وهوء على ما تقدمء الجمع بين المعنى الحقيقي 
والمعنى القيمي أو قل الجمع بين المقصود والمقصد ‏ يتخذ صورا ستا من الجمع بين 
الادعاء والاعتراض» وهي: 

أ الادعاء الجلى للمعنى الحقيقي والاعتراض الجلى على المعنى القيمي 

ب الاعتراض الجلى على المعنى الحقيقي والادعاء الجلى للمعنى القيمي 

ج ‏ الاعتراض الجلي على المعنى القيمي والادعاء الخفي له 

د الاعتراض الجلي على المعنى الحقيقي والادعاء الخفي له 

ه ‏ الادعاء الجلي للمعنى الحقيقي والاعتراض الخفي عليه 

و الادعاء الجلى للمعنى القيمي والاعتراض الخفي عليه. 

كما تبين لك أن المستعير هو عبارة عن ذوات كثيرة» فهناك الذات المدعية الجلية» 
وهي على ضربين: ذات مدعية للمعنى الحقيقي وذات مدعية للمعنى القيمي» والذات 
المعترضة الجلية» وهى أيضا على ضربين: ذات معترضة على المعنى الحقيقى وذات 
معترضة على المعنى القيمي» وهناك كذلك الذات المدعية الخفية» وهى على نوعين: ذات 
مدعية للمعنى الحقيقي وذات مدعية للمعنى القيمي والذات المعترضة الخفية» وهى أيضا 
على نوعين: ذات معترضة على المعنى الحقيقي وذات معترضة على المعنى القيمي. 

ومتى سلمنا بأسبقية القيمة على الواقع كما بينا ذلك أعلاهء أمكئنا إدخال نوع من 
الترتيب على هذه الذوات المختلفة» فتنزل الذات المدعية للمعنى القيمى الرتبة العلياء تليها 
في الرتبة التي تحتها الذات المعترضة على المعنى الحقيقي؛ ثم تأتي بعدها الذات المدعية 
للمعنى الحقيقي» فالذات المعترضة على المعنى القيمى فى الرتبة الدنيا كما أن تسليمنا 
بأسيقية الولف الثولة عن الود الخفه كفا امن تفناعنة عند هذ أرقن . 

وغني عن البيان أن هذه الذوات هي ذوات تقديرية لا ذوات واقعية» فالمستعير يصير 
قادرا على أن يتقلب في أوضاع خطابية تتعدى حدود ذاته الحقيقية» مضفيا على قوله ألوانا 
شتى من الدلالة تختلف باختلاف تقلبات هذه الأوضاع» وكل وضع منها يجعل للمستعير 
ذاتا خاصة» فتكثر ذواته الخطابية وإن كانت ذاته العيئية واحدة» أو قل بإيجاز إن المستعير 
متوحد بعينه متعدد بقوله . 
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وإذا تقرر هذاء فقد بان أن العلاقة المجازية سبب في تكوثر الحجاج وأن هذا التكوثر 
يأتيه من جهة تكائر ذوات المستعير» وهذه النتيجة هي حقيقة الدعورى التكوثرية الثالئة» إذ 
مقتضاها أن الأصل في تكوثر الحجاج هو صفته المجازية. 


وحاصل القول في هذا المدخل أن «الكلام» و«الخطاب» و«الحجاج» أسماء مختلفة 
لمسمى واحد» وهو «الحقيقة النطقية الإنسانية»” 2 غير أن كل واحد من هذه المفاهيم 
الثلائة اختص بالدلالة على إحدى العلاقات المكونة لهذه الحقيقة؛ وهي : العلاقة التتخاطبية 
والعلاقة الاستدلالية والعلاقة المجازية» فدل «الكلام؛ على الأولى ودل «الخطاب» على 
الثانية ودل «الحجاج» على الثالثة كما أن كل واحد منها وَرِتٌ عن العلاقة التي يتحدد بها 
نوعا خاصا من «التكوثر النطقي؛؛ فُوَرِتٌ الكلام عن العلاقة التخاطبية تكاثرا في ذوات 
المتكلم» فهو الناقل والمبلغ» وهو المتأدب والمتخلق كما ورث «الخطاب» عن العلاقة 
الاستدلالية تكاثرا في ذوات المخاطِب(بكسر الطاء)» فهو المستدل التجريدي والمستدل 
التوجيهي والمستدل التقويمي» وهو المستدل بطريق الأؤلى والمستدل بطريق المساوي 
والمستدل بطريق الأدنى» وأخيرا ورث الحجاج عن العلاقة المجازية تكاثرا في ذوات 
المستعير» فهو المدعي الجلى والمدعي الخفي» وهو المعترض الجلي والمعترض الخفي» 
سواء تعلق الأمر بالمعنى الحقيقي أو تعلق بالمعنى القيمي. 


)5( يقول الجويني: «فالكلام والخطاب والتكلم والتخاطب والنطق واحد في حقيقة اللغة وهو مابه 
يصير الحي متكلماً»؛ الكافية في الجدل. ط. القاهرة» 1979 ص. 32. 
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الفصل الأول 


التواصل الإنساني والتعامل الأخلاقي 


لقد رأينا فى مدخل هذا الباب أن «الكلام» ينبنى على «العلاقة التخاطببية» وأن 
«التخاطب» هو إجمالاء عبارة عن إلقاء جانبين لأقوال بغرض إفهام كل منهما الآخر 
مقصودا معيئا"©» كما أشرنا إلى أن هذا الإلقاء للأقوال لا ينفك عن أفعال مخصوصة يأتي 
بها الجانيان بغرض إنهاض أحدهما الآخر للعمل وفق هذا المقصود. 

ولما كان التخاطب يقتضي اشتراك جانبين عاقلين في إلقاء الأقوال وإتيان الأفعال» لزم 
أن تنضبط هذه الأقوال بقواعد تحدد وجوه فائدتها الإخبارية أو قل «فائدتها التواصلية»» 
نسميها ب«قواعد التبليغ»» علما بأن مصطلح «التبليغ» موضوع للدلالة على التواصل الخاص 
بالإنسان» كما لزم أن تنضبط هذه الأفعال بقواعد تحدد وجوه استقامتها الأخلاقية أو قل 
(التعاملية»»؛ نسميها ب«قواعد التهذيب»؛ مع العلم بأن مصطلح «التهذزيب» موضوع للدلالة 
على التعامل الأخلاقي. 

ومعروف أن موضوع التخاطب» في كلا وجهيهء التواصلي أو التبليغي والتعاملي أو 
التهذيبي» أخذ يشغل الباحثين من مختلف الآفاق العلمية» منطقيين ولسانيين وفلاسفة 
واجتماعيين ونفسانيين. . . ؛ ويتولى فرع متميز من المنطقيات الحديثة البحث فيه؛ وهو 
«منطق الحججاج والحوار»» كما يتولى فرع «التداوليات» من اللسانيات الحليثة النظر فيه؛ 
لاختصاصه بدراسة الاستعمالات اللغوية في تعلقها بمقامات الكلام. 

وغرضنا في هذا الفصل أن ننظر في هذه الضوابط التبليغية والتهذيبية التي تخص 
التخاطب بوصفه عبارة عن انتهاض المتخاطبين بأقوال وأفعال بغية حصول التواصل 
والتعامل بينهما. 


(1) انظر موضع «الاستلزام التخاطبي» من الفصل الأول من الباب الأول. 
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1 مبدأ التعاون والاقتصار على جائب التبليغ 


لقد عُرف المبدأ التداولي الأول للتخاطب باسم «مبد| التعاون»؛ وورد نص هذا المبد! 
في اللسانيات الحديثة عند الفيلسوف الأمريكي «بول غرايس»؟» إذ ذكره لأول مرة في دروسه 
المرقوئة بعنوان: «محاضرات في التخاطب»» ثم ذكره ثانيا في مقالته الشهيرة: «المنطق 
والتمخاطب»© , 

وصيغة هذا المبد| هي: 

© ليكن انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي يقتضيه الغرض منه. 

فبيّن أن هذا المبدأ يوجب أن يتعاون المتكلم والمخاطب على تحقيق الهدف 
المرسوم من الحديث الذي دخلا فيه» وقد يكون هذا الهدف محدّدا قبل دخولهما في 
الكلام أو يحصل تحديده أثناء هذا الكلام. 

1 . قواعد التخاطب المتفرعة على مبد| التعاون 

لقد فرّع «غرايس» على مبدئه في التعاون قواعد تخاطبية مختلفة قُسّمها أربعة أقسام 
يندرج كل قسم منها تحت مقولة مخصوصة. وهي : الكمّ والكيف والإضافة (أو العلاقة) 
والجهة؛ وهذه الأقسام الأربعة من قواعد التخاطب هي: 

 .-1‏ قاعدتا كم الخبرء وهما: 

أ لتكن إفادتك المخاطب على قدر حاجته . 

ب - لا تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب. 

1ه قاعدتا كيف الخبرء وهما: 

أ لا تقل ما تعلم كذبه. 

ب - لا تقل ما ليست لك عليه بينة. 

1 قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال. وهي: 

- ليناسب مقالك مقامك . 

1 قواعد جهة الخبرء وهي: 

أ لتحترز من الالتباس . 

ب - لتحترز من الإجمال. 
 )2(‏ ..آ ,لضع ,8408407 لصه ععاء2 ,0011© هذ «دمنأووعكمم لمة عأعمة» :011018 اننوط 

,1975 ,اعم مم81 رقوعع2 عتتمعلوعة ,701.3 روعتاسفصة5 اسه جماسمرم صذ رقاعع طعععمة :(.قل6) 
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ج ‏ لتتكلم بإيجاز. 

د لترتب كلامك. 

لقد أريد بهذه القواعد التخاطبية أن تنزل منزلة الضوابط التى تضمن لكل مخاطبة إفادة 
تبلغ الغاية في الوضوحء بحيث تكون المعاني التي يتناقلها المتكلم والمخاطب معاني 
صريحة وحقيقية؛ إلا أن المتخاطبين قد يخالفان بعض هذه القواعد ولو أنهما يدومان على 
حفظ مبد| التعاون؛ فإذا وقعت هذه المخالفة» فإن الإفادة في المخاطبة تنتقل من ظاهرها 
الصريح والحقيقي إلى وجه غير صريح وغير حقيقي» فتكون المعاني المتناقلة بين 
المتخاطبين معاني ضمنية ومجازية كما إذا قال القائل: «لقد اشتد الحر بنا في هذا المكان»؛ 
وهو يقصد أن يبادر أحد المستمعين إلى فتح النافذة؛ فهذا القول في ظاهره خبر يخل 
بقاعدة الكم» إذ يخبرنا بما نحن على علم به لكنه في باطنه طلب نهتدي إليه بافتراض أن 
القائل يأخذ بمبد| التعاون. 

وقد وضع اغرايس» أصول الطريقة الاستنتاجية التي يتبعها المستمع في الوصول إلى 
المعنى المقصود بالبناء على المعنى الظاهر؛ وليس يعنينا هنا أن نبسط الكلام في هذه 
الطريقة ولا في أصناف المعاني الضمنية التي يمكن أن تولّدهاء وإنما تكفي الإشارة إلى أن 
نظرية «غرايس» تجعلنا بين أمرين اثنين: إما أن نتبع القواعد المتفرعة على مبد! التعاون» 
وإما أن نخرج عنها؛ فإن اتبعناهاء حصّلنا فائدة قريبة» هي أقرب إلى ما أسماه الأصوليون 
ب«المنطوق»»؛ وإن خرجنا عن هذه القواعد. حصّلئنا فائدة بعيدة» هي أقرب إلى ما سمّاه 
الأصوليون ب«المفهوم؛ أو «المسكوت عنه؛ أو «دلالة الدلالة»”2 . 
1 - نقد مبد[ التعاون 


لا يخفى أن مبدأ التعاون التخاطبي قد فتح بابا واسعا في تطوير التداوليات اللغوية 
وتنويع الدراسات المتعلقة بموضوع التواصل الإنساني» لكن الاعتراضات التي وردت على 
هذا المبد! والتعديلات التي أُدخِلت عليه بلغت النهاية في الكثرة؛ بيد أنه لا يستوقفنا من 
ذلك في هذا الموضع إلا اعتراض واحدء وهو أن مبدأ التعاون والقواعد المتولدة منه لا 
تضبط إلا الجانب التبليغي من التخاطبء أما الجانب التهذيبي منه» فقد أسقّط اعتباره 
إسقاطا؛ ولا يفيد كثيرا في دفع هذا الاعتراض أن يقال: إن «غرايس» قد أشار إلى هذا 
الجانب في عبارته التي جاء فيها: «هناك أنواع شتى لقواعد أخرى» جمالية واجتماعية 
وأخلاقية من قبيل «لتكن مؤدبا؛ التي يتبعها عادة المتخاطبون في أحاديثهم والتي قد تولد 
معاني غير متعارف عليها»). فعلى الرغم من ذكر «غرايس» لجانب التهذيب من المخاطبة في 


(3) انظر موضع "دلالة الدلالة» من الفصل الأول من الباب الأول. 
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هذه الإشارة» فإنه لم يُقِم له كبيرٌ وزن؟ وذلك للأسباب الثلاثة الآنية: 

أ أنه لم يفرده بالذكرء بل جمع إليه الجانب التجميلي والجانب الاجتماعي بوصف 
هذه الجوانب جميعا لا تستجيب للغرض الخاص الذي ججعِل(بضم الخاء) للمخاطبة» ألا 
وهو نقل الخبر على أوضح وجه! 

ب - أنه لم يبين كيف يمكن أن نباشر وضع القواعد التهذيبية» ولا كيف يمكن أن 
نرتبها مع القواعد التبليغية. 

ج - أنه لم يتفطن إلى أن الجانب التهذيبي قد يكون هو الأصل في خروج العبارات 
عن إفادة المعاني الحقيقية أو المباشرة. 

ولما كان «غرايس» بمبدثه التعاوني قد جمد على النظر في الجانب التبليغي من 
التخاطب» فقد لزمنا طلب مبد! يجمع إلى عنصر التبليغ» عنصر التهذيب. 

2 مبدا التادب واعتبار جانب التهذيب 

أما المبدأ التداولي الثاني الذي ينبني عليه التخاطب» فهو «مبدأ التأدب» الذي أوردته 
«روبين لاكوف» في مقالتها الشهيرة: «منطق التأدب»© . 

وصيغة هذا المبد هي : 

© لتكن مؤدبا. 

يقضي هذا المبدأ بأن يلتزم المتكلم والمخاطب» في تعاونهما على تحقيق الغاية التي 
من أجلها دخلا في الكلام» من ضوابط التهذيب ما لا يقل عما يلتزمان به من ضوابط 
التبليغ . 
72.- قواعد التخاطب المتفرعة على مبد! التأدب 

لقد فرّعت «(لاكوف» على مبد! التأدب القواعد التهذيبية الثلاث الآتية: 

2 قاعدة التعفف0©, ومقتضاها هو: 

- لا تفرض نفسك على المخاطب . 


 )4(‏ ظ5ذ رده'0 ممه 255 كلاملا مستلص84 ,نه :ودعمعاتآه2 4ه عنعم.آ عط :14101712 متطمظه 
,1973 ,0عقعنطن) ,تتاعلعه50 عناوتسومذ1 مومعنط) عساعء181 لقصماعوع1 طاستا 156 سوم مرمرروط 
292-03 ,2م 
(5) آثرنا أن نترجم هنا اللفظة الأجنبية: «ت#إانلهد705» باللفظة العربي: «التعفف»» وإن كان المقابل 
الحرفي هو: «التأدب بالآداب العامة»: وذلك لما في مصطلح «التعفف» من معنى عدم الإلحاح على 

الغير. 
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2ه قاعدة التشكك. ومقتضاها هو: 

لتجعل المخاطب يختار بنفسه . 

2.- قاعدة التودد» ومقتضاها هو: 

لتُظهِر الود للمخاطب. 

توجب «قاعدة التعفف» على المتكلم ألا يستعمل من العبارات إلا ما يُمَكنه من حفظ 
مسافة بينه وبين المخاطب» فلا يفاتحه بما يكشف أحوال أحدهما للآخرء متجنبا الصيغ 
التى تحمل دلالة وجدانية مثل أفعال القلوب» ولا يحمله على فعل ما يكره؛ محترزا من 
استعمال عبارات الطلب المباشرة» ولا يقتحم عليه شؤونه الخاصة إلا بالاستئذان قبل 
الكلام فيها والاعتذار بعدة . 


أما «قاعدة التشكك»» فتقضي بأن يتجنب المتكلم أساليب التقرير ويأخل بأساليب 
الاستفهام كما لو كان متشككا في مقاصدهء بحيث يترك للمخاطب مبادرة اتخاذ القرارات» 
كأن يقول له: «ربما ترغب فى تحصيل ما فى هذا الكتاب» أو يقول: «قد يكون من المفيد 
تحصيل ما في هذا الكتاب» بدل أن يقول: «ينبغي عليك تحصيل ما في هذا الكتاب»؛ ولا 
يضيره إذذاك أن يتجاهل المخاطب اعتقاده أو إرادته» إذ لا يدل هذا التجاهل بالضرورة على 
أنه يَرْد قول المتكلمء مادام هذا الأخير لم يجزم بمضمون قوله. 

وأما «قاعدة التودد»؛ فإنها توجب على المتكلم أن يعامل المخاطبَ معاملة الند للند؛ 
ولا تفيد هذه المعاملة إلا إذا كان المتكلم أعلى مرتبة من المستمع أو في مرتبة مساوية 
لمرتبته؛ ومتى قام المتكلم بشرط المعاملة بالمثل» مستعملا لذلك الأدوات والأساليب 
والصيغ التي تقوي علاقات التضامن والصداقة بينهما نحو ضمير المخاطب والاسم والكنية 
واللقب» نكي المكاتت اليا واطمأن اطمئنانا إلى ما يبديه له المتكلم من ثقة وعناية. 


وقد ادعت «لاكوف» أن قواعد التأدب كلية فى طبيعتها وعددها بحيث تأخل بها 
مختلف المجتمعات البشرية كما تأخذ بها مختلف الجماعات اللغوية داخل المجتمع 
الواحد؛ أما ما نشاهده من الاختلاف في التأدب فيما | بين هذه الجماعات» فلا يتعلق إلا 
بترتيب هذه القواعد» فيُمَضْل بعضها على بعض ود يُقَدّم العمل ب به على غيره عند هذه 
الجماعة أو تلك . 
2 نقد مبدإ التأدب 

الملاحظ أن قواعد التأدب تتدرج في القوة» فقاعدة التشكك أقوى من قاعدة التعفف. 
وقاعدة التودد أقوى من قاعدة التشكك. ولما كانت هذه القواعد تتفاوت قوة فيما بينهاء 


241 


فإن القيام ببعضها قد يسقط العمل بالبعض الآخر؛ فحيث تصلح قاعدة التودد» فقد لا 
تصلح قاعدة التشكك؛ وحيث تفيد قاعدة التعفف» فقد لا تفيد قاعدة التشكك؛ كما أنه 
حيث تنفع قاعدة التشكك» فقد لا تنفع قاعدة التودد. ومتى وقع اتباع قاعدتين في مخاطبة 
واحدة» لزم التسليم بأن العلاقات بين المتكلم والمخاطب قد انتقلت من مستوى تخاطبي 
إلى مستوى تخاطبي غيره. 


كما أن هذه القواعد التأدبية قد تتعارض مع القواعد التعاوئية التي وضعها «غرايس»» 
فيتقدم العمل بها على العمل بتلك» حتى إنه يجوز إدراج هذه القواعد الأخيرة تحت قاعدة 
التعفف: فلما كانت قواعد التعاون كلها مردودة إلى المطالبة بوضوح المضامين 
المبلئغة(بفتح اللام المشددة)؛ فلا يمكن استيفاء مقتضى الوضوح إلا إذا اقتصرنا على القيام 
بحاجة المخاطب من الفائدة» واجتئبنا أن نبلغه كل ما من شأنه أن يعارض إرادته أو يعوق 
رغائبه» وهذا بالذات ما توجبه قاعدة التعفف. 


يتبين إذن أن المبدأ التأدبي للتخاطب الذي جاءت به «روبين لاكوف» يفضل المبدأ 
التعاوني الذي أورده «غرايس» من حيث إنه يقف على الجانب التهذيبي من جوانب 
التخاطب» فضلا عن أخذه بالجانب التبليغي منهاء ومن حيث إنه يتفرع إلى قواعد متمايزة 
ثلاث تنظم هذا الجانب الذي تناساه «غرايس» هي : قاعدة التعفف وقاعدة التشكك وقاعدة 
التوددء بل يرجع إليه الفضل في فتح باب رد التبليغ إلى التهذيب: فقد ظهر أنه بالإمكان رد 
القواعد التعاونية إلى قاعدة التعفف المتفرعة على هذا المبدا. 


وإذ عرفنا فضل مبد! التأدب على مبدإ التعاون» بقي أن نعرف وجه التقصير الذي 
لحقه؛ فمن المعلوم أن التهذيب ينبني أساسا على مفهوم «العمل»» إذ هو تقويم للسلوك 
وتوجيهه إلى محاسن الأخلاق؛ أو قل بإيجاز إن التهذيب هو أصلا اعمل إصلاحي»؛ لكن 
أين مبدأ التأدب عند «لاكوف» من معنى «العمل» ومن معنى «الإصلاح»! قل نكاد تعد 
لديها شيئا يُلكر عن الوظيفة العملية ولا بالأولى عن الوظيفة الإصلاحية في القواعد التعاملية 
الثلاث التي اشتمل عليها مبدأ التأدب. 


فلا يتطرق هذا المبدأ إلى ركن «المقاصد الإصلاحية» من أركان هاتين الوظيفتين ولا 
إلى ركن «الوسائل العملية» الموصلة إلى هذه المقاصد؛ وما لم يضع المبدأ التخاطبي في 
الاعتبار الحاجة إلى التوصل إلى هذه المقاصد الإصلاحية وإلى التذرع بهذه الوسائل 
العملية» فلا طريق له إلى التغيير السلوكي الذي يثمره العمل والإصلاح. ولما كان مبدأ 
التأدب قد جمد على الجانب التجريدي من عنصر التهذيب المُقَّوّم للتخاطب» وأهمل 
الجانب العملي والإصلاحي منهء احتجنا إلى طلب مبد! غيره يأخذ بهذا الجانب. 
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3 مبدأ التواجه واعتبار العمل 

أما المبدأ التداولى الثالث الذي ينضبط به التخاطب» فهو ما نسميه ب(ميد| التواجه؟؛ 
مستعملين لفظ «التواجه؛ في معناه اللغوي الذي هو «مقابلة الوجه للوجه»» وقد ورد 
مضمون هذا المبد| عند «براون» و١اليفنسن»‏ فى دراستهما المشتركة: (الكليات فى 
الاستعمال اللغوي: ظاهرة التأدب»© , ١‏ ْ 

ويمكن أن نصوغ هذا المبدأ كما يلي: 

© لتصن وجه غيرك 

ينبني هذا المبدأ على مفهومين أساسيين» أحدهما مفهوم «الوجه؛؛ والثاني مفهوم 
«التهديد» الذي هو نقيض «الصيانة». 

أما الوجهء فهو عبارة عن الذات التي يدعيها المرء لنفسه والتي يريد أن تتحدد بها 
قيمته الاجتماعية» وهو على ضربين: «وجه دافع» أو قل «سلبي» و«وجه جالب' أو قل 
«إيجابي»؛ أما الوجه الدافع» فهر أن يريد المرء أن لا يعترض الغيرٌ سبيل أفعاله أو قل هو 
«#إرادة دفع الاعتراض»» وأما الوجه الجالب» فهو أن يريد المرء أن يعترف الغيرٌ بأفعاله أو 
قل هو «إرادة جلب الاعتراف»؛ فتكون المخاطية هي المجال الكلامي الذي يسعى فيه كل 
من المتكلم والمخاطب إلى حفظ (ماء) وجهه بحفظ (ماء) وجه مخاطمّيه. 

وأما عن التهديدء فيرى هذان اللسانيان أن من الأقوال التي تنزل في التداوليات منزلة 
«أعمال4؛ ما يهدد الوجه تهديدا ذاتياء وهي الأقوال التي تعوق بطبيعتها إرادات المستمع أو 
المتكلم في دفع الاعتراض (أو الوجه الدافع) وجلب الاعتراف (أو الوجه الجالب). أما عن 
المستمع؛ فإن الأقوال التي تهدد وجهه الدافع قد تكون أقوالا تحمله على أداء شيء نحو 
«الأمر» و«الطلب» و«النصح» و«التذكير» و«الإنذار» و«التحذير» و«الوعيد؛» وقد تكون أقوالا 
تحمل المتكلم على القيام بشيء يلزم المستمعٌ قبولّه أو رده مثل «العرض» و«الوعد»؛ وقد 
تكون أقوالا تعبر عن رغبة للمتكلم تدعو المستمع إلى حفظها ك«التهنئة» و«الإعجاب»؛ أما 
الأقوال التي تهدد الوجه الجالب للمستمع» فقد تكون أقوالا تعبر عن التقويم السلبي مثل 
«الذم» و«السخرية» أو تكون أقوالا تعبر عن عدم الاكتراث مثل «التعرض» لكلام المخاطب 
قبل أن يُفْهِم مراده أو « قطع» كلامه قبل أن يُتمه. وأما المتكلم» فنذكر من الأقوال التي 
تهدد وجهه الدافع» «الشكر» و«قبول الشكر»؛ ونذكر من الأقوال التي تهدد وجهه الجالب»؛ 
«الاعتذار» و«الإقرار» و«الندم». 


(6) 5قعمعانآه2 :مكنا مع قتاعصمآ صنأ دلددعتم[1» :115112150134 معطمءا5 امد 81201187 عمماعومعم 
اقلت مولا ع108تطصنهن) ,كمعمع تاه 20ه كدمنعع0) :.11 رتعطاوظ ,6001070 م1 ,««فمعصممعطم 


.56-9 .رم ,1978 رووعءط 
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3 . الخطط التخاطبية المتفرعة على مبد| التواجه 

كان لا بد إذن من تحديد «خطط تخاطبية»* للتخفيف من آثار هذا التهديد» أي خطط 
تتحقق بواسطة صيغ تعبيرية معلومة؛ ويذكر لنا «براون» و«اليفنسن» منها خمساء يختار 
المتكلم منها ما يراه مناسبا لقوله ذي الصبغة التهديدية؛ وهذه الخطط الخمس هي: 

أ أن يمتنع المتكلم عن إيراد القول المهدّد. 

ب - أن يصرح بالقول المهدّد من غير تعديل يخفف من جانبه التهديدي. 

ج - أن يصرح بالقول المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه الدافع. 

د أن يصرح بالقول المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه الجالب. 

ه ‏ أن يؤدي القول بطريق التعريض» تاركا للمستمع أن يتخير أحد معانيه المحتملة. 

لنضرب على ذلك مثالاء وليكن هذا المثال هو «طلب إغلاق التافلة» . 

أ فقد يمتنع المتكلم عن أن يطلب إغلاق النافذة» لأن في هذا الطلب مخاطرة 
بالوجه تضر به أو تضر بالمستمع. 

ب - قد يطلب المتكلم من المستمع إغلاق النافذة دونما استعانة بصيغة تُلطقف من 
الأثر التهديدي لهذا الطلب كما إذا قال: « أطلب منك أن تغلق النافذة» . 

ج - قد يطلب المتكلم من المستمع إغلاق النافذة مع التوسل بصيغة تحفظ الوجه 
الدافع لهذا المستمع كأن يقول: «هل لك أن تغلق النافذة؟» 

د قد يطلب المتكلم من المستمع إغلاق النافذة مع التوسل بصيغة تحفظ الوجه 
الجالب لهذا المستمع كما إذا قال: «ألست تبادر إلى إغلاق الباب كلما تعرضنا لمجرى 
الهواء؟) . 

ه - قد يطلب المتكلم من المستمع إغلاق النافذة بطريق التعريض كأن يقول: «إن 
الجلوس في مجرى الهواء مؤذ إيذاء»» تاركا لمخاطبه استنباط المعنى المقصود بنفسه. 

3 - ثقد مبد| التواجه 

يرْدُ «براون» واليفنسن» قواعد التعاون ل«غرايس» إلى الخطة التمخاطبية الثانية التي 
تقتضي التصريح بالقول المهدد من غير تعديل كما ردتها اروبين لاكوف» إلى قاعدة 
التعفف؛ وعلى هذاء فيإمكائنا المقابلة بين خطط التخاطب عندهما وبين قواعد التأدب عند 
«لاكوف»» فتكرن خطة التصريح من غير تعديل مقابلة لقاعدة التعففء وتكون خطة 
التصريح مع التعديل الحافظ للوجه الدافع وخطة التعريض مقابلتين لقاعدة التشكك؛ كما 
تكون خطة التصريح مع التعديل الحافظ للوجه الجالب مقابلة لقاعدة التودد. 

يترتب على هذا أن مبدأ التواجه عند «براون» واليفنسن» يَفْضّل مبدأ التأدب عند 
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«لاكرف»» حيث إنه يأخذ بالدلالة العملية لعنصرالتهذيب من عناصر التخاطب» فضلا عن 
أخذه بعنصر التبليغ؛ ويظهر تمسكه بالدلالة العملية في الاشتغال بمفهوم «الوجه» ومفهوم 
«الخطة». فالوجه عبارة عن الإرادات الأساسية التي يتحدد بها الفرد والتي هي رغباته في 
دفم الاعتراضات (وهو الجانب الدافم) ورغباته في جلب الاعترافات (وهو الوجه الجالب)» 
والإرادات المحدّدة للوجه هي بمنزلة «المقاصد؛ التي يستهدف المتكلم والمستمع تحقيقها؛ 
أما الخطة فهي عبارة عن المسلك المناسب الذي يتخذه المتكلم للوصول إلى تنفيذ هذه 
الإرادات» فهي إذن بمئزلة #الوسائل» اللغوية المتخذة لبلوغ المقصد الوجهي. ولما كانت 
البنية العملية تتحدد أصلا بكونها نَظْمًا من المقاصد والوسائل» فقد ظهر أن التهذيب 
التواجهي يستند إلى هذه البنية» حيث إن الوجه يتكون من المقاصد التي تتولى تحقيقها 
الخطط التي تقوم بدور الوسائل كما ظهر أن التهذيب يشترط العقلانية العملية» ذلك أن 
المتكلم يحتاج إلى الاستدلال بالمقاصد على الوسائل الكفيلة يتحقيقهاء كما يحتاج إلى 
الموازنة بين مختلف الوسائل حتى يتخير أفضلها تحقيقا لهذه المقاصد؛ إن دفعا للاعتراض 
أو جلبا للاعتراف. 

لكن مبدأ التواجه» وإن كان يفضل مبدأ التأدب عند «لاكوف» من جهة أخذه بالجانب 
العملي من التهذيب» فإنه يقصر عن تبين الجهات غير التهديدية التي يشتمل عليها العمل 
التهذيبي» إذ أنه يجعل الأصل في دخول المتكلم في العمل هو التهديد الذي يتعرض له 
الوجه والذي تحمله بعض التعابير اللغوية» فيكون عمل هذا المتكلم منحصرا في تلطيف 
هذه العبارات والتخفيف من أثرها المهدد بحسب تقديره لهذا التهديد وبالقدر الذي يريد؛ 
غير أن هذا الموقف من العمل التخاطبي يرد عليه الاعتراضان التاليان: 


أ- أنه ينتهي إلى تنزيل وصف التهديد على جميع الأقوال بحيث تصير كلها حاملة 
للتهديد؛ إما بالذات وإما بالعرض» إذ يكفي أن يعتقد المتكلم أن قوله يهدد الوجه بطريقة 
ما ولو لم يكن الأمر كذلك؛ لكي ينهض بإحدى الخطط الملطفة للتهديد على قدر حاجته. 

ب - أنه يجعل العمل المقوم للتهذيب محصورا في نطاق وظيفة التقليل من تهديد 
الأقوال» بيئما التهذيب المطلوب في المخاطبة أوسع من أن يكون مجرد تحصيل القدرة 
على صرف التهديد عن الأقوال» ذلك أن كل ما ورد في المخاطبة من الأقوال» احتاج 
بطريق أو بآخر إلى أدب المتكلم؛ سواء أكان هذا القول مهددا أم لم يكن كذلك؛ فإذا كان 
مهدداء اقتضى منه التلطيف» وإن كان غير مهددء اقتضى منه سلوكا مهذبا غيرّه. 

ومتى اتضح أن مبدأ التواجه يجعل التهديد هو السمة المميزة للأقوال» ويجعل العمل 
التهذيبي مقصورا على التقليل من هذا التهديد» أدركنا كيف أن هذا المسلك في العمل 
التهذيبي لا يطلب «النَّقَّرّْب) من الغير ‏ بمعنى تحقيق الألفة بينه وبينه ‏ بقدر ما يبذل 
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الجهد في التحوط من التهديد» مع العلم بأن الأنس والإلف والقرب كلها من المقاصد 
الفرورية للتواصل الإنساني؛ ومعروف أنه لا تَقَرْبَ مع وجود التهديد» وأنه لا يمكن أن 
يكون إلا مع وجود التأمين» إذ يحتاج المتكلم إلى أقوال مُوَمُنة (بفتح الواو المهموزة 
وكسر الميم المشددة)» لكي يحصل التقرب من المخاطب» أقوال يأمن بها وعيد غيره كما 
يأمن بها غيرُه وعيده. وعليه» فإذا فاق مبدأ التواجه مبدأ التأدب من جهة عنايته بالجانب 


العملي من التهذيب» فإنه قصر قصورا عن الاشتغال بالبعد التقربي من العمل التهذيبي؛ 
لذلك لزمنا طلب مبد| يولي هذا البعد ما يستحقه من العناية. 


4 - مبدأ التأدب الأقصى واعتبار التََّوْب 
أما المبدأ التداولي الرابعء فهو «مبدأ التأدب الأقصى؟ الذي يورده «ليتش» في كتابه 
مبادئ التداوليات والذي يعده مكملا لمبد! التعاون” 2 ويصوغ مبدأه في صورتين اثتتين: 
إحداهما سلبية هي : 
قَلْل من الكلام غير المؤدب» 
والثانية إيجابية هي : 
أكثِر من الكلام المؤدب. 
4 . قواعد التخاطب المتفرعة على مبد| التأدب الأقصى 
تتفرع على مبد| التأدب الأقصى قواعد ذات صورتين: سلبية وإيجابية: 
- قاعدة اللباقة» وصورتاها هما على التوالى: 
أ قَلْل من خسارة الغير» 
ب أكثر من ربح الغير. 
قاعدة السخاءء وصورتاها هما: 
أ قل من ريح الذات» 
ب - أكثر من خسارة الذاث. 
قاعدة الاستحسان» وصورتاها هما: 
أ قلل من ذم الغير» 
ب أكثر من مدح الغير. 


7 .79-151 ,مص ,1983 ,ظه05200.آ بمقددعممرآ ,سعتاأمسووءط كه عامفءسفظ :1انطظرة إم 1م00 
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قاعدة التواضع» وصورتاها هما: 

أ قلل من مدح الذات» 

ب - أكثر من ذم الذات. 

قاعدة الاتفاق» وصورتاها هما: 

أ قلل من اختلاف الذات والغير» 

ب - أكثر من اتفاق الذات والغير. 

قاعدة التعاطف» وصورتاها هما: 

أ قلل من تنافر الذات والغير»ء 

ب - أكثر من تعاطف الذات والغير. 

ويرى «ليتش» أن هذه القواعدء» وخاصة قاعدة اللباقة» هي بمنزلة خطط ترفع كل ما 
من شأنه أن يوقع في النزاع أو يمنع من التعاون» بحيث يترجح مبدأ التأدب الأقصى على 
مبد التعاون متى وقع التعارض بينهماء لأنه أحفظ للصلة الاجتماعية التي هي شرط في 
التعاون؛ ويظهر ذلك في مثال «الأوامر» غير المصرح بها التي كثيرا ما تأتي في تعابير مطولة 
ومستغلقة تخل بقواعد التعاون التي تقضي بالإيجاز والوضوحء ولكنهاء على طولها 
واستغلاقهاء تحافظ على التعاون وتُوَاصِلهء نظرا لأن المتكلم لو صَرّح بالأمر تصريحاء 
مُتّبِعاً قواعد التعاون» لأفضى به ذلك إلى قطع التعاون وإيقاف المخاطبة» فكأن التعبير 
الطويل والمستغلق الذي تقضي به قاعدة اللباقة أوفى بغرض المتكلم في نهوض المخاطب 
إلى إنجاز الأمر. 

ونمثل على ذلك بالأمثلة التالية : 

أ مئدّني بمال. 

ب - أريد أن تمدني بمال. 

ج - هل تستطيع أن تمدني بمال؟ 

د ليتك تمدني بمال. 

فالجملة الأولى تدل على المعنى المباشر للأمرء وبالتالي فهي أقل الأمثلة الأربعة 
لباقة» فتكون بذلك أكثر عرضة لفتح باب المنازعة والمخالفة؛ أما الجملة الثانيةء فأكثر منها 
لباقة حيث إنها تستبدل» بالجملة الأمرية» جملة خبرية تترك للمخاطب الاختيار في إنجاز ما 
طلب منه؛ وأما الجملة الثالئة » فأكثر من السابقتين لباقة» لأنها جاءت فى صورة سؤال 
يفتح للمستمع باب الجواب بلا أو بنعم» لي ين تكوق الجملة الأخيرة كدر الجمل الأريع 
لباقة؛ لأنها تُظهر عدم طمع المتكلم في وقوع المطلوبء حتى إذا لم يقع هذا المطلوب من 
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المخاطب» لم يُوْدْ ذلك إلى تنازع؛ أما إذا وقعء فإنه يكون بمنزلة تفضل منه على 
المتكلمء فيكون المخاطب قد ميّح(بضم الميم) النهاية في التخير. 
4 نقد مبد| التأدب الأقصى 

لما كانت قاعدة اللباقة هي السبب الرئيسي في استعمال المتكلم للتعابير غير المباشرة» 
فيبدو أن «ليتش» يَدْدُ إليها قواعد التأدب ل«الاكوف» وخطط التواجه لابراون» واليفنسن»؛ 
ذلك أنه جعل اللباقة درجات وبنى هذه الدرجات على سَلكم الاختيار المستمد من 
«الاكوف» وس كم السلطة وسّلكم التضامن المستمدين من «براون» واليفنسن»» مضيفا إليهما 
سَلكم الربح والخسارة الذي أتى به من عنده. أما القواعد الأخرى» وهي قاعدة السخاء 
وقاعدة الاستحسان وقاعدة التو أضع وقاعدة الاتفاق وقاعدة التعاطف». فتقضي بسلوكات 
مُؤْمئة للمتكلم تفيد حصول عمل تهذيبي متصف بوصف التقرب. وعلى هذاء فإن مبدأ 
التأدب الأقصى الذي تتولد منه هذه القواعد يَمْضْل مبدأ التواجه من جهة اعتباره للبعد 
التقربي من العمل التهذيبي الخاص بالمخاطبة . 

بيد أننا نلاحظ أن هذا التقرب يشوبه الميل إلى التظاهر والنزعة إلى الغرضية بمقتضى 
أمرين اثنين: أحدهماء الخاصية اللاتناظرية لمفهوم التأدب الأقصى؛ والثاني: خاصية الربح 
والخسارة لمفهوم اللباقة والسخاء. 

أما الخاصية اللاتناظرية لمفهوم التأدب الأقصى» فمقتضاها أن كل ما كان مؤدبا بالنسبة 
للمخاطب فهو غير مؤدب بالنسبة للمتكلم والعكس بالعكس» وقد جاءت قواعد التأدب 
الأقصى كلها آخذة بهذه الخاصية» بحيث كل ما حَسٌنّ في حق أحد المتخاطبين قبح في 
حق الآخر؛ فإذا كان المدح مثلا حسنا في حق المخاطب» فإن المتكلم يتضرر به» بل الذم 
هو الحسن في حقه. لكن هذا التصور للتأدب الأقصى يجعل من التأدب محل تنازع بين 
المتكلم والمخاطب» فإذا أفاد منه أحدهماء لا يفيد منه الآخر؛ والملاحظ أن ما كان من 
التأدب لا يتم إلا إذا انتفع به طرف واحدء لا يمكن أن يكون تأدبا صادقاء ذلك لأن التأدب 
الصادق من شأنه أن ينتفع به المتخاطبان معا ولا يتضرر به أي منهما. 

أما خاصية الربح والخسارة لمفهوم اللباقة والسخاءء فمقتضاها أن الأقوال والأفعال 
التي يأتي بها المتكلم والمخاطب تُقدّر بحسب الفائدة التي تُدِرُهاء لكن هذا التصور 
للأقوال يجعل من العمل التهذيبي للتخاطب عملا أشبه ب«المعاملة التجارية» منه بالتعامل 
الأخلاقي؛ إذ يصير متقوما ب«الخدمات» التي يقدمها كل من المتكلم والمخاطب»؛ 
بعضهما إلى البعض» إن لم يكن متقوما بأصناف من «المصالح» تنزل فيها علاقة المتكلم 


(8) نفس المصدرء صص. 124. 
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بالمخاطب منزلة علاقة المدين بالدائن؛ فالذي يطلب من غيره أمرا يكون كمن حصل على 
«خدمة» مئه» والذي يكون قد وقع منه أذى لغيره» يكون كمن كان عليه دّيئن الاعتذار» 
حتى إذا عفا عنه هذا الغير» كان عفوه بمنزلة إلغاء لهذا الديْن. ومتى صار العمل التهذيبي 
قائما على مفهوم الخدمات والمصالح» فلا يمكن أن يكون عملا تهذيبيا خالصاء ذلك لأن 
العمل التهذيبي الخالص من شأنه أن يقوم على القيم والمعابير المعنوية» فيرتقي الداخل فيه 
عن النظر إلى علاقته بالغير من جهة ما يحققه من أغراض . 

ولما كان مبدأ التأدب الأقصىء وإن انبنى على التقرب» ذهب فيه مذهبا يجعله قائما 
على التظاهر وعلى تحصيل الأغراض» لزمنا طلب مبد| يأخذ بالتقرب» لكنه يرفع عنه 
التظاهر» فيكون تقربا صادقاء كما يجرده من الغرضية» فيجعله تقربا خالصا. 


5 مبدا التصديق واعتبار الصدق والإخلاص 


أما المبدأ التداولى الخامس» فهو ما نسميه ب «مبد] التصديق»» وقد اتخذ هذا المبدأ 
الراسخ في التراث الإسلامي صورا مختلفة منها «مطابقة القول للفعل» واتصديق العمل 
للكلام»» ونصوغ هذا المبدأ كما يلي : 

© لاتقل لغيرك قولا لا يصدّقه فعلك. 

ينبني هذا المبدأ على عنصرين اثنين: أحدهماء «نقل القول» الذي يتعلق بما أسميناه 
بالجانب التبليغي من المخاطبة» والثاني» «تطبيق القول» الذي يتعلق يما أسميناه بالجانب 
التهذيبي منها. 
5 . قواعد التواصل المتفرعة على مبد| التصديق 

تتفرع على مبد! التصديق في جانبه التبليغي قواعد مضبوطة» نجدها مجتمعة ومفصلة 
عند الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين ©2, وهي: 

أ ينبغي للكلام أن يكون لداع يدعو إليه؛ إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر. 

ب - ينبغي أن يأني المتكلم به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته. 

ج - ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر حاجته. 

د يجب أن يتخير اللفظ الذي به يتكلم . 

وإذا نحن دققئا النظر في هذه القواعد» نجدها جامعة لمبد| التعاون والقواعد المتفرعة 
عليه التي اشتهرت عند المحدّثين بتنظيم الجانب التبليغي إلا قاعدة واحدة» وهي قاعدة 


(9) الماوردي» أدب الدنيا والدين» دار الفكرء بيروت» ص . 270266 
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الكيف (أو قاعدة الصدق) التي سئبين, بعد حين سبب استئنائها . 

فالقاعدة الأولى تقوم مقام مبد! التعاون» إذ أنها تشترط تحديد هدف معين للمخاطبة 
كما يشترطه هذا المبدأء» حتى إذا خلت المخاطبة من هذا الهدف المعخصوصء كانت 
باصطلاح الماوردي «مُجراً» أو «هذيانا». 

والقاعدة الثانية تنزل منزلة قاعدة العلاقة» إذ أنها تقضي بأن يكون لكل مقام قول 
يناسبه كما تقضي قاعدة العلاقة بهذه المناسبة. 

والقاعدة الثالثة تقوم مقام قاعدة الكم» إذ أنها توجب الاكتفاء بالضروري من الخبر 
كما توجبه تلك» حتى إذا خرج الكلام عنها بالتقصير» كان باصطلاح الماوردي» احصرا» أو 
خرج عنها بالتكثير» كان باصطلاحه أيضاء «مَذّراً». 

والقاعدة الرابعة تنزل منزلة قاعدة الجهة» إذ أنها تشترط مراعاة صحة المعاني وفصاحة 
الألفاظ كما تشترط هذه القاعدة اتباع أساليب الوضوح» فإذا خرج الكلام عن هذه القواعد 
كان مختل المعنى ومستغلق اللفظ . 
5 - قواعد التعامل المتفرعة على مبد| التصديق 

كما تتفرع على مبد| التصديق في جانبه التهذيبي قواعد قمنا باستقرائها من التراث 
الإسلامي العربي”"؛ ونجملها هنا في ثلاث مع صياغتها على مقتضى قواعد التخاطب 
المعلومة: 

أ- قاعدة القصد: 

- إستتفقّد قصدك في كل قول تُلقي به إلى الغير. 

ب - قاعدة الصدق: 

- لبتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك. 

ج - قاعدة الإخلاص: 

- لتكن في توددك للغير متجردا عن أغراضك . 

وإذا نحن تأملنا هذه القواعد التهذيبية؛ فسوف نجدها تتضمن ما تقرّر في قواعد 
التأدب وقواعد التواجه؛ مع احترازها من الوقوع فيما وقعت فيه هذه من قصور. 

فقاعدة القصد يترتب عليها أمران أساسيان: أحدهماء وصل المستوى التبليغي 
بالمستوى التهذيبي للمخاطبة؛ والآخرء إمكان الخروج عن الدلالة الظاهرة للقول. 


(10) انظر مثلاً الغزالي» إحياء علوم الدين» المجلد الخامسء دار الفكرء ص. 27462694. 
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أما الأمر الأول الذي هو الوصل بين المستويين: التبليغي والتهذيبي» فإن المتكلم» 
متى تبن حقيقة قصده من قوله؛ أثمر عنده هذا التبين نتيجتين تقوم إحداهما في تعَيُّن 
وظيفته العملية أو قل تحدّد مسؤوليته الأخلاقية؛ وتقوم النتيجة الثانية في صيانة قوله عن 
اللغو بجعله يعمل عمله في إفادة المخاطب المعنى المقصود منه. وواضح أن النتيجة 
الأولى متعلقة بالجانب التهذيبي والنتيجة الثانية متعلقة بالجانب التبليغي» فإذن يكون تفقد 
القمدت اتا لهما جمعاة ‏ 7< ْ 

أما الأمر الثاني الذي هو إمكان الخروج عن الدلالة الظاهرة» فإذا كان التعويل على 
القصدء جاز أن يتفاوت مقصود القول مع مضمونه؛ فلا يتسارع إلى فهم المخاطب» 
فيحتاج المخاطب إلى الدخول في العمل وتحمل مسؤلية المراد من القول كما تحمله 
المتكلم في تفقده لقصده. نظرا لأن المتكلم يكون قد بلّغه إليه بطريق التلميح» لا بطريق 
التصريح» فيكون المخاطب مطالبا(بفتح اللام) بتعقبه بمعونة القرائن المقالية والمقامية التي 
تتعلق بهذا القول» من غير أن يحصل له اليقين بأنه عين مقصود المتكلم» ولا يأمن رد 
المتكلم له. 

وهكذاء يتضح أن قاعدة القصد تأخدذ بعنصر العمل من الجانب التهذيبي» سواء من 
جهة المتكلم أو من جهة المخاطب» فتكون بذلك متميزة عن مبد| التأدب ل«لاكوف»؛ هذا 
المبدأ الذي ذكرنا أنه» وإن اعتبر الجانب التهذيبي من الكلام» فقد صارء بموجب نزعته 
التجريدية؛ إلى إسقاط عنصر العمل الحي منه. 

أما قاعدة الصدق» فتقضي بممارسة الصدق في مستويات ثلاثة: «الصدق في الخبر» 
و«الصدق في العمل» وامطابقة القول للفعل». 0 ْ 

أما صدق الخبر» فهو أن يحفظ المتكلم لسانه عن إخبار المخاطب بأشياء على خلاف 
ماهي عليه؛ وأما الصدق في العمل» فهو أن يصون سلوكه عن إشعار المخاطب بأوصاف 
هي على خلاف ما يتصف به؛ وأما مطابقة القول للعمل» فهو أن يحفظ لسانه وسلوكه عن 
إشعار المخاطب يوجود تفاوت بينهما. 

ويترتب على هذه الأصناف من الصدق أفضليات ثلاث: 

أ- أن يفعل المتكلم ما لم يقل أفضل له من أن يقول ما لم يفعل 

ب - أن يسبق فعلٌ المتكلم قولّه أفضل له من أن يسبق قولّه فعلّه 

ج ‏ أن يكون المتكلم أعمل بما يقول أفضل له من أن يكون غيره أعمل به. 

ورب معترض يقول بأن الدخول في المخاطبة لا يدعو لا إلى صدق العمل ولا إلى 
مواطأة القول للفعل» ونرد على هذا الاعتراض من الوجهين التاليين: 

أولهماء أن الدخول في المخاطبة يقتضي تشغيل المدارك كلهاء سواء منها الحسية أو 
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العملية؛ فالمخاطب لا يعقل من المتكلم قوله فحسبء بل يراقب منه سلوكه أيضاء كما أن 
المتكلم لا يلاحظ من المخاطب حاله في الإنصات فحسب» بل يعقل منه فهمه أيضا. 

والثاني» أن المخاطية هي نفسها جزء من العمل؛ فمن العمل أن يُحدّد لها هدف 
مخصوص ومن العمل أيضا أن تسلك للوصول إليه مسالك متفقة أو مختلفة. 

ولما كانت قاعدة الصدق شاملة للجوانب الثلاثة: القول والفعل والصلة بينهماء فإنها 
تأتي؛ في مبدإ التصديق الإسلامي» متفرعة على الجانب التهذيبي منه» بينما تأتي في غيره 
متفرعة على الجانب التبليغي كما هو الشأن بالنسبة لقاعدة الكيف المشتقة من مبد! التعارن 
لاغرايس»» والتي اقتصرت على ضبط جانب الصدق في الخبر وحده؛ ثم إن شمول قاعدة 
الصدق هو الذي حذا بالماوردي إلى إسقاطها من قواعده التبليغية وإيرادها في باب 
التهذيب110) . ومتى تحقق المتكلم بالصدق في الخبر والصدق في العمل والصدق في 
مطابقة قوله لفعله» انفتح باب التواصل الصادق بينه وبين المخاطب وتزايدت أسباب 
التقارب بينهماء واندفع كل منهما في طلب التقرب من الآخر» فيْحَصّلان الزيادة فيه إن كان 
حاصلا لهما حصولا جزئيا. 

وهكذا يظهر أن قاعدة الصدق تُدخل عنصر التقرب بوجه لا يستقيم لمبد| التواجه» 
ذلك أن هذا المبدأ الأخير يقوم على طلب التقرب من جهة الحد من وعيد الأقوال وتهديد 
الأفعال» بينما قاعدة الصدق تنبني على طلب التقرب من جهة الزيادة من صدق الأقوال 
والأفعال وصدق المطابقة بينهماء وشتان بين تقرب مرهون بالصدق والتصديق وتقرب 
مرهون بالوعيد والتهديد. 

أما قاعدة الإخلاص» فتقضي بأن يُقدّم المتكلم حقوق المخاطب على حقوقه» وليس 
في هذا التقديم حط من مكانة المتكلم ولا إضاعة لحقوقه؛ فلا يحط هذا التقديم من قدر 
المتكلم» » لأن هذه الحقوق ثابتة له وليست منتحَلة» كما أنه لا يضَيّع حقوقه. لأن هذه 
الحقوق لا تقوم على التنازع ولا التأدب المقرون بها يقوم عليه» وإنما تنبني هذه الحقوق 
على التجرد المتبادل عن أسباب التنازع كالأغراضيس وغيرهاء كما تنبني على التأدب 
المتبادل» بحيث كلما زاد أدب أحدهماء دعا ذلك الآخْرّ إلى الزيادة فيه» فلا تنقصه زيادة 
أدبه شيئاء وإنما ترفعه في عين الآخر رفعا؛ ويتجلى التبادل في التجرد عن الأغراض 
والتبادل في التأدب في استعداد كل منهما لأن ينسب إلى الآخر الوصفين التاليين: 

أ- أنه أكبر قدرة على الانفكاك عن موانع التقرب» 

- أنه أكثر اتباعا للمعايير الأخلاقية . 


011 المارودي» المصدر السابق» ص. 203. 
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فيؤدي الوصف الأول إلي التنافس في التجرد» ويؤدي الوصف الثاني إلى التنافس في 
التخلق» فيسير بفضلهما المتكلم والمخاطب قدُما إلى تحقيق معنى الإخلاص في 
مخاطباتهما. 

وبهذاء يتبين أن قاعدة الإخلاص» بانبنائها على التنافس في التخلق» توَرّث تقربا 
صادقا وخالصاء بينما التأدب الأقصىء بانبنائه على التنازع في الحقوق والتنازع في التأدب» 
يوَرّث تقربا مشتبها ومشوبا. 

وعلى الجملة» فإن مبدأ التصديق التراثي يرتقي بالجانب التهذيبي من المخاطبة ارتقاءء 
إذ بفضله يََحْرْج هذا التهذيب من مرتبة «التأدب الاجتماعي» المغرض والذي لا يتجاوز 
الكياسة والمجاملة والمداراة إلى مرتبة «التخلق؟ المخلص الذي ينشد الكمال في السلوك؛ 
ولا أدل علّى ذلك من أن علماء المسلمين» كلما اشتغلوا بهذا الجانب» أفضى بهم ذلك 
إلى الاشتغال بما أسموه ب:آفات الكلام» بوصفها من أقبح مساوئ الأخلاق» كما أفضى بهم 
إلى الاشتغال بأسباب الخروج من هذه الآفات بوصف هذا الخروج هو الذي يورّث التحلي 
بمكارم الأخلاق. 


وفي ختام هذا الفصلء تُذّكْر بالنتائج التي توصلنا إليهاء فنقول إن التخاطب بنية 
تفاعلية تقوم على ضربين من المبادئ: مبادئ تواصلية وأخرى تعاملية» وإن أهم مبادثها 
التي تقررت عند المشتغلين بالنظر في الكلام الإنساني خمسة: «مبدأ التعاون» وامبدأ 
التأدب» و«مبدأ التواجه؛ و«مبدأ التأدب الأقصى» و«مبدأ التصديق»» وقد وضحنا أن هذه 
المبادئ تتفاضل فيما بينها تفاضلاء فمبدأ التأدب يفضل مبدأ التعاون بتقعيده للجانب 
التهذيبي» ومبدأ التواجه يفضل مبدأ التأدب بتعرضه لعنصر العمل من الجانب التهذيبي؛ 
ومبدأ التأدب الأقصى يفضل مبدأ التواجه لوقوفه على وظيفة التفرب من الغير التي يؤديها 
العمل» ومبدأ التصديق يفضل ميدأ التأدب الأقصى» لأنه يقوم بشرطي التقرب من الغير» 
وهما الصدق والإخلاص» فيكون بذلك أفضل المبادئ وأكملها جميعا؛ ولا عجب أن 
يكون هو الأصل الذي تقرر في الممارسة التراثية الإسلامية العربية» إذ معاناتها للتخاطب 
كانت أصدق حالا وأفسح مجالاء وبالتالي لا بد أن يكون نظر أهلها في التخاطب أصح 
حكما وأبلغ أثراء ألا ترى أنهم تركوا فينا الاصطلاح المتميز: «آداب المخاطبة»! 
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الفصل الثاني 


نماذج التواصل وأنواع الحجج 


لقد بينا في الفصل السابق كيف أن التخاطب ينبنى على ركئين أساسيين» هما 
«التواصل» و«التعامل»» مبرزين الإهمال الذي تعرض له جانب التعامل ومنبهين على ضرورة 
اعتبار هذا الجانب في تحليل الكلام؛ ونروم الآن تفصيل القول في جانب «التواصل»؛ 
واقفين على أقسامه المختلفة وعلى ما يناسب كل قسم منها من ضروب التدليل. 

فنقول بأن لفظ «التواصل» يظل» على تداول الألسن له ووروده في قطاعات معرفية 
مختلفة» لفظا يكتنفه العموم والإجمال» إن لم يكتنفه الغموض والإبهام؛ ذلك أننا لو أعملنا 
فكرنا في استعمالاته المختلفة» لوجدنا أنه قد يدل على معان ثلاثة متمايزة فيما بينها: 

أحدهاء نقل الخبر؛ ولنصطلح على تسمية هذا النقل ب«الوصل»» نظرا لأن هذا 
المصطلح يفيد معنى الجمع بين طرفين بواسطة أمر مخصوصء فالوصل لا يكون إلا 
ب«واصل»» والواصل هنا هو بالذات «الخبر». 

والثاني؛ نقل الخبر مع اعتبار مصدر الخبر الذي هو المتكلم؛ ولنطلق على هذا 
الفرب من النقل اسم «الإيصال». 

والثالث» نقل الخبر مع اعتبار مصدر الخبر الذي هو المتكلم واعتبار مقصده الذي هو 
المستمع معا؛ ولندع هذا النوع من النقل باسم «الاتصال». 

كما نقول بأن لفظ «الججاج» لا يدور على الألسن مثلما يدور عليها لفظ «التواصل» 
ولو أنه لا تواصل باللسان من غير حجاج» ولا حجاج بغير تواصل باللسان؛ فمثلا لو قال 
القائل : 

13 - اعلم أن الشرق مهد الحضارة» 
فإن السامع الذي لا يعلم بمضمون هذا القول» قد لا يُسَلُم له ذلك» فيطالبه بأن يثبت 
صدق قوله؛ وللإجابة على هذا الاعتراض» قد يقول هذا القائل: 
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21 لقد ضم الشرق أقدم مراكز الحضارة وأكثرها عدداء 

فيُعَد جوابه هذا إثباتا للقول الأول» وكل إثبات هو «احجة؛ القائل" . 
وقد تَرَسّْعْ معنى (الحجة؛ء فصار يدلء لا على الإثيات فحسب» بل تعداه إلى 

الدلالة على مجموع قول القائل» إن معترضا أو مجيباء وعلى ما أضمر في هذا القول؛ 
فتكون الحجة المكوّنة من المثال السابق بهذا المعنى الموسع هي : 

[ 3]- إن الشرق هو مهد الحضارةء لأنه ضم أقدم مراكز الحضارة وأكثرها عدداء 
وكل موطن كان كذلك» كان مهدا للحضارة» 
فيُسمّى إذذاك جزؤها الأول: «إن الشرق هو مهد الحضارة» باسم «الدعوى» أو «النتيجةف. 
ويسمى جزؤها الثاني: «إن الشرق ضم أقدم مراكز الحضارة وأكثرها عدداء وكل موطن كان 
كذلك» كان مهدا للحضارة» باسم «المقدمات»» وهى هناء كما هو ظاهرء مقدمتان. 
وعندنا أن كل قول حتى ولو كان لفظا واحدا هو حجة دخل الحذف على بعض عناصرها 
لاعتبارات سياقية أو مقامية كما إذا نطق أحدنا في الظروف الحالية بلفظ «القدس» مثلاء فإن 
المستمع يدرك أن المقصود به هو: «القدس مهددة بالتهويد» لأن الإسرائلين يعمدون إلى 
تخريب مآثرها الإسلامية والعربية وإنجاز المشاريع الاستيطانية بها». 

ويدخل الإجمال على لفظ «الحجة؛ من الجهات التي يدخل منها على لفظ 
«التواصل»» فقد يُحمل هو الآخر على معان ثلاثة: 

أحدهاء الحجة بوصفها بناء استدلاليا يستقل بنفسه؛ فلنصطلح على هذا المعنى باسم 
(الحجة المجردة» أو قل إن شئت «الحجة التجريدية». 

والثاني» الحجة بوصفها فعلا استدلاليا يأتي به المتكلم؛ فلنسم هذا المعنى الثاني 
باسم «الحجة الموججهة"(بفتح الجيم المشددة) أو قل «الحجة التوجيهية'. 

والغالث»: الحجة بوصفها فعلا استدلاليا يأتي به المتكلم بغرض إفادة المستمع مع 
نهوض المستمع بتقويم هذا الفعل؟ فلنذع هذا المعنى الثالث باسم «الحجة المقومة'(بفتح 
الواو المشددة) أو قل «الحجة التقويمية». 

ولما كان كل حجاج تواصلا» فإننا نحصل على ثلاثة نماذج تواصلية للحجة» وهي : 

أ النموذج الوصلي للحجة» تكون فيه الوظيفة التواصلية للحجة وظيفة وصل» إذ 
يعامل الحجةً معاملة البئاء الاستدلالى المستقل الذي تكون عناصره موصولة وصلا تاما. 
(1) قد يطلق على الحجة أسماء أُخرى مثل «الدليل» و «الاستدلال»» وحتى «البرهان»»؛ لكن هذا 

الإطلاق يكون من ياب التجوز أو التوسع» لأننا نجد بين هذه الأسماء فروقاً اجتهدنا في تحديدها 

واستقرائها في الفصل الثاني من الباب الأول بعنوان «الدليل الطبيعي والإضمار التخاطبي». 


255 


ب النموذج الإيصالي للحجة» تكون فيه الوظيفة التواصلية للحجة وظيفة إيصال» 
لأنه يجعل من الحجة فعلا استدلاليا يتوجه به المتكلم إلى المستمع . 

ج - النموذج الاتصالي للحجة؛ تكون فيه الوظيفة التواصلية للحجة وظيفة اتصال» إذ 
يُنظّر في الحجة بوصفها فعلا مشتركا بين المتكلم والمستمع» جامعا بين توجيه الأول 
وتقويم الثاني . 

فلنبسط الآن الكلام في خصائص وأصول هذه الأنواع الثلائة من النماذج التواصلية 
للحجة» واحدا واحدا. 


1 الحجة المجرّدة والنموذج الوصلي للحجة 


1- خصائص النموذج الوصلي للحجة 

إن كل حجة مجردة هي دليل وقع تجريده من الفعالية الخطابية التي أنتجته؛ ويقع 
تجريده من هذه الفعالية بطريقين» هما: «محو الوظائف الخطابية» و«إظهار المعانى 
المضمرة؟. : 

1 محو الوظائف الخطابية : واضح أن الأدوار الخطابية للمتكلم والمستمع 
تدل عليها في الحجة أدوات لغوية خاصة مثل أسماء الإشارة وأسماء الضمائر» فيلجأ 
النموذج الوصلي إلى أن يستبدل بهذه الأسماء السياقية والمقامية أسماء وأوصاف للمتكلم 
والمستمع تغني عن الحاجة إلى الرجوع إلى أي سياق أو مقام. 

1 إظهار المعاني المضمرة: واضح أيضا أن الحجة الطبيعية تلجأ إلى 
الإضمار لوجود معارف مشتركة بين المستدلين بهاء فيعمد النموذج الوصلي إلى التصريح 
بجميع ما تنبني عليه الحجة من هذه المعاني المطوية» عامة كانت أو خاصة؛ نذكر من 
المضمرات العامة أن المتكلم يجعل من المستمع نظيرّه في الحقوق والواجبات» وأنه يعلم 
أن الحجة على من ادعى» وأنه يعتقد صحة الحجة التي يستدل بها؛ ونذكر من المضمرات 
الخاصة كل ما تعلق بتصورات المتكلم والمستمع. بعضهما عن بعض » من حيث معارفهما 
أو آراؤهما أو مبادئهما أو قيمهما. 

وإذا ضرفت (بضم الصاد) الفعالية الخطابية عن الحجة» غلب الاهتمام ببنيتهاء صورة 
وترتيباء علما بأن الصورة تتكون من مبادئ الاستدلال وشروط الإنتاج» وأن ترتيبها يتكون 
من المواقع التي تنزلها المقدمات والنتيجة؛ فتصير الحجة عندئذ مجموعة من العناصر 
الصورية الموصولة فيما بينها بوصل تضبطه قواعد محددة» أو قل تصير «متوالية من التوابع 
المصورة والمرتبة»؛ ومتى اتخذت الحجة صفة البئية المجردة» فقد قطعت صلتها بأسياب 
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الحجة الحية التي تنبني على ممارسة التواصل في تداخل مستوياته وتكاثر مقاصده. 
1 - أصل النموذج الوصلي للحجة 

لقد كان الداعي إلى هذا التصور المجرد للحجة هو الاستناد إلى نظرية الإعلام الحديثة 
واستعمال مفاهيمها المتعلقة بتقنيات المواصلات في وصف التواصل الإنساني؟ ومعلوم أن 
هذه النظرية تتجعل عملية التواصل قائمة على عناصر ثلاثة هي: «المنقول» و«الناقل» 
و«المنقول إليه»؛ فتكون وظيفة الناقل أن ينقل الخبر إلى المنقول إليه في صورة «إشارات؟؛ 
ونصطلح على تسمية عملية النقل الإشاري هذه باسم «العقد*01" ؛ وتكون وظيفة 
المنقول إليه أن يقوم ب«حل* الخبر المنقول الذي عقده الناقل ؛ وقد اشتهرت هذه 
النظرية بتمثيل عملية التواصل برسم عرف برسم «شانون ‏ ويفر»” 2 وهو التالي : 





وإذا كان هذا التصور للتواصل مفيدا في المواصلات» فإنه لا ينفع في وصف العملية 
التواصلية التي تحدث في الخطاب الطبيعي» وذلك للأسباب التالية: 

1 - فصل المضمون المنقول عن صورته المنقول بها: ذلك أن عقد الخبر 
يتم كما لو كان الناقل يتصور أولا الخبر مجرداء ثم يدخل بعد ذلك في عقدهء مقابلا كل 
مدلول مخصوص بإشارة مخصوصة؛ لكن هذا العقد المبني على المقابلة المضبوطة بين 
طرفين اثنين: أحدهماء طرف الإشارات؛ والثاني» طرف المعلومات» أفقرٌ من أن يوفي 


(2) نقترح لفظ «العقد؛ كمقابل للمصطلح الأجنبي ©©8ق0ه©». 
(3) نقترح لفظ «الحل» كمقابل للمصطلم الأجنبي «286وم06». 
(4) #مبنوعء7]؟ أء «ممشتقاة عل عسسم ع 12نآ . 
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بأوصاف عملية «إنشاء الخطاب» كما يثمارسها المتكلم في التجربة التواصلية» هذه العملية 
التي لا تتجعل إدراك المضمون سابقا على إدراك الصورة. 

وكذلك حل الخبر المعقود يبدو مجرد عملية عكسية للعقد؛ فهذا الحل يتم كما لو 
كان المنقول إليه يُدرِك أولا الصورة التي عُقِدَ بها الخبر مجردة أو قل الإشارة؛ ثم يدخل 
بعد ذلك فى الكشف عن مضاميئها؛ لكن هذا الحل المبني على التفاوت بين إدراك الإشارة 
وإدراك مضمونها المعقود أفقر من أن يوفي بأوصاف عملية «تأويل الخطاب» كما يمارسها 
المستمع في التجربة التواصلية» هذه العملية التي لا تجعل إدراك الصورة سابقا على إدراك 
المفضمون. 

1ه- حصر دور الناقل والمنقول إليه فى وظيفتين تقنيتين : لما كان الناقل فى 
النظرية الإعلامية ينحصر دوره في عقد الخبر» فإنه لا يمكن أن يُعَد متكلما حقاء وإنما 
مجرد عامل تقني يُعرّف باسم «المرسل»» نظرا لأن المتكلم لا يعقد الخبرء وإنما «ينشئ؟ 
الخطاب» ومعلوم أن إنشاء الخطاب لا يقوم على أسبقية المضمون على الصورة كما هو 
الأمر في «العقد» التقني. 

ولما كان المنقول إليه أيضا ينحصر دوره في «حل» الخبر المعقودء فإنه لا يمكن أن 
يُعد مستمعا حقاء وإنما مجرد عامل تقني يُعرف باسم «المُرْسّل إليه»» لأن المستمع لا 
يحل الخبر المعقودء وإنما ايُؤَّرْل الخطاب»» ومعلوم أن تأويل الخطاب لا يقوم على 
أسبقية الصورة على المضمون كما هو الأمر في «الحل» التقني. 

1 د التعويل على البنية المنطقية للخبر: إن التواصل في هذه النظرية هو 
مجرد (إعلام»؛ والمعلومة عبارة عن خبر يكون المَعَوْل فيه على بنيته المنطقية» لا على فعل 
الإخبار به؛ بينما القول الخطابي» إنشاءً أو تأويلاء عبارة عن خبر يكون المعول فيه على 
فعل الإخبار» وليس على بنيته المنطقية. ٠‏ 

وهكذاء يتضح أن مصدر النموذج الوصلي للحجة هو التوسل بأدوات النظرية 
الإعلامية التي تفصل المضمون الخبري عن صورتهء وتجعل الناقل والمنقول إليه مجرد 
عاملين تقنيين» وتقتصر على حفظ البنية المنطقية للخبر المنقول» بيئما عمليتا الإنشاء 
والتأويل الخطابيتين» على العكس من ذلك؛ تجمعان بين المضمون والصورة جمعا وتُّتزلان 
الناقل والمنقول منزلة فاعلين متخاطبين» وتقومان بحفظ البنية الفعلية في الخبر المنقول؛ 
لذاء وجب طلب نموذج تواصلي آخر يقر لا ب «مبد| الإعلام»؛ وإنماء إن جاز هذا 
التعبيرء ب«مبد] الإفعال)(بكسر الهمزة)» بحيث تكون اللغة جملة من الأقعال 
و«الاستفعالات» لا مجرد جمع من الإعلامات و«الاستعلامات» كما هو الشأن في الدموذج 
الوصلى . 
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2 الحجة الموحجهة والنموذج الإيصالي للحجة 
2 - خصائص النموذج الإيصالي للحجة 


إن كل حجة موبّهة هي دليل يأخذ بالفعالية الخطابية في تعلقها بالمتكلم؛ والدليل 
على تعلق الحجة الموجهة بالمتكلم هو أنها تُعَد فعلا قصديا متميزاء ويظهر تميز قصدية 
الحجة الموجهة في أمرين هما: «اعدم انفكاك القصدية عن اللغة» و"تراتب القصدية» 

2ه عدم انفكاك القصدية عن اللغة: نعلم أن اللغة هي المجال الذي تنكشف 
فيه القصدية المقرونة بالتواصل يأجلى مظاهرها؛ وما دامت الحجة لا تفارق اللغة» فإنها 
تنطوي على أقوى مظهر للقصدية؛ ولا عجب إذذاك أن نجد اللفظ العربي «حج» يفيد لغة 
«قصداء فتكون كل حخجة (بضم الحاء) بمثابة حجة (بفتح الحاء) أي تكون قصدا. ولما 
كانت القصدية هي التي تُسيِد للقول قيمة الفعل» اتضح أن الوصف الفعلي مممّل بأجلى 
مظاهره في الحجة الموجهة. 

2 تراتب القصدية: ذلك أن الحجة الموجهة تنطوي على طبقات من القصود 
(بمعنى النيات) وطبقات من المقاصد (بمعنى الأهداف)؛ أما القصود» فمنها القصد إلى 
إخبار المستمع بالحجة؛ والقصد إلى إخباره بهذا القصد نفسه وهكذا؛ ومنها القصد إلى 
إقناع المستمع والقصد إلى تعريف المستمع بهذا القصد الأول وهلم جرا. وأما المقاصدء 
فمنها الأفعال التي يريد المتكلم من المستمع القيام بهاء ومنها أيضا الأفعال التي تدله على 
اقتناع المستمع» ومنها أيضا الأفعال المشتركة التي تفيده في بناء فعله الإقناعي . 

لكن النموذج الإيصالي للحجة» وإن فصل النموذجٌ الوصلي من حيث كونه لا يقبل 
تجريد الفعالية الخطابية الذي يقع فيه هذا النموذج» فإنه يقع هو الآخر في مظهر من 
التجريد يضر بهذه الفعالية؛ ويقوم هذا التجريد في الاكتفاء بقصدية المتكلم» أما قصدية 
المستمع» فلا يقيم لها كبير وزن؛ فالمستمع لا يشارك في تكوين قصدية المتكلم إلا أن 
يتحول إلى متكلم؛ أما أن يشارك في هذه القصدية وهو على حال الاستماع؛ فلاء كأنما 
تكوين القصدية يحدث على التناوب كما تحدث الوظيفة الخطابية للمتكلم والمستمع. ومتى 
جردت الحجة من قصدية المستمع» صارت بمنزلة بنية دلالية موجهة من جانب واحد» 
فتتعثر أسباب صلتها بالحجة الحية التي تكون أصلا بنية تداولية لها تعلق بجانبين اثنين. 
32- أصل النموذج الإيصالي للحجة 


كما أن السبب في التجريد الكلي للحجة الذي رأينا أن النموذج الوصلي يقع فيه هو 
التأثر بنظرية الإعلام» فكذلك السبب في التجريد الجزئي للحجة الذي يقع فيه النموذج 
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الريصالي هو الأخذ بما يسمى ب «نظرية الأفعال اللغوية*» التي وضع أصولها «أوستين»©, 
وأقام بناءها #اسورل)9© » ووسع مجالها «غرايس2 وافان إيميرن» واخروتندورست»” ؛ 
ومبنى هذه النظرية إجمالا على أن الجمل اللغوية لاا تنقل مضامين مجردةء وإنما تؤدي 
وظائف تختلف باختلاف السياقات والمقامات المتنوعة؛ فإذا قال القائل: «هل الشرق هو 
مهد الحضارة؟4» فإن القضية التي ينطوي عليها هذا القول» أو قل بالاصطلاح» «المضمون 
القضوي»؛ هو «كون الشرق هو مهد الحضارة»؛ لكن هذا المضمون. إذا أفاد في هذا 
السياق استخباراء فإنه قد يفيد في سياق آخر استنكاراء كما قد يفيد في سياق ثالث 
استحثاثاء وهكذا؛ فالاستخبار والاستنكار والاستحثاث وأمثالها من المعاني كالجزم والطلب 
والأمر والنهي والوعد والوعيد والإنذار والاعتذار والتوبيخ والتنويه» أفعال مَكَلّها مُكل 
الأفعال السلوكية »إنما اختص بها السلوك اللغوي. وقد شهدت هذه النظرية أطوارا ثلاثة 
أساسية : «تمييز مستويات مختلفة في الفعل اللغوي»؛ و«وضع شروط محددة للفعل 
اللغوي»؛ و«#وضع قواعد خطابية للفعل اللغوي». 

 -2‏ مستويات الفعل اللغوي: قد ميز «أوستين» في الفعل اللغوي بين عناصر 
فعلية ثلاثة : 

أ الفعل الكلامي*» وهو فعل التلفظ بصيغة ذات صوت محدد وتركيب ممخصوص 
ودلالة معيئة . 


ب - الفعل التكلمي*: وهو الفعل التواصلي الذي تؤديه هذه الصيغة التعبيرية في 
سياق معين كالوعد القريب في قول القائل: «سأعود إلى القدس»» والوعد البعيد في قوله: 
#سوف أعود إلى القدس900. 


ج ‏ الفعل التكليمي*: وهو أثر الفعل التكلمي في المستمع”". 


 )5(‏ .45181111 باتتمطكوسمآ صطمل 

(6) .ظامتتلفظة .8 سطمل 

67 .681018 لوط .8 

 )3(‏ ,6001182100887 طم ,1818311813 هوا .81 سدم 

(9) لقترح التعبير: «الفعل الكلامي؟ أو «فعل الكلام» كمقابل للتعبير الأجنبي : «#عذماتهم1 ماعن[». 
وقد نترجمه ب «افعل النطق». 

(10) نقترح التعبير: «الفعل التكلمي» أو «فعل التكلم؛ كمقابل للتعبير الأجنبي: «ععامادههلاا عامهن[». 
وقد نترجمه ب افعل الإنجاز؛. 

(11) نقترح التعبير: «الفعل التكليمي» أو «فعل التكليم» كمقابل للتعبير الأجنبي : «ععذمادهه1تهم عاعونآ»؛ 
وقد ظفرنا بنص يؤيد هذه التسمية في كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري» وهو: (إن 
التكليم تعليق الكلام بالمخاطب فهو أخص من الكلام» وذلك أنه ليس كل كلام خطاباً للغير» (طبعة - 
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2 - شروط الفعل اللغوي: استخرج «سورل» الشروط التي ينبغي أن يستوفيها 
أداء الفعل اللغوي حتى يكون أداءً موفقاء وقد جمعها في أربعة أنواع من الشروط: 

أ شروط مضمون القضية» وهي تحدد أوصاف المضمون المعبر عنه بقول 
مخصوص ٠.‏ 
ب الشروط الجوهرية» وتعيّن هذه الشروط الغرض التواصلي من الفعل التكلمي» 
هذا الغرض الذي يُلزم المتكلم بواجبات معيئة. 

ج - شروط الصدق» وهي تحدد الحال الاعتقادي الذي ينبغي أن يقوم بالمتكلم 
المؤدي لهذا الفعل التكلمي. 

د الشروط التمهيدية» وتتعلق هذه الشروط بما يعرفه المتكلم عن قدرات واعتقادات 
وإرادات المستمع وعن طبيعة العلاقات القائمة بينهما. 

فإذا قال القائل مثلا: «الشرق مهد الحضارة»» فقد قام بفعل «الجزم»؛ والشرط 
القضوي للجزم هو أنه حكم يحتاج إلى دليل» وشرطه الجوهري هو أن المتكلم يتحمل 
إثبات الحكم الذي أصدره؛ وشرطه الصدقي هو أن يعتقد صدق هذا الحكم؛ وشرطه 
التمهيدي هو أن المتكلم يعتقد أن المستمع لا يعلم بمضمون قوله وأن الإتيان بالدليل عليه 
قد يحمله على التسليم به. 

2- قواعد الفعل اللغوي: لقد تقدم في الفصل السابق أن الفيلسوف الأميركي 
ابول غرايس» وضع قواعد خطابية للفعل اللغوي»؛ منطلقا من مبد| عام سماه «مبدأ 
التعاون»؛ ومقتضاه إجمالا أن يتعاون المتخاطبون على الوصول إلى الغرض المطلوب من 
دخولهما فى التخاطب؛ ومن أجل التذكير» نجمل هذه القواعد الخطابية على الصورة 
العالية: 2 

أ قاعدة الكم : 

© لتكن إفادتك للمخاطب على قدر حاجته من غير زيادة ولا نقصان. 

ب قاعدة الكيف: 

© لا تقل إلا ما تعلم صدقه أو تقدر على إثباته. 

ج - قاعدة العلاقة : 

© لتراع المناسبة في الكلام. 
دار الآفاق الجديدة» 1973» صص. 27): ويمكئنا أيضاً أن نترجم هذا التعبير الأجنبي ب «فعل 

التأثيرة. ولقد آثرنا أن نستعمل لتسمية مستويات «الفعل اللغري» مصطلحات مشتقة من نفس المادة: 


/كءل.م/ » حرصاً منا على استثمار -خاصية الاشتقاق التي تمتاز بها اللغة العربية حيث تستثمر 
المقابلات الأجنبية التركيب المزجي. 
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د قاعدة الحهة: 

© لتحترز من الغموض والإطناب والاضطراب. 

غير أن ما نلاحظه بصدد هذه النظرية بمستوياتها وشرائطها وقواعدها المختلفة هو أن 
أصحابها غلب عليهم الاشتغال بالأفعال اللغوية البسيطة» ولم يشتغلوا إلا لتماما بالمتواليات 
من الأقعال اللغوية؛ أي ب «الأفعال اللغوية المركبة»؛ وهذا بالذات ما أراد «فان إيميرن» 
و«خروئّندورست» تفاديه» فقاما بتوسيع هذه النظرية حتى تشمل الأفعال اللغوية المركبة» 
فضلا عن الأفعال اللغوية البسيطة 

وقد مكن هذا التوسيع لنظرية الأفعال اللغوية من إدراج «الحجاج» في جملة الأفعال 
اللغوية» فالحجاج عند «فان إيميرن» و«خروتندورست» هو عبارة عن «فعل تكلمي لغوي 
مركب»» ومعنى ذلك أن الحجة فعل تكلمي لغوي مؤلف من أفعال تكلمية فرعية وموجه. 
إما إلى إثيات أو إلى إبطال دعوى معينة. وأخذاً بمبد «سورل» في تحديد شروط أداء الفعل 
اللغوي؛ تولى هذان اللسانيان استقصاء الشروط التي يؤدي استيفاؤها إلى توفق المتكلم في 
أداء فعل «الحجاج»؛ وقد قسماها إلى «شروط الحجة المثيتة» و«اشروط الحجة المبطلة». 

2-- شروط الحجة المثبتة: يكون المتكلم مُوَفْقا في أداء الحجة المثبتة متى 
استوفى الشروط التالية: 

أ- شرط المضمون القضوي: على المتكلم أن يأتي بمجموعة من الأحكام الجازمة 
التي ينطوي كل منها على قضية مخصوصة. 

ب - الشرط الجوهري: ينبغي أن يكون إتيان المتكلم بهذه المجموعة من الأحكام 
اجتهادا منه لإثبات الدعوى» أي يكون ذلك سعيا منه إلى إقناع المستمع بصوابها. 

ج ‏ شرط الصدق: على المتكلم أن يعتقد صدق الدعوى وصدق القضايا التي جاء بها 
لإثباتهاء كما عليه أن يعتقد أن مجموع هذه القضايا هو بمنزلة إثبات لهذه الدعوى. 

د الشرط التمهيدي: ينبغي أن يعتقد المتكلم أن المستمع لا يسلم بالدعوىء وأنه 
يسلم بالقضايا التي جاء بها لإثباتهاء كما ينبغي له أن يعتقد أن المستمع يسلم بمجموع هذه 
القضايا بوصفه إثباتا للدعوى. 

3 -_ شروط الحجة المبطلة: يكون المتكلم موفقا في أداء الحجة المبطلة متى 

أ. شرط المضمون القضوي: على المتكلم أن يأتي بمجموعة من الأحكام الجازمة 
التي ينطوي كل منها على قضية مخصوصة. 

ب الشرط الجوهري: ينبغي أن يكون إتيان المتكلم بهذه المجموعة من الأحكام 
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بمنزلة اجتهاد منه لإبطال الدعوى» أي يكون ذلك سعيا منه إلى إقناع المستمع ببطلانها . 

ج - شرط الصدق: على المتكلم أن يعتقد كذب الدعوى وصدق القضايا التي جاء بها 
لإبطالهاء كما يعتقد أن مجموع هذه القضايا هي بمنزلة إبطال لهذه الدعوى. 

د الشرط التمهيدي: ينبغي للمتكلم أن يعتقد أن المستمع يسلم بالدعوى» وأنه يسلم 
بالقضايا التى جاء يها لإبطالهاء كما ينبغي له أن يعتقد أن المستمع يسلم بمجموع هذه 
القضايا بوصفه إبطالا للدعورى. 

لكن هذا التصور الإيصالي الذي يجعل من الحجة فعلا قاصداء وإن فل التصورٌ 
الوصلي من جهة اعتباره للفعل اللغوي في تعلق ص”؟ورته بالمضمون القضوي - هذا الاعتبار 
الذي وقف دونه التصور الوصلي ‏ يرد عليه اعتراضان أساسيان : 

أولهماء أن هذا التصور قد وقع في رد وظائف النص إلى وظائف الجملة؛ ذلك أن 
الفعل اللغوي هو أساسا فعل مختص بالجملة» وقد حُدّدَت مختلف شروطه باعتبار 
استقلال الجملة بهذا الفعل؛ أما الحجة» فهي فعل لا يتعلق بالجملة الواحدة ولا حتى 
بمجموعة من الجمل المنتظمة فيما بينهاء وإنما تعَلْقّه بحقيقة خطابية متميزة هي «النص»؛ 
وشتان بين الفعل اللغوي المقترن بالجملة والفعل الخطابي المقترن بالنص؛ لكن «افان 
إيميرث» واخروتندورست» لم يترددا في نقل مقولات وقواعد نظرية الأفعال اللغوية إلى هذا 
الفعل المتعلق بالنصء؛ بل إنهما عمدا إلى نظرية «غرايس» التي تحتمل أن تتسع 
للظواه رالخطابية المتعلقة بالنصوص أو قل «للأفعال النصية» متى أجري عليها ما تستلزمه من 
التعديل والتنقيح» فاجتهدا في قصرها على نظرية الأفعال اللغوية20©, 

ذلك أنهما ذهبا إلى إمكان رد مبد| التعاون والقواعد الخطابية المتفرعة عليه عند 
اغرايس»إلى قواعد -خاصة بالأفعال اللغوية دون الأفعال النصية» فأبدلاء مكان مبدإ 
التعاون» مبدأ أطلقا عليه اسم «مبدأ التواصل»» ومقتضاه أنه «على المتكلم أن يكون واضحا 
وصادقا وناجعا ومراعيا المناسبة في فعله اللغوي». 

كما أبدلا مكان قاعدة الجهة: قاعدة هي: 

© لا تأت فعلا لغويا غير مفهوم» 
ومكان قاعدة الكيف. القاعدة التالية: 

© لا تأت فعلا لغويا غير صادق» 

(12) 12 20085 دعسدوعة عم مم1تج)» :010011131100115 105 ,/883418151510 سه .8 ممدظط 

1988 ,ععطتدع 110 ,4 .510 ,2 .7701 ,نلمأأق عونم :(له) 11017خ ا مقاع1ا100 ص ,«قعتاعم 131لا 


.499-10 ,رط 
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ومكان قاعدة الك قاعدتين هما؛ 

© لا تأت فعلا لغويا نافلاء 

© لاتأت فعلا لغويا لاغياء 

ومكان قاعدة العلاقة» القاعدة الآتية: 

© لاتأت فعلا لغويا لا يكون استئنافا مناسبا للأفعال اللغوية التي سبقته أو جوابا 
مناسيا عليها. 

والاعتراض الثاني» أن هذا التصور وقع في رد الجمع التنظيمي للحجة أو ما يمكن أن 
نسميه باانظم الحجة» إلى جمع ترتيبي لها أو ما يجوز أن ندعوه باضم الحجة»» ذلك أن 
الجمع الترتيبي أو «الضم» لا يمنع العنصر المرتب أو المضموم من الاستقلال بخصائصه. 
وإن دخل مع غيره من العناصر في تركيب أوسع. نظرا لأن هذا الدخول لا يزوده إلا 
بخصائص إضافية؛ أما الجمع التنظيمي أو «النظم»» فإنه يمنع من هذا الاستقلال؛ إذ لا 
تستقيم للعنصر المنظكم أو «المنظوم» خصائصه إلا من خلال ارتباطه بغيره في بنية 
مخصوصة بوجه لا انفكاك فيه للعناصر بعضها عن بعض» وهذا شأن الفعل الحجاجي؛ 
فالعناصر التي تدخل في تركيبه» وهي الأفعال اللغوية البسيطة لا تنفع أوصافها الخاصة في 
تحديد أدوارها داخل البنية التنظيمية الحجاجية» لأن هذا الفعل الحجاجي يقتضي» بموجب 
خاصيته النظمية» أن توضع له مقولات وقواعد متميزة تكون مستقلة عن مقولات وقواعد 
هذه الأفعال اللغوية البسيطة الداخلة في تركيبهء وتكون حاكمة على هذه الأفعال اللغوية لا 
محكومة بهاء أوقل باختصار إن الأصل هنا هو الحجاج والفرعَ هو الفعل اللغوي البسيط» 
فيكون اعتبار حقيقة الكل أسبق على اعتبار الأجزاء» بحيث تكون الإجراءات المتعلقة 
بالجزء مُحيلة على الدوام على الإجراءات الخاصة بالكل . 

وهكذاء يتضح أن مصدر النموذج الإيصالي للحجة هو التوسل بمبادئ نظرية الأفعال 
اللغوية التي» وإن وقفت على البناء القصدي للحجة أو قل «للفعل الحُجئي»» فإنها قد ردت 
هذا الفعل الخاص إلى مجرد جملة من الأفعال اللغوية المرتبة» بينما الفعل الحجي هو في 
حقيقته نص منظوم نظما يستقل بأوصافه وقوانينه؛ وتسبق أوصافه وقوانينه أوصاف وقوانينَ 
الفعل اللغوي» فيئعين إذن طلب نموذج تواصلي آخر يجعل الحجةء لا جملة «استعلامات» 
كما في النموذج الوصلي» ولا جملة «استفعالات» كما في النموذج الإيصالي» وإنما جملة 
من «الاستعمالات»» والاستعمال هو غير الاستفعال كما سنرى؟ لذلك نحتاج إلى طلب 
نموذج تواصلي لا يستند إلى نظرية الإعلام كالنموذج الوصليء ولا إلى نظرية 
الإفعال(بكسر الهمزة) كالنموذج الإيصالي» وإنما إلى نظرية جديدة نسميها ب انظرية 
الإعمال»(بكسر الهمزة)» وسنشتغل الآن بوضع أصولها. 


2064 


3 الحجة المقؤمة والنموذج الاتصالي للحجة 


3 - خصائص النموذج الاتصالي للحجة 

إن الحجة المقوّمة هي دليل يأخذ بالفعالية التخاطبية في تعلقها بالمتكلم وبالمستمع 
معاء أي دليل يأخذ بمبد! «التفاعل الخطابي»»؛ فما هي إذن خصائص هذا التفاعل؟ نذكر 
منها خاصيتين أساسيتين : «البناء المزدوج للتفاعل»: و«الممارسة الحية للتفاعل». 

3 التفاعل تزاوج: لما كان الاختلاف في الرأي سببا في الدخول في ممارسة 
الحجاج؛ احتاج كل من المتكلم والمستمع إلى تحقيق نوع من «التزاوج» في نفسه ومواصلة 
هذا التزاوج حتى نهاية التخاطب ببلوغ الاتفاق بينهما. والمقصود بتزواج المتكلم هو 
الانشقاق الاعتباري لذات المتكلم إلى شقين أو قل» بالأحرى إلى ذاتين: إحداهما ظاهرة 
تستقل بمبادرة الادعاء» لأن المتكلم ييجيء برأيه في صورة دعوى من عنده يدعيها بمحضر 
المستمع» والذات الثانية باطئة تشترك مع ذات المستمع في ممارسة الاعتراض» لأن 
المتكلم قد يتعاطى ‏ ولو ذهنيا على الأقل ‏ تصوْرٌ مواطن النقد في الدعوى وتقديرٌ مختلف 
الأسئلة التي يجوز أن يوجهها اينيع إليها؛ والمقصود بتزواج المستمع هو الانشقاق 
الاعتباري لذات المستمع إلى شقين أو قل» بالأحرى إلى ذاتين: إحداهما ظاهرة تستقل 
بمبادرة الاعتراض» لأن المستمع يجئ برأيه في صورة اعتراض من عنده ينتقد به الدعرى 
المعروضة عليه» والذات الثانية باطئة تشترك مع ذات المتكلم في ممارسة الادعاء؛ لأن 
المستمع قد يتعاطى ‏ ولو ذهنيا على الأقل ‏ تصور إمكانات الادعاء فيما يدور من كلام 
بمحضره» مستبقا بذلك ما يبادره به المتكلم من أقوال. وهكذاء فالمتكلم» وإن كانت ذاته 
الحقيقية واحدة» فإن له ذاتين اعتباريتين مختلفتين» ولا شيء يمنع من أن يزيد عدد هذه 
الذوات الاعتبارية على اثنتين متى تعددت مستويات مدار الكلام» وكذلك الشأن بالنسبة 
للمستمع» فهو أيضا متعدد في ذواته الاعتبارية ولو أنه بذاته الحقيقية واحد لا ثاني له؛ 
فينشأ عن هذا التزواج الاعتباري لذات المتكلم ولذات المستمع ازدراج في مختلف أركان 
التخاطب: «ازدواج في القصداء و«ازدواج في التكلمق واازدواج في الاستماعا, 
وفازدواج في السياق)!13), 


(13) عل تامعسعلصمة ذعا عدو تعفدعه1ةأل عصمه؟ 12 3 عصواعم1هتل ددحل» :14601715 ,نتعمومم 
رنلكة0:مهة4 7تقستاوتكفتلمعاها سن ,عنعم0ل112 :.11 ,.1845031 هذ «عناوتاأقصسعةم عطعمعممة"1 
.27-6 .تزم ,1982 رنتقلنعأقدهم ,كستسدزمء8 طول 

85 ,«ع838 قا نال عتطمهوملتطام ده منوأعه10ةئل «ماتمعسئتل ه[» :14001785 ,اعمط 
رقعلة201 قععمء ك8 قعل غه عتطمهدمائطم ع0 غتضتاعمة؟[ عل وعتقممم .عمعدوسعة أ متطومومائاط 
,77-5 .مم ,1982 رقع لاع تتاد8 ,كه [[عستاوظ عل 6الدمع اتسنا عل عدمتائلة 
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أ- ازدواج القصد: يتخذ هذا الازدواج في القصد شكلين مختلفين: «تقاصد خارجي» 
و«تقاصد داخلي»؛ أما التقاصد الخارجي» فيتجلى في كون المتكلم يقصد بكلامه المستمع ؛ 
وفي كون المستمع يقصد باستماعه المتكلم» كما يتجلي في حصول الوعي بالقصدين عند 
كليهما؛ وأما التقاصد الداخلي» فيتجلى في جانب المتكلم في كونه قد يقصد نفسه في 
قصده المستمع» كما أنه قد يقصد المستمع في قصله لنفسهء ويتجلي في جانب المستمع 
في كون المستمع قد يقصد نفسه في قصله للمتكلم» كما أنه قد يقصد المتكلم في قصده 


ب - ازدواج التكلم: إذا بلغ التقاصد غايته من نفس المتكلم» فإن المتكلم قد يتكلم 
كما لو كان المستمع يشاركه كلامه مشاركة» بل كما لو كان المستمع هو الذي يتكلم أوء 
إذا جاز لنا هذا التعبير» كما لو كان المتكلم يحمل لسان المستمع في فيه. 

ج ‏ ازدواج الاستماع: إذا بلغ التقاصد غايته من نفس المستمع» فإن المستمع قد 
يستمع كما لو كان المتكلم يشاركه استماعه مشاركة» بل كما لو كان المتكلم هو الذي 
يستمع» أوء إذا جاز لنا هذا التعبيرء كما لو كان المستمع يحمل سمع المتكلم في أذنه. 

د ازدواج السياق: إذا كان التكلم والاستماع لا ينفك أحدهما عن الآخرء وكان كل 
منهما يقاسم الآخر وظيفته التواصلية» فإن إنشاء مدلول القول في عملية التكلم» وتأويلَ هذا 
المدلول في عملية الاستماع» يتطلبان معا التوسل بسياقات مزدوجة» فسياق «الإنشاء) 
يحتوي نصيبا من سياق «التأويل»» وسياق «التأويل» يحتوي نصيبا من سياق «الإنشاء؛؛ 
وعلى قدر هذا النصيب المشترك يكون التفاهم» حتى إذا عظم هذا النصيب واتسع اتساعاء 
ارتقى التفاهم إلى الفهم والتواصل إلى الوصال. 

3 التفاعل ممارسة حية: اعلمْ أن ممارسة الحجة هي على ضربين : ممارسة 
حية وممارسة غير حية. 

3 الممارسة غير الحية: هي الممارسة التي تكتفي من الحجة بمعناها 
الحقيقي» أو قل» «بعبارتها»» ولا تتطلع إلى الأخذ بمعناها المجازي؛ أو قل» «بإشارتها»» 
كما هو الأمر في الحجة المجردة؛ ومعلوم أن كل قول مجازي لا يدرّك معناه إلا بالرجوع 
إلى «مقتضى الحال» أو «المقام»؛ وأن الارتباط بمقتضى الحال أو المقام دليل على حياة 
هذا القول؛ والممارسة غير الحية هي كذلك الممارسة التي تكتفي من الحجة بدلالتها على 
مجرد الفعل وتترك دلالتها على الخُلُّقَ (بضم الخاء واللام)» كما هو الأمر في الحجة 
الموججهة؛ ومعلوم أن كل فعل حُلّقي لا يدرّك معناه إلا بالرجوع إلى العمل» وأن الارتباط 
بالعمل دليل على حياة هذا الفعل. 


266 


3- الممارسة الحية: هي الممارسة التي تأخذ بجانبي المجاز والأخلاق» 
فضلا عن جانب الحقيقة والفعل» وهذا شأن الحجة المقوّمة. 


أ أخذ الحجة الحية بجانب المجاز: يتجلى ذلك في كونها قد تتوسل بالصور البيانية 
من تشبيه واستعارة وكناية وغيرها نحو قولنا: «الشرق مهد الحضارة كما أن الشمس مهد 
النور»» وقد لا تكتفي الحجة بالتوسل بالصور البيانية» بل قد تكون هي نفسها صورة ببانية» 
كأن يقول القائل: «الكل أفضل من الجزء» بَدَل أن يقول: «الكل أكبر من الجزء؛» أو 
يقرل: «الأكثر أفضل من الأقل» بدل أن يقول: «الأكثر أكبر من الأقل؛»؛ علما بأن معنى 
«الأفضلية» صورة مجازية لمعنى «الأكبرية». وإذا صح أن الحجة الحية تعتمد أساليب 
البيان»؛ صح معه أيضا أن هذه الحجة خطاب أوسع من أن تحيط به معايير الوضوح والظهرر 
التي تختص بها الحجة المجردة» وإنما خطاب يأخذ بأسباب الاشتباه والالتباس والخفا 
ذلك أن هذه الأسباب تُمِكّن الحجة من اكتساب مرونة يدعو إليها التكيف المستمر مع 
تقلب سياقات النص» ومن اكتساب خصوبة يستدعيها التلاؤم المفيد مع تجدد مقتضيات 
مقام الكلام . 

ب أخل الحجة الحية بجانب الأخلاق: ليس يخفى أن الحجة الحية عبارة عن 
عمل» وأن لكل عمل جائبين: أحدهماء «جانب الفعل»؛ والثاني» «جانب الخللق». 

أما جانب الفعل من عمل الحجة؛ فهو «جانبه الحركي»» ويقوم في فعل التغيير الذي 
يباشره المتكلم والمستمع لإمكاناتهما الخطابية قصد الوصول إلى تحقيق الغرض المطلوب 
من تعاطي التخاطب فيما بينهماء هذا التحقيق الذي يشتركان فيه مشاركة تستوفى الشروط 
التالية: - 1 

أن لدى كل من المتخاطبين: المتكلم والمستمع»؛ إمكانات خطابية (من معلومات 
تقريرية وتوجيهية ووسائل ترتيبية واستدلالية) ضرورية لتحقيق الغرض المطلوب» وليس أي 
منها بمفرده كافيا لتحقيق هذا الغرض . 

- أن كلا منهما يريد الجمع بين وسائله الخطابية النافعة في تحصيل الغرض كما يريد 
ترك الوسائل التي لا تفيد في هذا التحصيل. 

- أن كلا منهما لا يريد أن تكون إمكاناته الخطابية الخاصة موافقة للغرض المشترك 
فحسبء بل أن تكون الإمكانات الخطابية للغير هي الأخرى ملائمة لهذا الغرض. 

- أن كلا منهما مستعد للقيام بتوسيع وتطوير إمكاناته الخطابية متى وقع الاحتياج إلى 
بعض العناصر الضرورية لتحقيق هذا الغرض. 
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- أن كلا منهما لا يتخلى عن تحقيق هذا الغرض المشترك ولو تداخلت معه أغراض 
0 

أما جانب الخلّق من عمل الحجة» فهو «جانبه القيمي»؛ ويقوم في فعل «الاعتبار» 
الذي يدخل فيه المتكلم أو المستمع والذي يُوجه به سير الجانب التغييري من المخاطبة» 
وهذا الاعتبار قسمان: «اعتبار الغير» و«اعتبار القول». 

اعتبار الغير: ينبني هذا الاعتبار على مبد| «المعاملة بالمثل»؛ لقد صح عندنا أن 
المتخاطب الحي» متكلما كان أو مستمعاء يتزاوج تزاوجا يَجَعل ذاته الخاصة نَنْسِعُ لذات 
الغيرء حتى يحيا فيها ما يحياه هذا الغير» فيعتبر اعتقاداته وأفعاله وردود فعله كما يعتبر 
اعتقاداته هو وأفعاله وردود فعله؛ ويترتب على هذا التزاوج أن المتخاطب الحي يجتهد في 
أن يعامل الغير مثلما يريد أن يعامله هذا الغير» وقد تتفرع على مبدإ المعاملة بالمثل القواعد 
الأخلاقية التالية: 

© لا تحرم غيرك من أن يكون لسلوكه قصد معين ومقصد مخصوص كما لا تحب أن 
يحرمك هذا الغير من أن يكون لك أنت أيضا قصد معين ومقصد مخصوص. 

© لا تحرم غيرك من أن يتصرف بإرادته وأن تكون له بواعث على هذا التصرف كما لا 
تحب أن يحرمك هذا الغير من التصرف بإرادتك وأن تكون لك بواعث على هذا التصرف. 

© لا تَحرم غيرك من أن يجلب لنفسه المنفعة ويدفع عنها المضرة» كما لا تحب أن 
يحرمك هذا الغير من أن تجلب لنفسك المنفعة وتدفع عنها المضرة. 

© لا تحرم غيرك من أن يتوسل بأنجع وأنسب الطرق لتحصيل أغراضه» جليا للمنفعة 
أو دفعا للمضرة؛ كما لا تحب أن يحرمك هذا الغير من التوسل بأنجع وأنسب الطرق في 
تحصيل أغراضك . 

- اعتبار القول: ليس الغرض من الحجة الحية الوصول إلى الحقيقة الوصفية» لأن 
«البرهان» النظري أُوْلى بالقيام بهذه الوظيفة”©: وإنما الغرض منها أساسا هو الوصول إلى 
الحقيقة المعيارية؛ والمراد بالحقيقة الوصفية (الأسباب الظاهرة للأشياء؛» وبالحقيقة 
المعيارية «المقاصد الخفية للأشياء» .أو قل» «الجِكما (بكسر الحاء) التي تنطوي عليها؛ 
فكل خبر يكون مزودا بقيمة معينة هي حكمته: ولا عبرة بالخبر ما لم نُحَصّل منه على هذه 
الحكمة؛ وكل مُدرَّك ملبوس بمعنى مخصوص هو حكمته ولا عبرة بالمُدرَك ما لم 





(14) 4صة 5 ,8812513 هذ «دملاقاهعسسوعم كه جتمعط1 لومعمع © 3 ملع نوه15» :أعاومو4ق 180[ 
0ل 1012838308 معط 0 كعطعهقمعوهو4 :ده نمامعسسوعم4 :(كله) .آ .3 ,21415181715 
تقل عاسم ,. 8.17 مستسوزده8 

(15) انظر موضع «10.1. . الدليل والبرهان» في الفصل الثاني من الباب الأول. 
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نستشهر فيه هذا المعنى. فالاعتبار في القول هو إذن العبور من الحقيقة الوصفية إلى 
الحقيقة الحكمية؛ كأن نَُعْبّر من القول: «الشرق مهد الحضارة» إلى حكمته» وهي: «حفظ 
العطاء الحضاري للشرق». 

ومتى كانت الحجة الحية معيارية» وكانت معياريتها قائمة في إدراك حكمتهاء لزم أن 
تحمل المتكلم والمستمع على الأخذ بالمبد| التالي» وندعوه باسم «مبد| الاعتبار»» وصيغته 
هي : 

© لا تقبل القول حتى تظفر بحكمتهء فتزداد به عقلا. 

يتبين أن فائدة هذا المبد! الححجي (بضم الحاء) تكمن في كونه يتيح توسيع العقل 
وإخراجه من حدود العقلانية المجردة التى تتصف بها الحجة المجردة ووحدود العقلانية 
المضيقة التي تتصف بها الحجة الموجهة» ويتجلى هذا التوسيع العقلاني في تحقيق أمرين: 
أولهماء «الجمع بين طرق تعليلية مختلفة»؛ والثاني» «الإنهاض إلى العمل». 

أ الجمع ببن طرق تعليلية مختلفة: ذلك أنه لما كان كل وصف من الأوصاف يخرج 
عن استقلاله الذي كان عليه فى الحجة المجردة ليصير مقترنا بمقصد من المقاصدء فإن 
العقل المدرك له يصير آ-خذا بثلائة طرق تعليلية بعد أن كان جامدا على واحد منهاء وهي : 

- طريق التعليل الوصفي الذي يربط الأسباب بالمسببات» أو قل «السببية»؛ 

- طريق التعليل الجكمي(بكسر الحاء) الذي يربط الظواهر بمقاصدهاء أو قل 
(الخائية»؛ 

- الربط بين التعليلين الذي يجعل التعليل الحجكمي علة للتعليل السببي. 

ب - الإنهاض إلى العمل : لما كانت الحكمة قيمة» وكانت القيمة هي أصلا كل أمر 
يستحق أن ننتهض للعمل على وفقه»ء فالحكمة فى الحجة الحية إذن تجلب العمل كما كان 
الحكم في الحجة المجردة يجلب النظر؛ سن بل ل الحدلة فقد زاد في عقله من 
جهتين: من جهة تصحيح ما سبق أن علم به» ومن جهة تحصيل علم ما لم يسبق أن علم 
به؛ ومن يدرك الحكمة» فإنه لا يقف عند حدود العمل بما أدركه فحسب» بل يطلب أن 
يعمل به على الوجه الأكمل» فتنبعت فيه داعية طلب الاقتداء بمن هو أحكم للعمل منه؛ 
وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا محالة أنه محصّل على أحسن تصحيح لما يعلم وعلى أحسن 
تحصيل لما لم يعلم» وأية زيادة في العقل أعظم من هذه! 

وحاصل القول في النموذج الاتصالي للحجة أن الحجة حقيقة تفاعلية وأن تفاعلها 
يتجلى في صورتين: إحداهماء صورة التزاوج في القصد والتكلم والاستماع والسياق» 
والثانية» صورة الممارسة الحية التي تورث الحجةً بنية مجازية وخُلّقية يتسع معها العمل 
والعقل . 
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3 - أصل النموذج الاتصالي للحجة 

إذا كان النموذج الوصلي قد تأثر بنظرية الإعلام والنموذج الإيصالي بنظرية الأفعال 
اللغوية» فإن النموذج الاتصالي للحجة الذي اجتهدنا في وضع أسسهء قد استند إلى «نظرية 
الحوار» التي بدأ الاشتغال بها منذ زمن يسير في قطاعات علمية مستجدة ومختلفة نحو 
«المنطق الرمزي» و«المنطق غير الصوري» و«نظرية الحجاج» و«احركة التفكير النقدي؛ 
و«فلسفة اللغة» و«فلسفة التواصل». وتكاد تتفق هذه التوجهات العلمية على جملة من 
المبادئ العامة والخاصة» لكنها تفترق افتراقا في الفروع التي بنتها وتبنيها على هذه 
المبادئ . 

3 -مبادئ العحوار: من الأصول العامة التي تشترك جميع الاتجاهات الحوارية 
98 التسليم بها الأصلان التاليان: 

أ أن من الاستدلالات الخطابية ما لا تكفي أدوات المنطق الصوري لتحليله 
وصوغه, إذ تبدو هذه الأدوات الصورية» إما بَالِحَة الضيق والتقيبد أو بالغة التنظير والتجريد 
أو بالغة التقئنية والتحسيب» فنحتاج إما إلى تطويرها وتوسيعهاء وإما إلى تركها وطلب 


غيرها. 
ب - أن كل حجة خطابية ترد في سياق حواري معين ينبغي علينا استحضاره للتعرف 
على بنيتها والتمكن من تقويمها. 


ومن الأصول الخاصة التي تسلم بها هذه الاتجاهات ما يلي : 

أ أن الحوار أصئاف مختلفة» فمنه «المجادلة» و«المناقشة» و«المناظرة» و«المباحثة) 
و«المفاوضة» و«المخابرة» (بمعنى البحث عن الخبر) . 

ب - أن للحوار مراتب متعددة» مثل «طور الافتتاح» و«طور المواجهة) و«طور 
المدافعة») و«اطور الاختتام» . 

اج - أن للحوار قواعد مختلفة» نحو «قواعد التعبير» و«قواعد التسليم» و«قواعد 
التورظيف؛ و«قواعد المآل؛» فضلا عن «قواعد التعاون» و«قواعد الإشبار» و«قواعد 
المناسية» . 

ه أن بنية الحوار الحجاجي بنية مركبة من عناصر متعددة: الدعوى وجملة القضايا 
الصادقة التي تثبتها والعلاقة التي تدل على الصلة الحجاجية بين الدعوى وبين هذه الجملة 
من القضايا وتّعَيِّنَ كلا من وظيفتيهما وموقعيهما. 

3 المواقف من الحوار: إذا كانت هذه الاتجاهات الحوارية قد اتفقت في 
هذه المبادئ العامة والخاصة» فإنها اختلفت باختلاف التوجهات المعرفية والإجراءات 
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المنهجية لمجالاتها العلمية؛ وليسن هذا موضع عرضها ولا نقدهاء وإنما يكفينا القول 
إجمالا بأنهاء على وعيها البالغ بمكانة الممارسة الحوارية» خلافا لنظرية الأفعال اللغوية 
ونظرية الإعلام؛ تأرجحت في تناولها لهذه الظاهرة التواصلية بين مواقف مختلفة اتجه 
بعضها اتجاها وصفياء واتجه بعضها الآخر اتجاها معيارياء وأشهر هذه المواقف: 

أ الموقف الصوري مع الورنتزن» و«هينتيكا؛ و«هامبلان»2"©: يُعرف هذا الموقف 
باسم «الجدليات الصورية* وينطلق من مفهوم «اللعبة الحوارية»؛؛ مستخدما آليات المنطق 
الصوري في صياغة هذه البنية ووضع القواعد التي تضبطها. 

ب الموقف الحجاجي مع «تولمين» و«برلمان2'”0: يناهض هذا الموقف استخدام 
الآليات المنطقية في صياغة الاستدلالات الحجاجية؛ ويرى ضرورة اختراع آليات خطابية 
جديدة مناسبة لخصوصية هذه الاستدلالات التواصلية . 

لكن الذي فات أغلب هؤلاء المشتغلين بالتنظير للحوار هو أن العلاقة التخاطبية هي 
علاقة أصلية» بمعنى أنها سابقة على كل العناصر الداخلة في تكوين الممارسة التواصلية 
ومؤسّسة لها جميعاء وأنها علاقة عملية» بمعنى أنها لا تنبني على شرائط الفعل فحسب» 
بل تنبني أيضا على القواعد الأخلاقية» فتكون هذه القواعد الأخلاقية هي الأصل في شرائط 
الفعل الذي تنطوي عليه. 


وختاماء لقد وضحنا كيف أن النماذج التواصلية للحجاج ثلاثة؛ وهي: «النموذج 
الوصلي» و«النموذج الإيصالي» و«النموذج الاتصالي». 

أما النموذج الوصلي» فإنه يجرد الحجاج من الفعالية الخطابية بمحو آثار المتكلم 
والمستمع وبإظهار المضمرات الخطابية مع الجمود على الخصائص الترتيبية والصورية 
للحجاج» مستندا في ذلك إلى نظرية الإعلام» فتكون نتيجة هذا التجريد تحويل الحجاج 
إلى بنية دالية مجردة”2" . 

أما النموذج الإيصالي» فإنه يشتغل بدور المتكلم في الفعالية الخطابية» فيركز على 
القصدية من جهة ارتباطها باللغة» ومن جهة تكونها من طبقات قصدية متفاوتة؛ مستندا في 
ذلك إلى نظرية الأفعال اللغوية» فتكون نتيجة هذا الاشتغال الواقف عند المتكلمء جعل 


ص “ار #ااس 


الحجاج بنية دلالية مُوَجّهة . 


(16) .141181111 .هآ .0 طعل111171116 .1 ,1011851121311 .5 
7 .101711:1111 .5 ,ال 881ص .م 


(18) «دالية» نسبة إلى «دال» في مقابل «مدلول»» أي صورة القول في مقابل مضمونه. 
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وأما النموذج الاتصالي» فإنه يشتغل بدور المتكلم والمستمع معا في الفعالية الخطابية» 
فيركز على علاقة التفاعل الخطابي» مبرزا أهمية التزاوج القصدي والوظيفي والسياقي ودور 
الممارسة الحية التي تنبني على الأخل بالمعاني المجازية والقيم الأخلاقية» مستئدا في ذلك 
إلى نظرية الحوار مع تطويرهاء فتكون ثمرة هذا الاشتغال المزدوج بالمتكلم والمستمع 
إحيا الحجاج وجعله بنية تداولية يجتمع فيها التوجية المقترن بالأفعال والتقويمٌ المقترن 
بالأخلاق . 
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الفصل الثالث 


مراتب الججاج وقياس التمثيل 


لقد عَرفتَ من خلال الفصل الثاني أن الحُجَجّ ليست ضربا واحداء وإنما ضروب 
مختلفة» قد نجملها في ثلاثة هي: «الحجة التجريدية» و«الحجة التوجيهية» و١الحجة‏ 
التقويمية» كما عرفتٌ أن كل ضرب منها يناسب نموذجا مخصوصا من نماذج التواصل» 
وهي أساسا ثلاثة: «نموذج الوصل» و«نموذج الإيصال» و«نموذج الاتصال»؛ يتعين علينا 
الآن أن نبين لك كيف أن للحجة الواحدة مراتب مختلفة» كل مرتبة منها ترتبط مع غيرها 
بقوانين مخصوصة:؛ مراتب لا يلبث التحليل أن يكشف أنها الأصل في القوانين التي يتحدد 
بها الصئف الاستدلالي المعروف باسم «الاستدلال التمثيلي» والذي أطلق عليه أصوليو 
الإسلام اسم لالقياس»ء وهوء كما تعلم» غيرٌ 3القياس» عئد فلاسفة الإسلام» الذي هو 
صنف استدلالي آخر سمي تفصيلا «القياس الجامع» واختصارا «الجامعة». 

اعلم أن الاهتمام ب«مسألة المراتب أو المدارج» باعتبارها ظاهرة لغوية طبيعيّة اتخل 
صبغة -خاصة مع انبعاث الدراسات اللسانية ومباحث فلسفة اللغة؛ ويكفي شاهدا على ذلك» 
تنوع اختصاصات الدارسين الذين اشتغلوا بهذه المسألة اللغوية» فنجد من بينهم اللساني 
والمنطقي والرياضي والمتفلسف» فضلا عن كثرة عددهم؛ وحتى يتبيّن لك هذا التنوع في 
الاختصاص والكثرة في العددء نذكر لك في مطلع هذا الفصل أسماء أشهرهم مع بعض 
أعمالهه”" وهم: 

اللساني والإناسي الأمريكي «إِدْرَارد سَابِير؛ في مقالته «التدرج: دراسة في 
الدلاليات:0©؛ 
(1) نكتفي في الهوامش بأن نورد أسماء هؤلاء الدارسين بالحروف اللاتينية» محيلين القارىء على لائحة 

المراجع الواردة في آخر هذا الكتاب حيث يجد عناوين دراساتهم بلغتها الأصلية. 
(2) .54212 لعدجل8 
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- الفيلسوف الأمريكي «تشالز كاتون» في مقالته «في البئية العامة للوصف المعرفي 
للمعاني المُبلّغة باللخة الإنجليزية»©؛ 1 

- اللساني الأمريكي الُورانس هُورْن» في أطروحته: في الخصائص الدلالية للعوامل 
المنطقية في الإنجليزية”” ؛ 

- اللساني الفرنسي 'أُوزُفالد دِيَكُرُو؛ في مقالتيه: «مراتب الحجاج»» و«العوامل 
الحجاجية والقصد الحجاجي»»؛ وفي غيرهما من الدراسات التي أنجزها باشتراك مع غيره 
مثل «الحجاج في اللغة»؛ «والمراتب اللزومية والمراتب الحجاجية وقوانين الخطاب» 
واقوانين منطقية وقوانين حجاجية»© ؛ 

اللساني الفرنسي «ججان كُلُود أنسكومبر» في مقالاته: «حتى ملك فرنسا أصلعة» 
«كانت ذات مرة أميرة فيها من الحَسّن مثلما فيها من اللْطْف» 1 » و«كانت ذات مرة أميرة 
فيها من الْحْسْن مثلما فيها من اللُطفء ]1 »: فضلا عن الأبحاث التي اشترك في تحريرها 
مع «ديكرو! والتي أتينا على ذكر بعضها أعلاه© ؛ 

- اللساني والمنطقي الفرنسي «جيل قُوكُونيي» في الدراسات التالية: «المراتب التداولية 
والبنية المنطقية؛» و«الاستقطاب ومبدأ السُلماء و«ملاحظة حول نظرية الظواهر السّلّمية» 
(بضم السين وفتح اللام المشددة)؛ و«الاستقطاب التركيبي والدلالي»» واعكس اللزوم في 
اللغة الطبيعية»: و«اللزوم التداولي والأسئلة»7 . 


1 الأسس العامة لنظرية مراتب الحجاج 


يغيب عنك أننا لن نتولى هنا تقويم الآراء المختلفة حول وظائف المراتب في 
الخطاب» ولا تحديد وجوه أخذ بعضها من بعض ونقدٍ بعضها لبعض» ولا وجوه التمائل 
فيها والتباين» لسابق علمك بالمقتضيات المنهجية التي التزمناها في هذا البحث» وهي 
مقتضيات منطقية اجتهادية» لامقتضيات تاريخية استعراضية . 
وحسبنا من هذا الاستعراض التاريخي أن نشير إلى أن تصور المراتب يتخذ عند هؤلاء 
الباحثين أشكالا ثلاثة» وهي: 


أ المراتب المتضادة: فقد تكون الألفاظ دالة على معان يمكن ترتيبها بين طرفين 


3 .فك .8 وعاعهط0 

(4) .10181 ععدععروم1آ 

65921012110101. 5 

6 .150014811م و01 -صوعل 
7 .7810010111151 11165ه 
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متباينين ؛ مثال ذلكء جملة الألفاظ المرتبة التالية: < الرمضاء»؛ الحرء الدفءء الفتورء 
البردء القَّرّس > » فهذه الجملة تتضمن اللفظين : «الرمضاء؛» و«القرس» اللذين هما بمنزلة 
طرفين أعلى وأسفل متباينين بينهما مراتب أربع؛ وقد جاء هذا التصور المرتبي عند اللساني 
الشهير «إِدْوَارد سَابير؛» ولعله هو أول من اشتغل من المحدثين بألفاظ المراتب في اللغة 
الطبيعية . 


ب - المراتب الموجّهة توجيها كميا: يوجد هذا الضمرب من المراتب في الألفاظ 
الدالة على معان تقبل التدرج في اتجاه واحدء إما على مقتضى التزايد أو على مقتضى 
التناقص؛ مثال ذلك أسماء معايير الوزن الآنية: < درهم» مثقالء أوقية؛ رطل > المُرَتْبة 
على سبيل الزيادة في الوزن أو < رطلء أوقية» مثقال: درهم > المرتبة على سبيل النقص 
منه؛ واشتغل بهذا النوع من المراتب كلا اللسانيين» الأمريكي «هورن"؟ والفرنسي «فوكونبي». 

اج - المراتب الموجّهة توجيها قصديا: قد تدخل المراتب» لا على الألفاظ وحدهاء 
بل كذلك على الجمل» فيكون قصدُ المتكلم عاملا في تحديد اتجاه المراتب التي تنزلها 
هذه الجمل؛ مثال ذلك أن يقصد المتكلم التوقف عن العمل متى شّعْر بالملل وبالأوْلى متى 
غلب عليه النوم؛ فالقولان: «شعُّر المتكلم بالملل» و«غلب على المتكلم النوم» هما بمثابة 
مرتبتين متفاوتتين بينهما بموجب القصد الذي للمتكلم في التوقف عن العمل؛ واختص 
بالنظر في هذا النوع من المراتب اللسانيان الفرنسيان: «ديكرو» واأنسكومبر». 

ولما كان هذا الصنف الأخير من أصناف المراتب الثلاثة يمتاز عن غيره باتساع آفاقه 
الاستدلالية» فقد قررنا بسط الكلام فيه» واقفين على القوانين التي تضبط مراتبه» وعلى 
الاستدلالات الحجاجية التي يقوم عليهاء وعلى وجوه العلاقات بين هذه الاستدلالات 
المرتبية وبين طرق القياس التمثيلي . 


1- ححاجية القول الطبيعى 

اعلمْ أن نظرية المراتب الموجهة توجيها قصديا تشارك بعض الاتجاهات اللسانية 
المنطقية في التسليم بأن الوحدات الأولى التي هي الأصل في الخطاب الطبيعي ليست هي 
«المفردات» كما اشتهر» وإنما هى وحدات حوارية حجاجية تتمثل فى المركبات التى هى 
«الأقوال» . 

وتظهر حوارية «القول» في اشتراك ذوات خطابية مختلفة في بنائه؛ ذوات قد يتَحِدٌ بها 
المتكلم الفعلي أو يفترق عنها؛ فقد علمتٌ في الفصل السابق أن الذوات الخطابية ليست 
ذوات حقيقية» وإنما ذوات اعتبارية» لذلك فلا عجب أن تتعدد مع توحد الذات الحقيقية؛ 
فالمتكلم واحد يشخصه. كثير بأدواره» والمستمع نظيره في ذلك. 
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وتظهر حجاجية «القول» في كونه يسد مسد دليل ‏ أو ملزوم - معين» له مدلول ‏ أو 
لازم يُفْهُمُ من السياق» مدلول يُقصد المتكلم مطالبة المخاطب التصديق به والانتهاض 
للعمل على وَفْقِهء أي يقصد «إلزامه» و«التزامه» به معاء كما لو قلت لك: 

13 - ألم أَصدّقك الحديث دائما؟ 
قاصدا بهذا الدليل مدلولا مخصوصاء وهو أنه ينبغي أن تعتقد صدقي في كل ما أقول لك 
وأن تلتزم في سلوكك بهذا الاعتقاد. 

بيد أن دلالة هذا الإلزام والالتزام عند اديكرو» وأتباعه ليست دلالة أخلاقية تجعل 
مخالفهما واقعا فى فساد السلوك الذي قد يضر بإنسانيته كما ذهبئا إلى ذلك بصدد الحجة 
التقويمية فى الفصل السابق» وإلما دلالة منطقية تجعل المخل بهما واقعا بالأحرى في فساد 
القول وعدن هذا الفساد الذي قد يترتب عنه على الأكثر انقطاع لمكا لي رجور عه 
غرضه. مما يدل على أن الحجاجية التي يشتغل بها هؤلاء لا تتعدى رتبة الحجاجية 
التوجيهية . 

هذه حال الدليل الطبيعي الواحد والمدلول الطبيعي الواحد» لكن هناك حالتين 
أخريين؛ إحداهما حالة الدليل الطبيعى الواحد والمدلولات الطبيعية المتعددة» أو قل حالة 
الملزوم الطبيعي الواحد واللوازم الطبيعية المتعددة؛ والثائية حالة المدلول الطبيعي الواحد 
والأدلة الطبيعية المتعددة؛ فقد تكون النتيجة واحدة وتتعدد الأقرال المنصوية للتدليل عليهاء 
وهي بالذات الحالة التي شغلت أصحاب هذا الاتجاه الحجاجي» فلننظر فيها الآن. 

فمثلا لو أخبرك أحد» قائلا 

[2] - أكرم زيد صديقه» 

[3] - أكرم زيد عدوه» 
فإنك تستدل من هذين القولين: [2] و[3] النتيجة التالية : 

[4] - زيد من أنبل الناس خلقا. 

ولما كان [2] و[3] يستلزمان نتيجة واحدةء فقد استحقا أن يدخلا فى مجموعة تدليلية 
واحدة» تُسمّى ب«الفئة الحجاجية»*» وكل فئة حجاجية تتحدد بنتيجتها المشتركة؛ وعلى 
هذاء تكون الفئة الحجاجية: ([2] و[3]) مقيدة بالمدلول: [4]» وهو أن زيدا مثال النبل 
الخلقي. 

والملاحظ أن هذه الأقوال المتْتَّة للمدلول الواحد لاتتعدد فحسبء» بل إنها تتفاوت 
في قوتها التدليلية» أو قل في «حجيتها» بحيث يعلو بعضها على بعضء منشئة بذلك ما 
يدعى ب«السّلكم الحجاجي»*؛ فمثلا القول [13] أقوى حجية على النبل الخلقي من القول 
[12. 
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وبالإمكان أن تُعَرْف «السّلم الحجاجي» كما يلي: 

السلم الحجاجي هو عبارة عن مجموعة غير فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبية 
ومُوَفْية بالشرطين التاليين: 

أ كل قول يقع في مرتبة ما من السللّم يلزم عنه ما يقع تحتهء بحيث تلزم عن القول 
الموجود في الطرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه. 

ب - كل قول كان في السلم دليلا على مدلول معين» كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى 
عليه . 


يتبين ذلك في الرسم الآني : 
نا [زيد من أنبل الناس خلقا] 


د أكرم زيد عدوه 
سب أكرم زيد صديقه 
ب أكرم زيد أخاه 


حيث ب وج ود ترمز إلى الأدلة ونا إلى المدلول منها. 

فحيائذ القول د يلزم عنه القول ج الذي يلزم عنه بدوره القول ب كما أن د هو أقوى 
إثبانا للمدلول نا من ج الذي هو بدوره أقوى إثباتا لهذا المدلول من ب. 

والذي يعنينا من «السلم الحجاجي» هو جملة القوانين التي استخرجها أصحابه. 
مقتصرين في إيرادها على الصور العامة لها مع الإحالة على الأبحاث المفصلة التي أسلفنا 
ذكرها. 

1 - قوانين السَلم الحجاجي 

نذكر لك من قوانين السلم الحجاجي ثلاثة» وهي: «قانون الخفض» واقانون تبديل 
السلم» و«قانون القلب» 

1- قانون الخفض: مقتضى هذا القانون أنه إذا صدق القول في مراتب معينة 
من السلم؛ فإن نقيضه يصدق في المراتب التي تقع تحتها؛ وقد نضع له الصيغة الرمزية 
التالية : 

بام >> > يامن ١‏ 


حيث با ترمز إلى القول الطبيعي» أيا كان» والعلامة الأولى >> إلى اللزوم والعلامة الثانية 
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- إلى النفي؛ وحيث المؤشران السَّفْلِيان: م و م-ن يرمزان إلى الرتبة» مع م > 2 
ون > 1؛ ويتخذ الرسم السلمي لهذا القانون الصورة الآتية: 


1- قانون تبديل السلم: مقتضى هذا القانون الثاني أنه إذا كان القول دليلا على 
مدلول معين» فإن نقيض هذا القول دليل على نقيض مدلوله؛ وقد نصوغ هذا القانون على 
الصورة الرمزية التالية: 

(با > نا) > (ح با عه - نا)(8» 

5-1 قانون القلب: مقتضى هذا القانون الثالث أنه إذا كان أحد القولين أقوى 
من الآخر في التدليل على مدلول معين» فإن نقيض الثاني أقوى من نقيض الأول في 
التدليل على نقيض المدلول؛ وقد يتخذ هذا القانون الصيغة الرمزية الآنية: 

[(با >> نا) > (جا > نا)] > [(- جا حم - نا) > (ح با > ح نا)] 
حيث جا ترمز إلى دليل آخر غير الدليل الذي ترمز إليه با وترمز العلامة > إلى علاقة 
«أقرى؟» مع احتفاظ الرموز الأخرى بدلالاتها السابقة . 

والجدير بالذكر هاهنا هو أن بين قوانين السلم وقوانين الاستدلال القياسي وجوهاً قوية 
من التماثل؛ ولكي يتأتى لنا إبراز هذه الوجوهء يجمل بنا التعريف بآليات القياس. 


2 مسلمات القياس وعملياته الخطابية 
اعلم أن القياس فعالية استدلالية خطابية حجاجية» مبناها على مسلمات أربع وعلى 


5( لا بد من تذكير القارىء بأننا هاهنا نرتب قوانين لها تعلق بالخطاب الطبيعي وحده؛ بحيث قد لا 
يصح بعضها متى أجري على القول الصناعي كما هو شأن هذا القانون. 
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2. مسلمات القياس 

2 مسلمة حوارية الخطاب: فحواها أنه لا كلام مفيد إلا بين اثنين» لكل 
منهما مقامان» هما مقام المتكلم ومقام المستمع» ووظيفتان هما العرض والاعتراض؛ 
فالغالب في التخاطب أن يكون المتكلم عارضا والمستمع معترضاء لكن يجوز أن يصير 
المستمع عارضا والمتكلم معترضا متى تعددت أطوار هذا التخاطب أو تشعبت بنيته. 

2-02 مسلمة وصفية الخطاب : مفادها أن كل من دخل في التخاطب تساوت 
عنده الموضوعات الموصوفة وجملة الصفات التي تُسند إلى هذه الموضوعات» ذلك أن 
الموضوع عبارة عن موجود مخصوص والتخاطب عبارة عن لغة» ولا سبيل إلى نقل 
الموجود المخصوص إلى اللغة إلا في صورة صفات مخصوصة.؛ بحيث يقوم كل قول مقام 
عامل بالمعنى الرياضي ‏ يدخل على الموضوع الذي عليه مدار الكلام» فينشئ منه جملة 
من الأحكام» أي يُحَوُّلُه إلى مجموعة من المحمولات أو الصفات؛ ويمكننا أن نصوغ كل 
«موضوع خطابي» في صورة تدل على إمكان تحويله إلى مجموعة من الصفات» وهي: 
س1 0 

32 مسلمة بنائية الخطاب : مقتضاها أن الخطاب ينشئ موضوعاته إنشاء 
تدريجيا بحيث تتقلب فيه هذه الموضوعات في أحوال دلالية متبايئة تنتقل فيها من الإجمال 
إلى التفصيل» ومن الإشكال إلى التبيين» ومن الخفاء إلى الظهور» علاوة على ما قد 
يلحقها من تغيرات في أوضاعها الاستدلالية» فتتحول من الادعاء إلى الاعتراض» ومن 
الإثبات إلى الإبطال والعكس بالعكسء أو إلى درجات بينهما تزيد من قوة أحدهما أو 
تنقص . كل ذلك من شأنه أن يجعل المحاور يقوم بعمل الصانع الحقيقي والباني الفعلي 
للموضوعات التي يدور عليها كلامه» فالوجود التخاطبي وجود مبني ومصنوع لا وجود خام 
ومملوح . 

32 مسلمة ترتيبية الصفات: فحواها أن انطباق الصفة على الموصوف لا 
ينتقل بين قطبي الإيجاب والسلب» وإنما يحثمل درجات مختلفة لا يكون الإيجاب والسلب 
فيها إلا طرفين متباينين أعلى وأدنى» بحيث تنتظم مجموعةٌ الأفراد التي تصدق عليها الصفة 
في ترتيب يتبوأ فيه الفرد الذي يتصف بها أكمل اتصاف المقام الأول» تليه فيه الأفراد الباقية 
مُرئَيَةَ بحسب قربها أو بعدها من هذا الفرد الأكمل. 


(9) استفدنا هذه الصياغة الرمزية للموضوعات الخطابية من مدرسة الدراسات الدالية (أو «السيميولوجية؛) 
في ١نيوشاتيل»‏ في سويسرا والتي كان يرأسها المنطقي ١جان‏ بليز غريز؛ 2 عتنداظ-هههل». 
ونحيل القارىء على المراجع المذكورة في آخر هذا الكتاب لمزيد الإطلاع على اتجاه هذه المدرسة 
في تقئين المنطق الطبيعي. 
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2 عمليات القياس 

اعلم أن العمليات الخطابية الأصلية التي ينبني عليها القياس ثلاث» وهي: 

32 عملية التفريق (لنرمز إليها ب«فا؛): وهي العملية التي يستخرج بها القائل 
مختلف الجوانب والوجوه التي يُظهر بها أي موضوع من موضوعات قوله؛ ولما كانت هذه 
الجوانب والوجوه؛ بمقتضى مسلمة حملية الخطاب» عبارة عن مجموعة من الصفات ليس 
إلاء فإن هذه العملية هي بمثابة عامل بالمعنى الرياضى ‏ يدخل على الموضوع ‏ أى 
س ( ) - ويُنْشِئ له أوصافا: [صء. . . .»صن بحيث يمكن أن نصوغ أثرها كما يلي: 

قا(ن [ )) > س [صض:ء)...» صن]. 

32 عملية التثبيت (لنرمز إليها ب0ثا»): تقوم هذه العملية في ترسيخ الصفة 
المُنشّأة من الموصوف أو الموضوع عن طريق التفريق؟ والمقصود بذلك هو نقلها من مقام 
الصفة ‏ أي (ص, ) - إلى مقام الموصوف الذي يستحق أن تُسئد إليه هو بدوره صفمات 
خاصة بهء فيكون التثبيت بمنزلة عامل يدخل على الاسم الموصوف بالصفة المذكورة» 
فينتزع منه هذه الصفة باعتبارها موصوفا جديدا ؛ ويمكن صوغ هذه العملية بالشكل التالي : 

تلاس (ص, ]) - ص, ( ) 
حيث 1 <ء < ن. 

2 عملية الإلحاق (لنرمز إليها ب«حا»): تقتضى هذه العملية تحويل الموصوف 
الجديد مرة ثانية إلى مقام صفة يجوز إسنادها بوجه من الوجوه إلى موضوع لخطابي جديد 
- أي ع  (‏ - غير الموضوع الخطابي الأصلي الذي انتْرِعَت منهء بمعنى أنه بفضل عامل 
«الإلحاق» تصبح أوصاف الموضوعات الخطابية أوصافا لموضوعات أخرى؛ وقد تصاغ 
هذه العملية على الصورة الآتية: 

حلاص ( )) دع رص.]. 

أما إيرادنا للقيد: «بوجه من الوجوه»؛ في تعريف هذه العملية» فالقصد منه هو أن 
نبرز أن هذا الإلحاق يتخذ شكلين متميزين : 

أولهماء الإلحاق الذي يحفظ صفة الموصوف الأصلي في كيفهاء سلبا (-) كان أو 
إيجابا (+)؛ وندعوه ب«الإلحاق المباشر» (حا') ونصوغه كما يلي: 

حا" (1+][-]اص, ( )) دع ([+][-]ص, ). 

وثانيهماء الإلحاق الذي يعكس صفة الموصوف الأصلي في الكيف» فتصبح سالبة في 
الموصوف الجديد إذا كانت موجبة في الموصوف الأصلي وموجبة في الجديد إذا كانت 
سالبة في الأصلي» ونسميه ب«الإلحاق غير المباشر؛ (حا ). 
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حا (1+]1-]اص. ( )) > ع ([-][+آاص, )) 
حيث يظهر أثر هذا الإلحاق الثاني في انقلاب ترتيب القيمتين [+]1-] إلى عكسه؛ أي 
[-][+]. 
ولما كانت الموضوعات التى تنطبق عليها الصفة تتفاوت مراتبها بتفاوت درجات 
تحقيقها لهذه الصفة» فإن عملية «الإلحاق»» سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة» تقتضي أن 
تتخذ اتجاهات ثلاثة: فإما أن تنتقل الصفة من موضوع ينزل مرتبة عليا في هذا التحقيق إلى 
موضوع ينزل مرتبة دنياء وإما العكس» فيتم الانتقال من الأدنى إلى الأعلى؛ وإما أن تنتقل 
هذه الصفة من موضوع إلى موضوع آخر في نفس الرتبة. وهكذا نميز بين آثار ثلاثة في كل 
من الإلحاقين: المباشر وغير المباشر. 
الإلحاق المباشر» حا”* : 
< حا*(1+][-]) - حا* الأؤلى 
> حا*(3+][-]) - حا* الأدنى 
- حا*(1+]1-]) > حا* المساري 
الإلحاق غير المباشر» حا” : 
< حا (1+][-]) - حا" الأؤلى 
> حا ([+][-]) - حا" الأدنى 
- حا ([+]1-]) - حا المساوي 


3 التقويم السلّمي لقياس التمثيل 

إن أول ما يجب التنبيه عليه هو أن «مبدأ المراتب» يبدو مركوزا في استعمالات اللسان 
الطبيعى؛ فحينئذ لا عجب أن نجد آثارا لهذا المبدإء بل نجد جهودا موفقة لتقئين هذه 
المراتب واستيفاء شروطها عند كل من جعل من النظى الطبيعي وسيلة لتحصيل المعرفة» 
يتساوى في ذلك بعض فلاسفة اليونان ونظار الإسلام» وإن تفاوتت الفئتان من المفكرين» 
بسبب مقتضيات تداولية معيئة» في درجة التبصر والتبصير بدور التفكير المرتبي في إنتاج 
لقره ا 

ولئن كان هذا الموضع ليس محلا لبسط هذه المسألة» فلا نرى بأسا من الإشارة إلى 
أن أرسطو جاء في كتاب الجدل بنظر مرتبي متميز" وإلى أن نظار الإسلام وأصولييه 


(10) أرسطوء كتاب الجدلء المقالة الثالئة» نقل أبي عثمان الدمشقي؛ في منطق أرسطوء الجزء الثاني 
تحقيق عبد الرحمن بدوي» 120/116ب» 51) ص . 573555. 
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تكلموا في المراتب بما يدعو إلى الإعجاب؛ فضلا عن لطائف المعاني في باب المدارج 
التي ا* شتهر بها أهل المقامات وأرباب الأحوال. 
3- أصول التفكير المزتبي 

نجد عند أرسطو تمييزا بين علاقات ذات صبغة ترتيبية» نذكر منها العلاقات الآتية: 

أ علاقة التماثل» وهي التي مقتضاها التشابه أو التساوي بين النسبتين أو «التناسب»؛ 
ومثالها قولنا: 

 ]4[‏ اعلم أن الهندسة للفكر بمثابة الصابون للثوب. 

ومعروف أن هذه العلاقة قد تصاغ على الشكل التالي: 

س/ع مثل ف/ ص أو 

س/ع - ف/ ص 
حيث الحروف س وع وف وص ترمز إلى حدود أربعة كما في مثالنا السابق والعلامة / 
ترمز إلى النسبة!" . 

ب - علاقة التفاضل البسيط. وموججب هذه العلاقة وجود أحد الشيئين في رتبة تعلو 
على رتبة الآخر؛ ومثاله هو: 

[5] اعلم أن السعادة أفضل من العافية. 

ونستعمل العلامة >> للدلالة على التفاضل أو قل إن شئت «الأفضلية» أو «التفضيل»» 

إذا (س نع ع)» فإن (س > ع) أو (ع >>» س) 
حيث العلامة بخ ترمز إلى التقارب بين الشيئين: ذلك أن أرسطو يشترط في حصول السؤال 
عن التفاضل بين الشيئين» أن يكونا متقاربين لا متباعدين» وقريبين منا لا يعيدين عناء وأن 
يعرض لنا الشك في أيهما أفضل 


(11) رب معترض يقول بأن الترتيب لا يكون إلا بين العناصر المتفاوتة فيما بينهاء في حين لا تفاوت في 
علاقة التمائل؛ قد يصح ذلك في الاستعمال العادي للفظ (الترتيب؟» لكنه لا يصح في الاصطلاح 
الرياضي» فهناك ضروب مختلفة من الترتيب» منها الترتيب الذي هو عبارة عن علاقة متعدية لا 
انعكاس فيها ولا تناظرء وهو «الترتيب الأقوى»ء ومنها الترتيب الذي هو عبارة عن علاقة متعدية 
تقبل الانعكاس ومخالفة التناظر» وهو ما يعرف ب «الترتيب الأخس»» وعلاقة التمائل هي من هذا 
الضرب الأخير من الترتيب؛ أضف إلى ذلك أنه يجوز في التمائل أن يكون المتماثلان في رتبتين 
مختلفتين» ؛ فرتبة الخمر فوق رتبة النبيذ من حيث قوة الإسكار» والخمر والنبيذ لا نزاع في أنهما 
متمائلان؛ وإلاً ما تعاطى الأصوليون لقياس أحدهما على الآخر. 
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ج ‏ علاقة التفاضل المركب: مقتضاه أن نقارن بين نسبتين» فنجعل التفاضل بين 
حدي النسبة الأولى أكثر أو أقل من التفاضل بين حدي النسبة الثانية؛ ومثاله : 

[6] اعلم أن العافية تفضل المال بأكثر مما يفضل العمل العلم. 

وميزة هذه العلاقة أنها من جهة تشبه التمائل» إذ تتضمن أربعة حدود كما يتضمنها 
ومن جهة ثانية تشبه التفاضل البسيط» إذ تنبني على أصل تفضيلي كما ينبني عليه؛ مما 
يجعلها صيغة أعم تصلح لأن تُستنئّج منها ضروب مختلفة من التفاضل بما فيها التفاضل 
البسيط؛ وقد احتاج أرسطو إلى إيراد هذه العلاقة لكونه انتقل إلى تحديد علاقة التفاضل في 
المركب» نسمي أحدهما «التفاضل الموافق» والثاني «التفاضل المخالف»: 

التفاضل المركب الموافق» ومقتضاه أن نفاضل بين فضل المقصد على المقصد وبين 
فضل الوسيلة على الوسيلة» فيكون المقصد أفضل من الوسيلة وتكون الوسيلة إلى أفضل 
المقاصد هي أفضل الوسائل؛ ومثاله: 

 ]7[‏ اعلم أن السعادة تفضل العافية بأكثر مما يفضل التأمل العلاج» 
مع العلم بأن التأمل بوصفه أفضل الفضائل هوء عند فلاسفة اليونان؛ وسيلة السعادة وأن 
العلاج هو وسيلة العافية . 

- التفاضل المركب المخالف. ومقتضاه أن نفاضل بين فضل المقصد على مقصد ثان 
وبين فضل هذا المقصد الثاني على وسيلته؛ علما بأن وسيلة المقصد الأول أفضل من 
وسيلة المقصد الثاني؛ فتكون حينئذ الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل من المقاصد 
المفضولة ؛ ومثاله : 

[8] اعلم أن السعادة تفضل العافية بأكثر مما تفضل العافية العلاج. 

هذا متى أردنا حصر التفاضل المركب في البنية المقصدية كما جاءت عند أرسطوء 
وإلاء فيجوز من حيث المبدأ أن نعمم هذه العلاقة» فنجري على الحدود أو بالأحرى 
المواقع الأربعة المركبة في نسبتين متفاضلتين كل عمليات النقل والقلب والإبدال التي 
تسمح بها عملية التناسب» فنحصل على مزيد من ضروب التفاضل المركب» ونجد محاولة 
لتعميم هذه العلاقة عند أرسطو نفسه22. 

كما يمكن أن نستخرج بعض القواعد التي تضبط تركيب هذه العلاقات الثلاث وتضبط 
الاستنتاج منهاء مفردة أو مجتمعة. 


(12) أرسطوء المصدر السابق» 119أ» 30-17) ص. 568567. 
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3- قاعدة قلب الأوسط : إذا كانت نسبة الأول إلى الثاني مثل نسبة الثالث إلى 
الرابع» فإن نسبة الأول إلى الثالث مثل نسبة الثاني إلى الرابع ؛ وصيغتها الرمزية هي : 

إذا (سإع - ف/ ص)ء فإن (س/ف د ع/ ص)ء 
مع حفظ الرموز لمدلولاتها السابقة 

3. قاعدة توارث المتمائلين للتفاضل : إذا اتصف أحد المثلين: س/ع. 
بصفة تفاضلية مخصوصة. فإن المثل الآخر: ف/ صء يتصف بها كذلك» كالتفاضل بين 
حدي المثل وفضل المثل الواحد على غيره 0 ويمكن اختصار هذه القاعدة في قولنا: 
١اتفاضل‏ الشيء تفاضل مثله»؛ وصورتها الرمزية: 

إذا (س/ع - ف/ ص).؛ فإن (صا(س/ع)- صلاف/ ص))» 
حيث ترمز صا إلى الصفة التفاضلية» مع احتفاظ الرموز الباقية بدلالاتها. 

3 قاعدة تفاوت التفاضل المشترك : إذا كان أول الشيئين يفضل شيئا ثالثا 
بأكثر مما يفضل الثاني هذا الثالث» فإن الأول أفضل من الثاني؛ ويمكن أن تكون صيغتها 
الرمزية كالتالي: 

إذا (س//ف > ع//ف)» فإن (س > ع)ء 
حيث تفيد // هنا معنى انسبة فضل الحد الأول على الحد الثاني». 

3-. قاعدة قلب التفاضل : إذا كان أحد الشيئين أخف ضررا من الآخر ‏ أي 
أفضل منه من جهة الإضرار ‏ فهو أجلب منفعة منه ‏ أي أفضل منه من جهة النفع -؛ وقد 
نصوغ هذه القاعدة كما يأتي : 

إذا (س/ ضر < ع/ ضر)» فإن (س/ نف > ع/ نف)» 
يشير الرمز ضر إلى «الضرر» والرمز نف إلى «المنفعة» وتحتفظ الرموز الأخرى بمعانيها. 

3 قاعدة جمع التفاضل المركب: إذا كان فضل الأول على غيره أكبر من 
فضل الثاني عليه وكان فضل الثالث على غيره أكبر من فضل الرابع عليه فإن فضل الأول 
والثالث على غيرهما أكبر من فضل الثاني والرابع عليه؛ وقد نصوغ هذه القاعدة كما يأتي: 

إذا (س/ /م >> ع//م) و(ف/ إن >> ص//ن)» 

فإن (س وف//م ون)> (ع وص//م ون) 

3- قاعدة تفاضل الأطراف: إذا كانت إحدى المجموعتين تفضل الأخرى» 
فإن أفضل عنصر في المجموعة الفاضلة أفضل من أفضل عنصر في المجموعة المفضولة» 
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والعكس بالعكس”*”'؛ وقد تكون صيغتها الرمزية هي : 

إذا كانت سا > عا و[س] > سا-[س) و(ع] > عا- ( ع ]2 فإن س > ع. 
والعكس بالعكس أيضا. 
حيث سا وعا ترمزان إلى مجموعتين مختلفتين و[س) [ع1 إلى مجموعتين مفردتين 
وسا-(س] أو عا-[ع) إلى الفرق المجموعي الذي هو جملة العناصر التي تنتمي إلى سا أو 
عا ولا تتتمي إلى (س] أو (ع1 على التوالي. 

ويكفي هذا القدر لبيان أن مبدأ التفاضل كما فصله أرسطو يقوم على مبد! الترتيب 
المحدّد للسلم الاستدلالي2"©؛ ولا نريد أن نسترتسل في الاستعراض التاريخي لنظرية 
التفضيل» فنتتبع معالمها عند المتكلمين المسلمين في تحليلهم الدقيق وصوغهم المحكم 
لمعاني الحسن والقبح ولضوابطهما الشرعية والعقلية» علما بأن هذا المبحث؛» على أهميته 
القصوىء لم ينل حظه بعد من التناول الآخذ بالأدوات والمناهج العلمية المضبوطة» مع 
عقدنا العزم ‏ إن شاء الله أن نساهم في بحث لاحق في استخراج البناء العام لنظرية 
التحسين والتقبيح عند المتكلمين. 

وغني عن البيان كذلك أن فائدة الأصوليين في دراسة الاستدلال القياسي كانت كبيرة؛ 
فقد وصفوا البئية القياسية وحددوا عناصرها وبينوا مسالكها وصنفوا أشكالهاء ورتبوا قواعد 
كل صنف منها ورسموا مختلف وجوه الاعتراض عليهاء ووضعوا شروطها وأحكموا 

ومن طريف ما أتوا به أنهم قابلوا بين القياس التمثيلي في أصنافه ومبادئه وبين 
الاستدلال البرهاني الصوري في ضروبه وقوانيئه» وخلصوا بعد تقليب النظر فيهما إلى 
وجوب الأخذ بقياس التمثيل في تحليل الخطاب الطبيعي الذي يمثله في أجلى مظاهره 
المصدران الإسلاميان: القرآن الكريم والحديث الشريف» وذلك لما ينطوي عليه هذا 
الخطاب من خصوصيات تعبيرية ومميزات مضمونية تقصر عن أدائها إمكانات البرهان 
الصوري. 
3 - مقابلة السلم الحجاجي بقياس التمثيل 

لنقابل الآن بين قوانين السلم الحجاجي التي ذكرناها وقوانين القياس الحجاجي كما 


(13) أرسطوء نفس المصدرء 117ب» 4032. 
(14) للإطلاع على مزيد التفصيل لنظرية أرسطو في باب التفاضل» انظر المقالة: 


أت قعناوناةسفطاوا8 ,«تععمععقمع2 اه ووأوماقهة ...كمعاوسة كتعقمعم دمل عجرو :527830 .بآ 
.53-5 .م ,1979 ,68 2 ععُصمة 177 ,قعمتقسطط معممعءقن8 
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3 الترتيب السُلمي وترئيب الأحكام الشرعية: إن القانون الذي يسمح ببناء 
السلم يعتمد أساسا علاقة الترتيب» وقد رأينا أن هذه العلاقة في القياس تتولد من تمايز 
وجوه انطباق الصفات على الأفراد» فقد تَضْدّق الصفات على الأفراد صدقا متفاوتا يتأرجح 
في درجات مختلفة بين طرفين متباينين هما: الانطباق الكلي وعدم الانطباق الكلي . 

وإذا نحن نظرنا في الأحكام الشرعية بمقتضى هذه العلاقة» فإننا نجد أن الأصوليين 
وضعوا لها تصنيفا سُلّمياء فقد رتبوها بجعل الواجب (أو الفرض) والحرام في طرفي السلم 
تتوسطهما درجتا المندوب والمكروه بينهما المباح المطلق؟؛ وفي هذا يقول ابن حزم : 

«مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها وهي حرام وهو الطرف الواحد 
وفرض هو الطرف الثاني وبين هذين الطرفين ثلاث مراتب فيلي الحرام مرتبة 

ومعلوم أن هذا الترتيب السلمي يدخل في الصنف الذي يجمع بين حدين متباينين» 
والذي يتعذر تطبيق قوانين السلم الحجاجي عليه لعدم خضوعه لاتجاه معين » مثل القانون 
الذي ينص على أن كل قول في السلم الموجه يلزم عنه ما قبله فيهء وقانون الخفض 
وهكذا؛ لكن يجوز لنا أن نحوله إلى سلمين موجّهين؛ وذلك بأن نشطره نصفين اثنين 
أحدهما موجه إلى الحث على الفعل والثاني موجه إلى الحث على الترك: 


سلم الحث على الفعل سلم الحث على الترك 
الواجب الحرام 
المندوب المكروه 
مباح الفعل مباح الترك 


وماصح بشأن الصفات والأحكام» يصح بالنسبة للاستدلالات التي تقوم على مبدا 
تداولي عام هو: «ما كان كثيره مقدورا» فقليله مقدور» أو على عكسه (ما كان قليله غير 
مقدورء فكثيره غير مقدور) فمبئاها هي الأخرى على علاقة الترتيب المنشئة للسلم. 

وليس غريبا حينئذ أن ينظر من كان يعنيهم أمر تحليل الخطاب من المتقدمين 


(15) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء» ط. الأولى» المجلد 
الأول» 1978 ص. 587. 
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(كالأصوليين) في هذه الاستدلالات السلمية» ويحرروا شروطها ويضبطوا ترتيبها؛ فيميزوا 
بين ضربين من القياس: أحدهما يكون فيه الإلحاق صُعْداء وهو قياس الأزْلَى الطردي 
والآخر يكون فيه الإلحاق نُزُلاء وهو قياس الأدنى الطردي. 

ومن أوضح الأمثلة على تطبيق قياس الأولى» الأفعال التي تحث على الترك نحو 
الأقوال التي تحكم بإباحة الترك وبالكراهية والتحريم؟ فما كان قليله مباح الترك أو مكروها 
أو حراماء فكثيره مباح الترك أو مكروه أو حرام على التوالي. 

وأما الاستدلال بقياس الأدنى» فيجري في الأقوال التي تحث على الفعل» مثل 
الأقوال التي تحكم بإباحة الفعل وبالندب والوجوب؛ فما كان كثيره مباح الفعل أو مندوبا 
أو واجباء فقليله مباح الفعل أو مندوب أو واجب على التوالي. 

ومتى وعينا شروط هذين القياسين» تبين لنا أن المثال المتداول الذي يُستدَلُ فيه من 
تحريم الخمر على تحريم النبيذ» استدلال غير مشروع منطقياء نظرا لأن الضابط في الإنتاج 
السلمي في حالة التحريم» أن ينتقل المستدل من القليل إلى الكثير لا العكس؛ وقد حدا 
هذا الإخلال بشرط السُلّمِية ببعض الفقهاء إلى عدم تحريم النبيذ» ذلك أنه لا يترتب على 
تحريم الكثير تحريم القليل. 

3 قانون الخفض والنسخ الأخس: إذ عرفت أن «قانون الخفض» يوجب النزول 
في السلم عند دخول النفي على القولء فاعلمٌُ أنه قد جرى به العمل عند الفقهاء فيما يعرف 
بانسخ الأحكام»؛ ويعتمد هذا النسخ عندهم طرقا مختلفة كما يتضمن درجات متفاوتة» 
فقد نميز فيه ثلاثة أنواع نسميها على التوالي «النسخ الأخس» واالنسخ الأوسط» و#النسخ 
الأقرى؟. 

إذا نُسِخ الحكم الشرعي نسخا أخس باستعمال صيغ التخفيف نحو الاجناح؟» 
جاءت أوصافه على شرط الخفض: 

- إذا نسخ الواجب بصيغة التخفيف نزل إلى أقرب المراتب» وهو المندوب» 

إذا نسخ الحرام بصيغة التخفيف انتقل إلى أقرب المراتب» وهي المكروه؛ 

- إذا نسخ المندوب بصيغة التخفيف نزل إلى المباح فعله» 

- إذا نسخ المكروه بصيغة التخفيف انتقل إلى مباح تركه . 
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سلم الحث على الفعل 


الواجب 
سام ره مم د 
حيس 0 
المندوب 1 
ل ال ل الك ل ل ل ل || 
نسخ المندو ب ! 
: و ١‏ 
المباح الفعل 0 


الحرام 
ا 
جع لجار | 
المكروه 222011111 ْ 
نسخ المكروه ١!‏ |( 
المباح الترك ا ْ 


3 قانون تبديل السلم والنسخ الأقوى: أما القانون المسمى «قانون تبديل 
السلم»» فيضاهي قواعد «النسخ الأقرى» و#النسخ الأوسط»؛ ويكون النسخ الأقوى بصيغة 
«افْعَلُ أو دلا تفعل» بحسب صنف الحكم: 

- إِنْ نُسخ الواجب بلفظ «لا تفعل»» انتقل إلى الحرام؛ 

- إن نسخ الحرام بلفظ «افعل»» انتقل إلى الواجب» 

- إن نسخ المكروه بلفظ «افعل»» انتقل إلى الواجب» 

إن نسخ المندوب بصيغة «لا تفعل»» انتقل إلى الحرام . 

يتبين أن النسخ الأقوى ينتقل بالحكم إما من سلم الحث على الفعل إلى سلم الحث 
على الترك أو العكس؛ بيد أنه يبدو واقعا في الإخلال بعلاقات التقابل المنطقي بين 
السلكمين كما مضى بيانهاء فبدَل من أن ينتقل نسخ الواجب إلى إثبات المباح تركه وينتقل 
نسخ المندوب إلى إثبات المكروه؛ فإنه ينتقل إلى درجة أعلى» وهي الحرام؛ وبِدَلَ أن 
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ينتقل نسخ الحرام إلى إثبات المباح فعله وينتقل نسخ المكروه إلى إثبات المندوب» فإنه 
ينتقل إلى درجة أعلى»؛ وهي الواجب؛ لكن يبقى في الإمكان تعليل هذا الإخلال» وذلك 
بأن نؤول نسخ الواجب والمندوب بأنه انتقال إلى إباحة الترك مع دفع إباحة الفعل» وهذا 
هو معنى «الحرام"؛ وأن نؤول نسخ الحرام والمكروه بأنه انتقال إلى إباحة الفعل مع دفع 
إياحة الترك» وهذا هو معنى «الواجب). 

وفضلا عن كون قانون «تبديل السلم» انع في نسخ الأحكام الأقوى» فلئْسٌ الغمربُ 
من القياس الذي يسميه الأصوليون «قياس العكس»» والذي يتم فيه الإلحاق بالنفي أو 
باصطلاحنا «الإلحاق غير المباشر» ٠‏ إلا الاستدلال بهذه القاعدة السُلّمية. 

3 قانون القلب والنسخ الأوسط: يتم النسخ «الأوسط» عند قيام مانع يُسَوّغْ 
تخلف الحكم الشرعي» وهو ما يعرف ب«الترخيص»؛ ومن قواعده أنه: 

أ إذا رُخْص في الواجبء انتقل الحكم إلى مرتبة إباحة الترك أو إلى هرتبة الحرام. 

ب - إذا رخص في الحرام» انتقل إلى مرتبة إباحة الفعل أو إلى مرتبة الواجب. 

ولما كان قانون القلب يقضي بانقلاب قوة الدليل عند دخول النفي» فإن النسخ 
«الأوسط» ينضبط به فما كان يحث على الفعل حثا أقوى», يصبح بالترخيص حثا أخس 
على الترك» والعكس بالعكسء» كما ينضبط به تحول القياسين: الأوْلَى والأدنى» أحدهما 
إلى الآخرء فما كان في قياس الأؤلى دليلا أقوى على التحريم مثلاء؛ يصير بإدخال النفى 
في قياس الأدنى دليلا أخس على إباحة الفعل» والعكس بالعكس؛؟ وهكذاء بالنسبة للجهات 
الشرعية الباقية . 


4 نتائج التقويم الشلكمي لقياس التمثيل 

يتضح من هذه المقابلة بين القواعد الخطابية الضايطة لمراتب الحجاج وبين 
الاستدلالات القياسية التي استخرجها محللو النصوص الشرعية» أن التماثل بينها يكاد يكون 
تطابقا تاماء وأن مظهر الاختلاف بينهما ليس إلا في اللفظ والصياغة؛ ويترتب على هذا 
التقويم السلمي لقياس التمثيل نتائج مخصوصة نأتي على ذكرها الآن. 
4 اتساع مجال الاستدلالات القياسية 

ليست الاستدلالات القياسية استدلالات معزولة» بمعنى أن استعمالها لا يفيد إلا فى 
قطاع محدود مختلف في مقتضياته التداولية عن التخاطب العادي. فلما كانت العمليات التي 
تتدخل في تشكيل القياس من "تفريق» و«تثبيت» واإلحاق»» من جهة؛ عمليات لخطابية 
تتحكم في كل بناء للخطاب؛ وكانت القواعد الخطابية للسلم» من جهة ثانية» لا تختص 
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بخطاب دون آخر» وإنما تجري على كل خطاب طبيعي» أيا كان مستواه» فإن ما يصدق 
على هذه العمليات وتلك القواعد» يصدق كذلك على الأقيسة التي ليست سوى أدلة مبنية 
من هذه العمليات ومردودة إلى تلك القواعد. 


علاوة على ذلك» فقد تقدم في الفصل الأول من الباب الأول أن بعض محللي 
الخطاب الشرعي أنفسهم درجوا على إيراد الاستدلال القياسي في باب «الدلالات»؛ و اموا ا 
طريق (الإلحاق المباشر؛ فيه ب«دلالة المفهوم الموافق» وطريق (الإلحاق غير رالخياتر 
ب«دلالة المفهوم المخالف»؛ كما مضى أن لفظ «الدليل» كان يحمل عندهم معنيين اثنين: 
الدليل بمعنى «الاستدلال» (أو الحجة) والدليل بمعنى «الدال» (أو اللفظ)؛ و هذا التأر جح 
بين الاعتبارين: الاستدلالي والدلالي» جعل أبحاثهم تنّسِم بالشمول واتساع الأفق وتنطوي 
على إمكانات لتعدية النتائج التي توصلوا إليها إلى خطابات أخرى غير الخطاب الشرعي. 
4 انبناء الخطاب الطبيعي على الاستدلال القياسي 

إن الاستدلالات القياسية هي الآليات التي يتكاثر بها النص ويتماسك بها الخطاب» إذ 
بفضل هذه الآليات يُرَكُبٍ الجمل فيما بينها لتنشئ قطعا -خطابية موحدة» كل قطعة منها بُنيان 
من طبقات ترتبط قياسيا مثنى مثنى» ذلك أن محمولات أو صفات كل زوج من جُملهاء إما 
أن تتماثل أو تتباين» وهي في تماثلها أو تباينهاء إما أن توجد على مستوى واحد» أو على 
مستويين اثنين؛ وإن وُجِدّت على مستويين» اتجهت اتجاهات ثلاثة» إما من الأعلى إلى 
الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى أو من المساوي إلى المساوي» كما أن هذه الأزواج من 
الصفات لا يوالي بعضها بعضا باطرادء بل كثيرا ما تتداخل عناصرها شاهدةًٌ على ثراء 
الخطاب: فقد توجد عناصر الزوج المقيس بعضه على بعض في مواضع متباعدة من النص» 
تتخللها أزواج أخرى يزيد تعقدها أو ينقص» بل إن كل عنصر من هذه العناصر قل تنشأ عنه 
جمل تنتظمء على مستوى مختلف. في أزواج جديدة تفتح بدورهاء اتجاهات قياسية 
أخرى» وهكذا تأخذ الأزواج في التزايد متشابكة إلى أن يبلغ النص نهايته . 

ومتى عرفت أن الآليات القياسية التي تتحكم في بئاء الخطاب الطبيعي» تقوم في 
عمليات «التفريق» و«التثبيت» و«الإلحاق»؛ وأن هذه الآليات الاحتجاجية هدفها الإفهام» 
تبينتَ أن أساليب البيان مثل «المقابلة» و«الجناس» و«الطباق» وغيرهاء ليست طرق اصطناع 
التحسين والبديع» وإنما هي أصلاء أساليب للإبلاغ والتبليغ . 

ويجدر أن نشير هنا إلى ظاهرة لغوية أسيئ تأويلهاء وهي ظاهرة «الحشو 
الدلالي» . فمثلا لو قال القائل: 


[19 ينقسم هذا المقال إلى قسمين اثنين لا ثالث لهماء 
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فإنه يكون بحسب معيار الفائدة الدلالية المنطقية» فد قال أكثر مما يجب» إذ كان يكفيه أن 
يقول: 

[10] ينقسم هذا المقال إلى قسمين. 

لكن» بمقتضى معيار التداول والحجاج» يتبين أن لتوسيع الجملة بواسطة «اثئين لا 
ثالث لهما؛ مبررات كافية؛ ذلك أن الجملة: «ينقسم العرض قسمين» تفتح اتجاهات خطابية 
حجاجية تتلاءم واستئنافا يزيد أو ينقص من عدد الأقسام» لكن التقييد ب«اثنين» يقلص هذه 
الإمكانات الاتجاهية» فلا يأذن إلا بالاستئناف الذي يزيد في عدد الأقسام» وظهور القيد 
الثاني «لاثالث لهما»» يرفع هذا الإمكان الاتجاهي» ويوجه القول المذكور إلى التدليل على 
مدلول يتعلق بقسمين لا أقل ولا أكثر. 
4 .2 ثراء الاستد لال القياسي 

إذا كانت السمة المميزة للاستدلال فى الخطاب الطبيعى» هى أنه قياسى وحجاجى (لا 
برهاني): فليس يلزم عن ذلك أنه أضعف استدلالية من المقال الصناعي كالمقال الرياضي . 

فليست وظيفة الخطاب الطبيعي أن ينجز عمليات حسابية آلية» وإنما هو: 

أ خطاب متعدد الوظائف تتداخل فيه المستويات وتتزاوح فيه الأقوال ويتمازج فيه 
العرض بالاعتراض . 

ب - -خطاب موجه توجيها عمليا تتداخل فيه الوقائع مع القيم والمعطيات مع المَيْنِيات 
والمعانى مع المباني. 

ج ‏ خطاب مفتوح فتحا مستمرا تُبنى موضوعاته بناء تدريجيا ويُعوّل في هذا البناء على 
معارف المخاطب ويِيْرك له فيه جانب من المبادرة . 

وما ينبغي أن نطلب من الخطاب الطبيعي أن يسلك سبل البرهان» وإلا كنا كمن يطمع 
في محالء إذ نطلب أن نقيس الشيء بغير المقياس المُعد له أوء بعبارة ابن خلدون» كنا 
كمن «رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال»©"©؛ ولو حاولنا ذلك؛ 
لانقطع هذا الخطاب عن مهامه وانقلب إلى "لآ خطاب» وانحبس في متوالية على غير 
شروط النطق. 

وما سعى متكلم قط إلى عرض كل المقدمات التي ينبني عليها كلامه أو إلى تحديد 
كل مفاهيمه تحديدا نهائيا وضبط كل مضمون متصل بهاء أو سعى هذا المتكلم إلى تبيان 
كل مقاصده وإجلاء كل علائق كلامه بالمقام» أو سعى إلى الانتقال في كلامه بمراقبة تامة 


(16) ابن خلدون: المقدمة» مطبعة مصطفى محمدء المكتبة التجارية بمصرء ص . 469. 
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وإحكام كامل؛ وعلى تقدير أن أحدا استفرغ الوسع في ذلكء ما كان له أن يتخطى المرحلة 
الأولى التي هي ذكر مسلمات كلامه كلهاء لأنها لا تحصى ولا تحصر. وإذا كانت حاله في 
البداية كذلك» فأنّى له أن يُبَلغْ (بكسر اللام مع التشديد) مراده وَيَبْلَعٌ غايته. 

وإذا وجب أن نسلم بحجاجية الطرائق الاستدلالية التي يَذْرُجَ عليها كل متكلم 
وبالصبغة القياسية لهذه الحجاجية؛ بطل الادعاءان الآتيان: الادعاء بعدم حاجتنا إلى اعتبار 
الأدلة القياسية عند التنظير لتحليل الخطاب» والادعاء بأن القياس وَقْفٌ على قطاع فكري 
دون آخرء كأن نقول بأن علم الكلام قياسي والفلسفة برهانية. 

فالادعاء الأول يكذبه ما بيئاه من كون أدلة القياس ليستء. مبدثياء» سوى قواعد 
خطابية» ومن كونهاء تاريخياء صُنّفَت أشكالها ورُتّبَت قوانيئها في إطار المحاولات الأولى 
للتنظير لتحليل الخطاب التي انطلقت مع تحليل النص الشرعي. 

أما الادعاء الثاني: فلا يخلو من أحد الأمرين: إما أنه مبني على طريق برهاني» وإما 
أنه مستنتج بطريق الحجاج. وقد سبق لنا أن أثبتنا امتناع البرهان على كل قول طبيعي» إذ 
يفضى إلى الخروج عن شروط التداول الخطابي» وهو أمر محال» والمفضى إلى المحال 
محال؛ ولما كانت هذه الدعوى هي نفسها صيغت في قالب الخطاب الطبيعي » فقد انتفت 
برهانيثها وثبتت حجاجيتها؛ أضف إلى ذلك أنه إذا وضعنا في الاعتبار ما يمكن أن يلزم عن 
هذه الدعوى من أن كل ما هو حجاجي يعوق سبل المعرفة العلمية»؛ وقعت هذه الدعوى 
نفسها تحت هذا الحكم» فهي كذلك حجاب آخر يُسدَّل بيئنا وبين المعرفة. 
4 . فائدة البحث الأصولى فى تحليل الخطاب 

لن نجانب الصواب إن ادعيئا أن أوائل الأبحاث في تحليل الخطاب يجب طلبها في ما 
أفاض فيه الأصوليون من مقدمات في تحديد الدلالات وتصنيفهاء وما أفردوه من أبواب في 
بيان الاستدلالات وطرق التأويل . 

ولن نزداد بعدا عن الصواب إن قلنا بأن في أبحاث الأصوليين ما يمكن أن نستفيد منه 
في إنشاء نظرية صالحة لمقارية أنواع الخطاب الطبيعي» وينهض دليلا على ذلك ما أثبتوه 
في باب «الاقتضاء» و«المفهوم؟ من قواعد خطابية تفاجئنا بمضاهاتها لما يَعْرَض اليوم في 
سياق نظريات التخاطب المعاصرة وكأنه فتح علمي جديد. 

ثم إنه لن تُنِسَّب إلينا تهمة النزعة التراثية - أو قل إن شئت «التراثانية» ‏ إذا نحن ذهبنا 
إلى أن الإنتاج الأصولي يحتوي على عناصر ضرورية لبناء منطق الاستدلال الخطابي» هذا 
المنطق الذي تتضافر الآن في وضع أسسه وتحديد بنياته جهود الفلاسفة واللسانيين 
والمناطقة جميعا. 
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وختاما نجمل القول فيما تقدم» فنقول: 

أ إن الاستدلال القياسي التمثيلي يستند إلى مسلمات «الحوارية» و«الوصفية» 
و#البنائية» و«الترتيبية؟"» وينبني على عمليات «التفريق» و(التثبيت» و«الإلحاق». 

ب إن هذه المسلمات الأربع والعمليات الثلاث المختصة بالخطاب القياسي التمثيلي 
تكون لازمة لكل إنتاج خطابي طييعي» أيا كان مستواه وأيا كان مجاله. 

جَ - إن القوانين الخطابية الحجاجية لعبارات اللسان التي تقوم بينها علاقة تدرّج أو 
علاقة ترتيب مثل قوانين «الخفض» و«التبديل» و«القلب» مردودة إلى مكونات القياس 
التمثيلي الحجاجي وأشكاله وقوانيئه مثل الاستدلال ب«الإلحاق المباشر» والاستدلال 
ب«الإلحاق غير المباشر» وأصنافهما وقوانين الانتقال من أحدهما إلى الآخر والانتقال من 
مرتبة إلى أخرى فيهما. 

ورتبنا على هذه الحقائق النتيجتين التاليتين : 

أ أن الاستدلال القياسي الحجاجي يحتوي الآليات التي يتوالد ويتكاثر بها كل خطاب 
طبيعي ويلتثم بها بناؤه ويلتحم. 

ب - أن التنظير لتحليل الخطاب لا يستقيم بغير النظر في الآليات القياسية» أي بغير 
استقصاء آثارها في مختلف الأساليب البيانية ويغير صوغ هذه الآثار وضبط مستوياتهاء علما 
بأن البيان ليس تنميقا للكلام ولا تحريفا لوظيفة الخطاب» وإنما تحقيق لأقصى إمكانات 
التبليغ تحقيقا يؤدي إلى انتهاض المخاطب بالعمل والتغيير. 
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الفصل الرابع 


الاستعارة بين الحساب والججاج 


إذا اتضح لك أن القياس التمثيلي هو الأصل في تعلق الخطاب الطبيعي بعضه ببعض 
وتولد بعضه من بعض» فاعرف أنه على قدر ما تكون الظاهرة الخطابية من التغلغل في هذا 
الاستدلال الحجاجي» تكون درجتها من القوة التولدية والتوالدية للخطاب الطبيعي؛ ولا 
نعجب إذذاك من أن يكون الأسلوب الاستعاري أقدر الأساليب التعبيرية على إمداد الخطاب 
بقوة التفرع والتكاثرء فهو أشدها توغلا في العمل بالآليات التشبيهية التي هي عماد هذا 
الاستدلال الطبيعي. 

ولا نشتغل هنا بتحقيق البئية التمثيلية للعبارة الاستعارية» لأن ذلك أمر مسلكمء ولا 
ينازع فيه إلا مكابرء ويكفي ما سلف ذكره من خواص هذه البئية للتأكد من كمال اتصاف 
هذه العبارة بها وبلوغها فيه مرتبة لا تدركها عبارة غيرهاء كائنة ما كانت» وإنما شغلنا 
بالأساس هو أن نوضح مزيد رسوخ القياس التمثيلي في بناء الخطاب الطبيعي» فنبين كيف 
أن هذا الاستدلال من خلال الاستعارة لا يورّث المتكلم القدرة على تكثير عباراته فحسب» 
بل يورثه القدرة العجيبة على تكثير ذواته الخطابية. 

وإذا كان توالد العبارات يشترك فيه الخطاب الطبيعي واللغة الصناعية؛ إذ ينهض به 
الاستدلال الحجاجي كما ينهض به الاستدلال البرهاني ولوأن التوالد بطريق الحجاج أوسع 
مجالا من التوالد بطريق البرهان» فإن توالد الذوات يختص به الخطاب الطبيعي من دون 
غيره؛ والسبب في ذلك يرجع إلى وجود اتساع في الاستدلال التمثيلي لا يوجد مثله في 
الاستدلال غير التمثيلي» وهو الذي يجيز الجمع والتفريق في الخطاب الطبيعي بما لا يجوز 
في اللغة الصناعية كما يجيز التبدل والتنقل في مراتب الأول بما لا يجوز في مراتب الثاني. 

لذلك؛» لا يمكن أن تنفع المقتضيات الصورية والحسابية التي تختص بها اللغة 
الصناعية في ضبط هذا الاتساع الاستدلالي ؛ وحتى يتبين لك قصور هذه المقتضيات 
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الصناعية عن الوفاء بخصوصية هذا ألاتساع الطبيعي» نذكر لك واحدا من هذه المقتضيات 
الحسابية التي تم تنزيلها على القول الاستعاري؛ ونتتبع ما لا نرضى من وجوه هذا التنزيل 
بالاعتراض والإبطال» ثم نعقب ذلك بما نراه أنسب المقتضيات الإجرائية لتوصيف وتحليل 
جوانب الاتساع الاستدلالي في القول الاستعاري. 


1 الاستعارة ومنطق الحساب 


اعلم أن الدراسات البلاغية» قديما وحديئاء اقتبست من المنطق الصوري بعض 
أدواتها؛ ولم يقتصر هذا الاقتباس على أخذ بعض المفاهيم المنطقية من «مصطلحات» 
و«مقولات»» وإنما تعداه إلى أخل «المبادئ النظرية» التي تستند إليها هذه المفاهيم؛ فقد 
انتقل إلى البلاغة معنى «الخبر»» وانتقل معه «مبدأ الفائدة»» ودخل إليها أيضا المفهومان 
القيميان: «الصدق» و«الكذب» ومعهما المبدأ الذي يستندان إليه» وهو «مبدأ مطابقة الحكم 
للواقع أو عدم مطابقته لهاء كما انتقل إليها معنى «المقولة» وحمل معه مبدأه القاضي 
باترتيب الأجناس»» ودخل إليها كذلك المعنيان الدلاليان: «الحقيقة» و«المجازا ومعهما 
المبدأ الذي يرتكزان عليه وهو «اللزوم». 

واعلم كذلك أن من المفاهيم المنطقية المستحدثة التي أخذت تجذب إليها أنظار 
البلاغيين المعاصرين» نظرا لما تنطوي عليه من خصوبة نظرية وقدرة إجرائية» مفهوم 
«التابع*007 , 

وحدٌ التابع» كما تعلم» أنه «طريقة للربط بين مجالين ربطا يجعل كل عنصر من 
المجال الأول مقترنا على الأكثر بواحد من عناصر المجال الثاني»؛ ويّدعى المجال الأول 
ب١امجال‏ تعريف التابع» أو قل «المجال التعريفي»: وقد نطلق على عناصره اسم 
«المتبوعات؟» ويدعى المجال الثاني ب«مجال تقويم التابع» أو قل «المجال التقويمي»؛ 
وقد نطلق على عناصره أمسم «الْقيما؛ فالتابع إذن نوع متيميز من العلاقة, ويقوم هذا 
التميزء على الأخصء في كون التابع لا يقبل إلا قيمة واحدة لكل واحد من متبوعاته؛ مع 
جواز أن يكون للمتبوعَيْن المختلفين قيمة واحدة؛ وهذه الميزة ‏ أي تعلق المتبوع الواحد 
بالقيمة الواحدة ‏ هو الذي يجعل مفهوم «التابع» الأصلّ في دخول صفة الحساب على أفراد 
المجال التقويمي - أو القيم -» فكل ما أمكن ضبطه بواسطة تابع مخصوص » أمكن وصفه 
بالانتاجية الآلية. 


(1) آثرنا استعمال مصطلح «التابع» في مقابل اللفظ الإنجليزي: «همناءصنا» على استعمال المصطلح 
المشهور: «الدالة؛» لوجود مناسبة بين مدلوله الإصطلاحي ومدلوله اللغوي وقرب مدركها على فهم 
المتلقي» الأمر الذي قد لا يبدو متأتياً بنفس الوجه في لفظ «الدالة». 
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وقد تضرب مثالا للتابع بعلاقة «التأليف»؛ فالتأليف هو عبارة عن علاقة تربط بين 
مجموعة الكتب» أو «المؤلفات»» وبين مجموعة من الكتاب أو «المؤلفين؛»» بحيث يكون 
لكل مؤلّف مخصوصابفتح اللام المشددة) مؤلّف(بكسر اللام المشددة») واحد بعينه؛ 
ولتكن المجموعة الأولى هي المؤلفات البلاغية التالية: 

1 (دلائل الإعجاز» مفتاح العلوم الإيضاح) 

والمجموعة الثانية هي البلاغيون الآنية أسماؤهم: 

[2] - [عبد القاهر الجرجاني» القزويني» السكاكي) ؛ 

فحينئذ يمكن أن تُرئّب العلاقة التالية بينهما: 

[3] - ((دلائل الإعجاز. الجرجاني)» (مفتاح العلوم , السكاكي)) 

(الإيضاحء القزويني)) ؛ 

فواضح لك أن هذه العلاقة لا تسند في أزواجها الثلائة الكتاب الواحد إلى أكثر من 
كاتب واحدء فتستحق بذلك أن تكون لها رتبة التابع. 

وقد استخدم البلاغيون هذا المفهوم الإجرائي في وصف وتحليل ركن من أركان 
البلاغة؛ ألا وهو «الاستعارة»!» وغرضنا هنا أن نقف على بعض وجوه استخدام التوابع 
المنطقية في تحليل الخطاب الاستعاري» وأن نتتبع حدود هذا الاستخدام في صياغة 
خصائص الاستعارة» ثم نبين كيف يلزمنا طلب نظرية ذات طابع حجاجي تكون أوفى بهذه 
الخصائص» نظرية ظفرنا بسماتها الأولى عند إمام البلاغيين عبد القاهر الجرجاني» وعَمِلنا 
من جانبنا على استكمال عناصرها فى سياق ما أسميناه ب«النظرية الحجاجية التعارّضية» 
للاستعارة . 1 

فلنمض الآن إلى تقويم صياغة الاستعارة بواسطة التوابع» ثم ننعطف على الجانب 
الثاني الذي يتناول التحليل الحجاجي للاستعارة. 
1.1 صياغة الاستعارة بواسطة التوابع الدلالية 

اعلم أن الخاصية التي تغلب على القول المجازي الاستعاري هي أن الجنس الذي 
يدخل فيه «المستعار» أو قل» إن شئت» «المستعار منه» يكون مباينا للجنس الذي يدخل فيه 
(المستعار له»؛ ومثاله قول القائل : 

[4]- ضَحكت الشمس 

فإذا كان مراد هذا القائل ب«الضحك» معنى «الإشراق»»؛ فإن جنس المستعار ‏ وهو 
«الضحك» ‏ الذي يدخل فيه «الإنسان»» جنس مباين لجنس المستعار له» وهو #«الشمس»» 
فليس أحد من أفراد الشمس يضحك ضحك أفراد الإنسان ؛ ولما خرج كل طرف عن 
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جنس الطرف الآخر في القول الاستعاري» فقد تعذر الحكم على هذا القول بالصدق أو 
الكذبء إن لم يَصِرْ هذا القول في حكم «اللغو» من جهة التقويم المنطقي المتعارف عليه. 

واعلم أيضا أن القول الاستعاري؛ وإن احتمل أن يكون مخالفا للمقتضى القيمي 
للمنطق» هو قول مُحصّل للفائدة الخبرية الطبيعية» بل إن فائدته تزيد قوة عن فائدة القول 
الذي يفسره على مقتضى الحقيقة؛ فالقول السابق [4] أقوى فائدة من العبارة التي تشرحهء 
وهي : 

[5] - أشرقت الشمس. 

وإذا كان الانتفاع بالقول الاستعاري لا يقل عن الانتفاع بالقول المفسّرء إن لم يزد 
عليه؛ فكيف يا ترى نصوغ هذه الفائدة؟ وكيف نجعل القول الاستعاري عبارة تقبل الصدق 
والكذب وتستقيم على أصول المنطق المعلوم» مَكَلْها في ذلك مثل القول المفسّر لها؟ 

1 أصناف التوابع الدلالية: من الأصول المقررة في المنطق أن يحرر 
المنطقي القواعد النحوية التي تضبط التراكيب السليمة في لغته الرمزية» ثم القواعد الدلالية 
التي يتم بمقتضاها تأويل هذه التراكيب؛ ومن أشهر الصور التي تتخذها هذه القواعد» نذكر 
بالذات صورة «التوابع» كما حددناها أعلاه. 

ولما كنا نريد الاشتغال بالقول الاستعاري» لا من حيث سلامة التركيب» وإنما من 
حيث فائدته الخبرية» لزمنا الوقوف على التوابع التي تتعلق بالمستوى الدلالي من لغة 
المنطقي» والتي تساعدنا على تحصيل طريقة لتقويم هذا القول» إن صدقا أو كذبا؛ وهذه 
التوابع الدلالية هي بالذات: «تابع الجنس» و«تابع الانتقاء؛ و«تابع التحقيق» و”تابع التعيين؛ 
و«تابع التأويل» واتابع التقويم؛» وسوف نبذل قصارى الجهد لتقريب مآخذ هذه العلاقات 
المتميزة وتعريفها بطريق نترك فيه استعمال الصياغة الرمزية حتى يسهل ذَرْكها على أذهان 
القراء وتعم الفائدة» لاسيما وأن أغلب المعنيين منهم بمجال الاستعارة ذوو اختصاص أدبي 
صرف» فضلا عن أننا في وطننا العربي مازلنا لم نقتنع بعد بفائدة الجمع بين التكوين الأدبي 
والتكوين المنطقي . 

1 تابع الجنس: إذا كان القول المفيد يتألف أصلا من جزئين هما: 
«المُخْبَر عنه» (أو «الموضوع») و«المخبّر به» (أو #المحمول»)» فإن وجه هذا التأليف 
يجعله ينقسم قسمين: «قسم متجانس» و«قسم غير متجانس»؟ والقول المتجانس هو ما كان 
المُخْبّر عنه داخلا في جنس المخبّر به» أي يتميز بحصول تمائل الجنس بين الطرفين فيه» 
والقول غير المتجانس هو ما كان المخبر عنه خارجا عن جنس المخبر به» أي يتميز 
بحصول تباين الجنس بين هذين الطرفين فيه. 

والغالب في استعمال الجمهور أن يدل لفظ «الجنس» على جملة من الأفراد المشتركة 
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في صفة فأكثر» غير أن هذا المدلول المتداول قد يوهم بأن هذه الأفراد يُشْترّط فيها الثبوت 
الفعلي لهذه الصفة» والصواب أن تحقق هذه الصفة في الفرد ليس مطلوباء بل يكفي أن 
يكون هذا التحقق ممكنا فحسب حتى ولو في عالم غير عالمنا المتعين» بمعنى أن يكون 
هذا الفرد مهيأ بوجه من الوجوه لقبول الاتصاف بهذه الصفة» وإن لم يمكنه أن يتصف بها 
في الحال؟ لذاء يليق بنا أن نضع تعريفا للجنس يتسع لهذا المعنى المعتبر لجانب الإمكان» 
فنقول بأن جنس اللفظ هو «جملة الأفراد الممكنة التي تحتمل إثبات هذا اللفظ لها أو نفيه 
عنها»؛ وأما ما لا يحتمل هذا الإثبات ولا هذا النفي» فيُعد خارجا عن جنس هذا اللفظ ؛ 
فلفظ «الإشراق» مثلا تدخل في جنسه «أفراد النجوم» و«أفراد الكواكب»» فيصدق قولنا: 

[6] - الشمس مشرقة» 
لكون الشمس نجماء والنجم معلوم الإشراق» ويكذب قولنا: 

3 الأرض مشرقة» 
لكون الأرض كوكباء والكوكب معلوم عدم الإشراق» بينما لا يمكن أن يصدق ولا أن 
يكذب قولنا: 

[8] - الخشب مشرق» 
لظهور خروج فرد «الخشب» عن جنس «الإشراق»» فلا يمكن أن يُعلم إشراقه ولا عدمه. 

ولا سبيل إلى ضبط تجانس أو عدم تجانس العبارات إلا بتعيين «مجال للأجئاس»» 
وترتيب تابع يستمد قيمه من هذا المجال» افيقوم بإسئاد جنس واحد من الأجئاس لكل لفظ 
من ألفاظ اللغة؟). 

1- تابع الانتقاء: إنئنا نحصل على المعنى المجازي للفظ المستعار بأن نقف 
تصورنا على بعض أوصاف المستعار منه مع صرف نظرنا عما عداهاء كأن ننتقي من 
أوصاف «الإنسان الضاحك»: «الإشراق» و«البهاء» و«التلألؤ» و«اللمعان؛؛ ونطرح مظاهر 
الهيئة الجسمية والصفات المعنئوية مثل: «العقل» و(العلم» و«المحبة» وما إلى ذلك. ويتضح 
من هذا أنئا نستبدل باللفظ المستعار ألفاظا أخرى تتميز بكونها أعم منه؛ حتى يصير من 
الممكن دخول كل من المستعار له والمستعار منه في جنسهاء نحو دخول ا«الشمس» 
و«الإنسان» في جنس «الإشراق»؛ لذلك. يتعين علينا إدخال «تابع جديد يكون مجال تعريفه 
ومجال تقويمه ألفاظ اللغة» بحيث يسند هذا التابع لكل لفظ لفظ جملة الألفاظ المشابهة له 
مع جواز التفاوت في درجة هذا التشابه» على أن يكون كل منها أعم من هذا اللفظ؛ . 

1ه تابع التحقيق: كل مقام من مقامات الكلام لا يتناول إلا مجموعة جزثية 
من مجموعة الأفراد التي يمكن دخولها في جنس من الأجناس؛ ولِنْسَمّ هذه المجموعة 
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الجزئية المتحددة بالمقام ب«١مجال‏ الكلام»؛ فيتحتم عليئا إذن أن نربط كل فرد من أفراد 
مجال الكلام بفرد من الأفراد الممكئة لجنس من مجال الأجناس؛ حتى يكون بمثابة أحد 
التحقيقات الممكنة له في مقام الكلام؛ وهذا بالذات 'مقتضى تابع التحقيق» فهو يجعل كل 
فرد متحقق عبارة عن فرد ممكن أصلا». 

1- تابع التعيين: لما كان كلام المتكلم يحتوي ذكرا لأسماء بعض الأفراد» 
لزم ربط هذه الأسماء بأفراد مجال الكلام؛ حتى تتحدد مسمياتها؛ وهذا الدور هو بالذات 
ما يقوم به تابع التعيبن» إِذ ايُسْند لكل اسم من الأسماء المذكورة؛ الفرد الذي جع ل (بضم 
الجيم وكسر العين) مسمّى له في مجال الكلام». 

1 تابع التأويل: كما أن الكلام يتضمن أسماء لأفراد تقترن بواسطة التابع 
التعييني بأفراد مخصوصة من مجال الكلام» فكذلك يتضمن أسماء للصفات تحتاج» هي 
الأخرى؛ إلى أن تُحَدّد دلالتها في هذا المجال؛ ويتولى هذا التحديد تابعُ التأويل» افْيُسِئْد 
لكل اسم صِفةٍ مجموعة جزئية من أفراد مجال الكلام؛ أو قل يثبت له ماصّدّقا معينا». ولما 
كان تأويل اسم الصفة أو ماصّدقُّها جزءا من مجال الكلام» وكان هذا المجال جزءا من 
مجال الأجناس» فإن تأويل اسم الصفة هو» بفضل خاصية التعدية» جزء من جنسها. 

1 . تابع التقويم: لما كان كل قول خبري حقيقي يحتمل إحدى القيمتين: 
الصدق والكذبء» فإن وظيفة تابع التقويم تكمن في كونه يحدد قيمة هذا القول» «فيُسند إليه 
الصدق متى دخل مسمّى المخبر عنه في ماصدق المخبر به ويسند إليه الكذب متى خرج 
مسمى المخبر عنه عن ماصدق المخبر به!؛ وليس يخفى عليك أن هذا التابع إنما يُحقّقَ 
الغرض منه بعدما تكون التوابع الأخرى قد أنهت عملها. 

ونحن الآن نقوم بتنزيل هذه التوابع على القول الاستعاري: اضحكت الشمس)» 
واحدا واحدا كما يلي: 

يصدق القول «ضحكت الشمس» بمقتضى تابع التقويم متى : 

أ كان القول ١اضحكت‏ الشمس» في معناه الحقيقي لا يصدق ولا يكذب. 

ب - وأوجدناء بمقتضى تابع الانتقاء. لفظا أعم من اللفظ المستعار اضحكت»؛ وهو 
لفظ «أشرقت». 

ج - وأسندنا للفظ «أشرقت» جسه بطريق تابع الجنس. 

د وحددنا للصفة التي يدل عليها لفظ «أشرقت» نطاق أفرادها أو قل ماصدقها في 
مجال الكلام بموجب تابع التأويل. 1 

ه- وجعلنا المستعار له؛ وهو «الشمس؛»»: محققا لفرد ممكن من أفراد جنس من 
مجال الأجناس عن طريق تابع التحقيق. 
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و وحددنا مُسمٌّى المستعار له» أي «الشمس»» في مجال الكلام بواسطة تابع 
التعيين . 

ز- وكان مُسمّى المستعار له (أي «الشمس») ‏ وهو مسمى مقرون بفرد من أفراد جنس 
مخصوص من الأجناس ‏ داخلا في جنس الصفة الأعم التي تم تأويلها في مجال الكلام» 
وهي ١أشرقت».‏ 

ويككذب القول الاستعاري متى لم يستوف هذا الشرط الأخير» وهو دخول مسمى 
المستعار له في جنس الصفة الأعم المؤؤّلة. 

1 المبادئ الضابطة للتوابع الدلالية: بعد فراغنا من الكلام في مجموعة التوابع 
التي تُستخدم في تحديد قيمة القول الاستعاري» نذكر الآن المبادئ التي يقوم عليها مفهوم 
التابع في هذا السياق اللغوي. 

01 .مبدأ التابعية: ومقتضاه أن دلالة الجملة تكون تابعة لدلالة أجزائها 
وللطريقة التي تتركب بها هذه الأجزاء. 

1ه مبدأ استقلال الجزء: ويوجب أن تكون دلالة الجزء مستقلة عن دلالة 
الجملة التي تدخل في تركيبها. 

1- مبدأ ثبات الدلالة: ويقضي بأن تبقى الدلالة الاصطلاحية لألفاظ اللغة 
محفوظة عند استعمالها في تركيب القول الاستعاري حفظا يدل عليه طلب ألفاظ أعم توافقها 
لا ألفاظ أخخر تخالفها. 

1ه مبدأً التوازي التركيبي الدلالي : ومقتضاه أن كل قاعدة تركيبية ضابطة 
للوجه الذي تتركب به الجملة من أجزائها تكون مقرونة بقاعدة دلالية تضبط الوجه الذي 
تتعلق به دلالات هذه الأجزاء فيما بينها. 

1 الاعتراضات على صياغة الاستعارة بواسطة التوابع الدلالية 

يجب التنبيه إلى أن المبادئ المذكورة التي ثُوَرْثْ للتوابع إجرائيتهاء وإن اشتهر أمرها 
عند جمهور المنطقيين» وجرى استعمالها في ميادين علمية غير ميدان المنطق» بل ظهرت 
لها هنا وهناك منافع لا يمكن نكرانها ونتائج لا يستهان بهاء تدعونا إلى الحذر والتحوط 
متى تركنا نطاق اللغات الصناعية والأنساق الموضوعة؛ ودخلنا سياق الألسن الطبيعية 
والمخاطبات المألوفة» فقد فضي هذه المبادئ إلى تفويت أهم أوصاف هذه الألسن 
والمخاطبات» وقد تُصادِم خصوصيتهاء فتنخرم حيتئذ هذه المبادئ بكثرة الظواهر الخطابية 
الخارجة عنهاء ومن هذه الظواهر : «الاشتغال الاستعاري1. 

1- خروج الاستعارة عن مبادئ التوابع الدلالية : تختص الظاهرة الاستعارية 


301 


بوصفين أساسيين تنخرم بها مبادئ التوابع الدلالية» وهما: «الامتناع على التابعية» و«الامتناع 
على الاستبدال» 

1 الامتناع على التابعية: تكتسب الألفاظ في الجملة الاستعارية معاني 
جديدة غير التي وُضِعت لها في الاصطلاح» معانيّ قد يُرَسّحَ الاستعمال بعضهاء فتصير 
بمنزلة دلالات حقيقية لهذه الألفاظ. مما يترتب عليه أن المعانى الحقيقية للألفاظ هي التي 
تكون تابعة لمعنى الجملة الاستعارية التي تتركب من هذه الألفاظ» وليس العكس كما 
يقضى بذلك مبدأ «التابعية؛ ومبدأ «استقلال الجزء»؛ ولا يجوز إذذاك أن يكون البناء الدلالى 
للجملة موازيا لبنائها التركيبي . ْ 

1 الامتناع على الاستبدال: ما كان للصياغة الدلالية المنطقية للجملة 
الاستعارية أن تستقيم لولا قيامها بإخراج الجملة عن وصفها الاستعاري» وذلك بأن تستبدل 
بها جملة «مفسّرة»» عملا بمبد| «ثبات الدلالة»؛ إلا أنه لا يمكن التسليم بهذا التجاوز 
للوظيفة الاستعارية عن طريق افتعال جملة حقيقية» ذلك أن الجملة المفسّرة ليست إلا 
واحدة من بين عدد غير محصور من الجمل التي قد نُنَّخْذْ شروحا للجملة الاستعارية؛ 
وليست أية واحدة منها أؤلى من الأخرى بإفادة ما تفيده الجملة الاستعارية الأصلية» مما 
يدل على أن «طريقة التفسير والاستبدال» ليست هي السبيل الصحيح لفهم الاستعارة فهما 
تخاطبيا سليماء وذلك لأن هذا الفهم يقتضي منا أن تقر بصفة «الالتباس» أو صفة «الخفاء؛ 
الملازمة للجملة الاستعارية متى ظهر لنا أن الالتباس ‏ أو الخفاء ‏ لا ينحصر في كثرة 
التفسيرات الممكنة للقول الاستعاري» بل يتعداها إلى عدم كفاية القرائن الحالية والمقامية 
أحيانا لإرشادنا إلى المعنى المقصود منه. 

1- خروج الاستعارة عن مبد| عدم التناقض ومبد! الثالث المرفوع: ليس 
هناك من وجه لتعليل ما عليه الاستعارة من الالتباس والاشتباه والإشكال سوى الإقرار بأنها 
تخرج عن مبدأين أساسيين من مبادئ المنطق التقليدي» وهما: «مبدأ عدم التناقض» و«مبدأ 
الثالث المرفوع؟. 

أ- مبدأ عدم التناقض : يجعلنا القول الاستعاري نتصور عالما يكون فيه القول ونقيضه 
صادقين معاء فيكون هذا العالم غير متسق . 

ب مبدأ الثالث المرفوع: يجعلنا القول الاستعاري نتصور عالما لا يكون فيه القول 
ولا نقيضه صادقاء فيكون العالم غير تام. 

وليس لقائل أن يقول بأن الخروج عن هذين المبدأين هو خروج عن حدود العقلانية 
وأخذ بطريق اللامعقول. حقاء يجعل البرهانيون التقليديون عدم التناقض (أو قل الانساق) 
شرطا ضروريا في تحصيل العقلانية؛؟ ودليلهم في ذلك أن كل تناقض في القول يكون سببا 
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في انتشار التناقض في مجموع الخطاب وفي دخول الابتذال عليه حيث إن هذا التناقض 
يصبح مُجَوٌّرَا لكل قول» طبقا لمبد[ معلوم يقضي بأن يلزم عن الكذب أي قولء؛ كاثنا ما 
كان. 

يمكن الرد على هذه الدعوى من الوجهين التاليين: 

أ وجه المنطق البرهاني: إن ما يكون سببا في انتشار التناقض والابتذال في الخطاب 
ليس إلا مجموعة من المبادئ الاستدلالية الخاصة؛ والواقع أنه ليست هناك أية ضرورة 
منطقية في التقيد بهذه المبادئ على خلاف الاعتقاد السائد» والشاهد على ذلك أنه بالإمكان 
بناء أنساق منطقية تطرح هذه المبادئ فتكون أنساقا ذات طبيعة غير متسقة» ومع هذاء لا 
ينتشر فيها التناقض ولا يتطرق إليها الابتدال. وحينئذ لا تكون هذه الأنساق غير المتسقة أقل 
صحة ولا أقل عقلانية من الأنساق المتسقة التقليدية» فيجب إذن فصل خاصية الاتساق عن 
مبد| العقلانية . 

ب وجه المنطق الطبيعي: لما كانت الاستعارة وجها من وجوه التعبير الطبيعي عن 
الأشياء؛ فإن التناقض المميز لها يصبح منهجا من مناهج التفكير المنطقي الطبيعي» وليس 
صفة تختص بمضامين بعض الأقوال. 

وخير ما نمثل به على هذا السلوك الحجاجي التناقضي هو العبارات الطبيعية التي تتخذ 
صورة نقيض مبد| الهوية كقولنا: 

 ]9[‏ هذا الرأي ليس بالرأي. 

فهذه العبارة» [9]» تُعَدٌ لاغية في نظر المنطق التقليدي: لأنها تخرج عن أقوى قانون 
منطقي» وهو «قانون الهوية» المتمثل في قولنا: «الرأي هو الرأي»» بينما قائل [9]؛ وإن أتى 
بها متناقضة» فإنه لا يريد تناقضها لذاتهء وإنما لأدائه معنى لا يقدر على أدائه اتساق عبارة 
أخرى بديلة لهاء فتكون [9] بذلك مفيدة في سياق التخاطب الطبيعي إفادة تامة. 

ومتى كان عدم الانساق وعدم التمام أصلين من أصول الاشتغال الاستعاري للخطاب 
الطبيعي؛ فلا ينفع المنطقي أن يتخذ له مبادئ ترفع هذين الوصفين الملازمين للاستعارة. 

وإذا صح خروج الاستعارة عن المبادئ الأربعة: «مبدأ التابعية»» و«مبدأ استقلال 


 )2‏ لا يتسع المقام للدخول في تفاصيل هذه المبادىء التي تسبب الإنتشار والابتذال ولا لبسط الكلام 
في المدارس المنطقية التي اشتغلت بالنظر فيهاء وحسبنا أن نشير هنا إلى جملة من هذه المبادىء 
المنطقية» وهي مبدأ القياس الاستثئائي المنفصل» ومبدأ الوضع ومبدأ لزوم أي قول عن التناقف» 
ومبدأ لزوم الصحة عن أي قولء ومبدأ التصدير كما نشير إلى أن الاتجاه الذي اشتهر باطراح بعض 
هذه المبادىء يُعرّف باسم «اتجاه المنطق الصَّارِف للاتساق»: «منتومآ خدعانتقمدعديوط». 
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الجزء؛ء و«مبدأ ثبات الدلالة» و«مبدأ التوازي التركيبي الدلالي»» صح معه أيضا أن التوابع 
التي تنبني على هذه المبادئ تفقد فائدتها النظرية وقيمتها الإجرائية في كل مقاربة 5 
الطبيعي » وبِالأَؤْلى لباب الاستعارة من أبوابه . 

وعلى هذاء يلزمنا ترك طريق التوابع الصورية ومبادئها المنطقية وطلب طريق تخاطبي 
حجاجي يقر بحقيقة الالتباس والتعارض في الاستعارة. 
2 الاستعارة ومنطق الحجاج 
2 ححتحاجبة الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني 

اعلمُ أننا نظفر بالمعالم الأولى لهذا الطريق في إنتاج البلاغي المتميز عبد القاهر 
الجرجاني» فأين تتجلى إذن هذه المعالم في إنتاجه؟ . 

2 - مفهوم «الادعاء»: يمكن حسم الجواب عن هذا السؤال بأن نقول: إن سر 
إدراك عبد القاهر 0 الاستعاري يقوم في قوله ب«الادعاء؟. 

ونحن الآن نحقق مذهبه في «الادعاء؛؛ لا سيما وأن هذا المفهوم لم يقفء في 
نظرناء على حقيقة مدلوله من اشتغلوا بتقويم إنتاجه على كثرتهم وتفاوت مواقفهم» فقد 
اكتفى هؤلاء بالتلويح بهذا المفهوم تلويحاء وبنقل بعض النصوص المتعلقة به نقلا» من غير 
التجرد لتبين المقتضيات الإجرائية التي ينبني عليهاء حتى إن بعضهم لم يعقل منه أكثر من 
معنى «الزعم؟. 

واعلمْ أن العمدة في فهم مبد| عبد القاهر في هذه المسألة أن نسلم بأن إنتاجه 
البلاغي”" يتميز بالخاصيتين المتعارضتين التاليتين: 

أولاهماء أنه إنتاج جدالي: لم يأل عبد القاهر جهدا في الاعتراض على مقولات بيانية 
اي ايت ب سا د لوك وخير دليل على ذلك 
كثرة دوران العبارات الجدلية على لسانه مثل: مثل: «إن قلتم. . . قلنا) «فإن قيل. . .قيل»؛ (ما 
هو إلا كذا وكذا»؛ واكيف لا يكون كذلك مع أنه كذا وكذا؟». 

والثائبة» أنه إنتاج تأسيسي: فقد تولى عبد القاهر إنشاء مقولات وأدوات للنقد البلاغي 
لم يُسبق إليهاء واستحق بذلك أن يُعتبر مؤسس علم البلاغة العربي. 

ولما اجتمع لهذا الإنتاج وصف الجدال ووصف التأسيس» فقد جاء مشتملا على 
(3) قد اختلف النقاد في أي الكتابين أسبق» أ[ أسرار البلاغة أم دلائل الإعجاز؟ ولا نريد أن نستعجل 

ترجيح أحدهماء وإنما نلاحظ أن نظرية الجرجاني الحجاجية في الإستعارة أكمل في كتاب دلائل 

الأعجاز منها في «أسرار البلاغة». 
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مبادئ تزاوج بين مقتضى النقد للقديم ومقتضى البناء للجديد؛ وكل صياغة لهذه المبادئ 
يجب أن تتوخى حفظ هذا التردد بين الطرفين؛ وحسبنا من هذه المبادئ ما يساعدنا على 
بيان خصائص الادعاء» وهي ثلاثة. 

2 ب مبادئ الادعاء ومقتضياته : 

أولهاء مبدأ ترجيح المطابقة: مقتضاه أن الاستعارة ليست في المشابهة بقدر ما هي في 


المطابقة . 

والثاني» مبدأ ترجيح المعنى: مقتضاه أن الاستعارة ليست في اللفظ بقدر ما هي في 
المعنى . 

والثالث» مبدأ ترجيح النظم: مقضتاه أن الاستعارة ليس في الكلمة بقدر ما هي في 
التركيب . 

فلنفصل القول في وجوه اشتغال الجرجاني بهذه المبادئ في مجال الخطاب 
الاستعاري . 


أ مبدأ ترجيح المطابقة والمقتضى المطابقي: ينبني على مبد| ترجيح المطابقة أن 
المستعير يبلغ بالتشابه بين المستعار منه والمستعار له درجة ينتفي معها الاختلاف والتفاوت 
بينهماء حتى يصيرا عنده شيئا واحدا©؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا باعمليات تعبيرية وتفكيرية 
مخصوصة». وتقوم العمليات التعبيرية» أساساء في إسقاط اسم المستعار له والاقتصار على 
ذكر المستعار منه؛ وتقوم العمليات التفكيرية في تركيز الفكر على الجامع بين المستعار له 
والمستعار منه» واطراح ما ناد من الأرساف 1 ثم في تناسي وظيفته التشبيهية» وتحقيق 
معنى الإعارة الكاملة©؛ حتى يقع اسم المستعار منه على مسمى المستعار له وقوعّه ؟ 
سا9 , 


والمقتضى المطابّقى للادعاء هو أن القول الاستعاري يحتمل تخريجه على المعنى 
الظاهرء فضلا عن احتماله الدلالة على المعنى المجازي. 

ب - مبدأ ترجيح المعنى والمقتضى المعنوي: يترتب على مبد| ترجيح المعنى أن 
التغيير الذي تحدثه الاستعارة في اللفظ لا تعلق له بتأليف حروفه وصور مخارجهاء وإنما 
تعلقه» أساساء بالمعنى» أما اللفظ فمرتب على المعنى بوصفه وعاء له؛ وبما أن الإعارة 
(4) عبد القاهغر الجرجاني» أسرار البلاغة, ص . 219. 

(5) نفس المصدرءه ص. 219218. 


(6) نفس المصدرء ص. 352350. 
70) نفس المصدرء ص. 282. 
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تلحق المعنى قبل أن تلحق المبنى» فمدار فهم الاستعارة ليس على المعنى المأخوذ مباشرة 
من اللفظ» وإنما على معنى ثان يتولد في النفس بطريق هذا المعنى المباشر الأصليء 
ويصل إليه المستمع إما بلزوم قريب عن المعنى الظاهر أو بلزوم بعيد يقتضي وسائط دلالية 
أخرى تزيد أو ا 

والمقتضي المعنوي للادعاء هو أن القول الاستعاري يستند إلى بنية استدلالية . 

ج - مبدأ ترجيح النظم والمقتضى النظمي : ينبني على مبد] ترجيح النظم أن الكلام 
متعلق بعضه ببعض ومترتب بعضه على بعض بوجه مخصوصء ولا يستقيم إحكام هذا 
التعلق وضبط هذا الترتيب إلا بتوخي أمرين: 

أولهما ‏ مقتضيات العقل» فليس النظم مجرد توالي الألفاظ في عملية النطق» وإنما 
هو تناسق دلالتها فيما بينها تناسقا يستوفي شرائط التعليل العقلي” . 

والثاني - قوانين النحوء ليس النحو هنا مجرد النظر في الصور الإعرابية للجملة لتبين 
وجوه سلامتها التركيبية» بل هو النظر في أسباب التفاضل التعبيري والتبليغي لهذه الجملة» 
فضلا عن قيامها بشرائط السلامة التركيبية . 

والمقتضى النظمي للادعاء هو أن القول الاستعاري يصير تركيبا خبريا أصليا لا ينحصر 
في الربط بين مخبّر عنه ومخبّر بهء بل يضيف إليهما عنصرا ثالثا هو ذات المُخْير!©؛ 
وبزيادة هذا العنصرء يكون عبد القاهر قد نقل القول الاستعاري من مرتبة الدلالة المجردة 
إلى مرتبة التداول التي تتوخى مقتضيات مقام الكلام. 

وبهذاء يتضح أن القول الاستعاري تجتمع له الأوصاف الثلاثة: أنه تركيب خبري 
تداولي وأنه قابل للأخذ على جهة الحقيقة وأنه مشئمل على بنية تدليلية. وكل قول هذه 
أوصافه» يُعَدُ في سياق الجدل الذي نهجه الجرجاني بمنزلة «دعوى»؛ كما يعد صاحبه 
(مدعيا» ويعد عمله (ادعاء). 

2 الخبر والحقيقة والتدليل: متى علمنا أن مقتضيات الادعاء هي الخبر 
والحقيقة والتدليل» أدركنا فائدة بذل الجرجاني أقصى جهده في تتبع هذه المفاهيم الثلاثة 
بالتدقيق والتحليل والتنظير. 

أ مفهوم «الخبر؛: يتجلى تتبع عبد القاهر لمفهوم «الخبرا (أو باصطلاح آخر 
(8) عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجازء ص . 263262. 

(9) نفس المصدرء ص. 9493. 
(10) نفس المصدرء ص. 360. 
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الاستعارية خاصيةٌ تتعلق أساسا بالحكم وليس بالمفردات» فصارت الاستعارة عنده أحق بأن 
تكون إسنادا عقليا؛ وبَّيّن أن كل إسناء عقلي يحتاج إلى أن يصدق أو يكذب» ولا تصديق 
ولا تكذيب إلا بقيام الدليل7!" . 


ب - مفهوم «الحقيقة»: يظهر اقتفاء الجرجاني لمفهوم «الحقيقة» في إلحاحه على أن 
المستعير يُثبت أسم المستعارٌ منه للمستعار له على وجه الحقيقة» وذلك بإدخاله في 
جنسه؛ ومتى تحقق هذا الدخول» لم يكن قد نقل اسم المستعار منه عما وٌضِعٌ له في 
الأصل. وإنما ادعى نفس معناه للمستعار ه212 . 

ج - مفهوم التدليل: يتجلى تتبع عبد القاهر لمفهوم «التدليل» في تمييزه بين صورتين 
للإثبات؛ الصورة التي يسميها ب«الإثبات الغفل والساذج»””'"“وصورة «الإثبات الذي يستند 
إلى الشاهد والدليل»؛ أما الإثبات العُفل والساذج» فهو أن ننقل لفظ المستعار منه عن معناه 
الموضوع له إلى معنى آخر نسنده إلى المستعار له فنكون كمن صرّح بهذا المعنى الثاني 
تصريحا وادّعاه للمستعار من غير أن يجيء ببينة على دعواه؛ وأما الإثبات المقرون بالدليل 
(أو قل ١‏ الإثبات المُدلئل»): فهو أن نصون الدلالة الأصلية للمستعار منه في حكمنا به على 
المستعار» على أن يبقى الجامع بينهما مطويا في النفس» مكنونا في الضمير2. 

وإذا نحن دققنا النظر في مسألة الإثبات» تبينا أن الجرجاني يميز أيضا في الإثبات 
المدلل بين «إثبات الصفة المشتركة» أو «الجامع؟ وبين «إثبات دليل هذه الصفة»*" ؛ وإذا 
كان الإثبات» كما هو معلوم؛ هو التدليل على الدعوى» فيلزم عن تقسيم الجرجاني أنه 
يدور بين ادعاءين : «(ادعاء ثبوت الصفة المشتركة للمستعار له ولاادعاء دخول المستعار له 
في جنس المستعار منه»» فيحتاج إلى التدليل على الادعاءين الأول والثاني معا. 

أما ادعاء ثبوت الجامع» فدليله هو المستعار منه نفسهء إذ تلزم عنه هذه الصفة 
لزوما©'"؛ وأما ادعاء دخول المستعار له في جنس المستعار منه؛ فلا يذكر له دليلا خارجه؛ 
والحق أنه لا حاجة له بهذا الدليل الخارجي» فإن هذا الادعاء الثاني يبلغ الغاية في الإقناع؛ 
حتى إنه يصير بمنزلة قانون حجاجي يُدلّل على نفسه ولا يدلّل عليه غيره! . 


(11) أسرار البلاغة» ص. 316. 

(12) نفس المصدرء صص. 358. 

(13) دلائل الإعجاز» ص . 111» صص. 343)؛ ص . 386, صص. 396: ص. 412. 

(14) أسرار البلاغة» ص. 279. 

(15) دلائل الإعجاز: «إن كل عاقل يعلم أن إثبات الصفة بإثبات دليلهاة: ص. 110. 

(16) نفس المصدرء ص. 111: 9إذا كان أسداً فواجب أن تكون له الشجاعة» بالنسبة للمثال المشهور: 
ارأيت أسداً» المراد به ارأيت رجلا شجاعاً» . 
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532 مفهوم «التعارض» :( إرهاصات أولية): تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن 
السكاكي لاحظ تناقضا بين ادعاء دخول المستعار له في جئس المستعار منه أو قل «ادعاء 
المجانسة»» وبين نصب قرينة مانعة من إرادة هذا الدخول» فكأنما الجرجاني بهذا قد جمع 

بين «ادعاء» و«اعتراض» متواردين على شيء واحد””"©؛ غير أن السكاكيء بَدَلاً من أن يرى 
في هذا التناقفى شاهدا يقطع بشعور الجرجاني بالخاصية التعارضية للاستعارة» فيقف عندها 
متعقبا للآفاق الحجاجية التي تفتحها هذه الخاصية في خطاب الجرجاني كما فعل في تعقبه 
لعلاقة الادعاء بالبينة عند فل أبى إلا أن يعمل على رفع هذا التناقض» اعتقادا منه أنه 
يصون بذلك كلام إمامه عن اللغو المزعوم» فجاء بطريق في التوفيق بين ادعاء المجانسة 
والاعتراض عليهاء طريق يقوم على توسيع ما صدق اسم المستعار منهء وذلك بأن جعله 
قسمين اثنين: «قسم متعارف عليه»» وهو مجموع الأفراد التي تندرج تحته بالوضع» واقسم 
غير متعارف عليه»؛ وهو باقي الأفراد التي تشترك مع المجموع الأول في أخص صفاته!©؛ 
وبفضل هذا التوسع» يصير المستعار له فردا من أفراد المستعار منه» فترتفع بذلك معارضة 
القريئة لادعاء المجانسة. 

لكن هذا التوفيق لا يمكن التسليم به للسكاكي» اعتبارا لما يلزم عنه من سقوط 
الاستعارة في الابتذال» ذلك أنه إذا وقع توسيع دلالة المستعار منه الماصدقية بزيادة الأفراد 
المشابهة» فقد صار من المتعذر التفريق بين المعنى الحقيقي للفظ ومعناه المجازي» وصار 
مفهوم الاستعارة إلى الابتذال. 

والصواب أن عبد القاهر كان أسبق إلى ملاحظة الخاصية التعارضية للاستعارة» فبدا 
موقمه متناقضا لمن لم يخطر بباله إمكان اتصاف الاستعارة بهذه الخاصية؛ وما أكثر من 
تعقب ترددات الجرجاني وتناقضاته» وحملها على تعثر مشروعه البلاغي! 

ولا أدل على سبق الجرجاني في هذا المضمار من ترديده للاستعارة بين «التحقيق» 
و#التخييل» كما لو كانت الجملة الاستعارية تجمع بين عالمين: «عالم واقعي» واعالم 
ممكن"! أما العالم الممكن» فيكون فيه المستعار له هو المستعار منه بعينه© وأما العالم 
الواقعي» فيكون فيه مفارقا لهء وإن اشترك معه في بعض الصفات . 

فلا بدع أن تكون الاستعارة السبيل النموذجي لفتح باب الواقع على الممكن وإبداع 
العوالم الكثيرة» وهي التي تأخذ بالتخييل الذي يمككن من إنشاء عوالم تكون بمنزلة بدائل 
(17) السكاكي: مفتاح العلوم؛ صص. 371. 

(18) نفس المصدرء ص. 413412. 


(19) نفس المصدرء ص. 413412. 
(20) أسرار البلاغة» ص. 358. 


308 


لعالمنا الواقعي» وتأخذ بالمشابهة التي تجعل العوالم تتشابه فيما بينهاء وتتفاوت في هذا 
التشابه» حتى إن الأدب الذي هو مسرح الاستعارة يبدو وكأنه «صناعة تختص بإبداع العوالم 
الممكنة»؛ فالأديب يتصور ويدعونا إلى تصور عالم ينشئ أفراده إنشاءً؛ ويبني أحداثه بناء؛ 
وإن هو صار إلى اقتباس عناصر هذا الإنشاء والبناء من واقعه» فإنه لا يجعلها باقية على 
حالها المعتاد ولا واقفة عند وصفها المعهود؛ لأنها بدخول عالمه الجديد» تستبدل بعلاقاتها 
الواقعية علاقات ممكنة بأفراد هذا العالم الممكن وبما يجري فيه من الممكنات. 

وحاصل الكلام في هذا الموضوع أن عبد القاهر الجرجاني وضع أصول نظريته في 
الاستعارة» متأثرا في ذلك بجانبين اثنين: 

أحدهماء أساليب في الحجاج متعارف عليها كالرد على أقاويل المعترض وعلى شبه 
تأويله» وكالتوجه إلى المخاطب وافتراض علمه واقتناعه بما يُلقَى إليه وبناء الأحكام 
والقواعد على هذا الافتراض؛ 

والثاني: الجهاز الحجاجي للمناظرة”'؛ وهو جهاز مفهومي متأصل في المجال 
التداولي الإسلامي العربي؛ فقد عمد الجرجاني إلى اقتباس عناصر مختلفة منه في تكوين 
تصوره للاستعارة» نذكر مئها على سبيل المثال لا الحصر: «الادعاء؛» و«الدعورى» 
و«الإشبات» و«التقرير» و«السؤال» و«الاعتراض» و«المعارضة» و«الدليل» و«الشاهد؛ 
و«الاستدلال» و«القياس»» كما جعل من مفهوم «الادعاء؟ أداته الإجرائية الأساسية في 
وصف آليات الاستعارة» وتَقّلّه إلى هذا المجال البلاغي بكل أوصافه المشهورة التي تعود 
إلى ثلاثة أصلية هي : التقرير أو الخبر والتحقيق والتدليل كما رأينا. 

وما لم نتبين هذه البنية الحجاجية للادعاء الاستعاري عند الجرجاني» ولم نقف على 
وجوه اشتغالها في خطابه» فلا يبعد أن تستغلق علينا أحكامه ونتائجه استغلاقاء وأن نصير 
إلى ضرب إنتاجه بعضه ببعض ضرباء ولولا أن هذا الموضع لا يتسع لحكاية أقوال 
الدارسين لهذا الإنتاج» لذكرنا شواهد على ملاحظتهم الاستغلاق حيث لا يوجدء ودلائل 
على وقوعهم في القدح حيث لا ينبغي» وكيف لا تَعْمُْض على بعضهم أمور» بل كيف لا 
يغلطون في أخرى والجرجاني كاد أن يصرح بما يضمره من أن الادعاء والاعتراض يجتمعان 
في القول الاستعاري اجتماعاء وكان على وشك أن يُسقط بذلك أقوى المبادئ رسوخا في 
النفوس وأمكنها سلطانا على العقول» ألا وهو مبدأ عدم التناقض! 


أما نحن» فربما كان قربئا منه سيزداد درجة وفهمئا لمشروعه سيتعمق بعيدا لو أنه 


2212 «كانت المدارسة والمناظرة في العلوم [...] سبب سلامتها من النسيان» والمانع لها من التفلت 
والذهاب»؛ نفس المصدر؛ء صص. 143. 
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أشهّر عدم ملاءمة هذا المبد! المنطقي لغرض الاستعارة» واشتغل بمفهوم الاعتراض اشتغاله 
بمفهوم الادعاء؛ وحلل آليات التداخل بينهما تحليله للادعاء؛ أمّا وأنه لم يفعل» حفاظا 
على بقيةِ من سلطان هذا المبد| على نفسه» أو خشية أن تُنسب إليه شبهة المغالطة» فقد 
احتجنا إلى التصريح بما اكتفى بالتلميح إليه؛ رغبة أو رهبة» وإلى استكمال عناصر النظرية 
الحجاجية للاستعارة التي نعدهء بحق» واضع أصولها ورائد مجهولها. 

ولما كانت المقتضيات النظرية للاستعارة توجب علينا خرق قوانين الحقيقة وطلب 
قوانين المجاز» فقد اتجهنا إلى طلب طريق يتخذ آليات تخاطبية وأدوات تداولية تأخذ بهذا 
الخرق في تحليل الاستعارة أخذاء وقد سمينا هذا الطريق ب«المقاربة التعارضية للاستعارة» . 
32- أصول المقاربة التعارضية للاستعارة 

ننطلق في بناء نظرتنا التعارضية إلى الاستعارة من الافتراضات الآتية: 

أ أن القول الاستعاري قول حواري» وحواريته صفة ذاتية له. 

ب - أن القول الاستعاري قول حجاجي2» وحجاجيته من الصنف التفاعلي نخصه باسم 
«التحاج»220 , 

ج - أن القول الاستعاري قول عملي» وصفته العملية ثُلازِم ظاهره البياني والتخييلي . 

فلنمض الآن إلى تحقيق هذه الفروضء واحدا واحدا. 

132- حوارية الاستعارة: إذا كان معنى «الحوارية» هو أن تشترك ذوات لخطابية 
متعددة في بناء الكلام» فأين تتجلى الذوات المشتركة في إنشاء القول الاستعاري» وقائله 
في الظاهر واحد لا محاور له؟. 

الجواب أنه لما كان القول الاستعاري يتألف من مستويين» مستوى المعنى الحقيقي 
ومستوى المعنى المجازي» فبالإمكان أن نخصص لكل مستوى من هذين المستويين «مقاما» 
معينا: «المقام الخاص بالمعنى الحقيقي»» و«المقام الخاص بالمعنى المجازي». 

وبما أن المعنى الحقيقي «ظاهر غير مراد» أو قل «ظاهر مُؤْوٌلغ» والمعنى المجازي 
لمضمر مراد' أو قل «مضمر مبلكغ»؛ جاز أن نميز في المقام الحقيقي بين «حال الإظهار)» 
وهحال التأويل»» وفي المقام المجازي بين حال الإضمار» و«احال التبليغ». 

يترتب على هذا أن الذوات الخطابية التي تشترك في بناء القول الاستعاري أربع» لكل 
منها وظيفة تخاطبية متميزة: «الذات المظهرة»(بكسر الهاء) و«الذات المؤوّلة» (بكسر الواو 
(22) نقصد ب «التحاج» مرتبة ثالثة من الاستدلال بعد «البرهان» و «الحجاج»» مرتبة تتميز بكونها تأخذ 

بمبادىء تجنح إلى التناقض؛؟ أنظر تفاصيل هذا الاستدلال في كتابنا: في أصول الحوار وتجديد علم 

الكلامء ص. 4746. 
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المشددة) و«الذات المضيرة»(بكسر الميم) و«الذات المبلتغة»(بكسر اللام المشددة) . 

ويتخذ المتكلم الواحد كل هذه الذوات مظاهرٌ لوجوده في القول الاستعاري؛ يتقلب 
بينهاء قائما بكل أدوارها الخطابية في آن واحدء وليس من سبيل لحذف إحداها أو 
لترجيحها على غيرها أو «تقطيبها؛ بجعل الأخرى تابعة لها تدور في فلكها. 

2 ححجاجية الاستعارة: أما عن الصفة الححاجية للقول الاستعاري» فيكفي 
أن نستبين فيها وجوه تدخل آليتي «الادعاء؛ و«الاعتراض؟ اللتين تميزان الحجاج . ١‏ 

فمعلوم أن من شروط الادعاء أن يكون المدعي معتقدا صدق دعواه؛ وأن تكون له 
بَيّئات عليها يعتقد صحتها وصدق القضايا التي تتركب منها هذه البينات» كما له الحق في 
أن يُطالِب محاوره بأن يصدّق دعواه ويقتئع بما يقيمه من أدلة عليها؛ ومعلوم أيضا أن من 
شروط الاعتراض أن يَرِدَ على دعوى سابقة» وأن يطالب المعترض المدعيّ بإثيات دعواه. 
وأن لا ل له إلا عند تمام اقتناعه بصحة هذا الإثبات؛ فأين يظهر إذن الادعاء والاعتراض 
في الجملة الاستعارية؟ 

رأينا أن من ذوات المستعير «الذات المظهرة»؛ والوظيفة الحجاجية لهذه الذات هي 
أنها تدعي وجود المعنى الحقيقي للجملة؛ أي تدعي المطابقة بين المستعار له والمستعار 
منه؛ أما «الذات المؤؤلة» للمستعير» فيقوم دورها الحجاجي في الاعتراض على وجود 
المعنى الحقيقي للجملة» بما أن المعنى المؤوّل هو أُوْلَى بالخفاء من المعنى المضمرء أي 
يقوم هذا الدور في إنكار المطابقة بين المستعار له والمستعار منه. 

وهكذا يتضح أن المتكلم يتقلب على مستوى المعنى الحقيقي بين حالين متعارضين: 
حال الإظهارء وحال التأويل» فالمتكلم إذن ذات متعارضة في مرتبة الحقيقة. 

أما على مستوى المعنى المجازي»؛ فإن «الذات المُضيرة» من ذوات المستعير تقتضي 
منها وظيفتها الحجاجية أن تدعي وجود المعنى المجازي للجملة» أي أن تدّعي المباينة بين 
المستعار له والمستعار مئه: بيئما «الذات المبلّنة» للمستعير يقتضى منها دورها الحجاجي أن 
تعترض على وجود المعنى المجازي للجملة» بما أن المعنى المبلكغ هو أَؤْلى بالظهور من 
المعنى الحقيقي غير المبلغ» أي أن تنكر هذه الذات المباينة بين المستعار له والمستعار 


0230 ا 


(23) فحيتئذ لا عجب أن تسمي فئة من الأصوليين المعنى المقصود من القول» الذي قد لا يوافق معناه 
الظاهر» باسم «دلالة العبارة؛» مع مأ في لفظ «العبارة» من إفادة التبليغ الظاهر والمباشرء وليس ذاك 
إلأ لأن المعنى المقصودء على إضماره؛ يبدو وكأنه أقرب وأظهر من المعنى غير المقصود مع 
استفادته من ظاهر الألفاظ نفسه؛ فليرجع من أراد مزيد البيان بهذا الشأن إلى الفصل الأول من الباب 
الأول: «اللزوم الطبيعي والدلالة الأصولية». 
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وهاهنا أيضا تكون ذات المتكلم مُتعارضة تجمع بين «حال الإضمار» واحال التبليغ». 

وإذا أدخلنا في الاعتبار الانتقال الذي يحققه المستعير بين المستوى الحقيقى 
والمستوى المجازي» أدركنا أن تتضاعف التلونات التعارضية في القول الاستعاري» 06 
هذه التلونات إلى أربعة أساسية: 

أ التعارض الذي يكون بين ادعاء المطابقة بين المستعار له والمستعار منه والاعتراض 
عليها 

ب - التعارض الذي يكون بين ادعاء المباينة بين المستعار له والمستعار منه 
والاعتراض عليها 

ج - التعارض الذي يكون بين ادعاء المطابقة وادعاء المبايئة 

د التعارض الذي يكون بين الاعتراض على المطابقة والاعتراض على المبايئة . 

وبإثباتنا لتعارض البنية الاستعارية وتكائر ضروب هذا التعارض» نكون قد أثبتنا أن 
المتعارض - وهو المستعير ‏ يسلك طرقا حجاجية ظاهرة التناقض» لا نحس فيهاء مع 
ذلك؛ تعديا لحدود المعقول الطبيعي 22 . 

 -2‏ فعالية الاستعارة: بقي علينا أن نتحقق من الجانب العملي للاستعارة الذي 
غاب عن البلاغيين والنقاد. 

حقا إن الاستعارة هي أبلغ وجوه تَّقَيْد اللغة بمقام الكلام» ونعلم أن هذا المقام يتكون 
من المتكلم والمستمع ومن أنساقهما المعرفية والإرادية والتقديرية ومن علاقاتهما التفاعلية 
المختلفة . 

وحقا أيضا أن هذا التقيد الاستعاري بالمقام سبب كاف لأن يجعل الاستعارة تدخل في 
سياق «التواصل الخطابي» باعتباره نسقا من القيم والمعايبر العملية» إذ هدف هذا السياق هو 
بالذات إجراء تغيير في الأنساق الاعتقادية والقصدية والتقويمية للناطقين ودفعهم إلى 
الانتهاض إلى العمل . 

ويظهر هذا التوجه العملي للاستعارة في ارتكازها على المستعار منهء سواء أصَرّح به 
أم لم يصرح به؛ وغالبا ما يقترن هذا الطرف فيهاء حاليا أو مقامياء بنسق من القيم العلياء 
إذ ينزل منزلة الشاهد الأمثل والدليل الأفضل» فتكون الاستعارة بذلك أدعى من الحقيقة 
لتحريك همة المستمع إلى الاقتناع بها والالتزام بقيمها؛ فالمستعير يقصد أن يغيّر المقاييس 
التي يعتمدها المستمع في تقويم الواقع والسلوك» وأن يتعرف المستمع على هذا القصد 


(24) طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام. ص . 24847 وانظر أيضاً تفاصيل مفهوم 
«التعار ض»)؛ ص . 4543. 
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منه» وعلى معنى كلامه وما يلزم عنه؛ وأن يكون هذا التعرف سبيلا لقبول -خطابه ولإقباله 
على توجيهه . 

وليس في هذه الحقيقة إثبات لوشائج الاتصال القائمة بين الاستعارة وبين نظام 
الموازين العملية التي ينبني عليها التواصل الاجتماعي فحسبء وإنما فيها كذلك إبطال 
للدعوى التي ما فتئت تجعل الغاية القصوى من الاستعارة التوسل بالتخييل واصطناع 
التجميل . 


في الختام نلخص نتائج بحثنا في الحقائق الأربع الآتية: 

أ إن حساب الاستعارة عن طريق التوابع الدلالية» وهي: «تابع الجنس» و«تابع 
الانتقاء» و«تابع التحقيق» و«تابع التعيين» و"تابع التأويل» و«تابع التقويم» لا يفيدنا كثيرا في 
تبين خصائصهاء نظرا لأن المبادئ التي تستند إليها هذه التوابع» وهي: «مبدأ التابعية» 
و«مبدأ استقلال الجزء؛ و«مبدأ ثبات الدلالة» و«مبدأ التوازي التركيبي الدلالي؟؛ تُصادم 
مقتضيات الحقيقة الاستعارية» ولا تصح إلا بإخراج الأقوال عن وصفها المجازي وإلباسها 
لباس «الحقيقة» . 

ب - إن خرق الاستعارة لقانون عدم التناقض وقانون الثالث المرفوع يجعل توصيفها 
وتحليلها يقتضيان استخدام أدوات حجاجية تخاطبية تقر بالتعارض مبدأ. 

ج - إن أول من استخدم آليات حجاجية لوصف الاستعارة هو إمام البلاغيين العرب 
عبد القاهر الجرجاني» فقد أدخل مفهوم الادعاء بمقتضياته التداولية الثلاثة: «التقرير» 
و«التحقيق» و«التدليل»: كما استفاد في ثنايا أبحائه من مفهوم التعارض من غير أن يطرحه 
طرحا إجرائيا صريحا. 

د إن الوصف التعارضي الصريح للاستعارة يكشف عن آليات حوارية وحجاجية 
وعملية في بنيتهاء تجعلها مركبة المستويات ومتداخلة الذوات ومتنوعة العلاقات. 
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نماذج من التراث 


اللغوي المنطفقي 
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مدخل 


إميا ثرا! قيقة |/ قلية 


اعل أن مدار فصول الباب الثالث هو إقامة الدليل على الدعاوى التكوثرية الثلاث 
الآتية : 

أولاها - أن الحقيقة العقلية في صورتها الفلسفية متعددة قولا: صار إلى القول بهذا 
فيلسوف الأندلس أبو الوليد ابن رشد؛ وسنشتغل فى الفصل الأول بإثبات هذه الدعوى 
الأولى» وذلك من خلال فحصنا ونقدنا للعرض الذي قدمه هذا الفيلسوف لكتاب 
المقولات من كتب «أرسطو» في المنطق . 

والئانية ‏ أن الحقيقة العقلية في صورتها الفلسفية متعددة مضمونا: ذهب إلى هذا 
القول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي؛ وستتولى في الفصل الثاني التدليل على هذه الدعوى 
الثانية أثناء توضيحنا واختبارنا للنظرية الخاصة التي جاء بها هذا العالم في شأن السببية 
الطبيعية . 

والثالثة ‏ أن الحقيقة العقلية في صورتها العلمية متعددة منهجا: ند تقلد هذا الرأي 
مؤرخ المغرب عبد الرحمن بن خلدون؛ وسنقوم بإثبات هذه الدعوى الثالثة في أثناء تحليلنا 
وتعليلنا لما قرره هذا العلامة بصدد «المنهج التاريخي» المتبع في مقدمته. 

وها نحن أولاء نمهد لتدليلنا على هذه الدعاوى المرتب بعضها فوق بعض بتقديم عام 
يبرز هذا الترتيب وفائدته بالنسبة لمفهوم (الحفيقة العقلية». 


1 تكوثر القول الفلسفي 


لقد أدرك ابن رشد أن اتقاء آفات النصوص المترجمة لا ينفع فيه إلا التعاطي لتكثير 
القول؛ ولما كان الاشتغال بهذا التكثير يوجب عليه ترك ما كان يعتقده «مترجمو هذه 
النصوص» من المتقدمين واعتناقٌ ما هو أشبه بمذهب «محللي الخطاب» المتأخرين» فقد 
اتخذ هذا التعاطي عنده صبغة لا يضاهيه فيها غيره؛ فقد كان المترجم التقليدي يحسب أن 
القول العقلي كما يتمثل في القول الفلسفي واحد لا ثاني له» إذ كان يرى أن هذا القول لا 
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يرد إلا على مقتضى اللسان اليوناني» بيد أن ابن رشد يقرر أنه بالإمكان قيام قول 
حك وكير العاء) حال تعن اللساة الخرين اسواف يفواء. مع القولة الفلسفي الجاري 
على عادة اليونان في التعبير. 

ولم يقف ابن رشد عند الحد الذي جعل فيه القول الحكوي قولين اثنين: أحدهما قول 
يوناني صريح» والثاني قول عربي فصيح., أي جعل الواحد اثنين» بل صار إلى جعل هذا 
القول الثاني» لا قولا واحدا يضاهي القول اليوناني في تفرده» وإنما أقوالا كثيرة بعضها 
فوق بعضء فهناك «القول الجامع» و«القول الملخّص» و«القول الشارح». 

لكن ابن رشد لم يكتف بهذا التغلغل في ضروب القول ورّتبهء بل إنه سعى إلى أن 
يصل بالتكاثر القولي إلى المدى الذي يُقدره على درء الآفات التعبيرية والتبليغية عن القول 
الفلسفي العربي؛ لذلك نجده ينتقل بالتكاثر من مرتبة «التقسيم» و«الترتيب» إلى مرتبة ثانية 
تعلوهاء وهي مرتبة «التوليد»؛ فليس يعنيه من القول تركيبه ولا مضمونه في حد ذاتهماء 
لأن ذلك يجوز أن يشاركه فيه سواه؛ فقد تقدمه من اشتغل بالشرح والتلخيص» وحيئئذ لا 
يظفر بالامتياز الذي ينشده فيما جاء به من تعدد القول الفلسفي وتدرجهء وإنما الذي يعنيه 
هو الفعل الذي يوضع به هذا التركيب والفعل الذي يُنقل به هذا المضمونء أو قل إن ما 
يعنيه هو بالذات العملية التي تتولد بها صيغة القول ويتولد بها فحواه؛ والسبب الحامل له 
على ذلك هو طبيعة المهمة التي تولاها والتي هي مواجهة النص المترجم. ومعلوم أن كل 
مواجهة حقة تقتضي أصلا الإتيان بأفعال مُنِجَرَةء لا الاقتصار على أقوال مركبة. 

ومتى كان الأمر كذلك» تعين النظر إلى القول» لا من جهة صورته اللفظية الظاهرة» 
وإنما من جهة صورته العملية الخفية؛ ومعنى هذا أنه ينبغي صرف مفهوم «القول» عن دلالته 
على اسم الذات إلى دلالته على اسم المصدرء فالقول بالمعنى الأول يُطلق على فرد نحوي 
معلوم هو «الجملة» بيئما يُطلق بالمعنى الثاني على حدث نطقي مخصوصء وهو الذي 
تفتقر إليه المواجهة افتقارا؛ وهكذاء فإن مراد ابن رشد هو في حقيقته الإتيان بالقول 
الفلسفي على شرط «المصدرية» أو قل على شرط '«الحَدَئِية؛؛ حتى يكون مواجها بحن 
للقول المترجم» لأن المقام مقام الفعل والتفعيل وليس مجردّ مقام القول والتقويل. 

وإذا استعملنا بهذا الصدد اصطلاح أهل تحليل الخطاب المعاصرين» جاز لنا أن نقول 
بأن ابن رشد اشتغل بإنشاء الأقوال لا على مقتضاها اللفظي؛ وإنما على مقتضاها 
التلفشي)”©» مما يجعل تكثيره للأقوال مختلفا عن تكثير غيره؛ فتكثيره هو تلقظي صريح؛ 
في حين أن تكثير غيره لفظي صرف . 





(1) المقابل الأجنبي ل (التلفظ» هو: «415005012108» ومجمل المقصود منه هو ممارسة الكلام في 
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ومع هذاء فلا يمكننا التسليم بهذا الضرب من التكاثر» إذ لا نكاد نمعن النظر فيه حتى 
يتبين لنا أنه تكاثر محدود» إن لم يكن تكاثرا مغلوطا؛ وتتجلى محدوديته فى كونه لا يتعلق 
بالجوهر» الحكمة» وإنما باعرض» من أعراضهاء ألا وهو التعبير اللغوي! أو قل إن التعدد 
عند ابن رشد لا يتطرق إلى الحقيقة الفلسفية نفسهاء وإنما إلى صيغ التعبير عنها وحدها؛ 
ويتجلى الغلط في هذا التكائر في كونه يوهمنا بإمكان التفريق بين المضمون الفلسفي 
وصورته التعبيرية؛ وهذا واضح البطلان؛ لأن الغرض لا يوضع في الكلام كما يوضع 
المتاع في الوعاءء حتى إذا تغير الوعاء لونا أو شكلا أو حجماء بقي المتاع على حاله؛ 
وبهذاء يكون ابن رشد قد أخطأ في القول بتوحد التفكير الفلسفى ولو أنه أصاب فى القول 
بتعدد التعيير اللغوي: متخذا من إشكالية الصلة بين الفكر واللغة موقفاء وإن فصل موقفٌ 
المترجم درجة» فإنه يظل موقفا تقليديا لا يدرك الصلة بين هذين الطرفين إلا على جهة 
الجمود على واحد منهما ولا يرتقي بها أبدا إلى مرتبة العلاقة الجدلية الحية بينهما. 

هذا إذا لم يكن موقفه مفضيا إلى التناقض؛ فمتى تعددت الأقوال» كان لا بد أن تتعدد 
مضامينهاء علما بأن المضمون الفلسفي واحد منهاء بحيث إذا تعددت العبارة عنه؛ وجب 
أن يصير هو نفسه إلى التعدد؛ ولما كان ابن رشد ينكر التعدد الفلسفي مع تجويزه التعدد 
العباري» فإنه يكون كمن يجمع بين الشيء ونفي لازمهء وهذا الجمع هو عين التناقض. 

وعلى الإجمال» فإن اعتقاد ابن رشد بأن الفلسفة واحدة بحقائقها كثيرة بأقوالها اعتقاد 
باطل» فيتعين إذن الأخل بنقيضهء وهو أن حقائق الفلسفة كثيرة كثرة أقوالها. 

وما غفل عنه ابن رشد حتى أوقعته غفلته في التناقض» تفطن إليه الغزالي من قبله وابن 
خلدون من بعده؛ فإذا كان للحقيقة العقلية جانبان اثنان» أحدهما مضمونها والثاني منهجهاء 
فإن الغزالي يقف من المضمون العقلي موقف المكثّر لا الموحُد كما يقف ابن خلدون من 
المنهج العقلي نفس الموقفء إلا أن الأصل في تكثير المضمون عند الأول هو «الحكم 
العقلي»: في حين أن الأصل في تكثير المنهج عند الثاني هو «الفكر الطبيعي». 


2 تكوثر المضمون الفلسفي 


يرى الغزالي أن الحقيقة من حيث مضمونها هي أصلا حكم عقلي» وكل ما حَكم به 
العقل» إذا لم ينبئ عن وجود الشيء» فلا أقل من أن ينبئ عن إمكانه» فيكون الحكم 
العقلي غير منفك عن الإمكان باعتباره أصلا والوجود فرعاء حتى ولو حَكم العقل في أمر 
ما بعدم الإمكان أو حَكم بعدم المنال» لأن الحكم بأن الشيء لا يمكن عقلا يرجع في نهاية 
المطاف إلى إمكان عدم إمكائه والحكم بأن الشيء لا يُنال بواسطة العقل يرجع هو بدوره 
إلى إمكان عدم مناله. 
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والأحكام العقلية بوصفها ممكنات صريحة لا تقف عند حد لا نجد لها ازديادا بعده؛ 
يدل على ذلك استلزام كل حكم لحكم الحكمء فإذا جزم العقل بشيء» ترتب على هذا 
الجزم» بموجب حصول العقل على الوعي بأفعاله» جزم ثان» وهو أن يجزم بأن جزمه بهذا 
الشيء صحيح؛ ولما كانت الممكنات غير متناهية» فمنها ما تصادف خواصه خواص 
الواقعم» فيكون حكما عقليا متحققاء أو قل يكون ااحقيقة متعينة»» ومنها ما تصادم خواصه 
خواص هذا الواقع» فيكون حكما عقليا غير متحقق قطعاء أو قل يكون «حقيقة بعيدة) 
ومنها ما لا تصادف ولا تصادم خواصه خواص الواقع؛ لأنه لا يمكن أن نقطع بوجوده كما 
نقطع بوجود الحقيقة المتعينة» ولا يمكن أن نقطع بعدمه كما نقطع بعدم الحقيقة البعيدة» 
فيكون حكما عقليا غير متحقق ظناء أو قل يكون «حقيقة قريبة). 

وهكذاء فالحقائق بوصفها مضامين مخصوصة هي عند الغزالي على ثلاثة أنواع : 
أولهاء «الحقائق المتعينة؛» وهى» على كثرتهاء تندرج تحت ما نعرفه باسم «الواقع» أو 
باسم «العالم المشاهد؛ أو قل إن شئت «عالم الشهادة»؛ والثاني» «الحقائق القريبة»» وهي 
كثيرة كثرة لا تتناهى؟ والثالث» «الحقائق البعيدة»» وهي الأخرى كثيرة كثرة لا حد لها. 

وإذا كانت الحقائق المتعينة تأتي بالضرورة على مقتضى مجاري العادة وأحكام 
السببية» فإن الحقائق القريبة لا تأتي بالضرورة على هذا المقتضى» بينما الحقائق البعيدة 
تأتي بالضرورة على خلافه؛ وكما أن مجموع الحقائق المتعيئة يُكوّن عالم الواقع الذي نحيا 
فيهء فكذلك مجموع الحقائق القريبة ومجموع الحقائق البعيدة يشكلان عالمين مستقلين 
يكونان بالإضافة إلى الواقع مخالفين لأوصافه المقررة أو لقوانيئه المعلومة» بعضا أو كلاء 
ولكنهما بالإضافة إلى نفسيهما منضبطان بقوانين محددة» مع العلم بأن مجاميع الحقائق 
القريبة والبعيدة ليست لها نهاية تقف عندهاء على خلاف مجموع الحقائق المتعينة الذي هو 
وأحل بعينه . 

وإذا صح أن الحقائق متعددة تعدد الممكنات» واقعية كانت أم غير واقعية» صح معه 
أيضا أن المضامين التي تقبل أن تكون موضع النظر الفلسفي لا تتعلق بالحقائق الواقعة قطعا 
فحسب»ء بل تتعلق أيضا بالحقائق غير الواقعة» إن ظنا أو قطعا؛ يلزم من ذلك أن المضامين 
الفلسفية هي بعدد أفراد الحقائق على اختلاف أنواعها: «الواقعي القطعي» و«غير الواقعي 
الظني» واغير الواقعي القطعي»؛ ومثال تعلق المضمون الفلسفي بالنوع الأول أن يُعبّر عن 
حقيقةٍ مشاهدةٍ بالحس ومدركة بالعقل معاء ومثال تعلق المضمون الفلسفي بالنوع الثاني أن 
يدل على حقيقة مدركة بالعقل وغير مشاهدة بالحس» ومثال تعلق المضمون الفلسفي بالنوع 
الثالث أن يفيد حقيقة غير مشاهدة بالحس ولا مدركة بالعقل. 

هذا ويجوز كذلك أن نجعل العقل أطواراء فما يتعذر إدراكه في طورء يمكن إدراكه 
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في الطور الذي يليه فيصير النوع الثالث من الحقائق الفلسفية على أضرب فرعية يكون 
عددها على حسب هذه الأطوارء ومثال تعلق المضمون الفلسفى بأول هذه الضروب أن 
يعبر عن حقيقة لا تشاهد بالحس ولا تدرك بالطور الأول للعقل. ‏ - 

وليس ذلك فقطء بلء لما كان الحكم العقلي هو الأصل في الإمكان» فقد جاز أيضا 
أن نجعل لكل طور عقلي حكمّه الذي يخصه؛. فيصير هذا الحكم الخاص أصلا في إمكان 
خاصء» فتتكائر طبقات الإمكانات بتكائر طبقات هذه الأحكام» ومتى علمئا أن كل طبقة 
حكم تكون الأصل في إمكانات لا تحصىء أدركنا كيف أن تكاثر الإمكانات سوف يخرج 
من رتبة اللامتناهي المعدود* إلى رتبة اللامتناهي غير المعدود*. 

وهكذاء يتضح بما لا مزيد عليه أن الحقائق الفلسفية من جهة مضاميئها متكاثرة» وأن 
تكائرها ليس فوق واقع العد فحسب» بل فوق إمكان العدء وهذا في غاية الثراء الفلسفي؛ 
فأين من هذا ماذهب إليه ابن رشد من أن الحقيقة الفلسفية واحدة كما أن الحقيقة الشرعية 
واحدة وأن الحقيقتين لا تلتقيان ولا تقترئان؛ بل كل منهما في نهج لاحب لا يحيد عنه؛ 
ولازب لا يسلكه غيره؛ والأدمّى من هذا أن تكون هذه الحقيقة الفلسفية لا واحدة بالإضافة 
إلي الحقئقة الشرعية» بل واحدة بالإضافة إلى نفسهاء حيث إنه ينبغي أن تكون هي الحقيقة 
التي قررها أرسطوء وليس ما قرره سواه؛ ومع هذاء فإن ابن رشد لا يتحرج في إنزالها 
منزلة تضاهي منزلة الحقيقة الشرعية» على اتساعها؛ فإذا صارت الحقيقة الفلسفية هي 
الحقيقة الأرسطية لا غيرها وصارت لهاء على ضيقهاء رتبة الحقيقة الشرعية؛ لا رنبة 
دونهاء فقد ظهر بما لا مزيد عليه أن هذا أيضا هو إفقار للتفلسف لا نظير له. 

غير أن الغزالي» وإن اتسع تصوره للعقل والإمكان بما لزم عنه أن الحقائق الفلسفية لا 
تَئْعد كثرة» لا واقعا ولا إمكاناء فإنه لم يبلغ بهذا الاتساع منتهاه؛ ذلك أن إقراره بهذا 
التعدد اقتصر على جانب المضمون من الحقيقة الفلسفية» ولم يجاوزه إلى جانب المنهج 
منهاء ولم يتطرق كلامه في العقل بشأن هذه الحقيقة إلا إلى محاملهاء لا إلى مسالكها. 

ويبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الغزالي يميل إلى اعتقاد أن الفلسفة كثيرة 
بمضاميئها واحدة بمنهجهاء ودليلنا على هذا الاعتقاد صريح موقفه من المنطق؛ ؛ فلم يشتغل 
بالاعتراض على مسائله ولا بتجريح أصحابه كما اشتغل بالاعتراض على المضامين 
الفلسفية» نحو «قدم العالم» أو «علم الإله بالجزئيات» أو #حشر الأجساد» واشتغل بتجريح 
أهلهاء إن تبديعا أو تكفيرا؛ ولم يقف الغزالي عند حد استثناء المنطق من نقده الذي اتسع 
لغير الفلسفة» عقيدة وسياسة وأخلاقا وكلاما وأصولا كما اتسع لغير رجالهاء فقهاء 
ومتكلمين ومتشيعين» بل ذهب إلى أبعد من ذلك» فأقر ضرورة إدماج المنطق على مقتضاه 
الصوري في العلوم الإسلامية كعلم الأصول وعلم الكلام؛ وحتى بعد تجربته الصوفية التي 
كان من المفروض أن تصرفه عن هذا الاعتقاد» لظهور تعلقها بطور في العقل يجاوز طوره 
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التجريدي الذي يقف عنده المنطق» فإنه ما انفك ينادي ببراءة المنطق من كل شبهة عقدية 
ويدعو إلى تمام التمسك به. 

ولا يقل الغزالي في تسليمه بوحدة الحقيقة الفلسفية منهجا عن تسليم ابن رشد 
بوحدتها مضمونا؛ فكما أن ابن رشد يرى أن هذا المضمون الواحد لا بد أن يكون مضمونا 
أرسطيا بقضه وقضيضه؛ حتى يستحق النسبة إلى التفلسف الحق» فكذلك الغزالي يرى أن 
هذا المنهج الواحد ينبغي أن يكون ما تقل إلينا عن أرسطو بحذافيره» حتى يستحق النسبة 
إلى البرهان الصحيح؛ وبذلك جعَلا أرسطو يستقل بتمام الحقيقة الفلسفية لا يشاركه فيها 
غيره. 

وإذا كان ابن رشد قد غلط غلطة أفضت به إلى التناقض حين عدّد الأقوال الفلسفية 
ولم يعدد مضمونها كما لو كانت الأقوال أوانِيَ تمُلاً بالمعاني» فإن الغزالي أَنَى بنفس الغلط 
المفضي إلى المحال» فقد عدد المضامين الفلسفية ولم يعدد منهجها؛ والحق أن المضمون 
لا يُتوسل إليه بالمنهج كما يُتوصل إلى المكان الذي نقصده بالمركب الذي نتخيره» حتى 
إذا تقلبنا في أسفارنا وغيرنا أمكنتناء لم يكن ذلك داعيا بالفمرورة إلى تغيير مركبناء إذ 
التوسل غير التوصل والوسيلة غير الوصيلة» فمن مقتضيات التوسل مراعاة خصائص 
المتوسل إليه؛ بل مراعاة الخصوصية التي هي له وحده؛ بحيث يجب أن تتلون الوسيلة 
بتلون ما هي وسيلة إليه. 

يترتب على هذاء أن مناهج الفلسفة ينبغي أن تختلف باختلاف مضامينهاء وإذا تقرر 
أن هذه المضامين تختلف حتى تفوت النهاية كما يُستخلّص من فهم الغزالي للعقل 
والإمكان» لزم أن تكون مناهج الفلسفة على ضرب من الاختلاف يتناسب وهذا الاختلاف 
غير المتناهي الذي نتصف به مضامينها؛ لكن الغرالي» على بلوغه في تكثير المضمون 
الفلسفي مبلغا لم يتقدم لغيره» لم يجد في ذلك ما يحمله على إقرار مناهج أخرى للفلسفة 
غير البرهان ولم يقر بمشروعية هذه المناهج غير البرهانية إلا متى وقع التوسل بها خارج 
الخطاب الفلسفي . 

لذلك؛ يكون الغزالي قد أخطأ في القول بتوحد وسيلة الفلسفة مع تعدد مضمونها خطاً 
ابن رشد في ادعائه توحد هذا المضمون مع تعدد قوله, متخذا من إشكالية الصلة بين 
الموضوع والمنهج موقفا لا يقل تمسكا بالتقليد من مذهب ابن رشد في الصلة بين الفكر 
واللغة » إذ لم يدرك هو أيضا الصلة بين الموضوع والمنهج إلا على جهة الجمود على 
طرف واحد من الطرفين » ولم يرتفع بها قط إلى مرتبة التفاعل المثمر بينهما. 

وإذا ظهر أن اعتقاد الغزالي بأن الفلسفة واحدة بمنهجها كثيرة بمضامينها اعتقاد باطل» 
تعين حينئذ الأخذ بنقيضه. وهو أن الفلسفة كثيرة بمضامينها وكثيرة بمناهجها. 
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3 تكوثر المنهج العلمي 

يبدو أن ما فات الغزالي تَذَارَكه ابن خلدون كما تدارك الغزالى ما فات ابن رشد» إذ 
ذه يقف عند طبناعة المنطق» مبينا حدرة البرهان الضداعى فى توسل الفلاسفة نيه .عند 
تحصيل مقاصدهم في الطبيعيات والإلهيات؛ ويذكر لنا من هذه الحدود في نطاق الطبيعيات 
أنه لا يقين في مطابقة النتائج المستخرجة بالبراهين للحقائق الخارجية التي تقابلهاء نظرا 
للاختلاف الموجود بين المجرد الكلي والمشخص المادي» كما يذكر من هذه الحدود في 
باب الإلهيات أنه لا قدرة للبراهين المنطقية على تمام الانقطاع عن المحسوس» حتى ولو 
بلغت الغاية في التجريد» فلا تصلح للاستدلال على الحقائق التي هي وراء عالم الحس 
كالحقائق الروحانية . 

وأيا ما كان الحد الذي يتطرق إلى البرهان» إن قصورا عن مطابقة الموجود الخارجي 
آل اتضورا'فن إقراك المرجوة الروحي »تلا يمكن جره هلا الجه براتيطة البرهات تفنية ؛ 
فواضح أن هذا الضرب من الدرء لا يصح. لآن توقف البرهان على نفسه يجعله يدورء 
فهذا الدرء إذن عبارة عن دور فاسدء وعلامة فساده أن الحد الذي دخل على البرهان فى 
الرتبة الأولى يعود» فيدخل عليه في الرتبة الثائية» فإذن يجب صرفه؛ ثم إنه لو فرضنا جواز 
هذا النوع من الدرء» لصار البرهان ضروريا لا غنى عنه وكافيا لا حاجة به إلى غيره» فتثبت 
له من جديد صفة الوحدة التي بدا أنه أخد يفتقدها عند دخول الحدود عليه وهذا ما لا 
يتفق مع وجود الحدود ووجود الحاجة إلى دفعها. 

لذلك نجد ابن خلدون يطلب وسيلة استدلالية ثانية غير البرهان» يتم له بفضلها فتح 
باب تكثير المنهج العقلي العلمي» ويظفر بضالته فيما أطلق عليه اسم «الفكر الطبيعي»؛ 
فلنوضح كيف أن هذه الوسيلة الجديدة تنفع في هذا التكثير الاستدلالي الذي يوجبه التكثر 
المضموني للحقائق العقلية» ويكون هذا التوضيح من الوجوه الآتية: 

أ الفكر الطبيعي فطرة إلهية والبرهان المنطقي صناعة إنسانية: يرى ابن خلدون أن 
الفكر هو فطرة الله التي فطر الانسان عليها والتي جعله يهتدي بها في ترتيب أفعاله 
وتحصيل معارفه» بينما البرهان المنطقي هو عبارة عن كسب للإنسان يقوم في العمل على 
صياغة أفعال هذه الفطرة الفكرية؛ وحيث إن مصدر هذه الفطرة رباني ومصدر البرهان 
الصناعي إنساني» فلا بد أن تنطوى الفطرة على أسباب للكثرة لا ينطوي عليها البرهان؛ إن 
لم يكن ينطوي على قلة تصل فيه أدنى درجاتهاء وهي أن يكون واحدا لا تَعَدْدَ معه. 

ب الفكر الطبيعي فضاء والبرهان المنطقي تجريد: يتحدث لنا ابن خلدون عن 
«فضاء الفكر الطبيعى»؛ ومقصوده أن هذا الفكر يخلو من الحدود أو» بلفظه؛ «الحجب» 
التي تعوق انطلاق الاستدلال» وهي أساسا حجب الألفاظ الناتجة عن الاستغراق في 
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المناقشات وحجب الأدلة الناتجة عن الوقوع في الشبهات» كما يتحدث لنا عن #تجريد 
البرهان المنطقي»» ومقصوده أن المنطق ينتزع من المحسوسات كليات مخصوصة يرتقي بها 
تدريجيا إلى أعلى مراتبهاء متوسلا في ذلك بمباني الألفاظ وموازين الأدلة؛ ولما كان الفكر 
الطبيعي يخلصنا بالذات مما لا غنى للبرهان عنه للوصول إلى مطلوبه من التجريد؛ فقد ظهر 
أنه اأزسع نطاقا» من أن يحيط به البرهان وأنه بالتالي أفسح مجالا لتنويع الاستدلال منه. 

ج - الفكر الطبيعي أصل والبرهان المنطقي فرع: ذلك أن الصناعة المنطقية ليست 
موضوعة ابتداء أو بإطلاق» وإنما وُضِعت استئنافا وتبعا للطبيعة الفكرية للإنسان» إذ الغرض 
منها هو استخراج القوانين والقواعد التي تتبعها هذه الطبيعة في أفعالها الاستدلالية بحيث 
تنزل منها منزلة الواصف من الموصوف”"؛ وإذا تقررهذاء فبَيمّن أن التابع ليس كالمتبوع» 
لا سيما إذا كان أحدهما تجربيا وجوديا وكان الثاني لغويا اصطناعياء إذ يكون من مقتضى 
التابع الصناعي أن يساير أو بلفظ ابن خلدون أن «يساوق» المتبوع الطبيعي» فلا يزيد عليه 
في شيء» هذا إذا أمكن أن تكون «المساوقة» كلية وتامة» وإلاء فإن التابع هو على الدوام 
أولى بالنقصان منه بالزيادة» وعندئذ تبقى الوفرة من حق المتبوع وحده. 

د الفكر الطبيعي ضروري والبرهان المنطقي غير ضروري: لما كان البرهان أمرا 
صناعياء جاز العدول عنه إلى ما هو صناعة لهء ألا وهو الفكر الطبيعي! وحينئذ لا عجب 
أن ايُستغئى عنه في الأكثر» وأن يستطيع بعض النظار الوصول إلى المطالب في العلوم من 
غير استخدام هذه الوسيلة الصناعية» بل بالاقتصار على اتباع مسالك الطبيعة الفكرية على 
وجهها الصحيحء مما يدل على أن الناظر لا غنى له عن الفكر الطبيعي وأنه الأصل في 
الاستغناء عن غيره فيما يقرره من المسائل العلمية؛ ولا يخفى أن كل ما كان بهذه الضرورة 
لا بد أن يزيد عن الجائز المجرد بمقتضيات تورثه كثرة لا تحصل لهذا الجائز. 

ه - الفكر الطبيعي صحيح على الدوام والبرهان المنطقي غير صحيح على الدوام: 
ذلك أن البرهان «قد يعرض له الخطأ»”» إما في نظم المقدمات أو ترتيب النتائج عليها 
بسبب ما يطرأ على هيئاتها أو صورها من الاشتباه أو الالتباس» فيتولى الفكر الطبيعى 
تخليصه من هذا الخط بتصحيح نظمه وترتيبه» وما ذاك إلا لأن «جهة الحق إنما تستبين إذا 
كانت بالطبع؛ وبالطبيعة”” » لا بالوضع والاصطلاح كما هو شأن البرهان» و«الوسيلة إلى 


(2) ابن خلدون: المقدمةء تحقيق عبد الواحد وافي» دار نهضة مصرء ط3» القاهرة» ج3)» ص. 1247. 

(3) «أما المنطق» فإنما هو واصف لفعل هذا الفكر [أي الفكر الطبيعي]» فيساوقه لذلك في الأكثرةء 
نفس المصدرء ص . 1248. 

(4) نفس المصدرء ص. 1245. 

(5) نفس المصدرء ص. 1247. 
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إدراك الحق بالطبع إنما هي الفكر الطبيعي»؛ وعلى هذاء فقد صار الفكر الطبيعى أَوْلى 
بالصحة واليقين من البرهان المنطقي؛ إذ قد نفتقدهما في هذاء فنطفر بهما في ذاك؛ وفي 
هذه الحقيقة الخلدونية قلب للحقيقة التي يأخذ بها المعاصرون من منطقيين وغيرهم: إذ 
يذهب هؤلاء إلى أن اليقين لا يكون إلا مع البرهان» حتى أولئك الذين يجعلون للفكر 
الطبيعي مكانة في المسألة الاستدلالية؛ ومتى سلمنا بأن هذا الفكر بفضائه المعلوم أصح 
وأيقن من البرهان» لزم أن يتسع لضروب من الاستدلال الصحيح يضيق عنها هذا الأخير 
ضيقاء فيكون متصفا بكثرة استدلالية لا توجد لغيره. 


و الفكر الطبيعي استكشافي والبرهان المنطقي صياغي: يرى ابن خلدون أن 
الخلوص إلى فضاء الفكر الطبيعي يمكن من الحصول على المطالب العلمية» لأن الخلوص 
إليه رجوع من الفعل الإنساني إلى الفعل الإلهي واستدرار للفتح من فاطر هذا الفكرء حتى 
إذا وقع الظفر بهذه المطالب» جاز حينئذ إفراغها في قوالب الأدلة وإلباسها صيغ الألفاظ» 
وفاء بمقتضيات الخطاب أو قل باختصارء إننا نستكشف المسألة لأنفسنا بواسطة الفكر 
الطبيعي ونبلغها لغيرنا بواسطة البرهان. 

وإنه لمن عجب أن يكون ابن خلدون بهذه الحقيقة قد استبق تمييز فلاسفة العلم 
وفقهاء العلم المعاصرين بين طورين في الممارسة العلمية» طور الاكتشاف الذي يستعين فيه 
العالم بحدوسه المباشرة وفهومه الطبيعية وطور التدليل الذي يقوم فيه العالم بترتيب نتائجه 
ونظمها في أدلة تستوفي شرائط البرهان الصناعي 7 . 

وإذا ثبت أن الفكر الطبيعي مجال لاكتشاف الحقائق العلمية من غير تحديد لعددها ولا 
لنوعهاء تبين أن هذا الفكر يتميز بثراء يتسع لمختلف المعارف الإنسانية» بما في ذلك 
المعارف المنطقية» فيكون قادرا على إمدادنا بالصور الاستدلالية غير المطروقة كما يمدنا 
بالمضامين المعرفية غير المسبوقة. 


وجملة القول إن الأوصاف التي أسندها ابن خلدون للفكر الطبيعي من فطرة وأصالة 
وفضاء وضرورة وصحة واستكشاف» تنهض دليلا على أن ابن خلدون أدرك أكثر من غيره 


(6) نفس المصدر ونفس الصفحة. 

(7) على أي حال» فإن هذه الحقيقة تبدو وكأنها كانت معلومة لغير واحد من علماء المسلمين» إذ نجد 
لها صدى عند الغزالي في كتابه أساس القياس» تحقيق فهد بن محمد السدحان» مكتبة العبيكان» 
الرياض» 1993؛ وإذا قلنا بأنه أعيد اكتشافها اليوم» فليس لأننا نسقط ما حضر على ما مضىء» وإنما 
لأن التاريخ قد يَنْسَى ويكذّب» وليست له أبداً العصمة التي يصر البعض على نسبتها إليه» وينسى 
التاريخ متى لم ينتفع الجيل بكل ما صنعه كل جيل تقدمه ويكذب متى انتفع الجيل بما تقدمته من 
أعمال من غير إقرار منه بهذا الانتفاع. 
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الحاجة إلى إثراء المناهج وتجديدها وتنويعهاء ربما يكون مرد ذلك إلى دقة حسه التاريخي 
التي تجعله يدرك الأشياء على مقتضى التقلب في الأطوار والتفاوت في المراتب؛ وعلى 
هذاء فإن فضل ابن خلدون على الغزالي من جهة نظرته إلى المنهج بَيِّن كما هو بَيِّن 
فضل الغزالي على ابن رشد من جهة نظرته إلى المضمون وبين كذلك فضل ابن رشد على 
المترجم من جهة نظرته إلى القول. 

نخلص من كل ذلك إلى أن الحقيقة العقلية ليست واحدة لا قولا ولا مضمونا ولا 
منهجاء وأن الكثرة تنفذ إليها من كل جانب» وكل تقليل يأتيها من هذا الجانب أو ذاك لا 
يمكن إلا أن يضر بحقيقة العقل التي تجعل منه فاعلية دائمة على التقلب وطالبة لمزيد 
التشعب. 
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الفصل الأول 


لغة ابن رشد اله لفلسفية 
من خلال عرضه للمقولات المنطقية 


ننطلق في هذا الفصل مما أخبر به ابن رشد عن نفسه» إذ قال: «استدعاني أبو بكر بن 
طفيل يوماء فقال لي: سمعت أمير المؤمنين يشتكي من قلق عبارة «أرسطوطاليس» - أو 
عبارة المترجمين عنه ‏ ويذكر غموض أغراضه» ويقول لو وقع لهذه الكتب من يلخصها 
ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها فهما جيداء لَقَرْب مأخذّها على الناس)0" . 

فكان أن اضطلع أبن رشد بهذه المهمة» وتولى بنفسه إنجازها من الجانبين المطلوبين» 
وهماارفع قلق عبارة المترجمين» و«توضيح غموض أغراض "أرسطو"». 

وحتى نتبين مظاهر القلق التعبيري والغموض الغرضي في النصوص الأرسطية 
المنقولة» ونضبط الأدوات التي توسل بها ابن رشد للتغلب على العقبتين» عمدنا إلى حصر 
معالجتنا في نطاق نصوص معيئة نظن أنها تتوافرء بصفة نموذجية» على حظوظ الاستجابة 
لهذا الغرض المزدوج» وهي»ء على التعيين» تلك التي اشتهرت بعرض نظرية المقولات 
المنطقية ل«أرسطوا» وتشتمل على كتاب تخليص المقولات» علما بأن كتاب المقولات هو 
فاتحة مجموعة «أرسطوا في المنطق التي عرفت باسم «الأرغانون»» أي الآلة» كما تشتمل 
على «مقالة اللام» و«مقالة الجيم» وامقالة الهاء» و«مقالة الزاي» من كتاب تفسير ما بعد 
الطبيعة . 


1 - لغة النصوص الأرسطية ومهمة ابن رشد 
من المسلّم به أن فلسفة «أرسطو» تُقِلت إلى العربية؛ إما مباشرة من اليونائية» وهذا هو 


49 المراكشي؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ط. القاهرة» ص. 5» وردت هذه الشهادة 
على لسان تلميذ ابن رشد أبو بكر بنداوود بن يحبى القرطبي. 
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شأن كتاب المقولات الذي نقله احنين بن إسحاق»» وإما عن طريق السريانية التي طبعتها 
أساليب اليونان في التعبير مثل مقالات ما بعد الطبيعة التي نقلها «أسُطات]© . 


وقد عرّف النْقَلَهُ الطريقئين المتبعئين في الترجمة» وهما طريقة الترجمة الحرفية 
وطريقة الترجمة الحرة» إلا أنهم كانوا يؤثرون الأولى باعتبارها تمثل الأسلوب العلمي 
الصحيح للئقل أو» بتعبير #حنين بن إسحاق»» الأنها أبلغ وأفحل». 

كما كانت معرفة هؤلاء المترجمين بالعربية غير متيئة» بل كانت أحيانا لا تتجاوز معرفة 
العامّية؛ وقد كانت صلتهم بكثير من الألسن بدورها حائلا دون امتلاك إحداها امتلاكا 

أما معرفتهم بالفلسفة» فلم تكن حقا معرفة المختصين» ولم تكن مقصودة لذاتهاء بل 
كانت عندهم وسيلة لإتقان الترجمة» وربما اكتسبوها عن طريق التمرس على نقل النصوص 
الفلسفية . 

وهناك عنصر أخير فات الباحثين الوقوف عنده لهذا الاعتبار أوذاك» لكنه عئدنا يكتسى 
في تقويم أعمال الترجمة العربية أهمية لا تقل قدرا عن أهمية عنصر معرفة اللسان أو معرفة 
الفلسفة» وهذا العنصر هو أن هؤلاء النقلة كانوا في غالبيتهم على ملة السيد المسيح عليه 
السلام؛ وقليل منهم صابئة» وليس فيهم مسلم واحد» مما ترتب عليه أنهم تركوا تعاطي 
الاحتكاك بالنص القرآني» مع أن هذا الاحتكاك هو الذي سيعمل على تكوين «اللغات 
الاصطلاحية» العربية أو 907 شئت» «اللسْمّيّات» التقنية العربية وتسديد أساليبها وفق 
المقتضيات البيانية للتعبير العربي السليم. 

واجتمعت هذه العوامل كلها: «الترجمة الحرفية» و«النقص في امتلاك ناصية العربية» 
و«الضعف في التكوين الفلسفي» واقوة المعتقد غير الإسلامي» لكي تؤدي إلى وضع لغوي 
جد معقد لا تفيد معه معرفة قواعد اللسان العربي ولا أساليب الكتابة العربية» إذ يستحيل 
على العارف باللسان العربي وحده أن ينفذ إلى معمياته؛ فلنسم هذه العوامل الأربعة 
باعوائق الترجمة العربية للفلسفة» ولنشرع في بيان ما نتج عن هذه العوائق من قلق في 
العبارة وغموض في الأغراض . 


- قلق العبارة وغموض الأغراض 


1 قلق العبارة: من آثار تعقد هذا الوضع اللغوي في نطاق النصوص 
المذكورة؛ نذكر ضربين من القلق التعبيري» وهما: 


(2) أرسطوء فن الشعرء تحقيق شكري محمد عياد» صص. 167-166. 
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أ القلق الصرفي: ينشأ هذا القلق عن النقل الحرفي للصيغ الصرفية اليونائية؛ ومثاله: 
[1] - استعمال لفظ «الموجود» حيث يجب استعمال لفظ «الوجود:!©, 
- استعمال لفظ «الصادق» حيث يتعين استعمال لفظ «الصدق:© 

استعمال الصيغ الطويلة: «المتفقة أسماؤها»/ «المتواطئة أسماؤها؛/ «المشتقة 

أسماؤها» حيث يحسن استعمال الصيغ القصيرة: «المتفقة»/ «المتواطثة»/ 


«المشتقة؛ على التوالي ”© . 
كما ينشأ القلق الصرفي عن استعمال بعض الصيغ العادية بغير ما تدل عليه عند 
الجمهور؛ ومثاله: 


[2] - استعمال «يقال على» حيث يصح استعمال (يدل على . 

وينشأ كذلك عن استحداث بعض المفردات التي لا تخضع للصرف العربي؟ ومثاله : 

 ]3[‏ استحداث المفردتين : «المتى1/ «المعا؛ من غير ما حاجة إليهما”» إذ توجد 
اللفظتان: «الزمان» و«المصاحية». 

ب - القلق النحوي: مرد هذا القلق الثاني إلى إقحام أدوات وألفاظ مختلفة في الجملة 
من غير ضرورة تدعو إلى ذلك؛ ومثاله: 

[4] - استعمال «يوجد)/ «هو؟ في مواضع من الجملة لا يصح استعمالهما أو يُسْتَمْنَى 
عنهما فيه 

كما أنه قد يرجع هذا الضرب من القلق إلى عدم إظهار المعاني النحوية المقدرة في 
اليونانية والتي يخل حذفها بنظام الجملة في اللسان العربي أو على العكس من ذلك عدم 
إضمار المعاني اليونانية التي يكون ذكرها في الجملة العربية مخلا بنظامهاء فضلا عن عدم 
التزام الشروط التبليغية للتقديم والتأخير بالنسبة لعناصر هذه الجملة؟ ومثاله: 

 ]5 [‏ استعمال الجملة العسيرة: (المتفقة أسماؤها يقال إنها التي الاسم فقط عام لها 
فأما قول الجوهر الذي بحسب الإسمء فمخالف» حيث يمكن استعمال الجملة اليسيرة: 


(3) نقل حرفي للمقابل الذي جاء على وزن اسم المفعرل» وهو: «أون؟ (0 /256551). 

(4) نقل حرفي للمقابل اليوناني الذي جاء على وزن اسم الفاعل» وهو: «أليتيس» (3.50667/]:). 

(5) نقل حرفي للمقابلاث اليونانية: «أومونيا (الانإن01لن») و #سينونيماة (االإنائان010ا6)) 
و ابارر نيما» (انمنزنااهم212) على التوالى . 

(6) مقابله اليونانيى: «ليغيطاي؟ («ممتعرقة) . 

(7) مقابلاهما اليونائيان: «بوتى» (069) و «أمَاا (سمررت») على التوالي. 

(8) مقابله اليوناني: 9إستين» («حاعى 4 ) . 
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«الأسماء المتفقة هي الأسماء التي لا تشترك مسمياتها إلا في الاسمء ولا اشتراك لها في 
المسك 80 . 

وحتى نزداد وضوحا بشأن الاضطراب الصرفي والنحوي القائم في النصوص 
المترجمة» لننظر في النص الذي تعرض لمقولة: له(" من كتاب المقولات. 

فالملاحظ في نقل هذه المقولة هو أن المترجم يستعمل في مقابل اللفظ اليوناني الدال 
على معنى «الامتلاك»» وهو: «زيكيين)!!'© شبه جملة متكونة من حرف جر هو: «اللام» 
ومجرور هو ضمير الغائب المفردء أي: «هو»» استعمالا اسمياء ولكنه في ذات الوقت 
يرفع عنها معيار «الاسمية»» وهو «ال» التعريف» فلا يقول: «أل ‏ لَّداء ولكي يتغلب على 
هذا التعثر الصرفي» يقوم بإسناد هذا التركيب إلى اسم الموصول: «الذي»» فيتكون له 
التعبير الآتي : «الذي له»؛ ولعل السبب الباعث على ترك استعمال «ال التعريف يرجع إلى 
الالتباس الذي قد يحصل مع اسم العلّم الدال على الذات الإلهية ‏ أي الله » كما يبدو أن 
الداعي إلى استعمال اسم الموصول مكانه هو كون أدوات التعريف اليونانية قد تسد مسد 
أسماء الموصول. 

ثم إن الناقل يعمد إلى إيراد هذا التعبير المطول في جملة اسمية يقع فيها موقع 
المبتدإء أما الخبر فيهاء فيقوم به تركيب فعلي مستحدث هو الآخرء تركيب لا يقل غرابة 
عن المبتد]» وهو : ايقال على» بمعنى ايُستعمّل))» كما في قوله : «الذي له يقال على ٠...‏ 
ويتزايد هذا القلق النحوي بتزايد المتوالية اللفظية وبتدرجها إلى مرتبة النص» إذ يُستعمل هذا 
المترجم فيها أدوات وصل الألفاظ كحروف الجر وغيرها وأدوات ربط الجمل بعضها ببعض 
بغير ما تجري به عادة الناطق العربي في التخاطب؛ ويجد القارئ في الجدولين الواردين في 
آخر هذا الفصل مزيدا من أسباب هذا القلق» إن خللا في المعاني أو فسادا في الأمثلة . 

1- غموض الأغراض: من مظاهر التعقيد اللغوي الناجم عن عوائق الترجمة 
العربية غموض الأغراض؛ فقد كان لا بد لركاكة التعابير التي تتسم بها النصوص المنقولة 
من أن تؤثر أيما تأثير في مستواها التبليغي؛ هذا المستوى الذي تحصل به للمخاطب القدرة 
على الفهم والذي لا يمكن تحقيقه إلا إذا التزمت العبارة بمعايبر التركيب السليم . 

ثم إن مخالفة الأمثلة الواردة للمقاصد الممئّل عليها أحدثت اضطرابا في الإدراك 
المباشر للنص وضاعفت من الغموض الموجود فيه بسبب رداءة التعبير نحو: 





(9) كتاب ارسطوطاليس المسمى قاطيغوريا أي المقولات؛ في هامش كتاب تلخيص المقولات لابن 
رش تحقيق ١ابويج2,‏ 8 صء 6. 

(10) انظر نفس المصدرء 1725 156» ص . 121 122. 

(11) بالحرف اليوناني: «0نا6)ز8» . 
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 ]6[‏ مثال «الخاتم في الأصبع» للدلالة على معنى من معاني اله' 


بالإضافة إلى ذلك» نجد الغموض الذي يختص به النص الفلسفي من حيث هو كذلك 
النائج أصلا عن المستوى التجريدي لمفاهيمه وأحكامه والذي يتساوى في الشعور به العربي 
واليوناني والسرياني» كما أن هناك الغموض الخاص الذي يتسبب فيه المجال التداولي 
للقارئ العربي والذي يحول دون تجاوبه مع النص؛ والمراد ب«المجال التداولي» هو كل 
الوقائع والقيم الثقافية المميزة لمجتمعه والعاملة في توجيه أقواله وأفعاله وتكوين نظرته 
الخاصة إلى العاله!22 . 

ناهيك عن الغموض المبدئي العام الذي هو غموض كل نص مكتوبء فلسفيا كان أو 
غير فلسفي؛ فكل نص مكتوب يحتمل بما هو كذلك تأويلات وقراءات قد لا تقف عند 
نهاية معلومة» فهو يصل إلينا أساساء كما يقول أحد اللسانين المرموقين» بصيغة الجمع . 

وإذا كان الأمر كذلك» فكيف إذن واجه ابن رشد هذه الظاهرة اللسانية المعقدة وما 
هي وسائله في هذه المواجهة للنص المترجم؟ وهل استطاع أن يتغلب على «قلق العبارة» 
في مستواها الصرفي والنحوي وعلى «غموض الأغراض» بأصنافه المختلفة: التعبيري 
والدلالي والاصطلاحي والتداولي والتأويلي؟ 


1 - عمليتا التلخيص» و«الشرح) 

في هذه الوضعية التي يحتوي فيها النص المترجم مختلف درجات الركاكة والاستغلاق 
بسبب العوائق المذكورة» بالإضافة إلى ما يمكن أن يقع فيه من إسقاط أو تحريف من لدن 
الناسخ أو سوء فهم من لدن الناقل» يكتسب «التلخيص» و«الشرح» معنى متميزا واعتبارأ 
جديدا. 

فليس يُنتَطر من «التلخيص؛ أن يتخذ إحدى صورتيه التقليديتين» إما النقل المركز 
والأمين لمضمون النص» وإما الاستخراج المحكم للأفكار الرئيسية للنص. 

كما لا ينتظر من «الشرح» أن يكون مجرد تفسير للألفاظ التقنية والغامضة وتوضيح 
لمقاصد النص القلسفية والتعليق عليها متى اقتضى الحال ذلك. 

1ه التلخيص كعملية لمواجهة النص المترجم: الواقع أن مهمة التلخيص 


عند ابن رشد تقوم أصلا في أمرين اثنين: أحدهما «رفع قلق المصطلح من النص المترجم» 
والثاني «رفع قلق الجملة منه؛؛ لذاء نجد ابن رشد يتتبع هذا النص جملة جملة وينقله نقلا 





)212 لمزيد الإطلاع على التفاصيل الإجرائية للمفهوم الذي وضعناه: «المجال التداولي؟» فليرجع إلى 
كتابنا: تجديد المنهج في تقويم التراث» ص . 243 - 272. 
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إلى حد أن ما «يلخصه» يبدو وكأنه ترجمة ثانية أسلم من الترجمة الأصلية. 

فحينئذ لا يكون التلخيص عند ابن رشد؛ كما يعتقد بعض مؤرخي الفلسفة» تفسيرا 
أوسط ولا نصا مجملاء وإنما هوء على الحقيقة» عملية أو قل منهج من مناهج مواجهة 
النص المترجم» وهو بالذات منهج تقويم أعوجاجه؛ ولما كان ابن رشد في تليخيصه لا 
يفسر ولا يُجمل ما يقول أرسطوء وإنما يعمد إلى تقويم لغة النص المترجم من الناحية 
الصرفية والناحية النحوية وتقريبها من العربية السليمة» فإنه لم يكن يميز بين كلامه ومقالة 
الأرسطواء ويكتفي بأن يفتح التلخيص بعبارة «قال أرسطو» ويواصل كلامه دونما إشارة إلى 
نهاية مقالة «أرسطو». 

ولا غرابة عندئذ أن تتداخل عملية التلخيص مع المناهج الأخرى التي واجه بها ابن 
رشد النص المنقول وأن تتخلل منهج الشرح الذي اتبعهء ذلك أنهء هنا أيضاء يعيد صوغ 
العبارة قبل أن يتناولها بالشرح والتعليق وتقريبها إلى الأذهان» ولا يتعذر علينا أن نستخلص 
مما أعاد صياغته في الشرح ترجمة أجود من الترجمة الأصلية كما يمكن أن نتبين ذلك من 
خلال المقارنة بين الجدولين الواردين في نهاية هذا المبحث. 

أ- تقويم المصطلح: في عملية التلخيص هذه ذات الصبغة التقويمية» يستبدل ابن 
رشد بمصطلحات النص المترجم مصطلحات متداولة نذكر منها على سبيل المثال: 

[ 17 قول الجوهر/ الحد ‏ مقصود إليه بالإشارة/ المشار ‏ المصمث/ الجسم - 
الحقيقة/ الصدق ‏ مائية/ ماهية ‏ كلمة/ حد ‏ الأمور العامية/ الأو ائل - السولابي/ المقطع 
- نجَم/ نما الجوامع/ المقاييس - الكنه/ الماهية) ؛ 
حيث ترد مصطلحات النص المترجم على يمين الخط المائل/ ومصطلحات ابن رشد على 
يساره. 

كما أنه قد يستعمل المصطلح الذي يختاره بجوإر المصطلح الذى تتضمنه الترجمة» 
فكثيرا ما يقرن لفظ «الهوية» بلفظ «الموجود»””''؛ مقدما لذلك تبريرا لغويا مفاده أن 
المُوجود» يتميز عن «الهوية» بصورته الصرفية» وإن كان لا يفي بالمدلول اليوناني كما تفي 
به «الهوية». 

ب - قلق الجملة: أما بالنسبة لتراكيب الترجمة» فقد عمد ابن رشد إلى تقويم الجمل 


)2132 تفسير ما بعد الطبيعة» تحقيق بويج » ص . 2550 ص . 2553 ص . 2556 ص . 2559 ص. 6.560 
ص . 2561 ص . 562) ص . 2746 ص . 147. 
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السقيمة بأن استبدل ببعض أجزائها أجزاء أخرى*" أو غيّر ترتيبها أو أظهر المحذوف منها 
أو حور التعابير التي تصل الجمل بعضها ببعض؛ ومثال ذلك: 

 ]8[‏ «كل واحد من التي تقال بغير تأليف أصلاء فقد تدلء إما على جوهر» 
وإما. . . وإما على أن ينفعل»/ «والمعاني المفردة التى يُدَل عليها بألفاظ مفردة هى ضرورة 
دالة على واحد من عشرة أشياء . . .2 [استبدال]29,. ١‏ 

كما كان ابن رشد يشير إلى عادة اليونانيين في الاستعمال ويقارن بينها وبين الاستعمال 
العربي . 

ولم يقف ابن رشد عند هذا الحد. بل حاول في مواضع مخصوصة أن يرقى بتلخيصه 
إلى مستوى التعريب التداولي» فيستبدل في الأمثلة بأسماء الأعلام اليونانية أسماء عريية©!", 
بل أن يُقرّب مضامين بعضها تقريبا إسلامياء كأن يجعل من «أطلس؟ الإله اليوناني 
«ملكا»””'': وفي موضع آخر يُؤول اسم الجنس: «الإله؛» بمعنى «الفلك». 1 

ومن الراجح أن يكون ابن رشد قد استعان بتعاليق الحسن بن سوار على ترجمة حنين 
بن إسحاق لكتاب المقولات» هذه التعاليق التي تتضمن شروحا ضافية وتحليلا لغويا لبعض 
التعابير غير المألوفة والمستعملة في النص المترجم» كما تتضمن بعض جوانب مقارنتها مع 
وجوه الاستعمال اليوناني» ومما يؤكد ذلك اتفاق بعض التراكيب الواردة عندهماء كما أن 
كتب الفارابي كانت مما لا ريب فيه مرجعا أساسيا في عملية التلخيص الرشدية» وخاصة 
منها كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق وشرح المقولات وكتاب الحروف .0080 

1 الشرح كعملية لمواجهة النص المترجم: أما الشرح» فهو الآخر عملية 
أو منهج من مناهج مواجهة النص المترجم» ويقوم بالذات في توضيح غموض أغراضه؛ 
لذلك» يعمد ابن رشد إلى تجزيء المقالة إلى فقرات متتالية متفاوتة الطول» ثم يتناول 
الفقرة الواحدة بالتحليل جملة جملة؛ ولعملية الشرح عنده وجهان متعارضان ومتكاملان: 
أحدهما استتصالي والثاني تأصيلي . 

أ الوجه الاستئصالى للشرح: لقد جعل ابن رشد من أهداف شرحه هدم البناء 
الفلسفي الذي شيده فلاسفة الإسلام المتقدمين من أمثال الفارابي وابن سينا والغزالي والذي 
تميز بكونه اجتهادا صريحا في ملائمة الفلسفة اليونانية مع مقتضيات التداول الإسلامي. 


(14) نفس المصدرء ص. 374. 

(15) كتاب تلخيص المقولات» ص12. 

(16) نفس المصدرء ص12. 

(17) تفسير ما بعد الطبيعة» ص654. 

(18) ثتهافت التهافت» تحقيق سليمان ديناء صص5710. 
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ومن مظاهر هذا الهدم في سياق نظرية المقولات» نذكر نقده للتفرقة التي أقامها هؤلاء 

بين «الماهية» و«الوجود» إذ اعتبروا الوجود غير مقوم لماهية الأشياء التي من الممكن 
لما اوه وبالتالي جعلوا منه عرضا زائدا يضاف إلى ماهية اممكن الوجود بذاته؛» كل 
ذلك لإثيات مبد الخلق الإسلامي حتى ولو في صورة الفيض كما ذهبوا إلى ذلك”*" . 


ب الوجه التأصيلي للشرح» يقوم ابن رشد باستنطاق النصوص الأرسطية»؛ مستهدفا 
الكشف عن أصالة التفكير الأرسطي وحقيقته؛ ومما انتهى إليه؛ في نطاق الحدود التي 
رسمناها لهذا المبحث» أن «الموجود» يدل على مقولات عشرء وهي: «الجوهر» و«الكم؟ 
و«الكيف» و«الإضافة» و«الأين» و«المتى» و«الوضع» واله» و«أن يفعل» و«أن ينفعل»» وأنه 
لا يقال عليها؛ باشتراك» لأنه لو كانت متفقة الاسم ومختلفة المعنى» لامتنع قيام علم 
بالموجودء كما أنه لا ايقال عليها» بتواطؤء لأنه» متى حصل الاتفاق في الاسم والمعنى» 
تصبح المقولات جنسا واحدا أو أنواعا لجنس واحد» وهذا ينقضه واقع اختلاف العلوم, 
وإنما «يقال» «الموجودا على المقولات بتشكيك؛ أي يدل عليها دلالة الأجئاس المختلفة 
على الشيء الواحد والأول والتي تنسب إليه نسبة تقديم وتأخير. 


وقد استعمل ابن رشد لهاتين الغايتين : الاستئصالية والتأصيلية» كل الوسائل الشرحية 
التي توفرت له؛ فقد قارن نصوص أرسطو فيما بينها كما قارن مختلف الترجمات لهاء 
واعتمد الشروح المتعددة لفلاسفة المدرسة الهيليستينية نحو «الاسكندر الأفرودسي» 
واتامسطيوس» و«اسمبليقوس» و«فورفوريوس»» ولفلاسفة الإسلام كالفارابي وابن باجة وابن 
طفيل؛ واستفاد من أساليب الشرح والتفسير لكل من المدرسة الهيليستينية ومدرسة بغداد 
والمدرسة الإسلامية مع مفسري القرآن وخاصة في ترتيب أصولهم”7. 

ولا نستغرب بعد هذا أن يحيط ابن رشد بمعاني أرسطو ويقدر على استرجاعها على 
وجهها الصحيح حتى ولو أخل بها نص الترجمة» وأن يمحو منها آثار تصرف فلاسفة 
الإسلام والمتكلمين فيها. 

والآن وقد أنهينا كلامنا في أوجه قلق العبارة ومنهج التلخيص الذي استخدمه ابن رشد 
لتقويمهاء وفي أوجه غموض الأغراض ومنهج الشرح الذي عمل به لتوضيحهاء يتحتم 
علينا أن تقوم المهمة الرشدية؛ صادرين في ذلك عن الوعي اللغوي الذي استجد في 


(19) تفسير ما بعد الطبيعة» صص. 611597: ص . 886881, ص . 1282-1279؛ تهافت التهافت؛ ص. 
11-0 


(20) كان مفسرو القرآن يرتبون أصولهم كما يلي: القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة» ثم أقوال التابعين 
فأقوال تابعي التابعين . 
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مجال اللسانيات المعاصرة» ليا سيما لسانيات التداول والتخاطب» هذا الوعى الذي قد 
يحملنا على مراجعة تصوراتنا المألوفة عن «اللسان الطبيعي» و«الترجمة الجيدة» وعن «اللغة 
الفلسفية» بما فيها «لغة المقولات». 


2 . التقويم اللساني لمهمة ابن رشد 


لقد تقرر في الدرس اللغوي الحديث أن اللسان الطبيعي ليس قاموسا للمفردات» وإنما 
هو على الحقيقة نسق مترابط العناصر بحيث لا يتغير واحد منها في وضعه أو وظيفته دونما 
أثر في باقي العناصر. 

ويدعونا هذا التصور اللغوي من ناحية إلى الكف عن المفاضلة بين الألسن الطبيعية» 
فنعد بعضها أبلغ أو أكمل من بعضء ومن ناحية أخرى إلى أن نثبت أن لكل لسان إمكانات 
فكرية مناسبة لخصائص نسقه في مختلف مستوياتها. 

كما أن مفهوم الترجمة» في إطار هذا التصور العلمي» يتغير بحيث تصبح الترجمة» 
أساساء نظرا في المعنى وفي مقتضى الحال؛ لا يتقيد بالصورة اللفظية ولا بالتركيب النحوي 

ولا بد لهذا المفهوم الجديد من أن يؤدي إلى تكييف المعاني المئقولة مع أحوال 
اللسان الناقل» أي يفضي إلى إحداث «تغيير» في المعنى المنقول بحسب وضعه اللساني 
الجديد؛ وها هنا يجب التنبيه على أنه يتعين على الفيلسوف ألا يعد هذا التصرف في 
المنقول في سياق النص الفلسفي إخلالا به أو تحريفا له» بل عليه أن يتحمل تبعاته في وعي 
كامل » بل وأن يستفيد منه في تحقيق أغراض فلسفية جديدة لم يَرُّمها النص الأصلي . 

وقد نصطلح على هذه العملية التغييرية للمضامين الفلسفية بالإضافة إلى الصلة بين 
اللسانين: اليوناني والعربي» بلفظ «التقريب الإسلامي العربي»؛ فهذا التقريب هو إذن عبارة 
عن تبليغ المعاني الفلسفية إلى الناطق العربي بحسب المقتضيات التغييرية لكل مستوى من 
2 اللغة الفكرية 

يمكنناء في نطاق هذا الوعي اللساني المستجدء أن ننظر إلى «اللغة الفكرية» ‏ أي 
اللغة الخادمة لجانب من جوانب الفكر ‏ نظرتنا إلى اللسان الطبيعي» فنعدها هي الأخرى 
نسقا من المصطلحات التقنية التي تستمد ‏ خصائصها النطقية من اللسان الطبيعي» نسقا مزودا 
بنفس | لمستويات اللغوية التي رُوّد بها هذا الأخيرء لكل مستوى من هذه المستويات مقاييس 
أو شروط تحدد درجة التزام كل لغة فكرية بخصائص اللسان الطبيعي الذي تتفرع منه كما 
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تحدد مرتبتها بالنسبة لباقي اللغات الفكرية. 

وقد عرف العالم الإسلامي العربي من اللغات الفكرية «اللغة الفلسفية» و«اللغة 
الكلامية» و(اللغة الصوفية» و«اللغة الأصولية» و«اللغة التفسيرية»؛ ومن هذه اللغات التقئية ما 
كانت استجابته لشروط مستوى أقوى من استجابتئه لشروط مستوى آخر أو أقوى من استجابة 
لغة أخرى للمستوى نفسه. 

وليس هذا مقام تفصيل القول في هذا الموضوع ذي الأهمية البالغة» ونقتصر منه على 
استخلاص بعض النتائج بصدد اللغة الفلسفية» واقفين عند بعض الأمثلة من المستوى 
الصرفي لبيان مدى خروج اللغة الفلسفية عن قواعد بناء اللغة التقنية العربية. 

فإذا نحن تأملنا هذه اللغة الاصطلاحية» تبينا أنها لا تتمتع بنفس المزايا التي تتمتع بها 
اللغات التقنية الإسلامية الأخرى» فلا نكاد نجد فيها نفس المعايير التي عملت بها اللغات 
الفكرية الأخرى في وضع مصطلحاتهاء ونورد منها ما يأتى : 

أ- معيار اتحاد الوزن مع اختلاف المعنى» أي أن الصيغة الصرفية واحدة والمعنى 
الاصطلاحي متباين؛ ومن الأمثلة على ذلك : 

[9] - العقل/ النقل [الكلام] ‏ الظاهر/ الباطن [التصوف] ‏ المفهوم/ المنطوق 
[الأصول] ‏ التنزيل/ التأويل [التفسير]. 

ب معيار اتحاد الوزن مع تشابه المعنى» أي أن الصيغة الصرفية واحدة والمعنى 
الاصطلاحي متقارب؛ من أمثلته : 

[110 الشريعة/ الطريقة/ الحقيقة [التصوف] ‏ الاستحسان/ الاستصحاب [الأصول] . 

ج ‏ معيار انحاد المادة مع اختلاف المعنى» أي أن الجذر الدلالي واحد والمعنى 
الاصطلاحي متباين؟ أمثلته : 

3 - الوعد/ الوعيد [الكلام] ‏ الملك/ الملكوت [التفسير] ‏ البصر/ البصيرة» 
القلب/ القالب» التوجه/ المواجهة [التصوف]. 

د اتحاد المادة مع تشابه المعنى. أي أن الجذر الدلالي واحد والمعنى الاصطلاحي 
متقارب؛؟ ومثاله : 

 ]12[‏ العبادة/ العبودية/ العبودة» الوجود/ الوجد/ الوجدان [التصوف]. 

ومن هذه المعايير التي استخدمتها هذه اللغات الفكرية وجوه التقابل بين الأدوات» 
مثال ذلك : 

[13]- في/ عن من/ إلىء ل/على» لم/لن...» 

ومنها كذلك المناسبة الدلالية بين المعنى الاصطلاحي للفظ ومعناه اللغوي؟ ومثاله: 
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 ]14[‏ «الوجود»: معناه الاصطلاحي الذي يستعمله به أهل التصوف هو: «وجدان 
الحق»» علما بأن معناه اللغوي هو: «الظفر بالمطلوب»؛ ولا تخفى المناسبة الدلالية القائمة 
بين المعنيين» ف«الوجدان» و«الظفر» مترادفان و«الحق» بالنسبة للصوفي هو عين «مطلوبه؟. 
لكن هذه الأساليب التي أفادت أيما إفادة اللغات الكلامية والصوفية والأصولية 
والتفسيرية في اكتساب قوة تداولية ضمنت لها الانتشار والتأثير والتوجيهء لا نجد لها صدى 
في اللغة الفلسفية العربية» كأنما لا يعني أهلها أمر اتباع هذه المقتضيات التعبيرية في وضع 
مصطلحاتهاء فقد تتنافر أوزانها فيما بينها وتتنافر معانيها فيما بينها وقد تتنافر الأوزان 
والمعاني بعضها مع بعض» بل قد لا تخضع مصطلحاتها لأي وزن معلوم؛؟ والأمثلة التالية 
توضح ذلك: 
[15] - الجوهر/ العرض [تنافر الوزن مع شهرة التقابل في المعنى] 
المكان/ الكون [تنافر المعنى مع وحدة المادة» إذ تعريف «المكان» عند الفلاسفة 
لا يرتبط بمعنى «الكون» رغم الصلة اللغوية بينهما]» 
«الموجود» بمعنى «الوجود»؛ «الصادق» بمعنى «الصدق» [تنافر الوزن والمعنى» 
إذ مدلولٌ صيغةٍ يصير مدلولا لغيرها مع أن الصيختين مختلفئًان في وظيفتهما الصرفية]» 
«الذي لهف «المتى»» «المعا» [الخلو عن الوزن]. 
والسبب في هذا التفاوت الاصطلاحي بين اللغة الفلسفية وغيرها من اللغات الفكرية 
الإسلامية هو أن هذه الأخيرة تكونت في اتصال دائم مع النص الأصلي النموذجي الذي هو 
القرآن الكريم؛ وقد أكسبها هذ الاتصال القدرة على الاشتغال بالمعاني الواردة عليها 
وتغييرها بحسب الأصول التداولية التي تعتمدهاء بيئما اللغة الفلسفية تكونت تحت تأثير 
نص غير أصلي ولا نموذجي» هذا النص هو الترجمة؛ إذ هي ترجمة لمن حجبهم المعتقد 
المخالف عن اتباع القاعدة التداولية السارية التي تقضي بضرورة الانتفاع بالنص القرآني . 
وإذا كان بعض الفلاسفة قد استقامت لغتهم على مقتضى التداول العربي» فإن مرد 
ذلك إلى احتكاكهم بالنص القرآني أو ببعض اللغات الفكرية الأخرى التي احتكت به 
وتختلف عندهم درجة هذه الاستقامة باختلاف درجة هذا الاستمداد. 
ومن هنا يمكن تفسير اختلاف مستويات اللغة الفكرية لابن رشد» إذ يكون أقدر على 
التبليغ العربي عند مناقشة المتكلمين أو الموازنة بين الفلسفة والشريعة منه عند عرض 
المسائل الميتافزيقية الأرسطية» بل يمكن تفسير تقارب لغته الفلسفية في جوانب منها مع لغة 
الكندي وامتياز لغة ابن سينا على لغته وامتياز لغة الغزالي عليهما معا. 
فلنختبر الآنء بئاء على ما استجد من حقائق في مجال اللسانيات» المهمة العسيرة 
التي تولاها ابن رشد بجانبيها: رفع القلق وتوضيح الغموض؟ 
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2 - تعثر عملية التلخيص والأصل اللغوي للمقولات 

3 نَْصَوُر ابن رشد للجانب الصرفي من لغة المقولات: إذا نحن أمعنا 
النظر في تصور ابن رشد للصيغ الصرفية الخاصة باللغة الفلسفية وفي طبيعة تقو تقويمه لقلق 
مصطلحات النص المترجم؛ لوجدنا أنه يسلم بمبادئ ثلاثة هي: «مبدأ أفضلية المصطلح 
اليونانى» و«مبدأ شمولية مصطلحات الفلسفة الأرسطية» و«مبدأ ضرورة نقل المصطلحات 
اليونانية إلى اللسان العربي». 

نوضح ذلك من خلال تصوره للمقولات؛ مستندين إلى النظرية اللغوية الحديثة التي 
تجعل لهذه المقولات أصولا في اللسان اليوناني. 

فإذا كان المصطلح الفلسفي العربي: «مقولة؛» مشتقا من نفس المادة أو الجذر الدلالي 
الذي اسْتَقٌ دّنّ منه لفظ «القول»» فإننا لا نجد في اللسان اليوناني نفس الاشتقاق الذي احلكه 
في اللسان العربي؛ غير أن من معاني المقابل اليوناني ل«القول»؛ وهو: «اللوغوس»» معنى 
يدل على ما يدل عليه المصطلح العربي» إذ يفيد «اللوغوس» في النص المنظور فيه معانى 
مختلفة» وهي: «النطق» و«الحد؟ و«الرسم» » و«الحمل200» وهذا المعنى الأخير منها هو 
الذي يدل على نفس المراد الذي وضع له اللفظ العربي : «المقولة». 


وقد استعمل النقلة والفلاسفة بصدد هذا المصطلح فعلا مبنيا للمجهول». وهو: 
لايقال»» مع إضافة حرف الجر: «على»» إليه ليقابل الفعل اليوناني: «ليغيطاي»» على 
خلاف الاستعمال الصحيح له الذي يجعله داخلا على (إِنّ) كما في التعبير: «يقال إنه؟» مع 
أن المقصود من هذا التعبير المطول: «يقال على»» يوفي به على التمام أحد الأفعال الثلاثة: 


«يدل) ولايفيد) ولايستعمّل) . 


وقد تبين للباحثين اللسانيين اليوم أن المقولات ا 0 
لتقولات الرفف والتيعو البوناتيي 422 فدأويياة في اللسان اليوناني - أى الجوهر ‏ تدل 
على مقولة المبتد| النحوية» و«بوسون» ‏ أي الكم ‏ و«بويون» ‏ أي الكيف ‏ يدلان على 
صفتين مشتقتين من أصول ضميرية؛ أما ابُروستي» ‏ أي الإضافة -» فتدل على صيغة 
المقارنة» و ابو أي الأين ‏ و«بوتي» ‏ أي المتى -» فيشكلان ظرفين متقابلين؛ 


(21) مقابلات اليونانية هي على التوالي: الوغوس!(13.61061) و الأوريسموس» (660ل10010) 
و «سكيما» (0ملرزكيزت1) و «قاطيغوريين؟ (61051110081109) . 

)222 .8 مع قعالم رعتطعلمعتتمعء )مك1 عل عاطععتطءوه © ,1010 118181518113118 - 

نوع 6 نععاتمقطه جزه؟) بعل همع عسوناك سوسا عل معسغاطهءط :(15) 81821118111511 - 

6 ,لتقتصطتلتلة© ,(«عؤدمعم عل دعترمعوغلةه أ عداعدوا عل 
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وأملاكيسطاي» ‏ أي الوضع -؛ فهو يمثل نموذجا للفعل المتوسط و(إيكيين؛ ‏ أي اله؛ ب 
يمئل صيغة الماضي التام و#بويين' - أي أن يفعل ‏ يدل على صيغة الفعل المعلوم على 
عكس «باسكيين» ‏ أي أن ينفعل ‏ الذي يدل على صيغة الفعل المبني للمجهول!©. 

وهذا الأصل الصرفي النحوي للمقولات هو بالذات السبب الحقيقى في التفارت 
الملحوظ بين معاني المقولات كما أثبتها أرسطو وبين الأمثلة العربية التى كانت نقلا للأمثلة 
اليونانية على هذه المعاني» كما كانت مصدرا لما وقعت فيه الترجمة العربية لهذه الأمثلة من 
نقل فائدة المثال اليوناني من المقولة التي جيء به شاهدا عليها إلى مقولة أ خرى لم يؤت به 
مثالا عليها نحو: 

[16] - «الخاتم في الأصبع»: 

لقد صيغ هذ التعبير [16] بوصفه نقلا للمثال اليوناني على مقولة «اليلك»؛ أي "لها 
بينما هو في صيغته العربية مثال على مقولة «المكان»؛ أي «الأين؛, لدخول الأداة: «في». 
التى هي حرف جر داأل على المكان» في تركيبه. 

وهذا ما يفسر بالضبط تعدد التأويلات بصدد المقولات والاضطراب الشديد الذي 
حصل في عددها وتصنيفها وتحديد قيمتها. 

وإذا ثبتت الأعراض اللغوية الخاصة التي تكتنف المقولات الأرسطية» ترتب على ذلك 
أنها ليست» على عكس الاعتقاد السائد» بالمحمولات الكلية التي تقوم مقتضياتها بجميع 
الألسن»: على اختلاف أشكالها وأطوارهاء وإنما هي مجرد استقراء لصور التبليغ الخبري أو 
قل «صور الإخبار» في اللسان اليوناني؛ ولذلك» كان ينبغي عند نقلهاء لا ترجمة هذه 
الصور الإخبارية اليونانية بقضها وقضيضهاء وإنما تَقَضّي صور الإخبار التي يختص بها 
اللسان العربي والتي تقوم مقام هذه الصيغ البونانية من غير أن تطابقها بالضرورة دلالةً أو 
تعذادا. 

ولو أننا اتبعنا هذه الطريقة في ترجمة المقولات الأرسطية» لتبين لنا أن الإخبار في 
اللسان العربي يتم بمقاييس محددة» هذه المقاييس هي ما يعرف ب«أبئية الأفعال»؛ وهي 
قوالب صورية تصاغ فيها المادة الدلالية» بحيث يتشكل معنى هذه المادة بحسب القالب 
الذي تصاغ فيه . 


وعلى هذاء فما يقابل المقولات الأرسطية من جهة وظيفة الإخبار ليس هو ذلك 


(23) نظائرها بالحرف اليوناني هي على التوالى: 6107ثه)» و الاة4506» و (/انا0:) رو 11كونم1 
و ازآه2ا و 170160 و 1000011 و ١لات8‏ وكا و الآعان:1! و لتاقي( 110 
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المسرد الغريب لعشرة «مفاهيم» قلقة ومتفرقة» وإنما هوء على الحقيقة» الأوزان الصرفية 
العربية؛ ومن هذه الأوزان ما يدل على ما تدل عليه بعض المقولات الأرسطية مثل «الفعل» 
و«الانفعال» و«التفعل؛» فضلا عما تتميز به من إمكان تحديد معيار لإحصائها وتصنيفها 
وإبراز خصائصها. 
ويزيد في إثبات ما ذهبنا إليه أن ابن رشد نفسه وقع» من حيث لا يدري» في المقابلة 
بين المقولة الأرسطية والوزن الصرفي العربي؛ فقد مثل على «أن ينفعل؟ بالصيغة المهملة: 
الينحرق»0 بدل ايحترق» الواردة في نص الترجمة» كما أن تلميذه ابن طملوس في مدخله 
إلى المنطق أتى بمثال «ينبرد؛ على نفس المقولة©© , 
والذي يلفت الانتباه ويدعم رأينا أن كل الأمثلة التي أوردها الغزالي ‏ وهو الذي جعل 
منه ابن رشد خصمه الأكبر كما هو معلوم ‏ عند معالجته لمقولة «له» أتت على وزن 
لامتفعل) نحو امتطلس) وامتعمم) وامتقمص؛2.ء بل إن المثال الذي ذكره غيره على وزن 
«مفتعل»: وهو: «منتعل»» يورده هو على الوزن السالف: «متفعل»7©»: ولا غرابة أن 
يصدر هذا عن الغزالي» وهو الذي حبر مختلف اللغات الفكرية وخبر قدرتها التعبيرية. 
32 إخلال ابن رشد بالنحو في لغة المقولات: رغم ما بذله ابن رشد من جهد 
في تصحيح تراكيب الترجمة» فإن انكبابه على النصوص المترجمة واستغراقه في النظر فيهاء 
بل وتفاعله معهاء كل هذا ساقه إلى أن يقتبس من الترجمة تعابير كثيرا ما تخالف قواعد 
النطق السليم» وأن يستهين بركاكتها بالنسبة لمستوى التبليغ العادي كما نجد عنده فسادا 
ملحوظا فى ترتيب عناصر الجملة واستعمال الأدوات والظروف؛ فمن الأمثلة التوضيحية 
على ذلك ما يلي : 
[17] - «كان ليس» في قوله: «كان ليس جواب» و١كان‏ ليس تحمل»» 
١كان‏ لم» في قوله: «الذين كانوا لم يشعروا»» 
«على المكان» بمعنى «على الفور) في قوله: «فإنه على المكان يعلم أيضااء 
- اإنها» بمعنى «توجد) في قوله: «ما هي (أي «الهوية») وما لها بأنها؛ 
لكن أسلوب ابن رشد يكاد يستقيم عندما يلجأ إلى طريقة الفارابي في تجريد المضمون 
الفلسفي» ويتخلص من بعض معاني المقولات التي لا تجد لها مقابلا في اللسان العربي 
ومن أمثلة أرسطو عليها؛ وهذا ما حصل» على التعيين» فى كتاب ما بعد الطبيعة فى الجزء 
الخاص بالمقولات . ١‏ ْ 


(24) ابن طملوسء المدخل لصناعة المنطق» مجريط» المطبعة الإبريقة» 1916») ص . 62. 
(25) الغزالي: مقاصد الفلاسفة» تحقيق سليمان دنياء ص . 165-164. 
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ولو أن ابن رشد ارتفع بهذا الأسلوب التجريدي إلى درجة التكيف مع مقتضيات 
اللسان العربي» لعالج موضوع المقولات بغير معالجة أرسطو لها ولفصّل في مقولة دون 
أخْرّى بغير تفصيل أرسطو لهاء ولأتى حديثه عن مقولتي «الفعل؟ و«الانفعال» مسهباء علي 
ل لأرسطو) عنهماء نظرا لما لهاتين المقولتين من دلالة فكرية راسخة بالنسبة للناطق 
ل 


بعد أن بينا كيف أن قلق العبارة لا يرتفع إلا بإدراك الصلة المتيئة بين كثير من المعاني 
الفلسفية» وخاصة طائفة المقولات منهاء وبين أصولها في لسان صاحبهاء لننظر في قيمة 
وحدود المنهج الثاني الذي توسل به ابن رشد للوصول إلى إزالة «الغموض» من لغة 
المقولات» أي «الشرح)»؛ لقد عددنا الأصئاف المختلفة للغموض» فلنفحص تطبيق هذا 
المنهج على المقولة التي انطلقئا منهاء وهي «له». 

2 - تعثر عملية الشرح والتطبيق على مقولة «له) 

2 بقاء الغموض التعبيري: احتفظ ابن رشد بالتركيب المصطلحي: «له؛ 
الذي وضعه المترجمون في مقابل اللفظ اليوناني : تإيكيين»؛ متغافلا أو معرضا عن 
الاصطلاحات التي استعملها الفلاسفة الذين تقدموه» فقد استعمل ابن سينا مكان لفظ التقّلة 
اسم «الجدّة» واستعمل الغزالي اسم «الملك»؛ وربما رجع السبب في ذلك إلى اعتقاد ابن 
رشد بأن المصطلحين الأخيرين يضيقان عن معاني المقابل اليوناني» بيئما «لهة» قد تحمل 
دلالة أوسع ؛ لكن هذا الاعتقاد باطل» ولا أدل على ذلك من أن المعاني التي أحصيت 
للمقابل اليوناني: «إيكيين؛ لا تنطبق على (له) إذا استثئينا منها معنى «الملك»؛ فضلا عن أن 
اللام في «له» تتصل بضمير لا وجود له في هذا المقابل. 


وإذا أتينا إلى مدلول آخر لهذا اللفظ اليوناني» وهو: «نسبة المحاط (أو المحتوّى) إلى 
المحيط (أو المحتوي)» الذي يظهر في قولنا: «ماء الإناء؛ أوء باستعمال لام الجرء في 
قولنا: «للإناء ماؤهاء فإننا نجد ابن رشد يفهم منه العكس» أي يفهمه بمعنى انسبة المحيط 
إلي المحاط» كما في قولنا: (إناء الماء» أو باستعمال اللام» في قولنا: «للماء إناء؛؛ 
أضف إلى ذلك أنه يجعل الأمثلة الأرسطية عليه موضحة لمقولة «الأين»77© . 


(20) يقول أبو حيان التوحيدي: «هذا قولكم في يفعل وينفعل» لم تستوضحوا فيهما مراتبهما ومواقعهماء 
ولم تقفوا على مقاسمهماء لأنكم قنعتم فيهما بوقوع الفعل من يفعل» وقبول الفعل من ينفعل»ء ومن 
وراء ذلك غايات لنفيت عليكم ومعارف ذهبت عنكم' المقابسات: تحقيق حسن السندوبي » 09 
ص 52. 

(27) تقسير ما بعد الطبيعة» صص. 6544652. 
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ويحاول أن يستنبط تعليلا لهذا التفاوت بين المعنى والمثال. فيقرر بأن أرسطو قصد 
مجرد العلاقة بين المحاط والمحيط دون تحديد اتجاههاء مكتفيا بذكر أمثلة الاتجاه التى 
تدل على «الأين»؛ بل يذهب ابن رشد إلى أبعد من هذاء فيرجح وقوع إسقاط للمثال الذي 
يدل على «له). 

2 - بقاء الغموض الدلالي: أما بالنسبة للغموض الدلالي» فإن بعض الأمثلة 
التي تأتي في النص العربي تخلو من «له)»؛ بل ربما ذُكرت فيها أدوات أخرى نحو: «في»: 
مما يؤدي إلي تفاوت بين المعنى والمثال عليه نحو قوله: . 

 ]15[‏ «الخاتم في الأصبع والنعل في الرجل» 

وأيضا تلتبس على ابن رشد معاني المقابل اليوناني: «إيكيين»» فيخلط بين أحد 
معانيهاء وهو: «السلوك بالشيء بحسب طبع السالك» وبين معنى «الملك»؛ ويمثل على 
ذلك بالعبارة: «لزيد مال» في الوقت الذي يحذرنا فيه أرسطو من أن هذا المعنى الأخير هو 
أبعد معانيها. 

2 بقاء الغموض المصطلحي: أما فيما يتعلق بالغموض الاصطلاحي؛ فقد 
كان يُنتظر من ابن رشد أن يقوم بتجريد مدلولات هذه اللفظة اليونانية:«إيكيين؛» 
واستخلاص المعنى المقولي الفلسفي لها كما فعل الفارابي. 

فقد عرّف هذا الأخير مقولة «له) بأنها انسبة الجسم إلى الجسم المنطبق عليه أو على 
جزء منه إذا كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاط»؛ مع التمثيل على هذا المدلول يعبارة البس 
اللباس» والحاء الشجر؛؛ وجمع في هذا التعريف ثلاثة من المعاني التي أوردها أرسطو 
متفرقة» وهي: «ما يحيط بمجموع البدن» واما يكون في جزء من البدن» وما يكون جزءا 
من البدن»؛ ومنع من أن يدخل فيها معنى «الجسم المنطبق الذي لا ينتقل بانتقال المحاطاء 
ومعنى «الجسم غير المنطبق الذي ينتقل»؛ وهذا بالذات ما قام الغزالي بصياغته بوضوح 
تامء كما أن الفارابي أهمل معنى «الملك»» اقتداء بأرسطو الذي اعتبره أبعد المعاني 
ل«إيكيين»» وأهمل أيضا من معانيها ما يدخل تحت «الكيف» و«الكم» مثل «الحال» 
و«الملكة)20 , 

ويمكن أن نقول إن كل التفريعات والتخريجات والافتراضات التى لجأ إليها أبن رشد 
ناتجة عن عدم إدراكه للأصل اللساني لمعاني المفردة اليونانية: «إيكيين»» التي تختلف 
اختلافا عن استعماللات «له؛ في اللسان العربي ؛ وبذلك» يبقى وعيه اللغوي دون وعي سلفه 


)28 عتصسها؟1 غطط' ر«عاماكتة 5ه ععتدموءنق عط كه عمد عطبروموط ونتطقعة1-له» (00.34) 210111202 
4 ,0020 طمرة) نز1مة© 
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ابن سينا الذي استشعر وجود هذا الأصل اللساني للمقولات» فإنه لم ير أية ضرورة في 
تمييز قيمة «له» المقولية عن قيمة الأدوات الأخرى مثل «من؛ واعن؛ وامع0”” ولا يمكن 
أن نستدل من قول اين رشد بصدد هذا المعنى أو ذاك: االجرت عادة اليونانيين باستعماله»)) 
أنه حصّل هذا الوعي اللغوي» نظرا لأنه كان ينقل هذا المعنى من النص المترجم الذي 
وردت فيه الصيغة التالية: «فإن اليونائيين يقولون»» وهذه الصيغة من وضع المترجم نفسه. 
ولا يتضمنها النص اليوناني الأصلي. 

نستخلص من هذا أن منهج الشرح الذي طبقه ابن رشد على مقولة «له» لم يقوٌ على 
رفع الغموض القائم بصدد المصطلح. واقعا في الخلط على مستوّى الدلالة المباشرة 
للنص» كما أنه لم يرق بالمضمون إلى مستوى التجريد والتعميم المطلوبين؛ ولا أنه التزم 
بخصوصيات اللسان العربي وأثرها في التبليغ . 

ولا يقل تعثر ابن رشد يصدد المقولات الأخرى عن تعثره في مقولة «له4» فقد انساق 
أحيانا إلى الشرح الخاطئ بسبب الأغلاط التي يتضمنها النص المترجم» من ذلك التباس 
مقولة «الحال» الفرعية عليه» إذ حسبها هي عين مقولة «الوضع)””” » والواقع أن «الحال» 
التي يقابلها في اليونانية لفظ «ديايتيزيز»؛ هي نوع من أنواع «الكيف» وتختلف عن «الملكة» 
في كونها أسرع زوالا. 


وخلاصة القولء إن ابن رشد واجه نصا لا ينطق» واستخدم لاستنطاقه منهجين 
متكاملين: أحدهما «تقويمي» وهو التلخيص والآخر #تقريبي» وهو الشرح؛ لكن كان لا بد 
من أن يتعثر هذا الاستنطاق بين يديه ولا يبعد أن يتعثر لو قيض لابن رشد أن يعيد نفسهء 
نظرا لأن تصوره للمضمون الفلسفي واللغة الفلسفية تصور تقليدي عتيق» هذا التصور الذي 
يقضي بأن ننقل المعاني الفلسفية نقلنا للحقائق العلمية الموضوعية؛ ونغفل البعد التداولي 
لها - لغويا كان أو غير لغوي » في حين أنه لا يمكن أن يرقى الكلام الفلسفي إلى مستوى 
التبليغ المفيد إلا إذا استجاب لمتطلبات المجال التداولي للمخاطب. 


(29) ابن سيئنا: كتاب المقولات» تحقيق الأب قنواتي ومحمود الخضيري وفؤاد الأهواني» القاهرة» 
59 ص . 35 
(30) 1211211:08 نفس المصدرء؛ ص24. 
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كتاب تلشخيص المقولات» تحقيق ابويج» ص .123-121 


77 مايكون جزءا 
من البدن 


ظ 


إن له مقدارا طوله 
ثلاثة أذرع أو أربعة 
أذرع 


الثوب أو الطيلسان 


الحئطة في المدب 
الشراب في الدن 
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كذا وكذا 


الثوب والطيلسان 


الخاتم في الأصبع 
والنعل في الرجل 


الحتطة في الكيل» 
الشراب في الدن 









كتاب تفسير ما بعد الطبيعة, تحقيق بويج » ص . 649-654 






إن لنا بيتا ولنا ضيعة» 
إن له (أي الرجل) 
زوجة:؛ إن لها (أي 
المرأة) زوجا 

















للإنسان حمى » المدن 
للابسين 


2 الذي يجري 
بالشيء على قدر 
طيعه أو اعتماده 
















نسبة الصورة إلى 
الشيء 


النحاس الذي له صورة 
الصنم» الجسم الذي له 
سقم 










(علاقة) المحيط 


له (أي الإناء) رطبة ماء 
للمديئة أناس» للسفيئة 
ملاحون 
























5) للمانع في للبيت الأشياء الثقيلة للبيت السقف 





اعتماده [من] أن الموضوعة عليه.ء | والأشياء الثقيلة 
السماء لها ملاك 
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الفصل الثاني 


السببية عند الغزالي ونظرية العوالم الملمكنة 


إن مقصودنا في هذا الفصل هو أن نحقق ونُقّوّم مذهب الغزالي في الإمكان» متوسلين 
في هذا التحقيق والتقويم بما استجد من الأدوات في مجال المنطق» ويأتي على رأس هذه 
الأدوات ما يُنُعى اليوم باسم انظرية العوالم الممكنة» التي أخذت في العقود الأربعة الأخيرة 
تعرف اتساعا وانتشاراء إذ جاءت بتجديد في الطرح وفي الحل لإشكالات وقضايا فلسفية 
متنوعة؛ كما نفذت إلى مجالات أخرى غير فلسفية: أدبية وعلمية» تمدها بأسباب الوصف 
أو التحليل أو الكشف أو التنظير. 

فهذه النظرية هي ثمرة جهود عدد من المناطقة في ميدان التحليل الدلالي لمنطق 
الموجّهات» وهو منطق يختص بدراسة القضايا التي تدخل في تركيبها الالضرورة» (أو 
الوجوب) و«الإمكان» (أو الجواز)؛ فقد اشترط هؤلاء في «القضية الضرورية» أن تكون 
صادقة في كل العوالم الممكنة» وفي القضية الممكنة أن تكون صادقة في بعض العوالم 
الممكنة؛ وامتاز من بينهم المنطقي والفيلسوف الأمريكي «صول اكرييكه0”” بوضعه نموذجا 
دلاليا مبنيا على العوالم الممكنة؛ صالحا لتأويل الأنساق المنطقية الموجّهة. 

وقد جرت العادة عند المناطقة والفلاسفة أن ينسبوا إلى الفيلسوف الألماني 
الَيبِئِنُس» السبق في الكلام عن العوالم الممكنة» بناء على دعواه المشهورة التي تقول بأن 
عالم الواقع ليس هو العالم الممكن الوحيد» بل إن هناك عوالم ممكنة متعددة وإن كان 
عالم الواقع هو أفضل هذه العوالم جميعا. 

وسوف يتبين لك من خلال تقصينا لمظاهر الفكر الإمكائي عند الغزالي أن دعوى 
اختصاص ١ليبنتس»‏ بهذا المفهوم قابلة للمنازعة؛ فكلا القضيتين: «تعدد العوالم الممكنة» 
و«أفضلية عالم الواقع» وقع الخوض فيهما في مختلف مدارس الفكر الإسلامي؛ وترتب 
على هذا الخوضء تراث فكري هام يستحق أن نتناوله بأدوات البحث الحديثة. 


() .عا[طتظه؟] لدم 
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أما الداعى الذي حملنا على استعمال الوسيلة المنطقية في النظر في مسألة السببية عند 
الغزالي» فهو أن فكر الغزالي بالخصوص قام على المسلكمة التي تقضي بأن «المنطق معيار 
كل نظرة؛ فقد اشتغل حجة الإسلام بترتيب المنطق وتقريبه وتطبيقه على المقاصد الفلسفية 
والكلامية والأصولية؛ وعلى هذاء لن يكون الالتزام بالمنهج المنطقي في تحليل فكر 
الغزالي إلا مُوَفْيا بشرائط بنية هذا الفكرء ومتٌّسقنا مع المشروع المنطقي للغزالي؛ فضلا عن 
أن واجب المفكر الإسلامي الذي يدعي استئناف الاجتهاد الكلامي والفلسفي الذي بدأه 
نظار المسلمين وفلاسفتهم» أن يَتَرَود بوسائل المنطق المعاصرة له والتي ليس له عذر في 
عدم الإحاطة بهاء وإن بلغت الغاية في التشعب والتعقدء حتى يقوى على النهوض بإنتاج 
فكري حقيقي يضاهي قيمة ما أنتجه المتقدمون كما تزود هؤلاء بما كان متاحا لهم في 
زمانهم من عُدة منطقية تُنعَث اليوم بنعث «المنطق التقليدي». 

فالتزاما بمبادئ نظرية العوالم الممكنة من جهة» واعتبارا لآثار المنطق في تشكيل 
الفكر الإسلامي؛ وعلى الخصوصء فكر الغزالي من جهة ثانية» سلكناء في هذا الحديث 
المنطقي الساعي إلى تجديد طريقة التناول لفكر الغزالي» الخطوات الآنية: ‏ - 

أولاهاء تحديد مفهوم «العالم الممكن» عند الغزالي» وتعيين خصائصه المنطقية 
والوجودية (أو «الأنطولوجية») . 

والثانية» بيان دور العوالم الممكئنة في براهين الغزالي التي تستند إلى طريقة «التقدير 
العقلي؟. 

والثالثة» تحليل «علاقة السيبية» عند الغدالي بردها إلى علاقتين شرطيتين متميزتين 
مقابلتين لصنفين مختلفين من العوالم الممكنة. 

والرابعة» النظر في مقالة الغزالي التي تنص على أن عالم الواقع أفضل العوالم الممكنة 
بتصحيح نسبتها إليه والرد على الاعتراضات التي وجهت إليهاء ثم بتأويل مدلول «الأفضلية؛ 
وأدلتها عنده من وجهة النموذج الإمكاني الذي وضعناه. 

فلنمض الآن إلى تقصي الكلام في هذه الخطوات واحدة واحدة» على الترتيب» 
واصلين جانب العرض بجانب الاعتراض» أو قل جانب التحقيق بجانب التقويم . 


1 الوجود العقلي للعالم الممكن 


ليس «الإمكان» عند الغزالي «شيئا موجودا؛ مستقلا بذاته» بل الموجود المستقل هو 


(2) «باطل أن يُقال الإمكان جوهر قائم بنفسه» لأنه وصف مضاف إلى ما هو إمكانه» فلا يعقل قيامه 
بنفسهء فوجب لا محالة أن يكون له موضوعء فيرجع حاصل الإمكان إلى وصف المحل بقبول 
التغيير»» الغزالي» مقاصد الفلاسفة. تحقيق سليمان دئياء دار المعارف بمصرء ص 1 انظر 
أيضاً ص . 120» وص. 281. 
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الواقعم وحده والإمكان ليس عنصرا من عناصر الواقع ‏ بالمعنى المجموعي -؛ ولا قسما من 
أقسامه ‏ بالمعنى التركيبي ؛ فلو قدرنا جدلا دخول الإمكان في الواقع دخول المفرد في 
الجمع أو دخول الجزء في الكل””» لجاز لنا أن نقسم الواقع إلى قسمين اثنين: أحدهما 
يضم «ما هو متحقق»» والثاني يضم ١ما‏ هو غير متحقق»؛ لكن قولنا: «قسم الواقع غير 
المتحقق» عبارة واضحة التناقض» فما كان واقعا لا يكون إلا متحققا» فإذن الإمكان عند 
الغزالي ليس فردا من أفراد الواقع» ولا جزءا من أجزائه بالمعنى الذي حددناه» وإنما هو 
«كل ما قَذّْره العقل ولم يمتنع عليه تقديره»©, بمعنى أن العقل تصوره وأنشأه من عنده 
وركبه تركيبا©؛ وبذلك يكون الإمكان مرتبطا بالعقل ارتباط المَشروط بالشرط » فلا إمكان 
بغير عقل؛ أما إسناد الوجود إلى الإمكان؛ فما هو إلا تجوز في الكلام؛ لأن الوجود 
الخارجي ليس لهء وإنما له الوجود العقلي وحده؛ بمعنى أن صورته موجودة في العقل” , 
ولا يُدرّك إلا بهاء فهي «ماهيته) أو «حقيقته» 7" . 


1 - الخصائص المنطقية للعالم الممكن 

إذا ثبت أن الإمكان عند الغزالي هو عبارة عن «قضاء عقلي»» جاز لنا أن تُنزِل كل 
جملة من الإمكانات منزلة جملة من القضايا؛ والملاحظ هو أن من هذه المجموعات من 
القضايا المقابلة لمجموعات من الإمكانات ما يختص بصفات منطقية ووجودية (أي 
«أنطولوجية») لا نجدها في غيره» صفات جاء بعضها مصرحا به في كتب الغزالي وجاء 
بعضها الآخر مضمرا أو ملمحا إليه؛ نحتاج في تبينه إلى شيء من التأمل؛ ونريد الآن 





(3) المقصود هنا ب «علاقة الجزء بالكل» ليست علاقة الأخص بالأعم الماصدقية التي يُعبّر عنها 
ب «التضمن» أو «الاستغراق» أو حتى (الإنطواء؛ بتعبير ابن حزم» وإنما علاقة الشيء بأجزاءه التي 
تتركب منها بنيته كعلاقة «الكتاب» بدفتيه وأوراقه وحروفه وكلِماته وجمله؛ فالدفتان والأوراق 
والحروف والكلمات والجمل ليست أجزاء أعم من الكتاب ولا الكتاب أخص منهاء وإلما هي 
أجزاء يتألف منها مُسمّى الكتاب بانضمام بعضها إلى بعض . 

(4) إن التعبير: «قسم الواقع غير المتحقق» يمكن مقابلته مخ حيث تناقضه بمقالة المعتزلة: «المعدوم هو 
خلاف العدم؛ وهو شيء ثابت»؛ إذ إسناد صفة الشيء إلى المعدوم تخرجه من «المعدومية؟ إلى 
«الموجودية؛. 

)5( «الإمكان الذي ذكرتموه يرجع إلى قضاء العقل» فكل ما قدر العقل وجوده فلم يمتنع عليه تقديره 
سميئاه #ممكناً»: وإن امتنع سميناه «مستحيلاً» وإن لم يقدر على تقدير عدمه سميناه «واجبأ فهو 
قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حتى تجعل وصفاً لهه؛ الغزاليء تهافت الفلاسفة» ص. 120. 

(6) الغزالى» تهافت الفلاسفة» ص. 253. 

للف الغزالي » إحياء علوم الدين» المجلد الثالث» الجزء الثامن» كتاب عجائب القلب» ص36. 

(8) «فإن نفي الماهية نفي للحقيقة» وإذا انتفت حقيقة الموجودء لم يعقل الوجود؛» الغزالي» نهافت 
الفلاسفة» ص. 191. 
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الوقوف عليها واحدة واحدة في نصوص الغزالي» مبتدئين بخاصيتين منطقيتين هما: 
«الاتساق» و«التمام؟. 

1 _“الاتساق: إن أول قانون منطقي يشترطه الغزالي في الممكن هو قانون «عدم 
التناقض»» إذ الخروج عنه يؤدي إلى «عدم الإمكان» أو «المحال»» ومعلوم أن «المحال غير 
مقدور عليه , لنْسَمُ خاصية اتصاف الممكن بعدم التناقض باسم «الاتساق»» ولنصغ 
مقتضاه كما يلي : 

© لا تدخل» في المجموعة القضوية الإمكانية» القضية ونقيضها معاء بل كل قضايا 
هذه المجموعة ولوازم هذه القضايا مُتصادقة (أي صادقة معا)؛ أو باللغة المنطقية الرمزية: 

أيا كانت ب» - (ب 3 عام - ب 3 عا) 
حيث عا ترمز إلى مجموعة القضايا التي تحدد الممكن وب ترمز إلى قضية ما و3 إلى 
الائتماء المجموعي» مع حفظ الرموز الأخرى لمدلولاتها في الفصول السابقة. 

1 التمام: يرى الغزالي أن من الإمكانات ما لا يقبل أن يزاد فيه شيء ولا أن 
ينقص منه شيء كما يستفاد ذلك من قوله: «كل موجود إنما وجد على الوجه الذي وجد. 
لأنه أكمل وجوه الوجودء وما عذاه من الإمكانات ناقص بالإضافة إليه:©©؛ وعلى هذاء 
فيشترط في كل ممكن قابل للتحقق» أن يكون تاماء ونصوغ خاصية التمام كما يلي : 

© تدخل» في المجموعة القضوية الإمكانية كل القضاياء نفيا أو إثباتاء بمعنى أنه أيا 
كانت القضية» فإما أن تدخل في هذه المجموعة أو أن تخرج منها ويدخل نقيضها؛ أو 
باللغة الرمزية : 

أيا كانت بء (ب دعا /ا- ب د عا). 

وحيث إن المجموعة القضوية الإمكانية عند الغزالي تتصف بهاتين الخاصيتين: 
الانساق؛ والتمام» جاز أن نعدها بمثابة عالم كما يكون الواقع عالماء أو قل إن كل 
مجموعة إمكانية امتسقة» واتامة» هي عند الغزالي عالم ممكن؟؛ أما العالم «غير المتسق» (أو 
«المتناقض»)) والعالم «غير التام» (أو «الناقص»): فيخل كل منهما بقانون من قوانين المنطق 
التقليدي . 

فالعالم الناقص هو العالم الذي يخرق «مبدأ الثالث المرفوع» الذي يقضي بأن تصدق 
على الأقل إحدى القضيتين المتناقضتين» فيكون العالم الناقص إذن هو العالم الذي لا تنتمي 
إليه القضية ولا نقيضها بحيث يبقى غير محدد ولا مبيّن. 


)9( الغزالي : تهافت الفلاسفة. ص . 249. 
(10) الغزالي: مقاصد الفلاسفة» ص. 238. 
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أما العالم المتناقضء ويمكن أن ندعوه ب«العالم المستحيل»؛ 'فهر العالم الذي يخرق 
«مبدأ عدم التناقض» الذي يقضي بأن تصدق على الأكثر إحدى القضيتين المتناقضتين» 
فيكون العالم المتناقض هو إذن العالم الذي يتصادق فيها النقيضان نحو «إثبات الشيء مع 
نفيه» أو «إثبات الأخص مع نفي الأعم» أو «إثبات الاثنين مع نفي الواحد؛؛ أو الذي لا 
يتساوى فيه المتساويان نحو «كون الشيء الواحد في مكانين» "أو الذي يلزم فيه ملزوم من 
لازم مثل أن يكون المشروط قبل الشرط 20 . 

ولما كان هذان الصنفان من العوالم: غير التام (أو الناقص) وغير المتسق (أو 
المتناقض) خارجين عن أصلين من أصول المنطق التقليدي» فلا يسع الغزالي المنطقي إلا 
إنكارهما . 

فمعلوم أن الغزالي جعل المنطق مقياسا لكل علم نظري ومعرفة عملية باعتباره علما 
صوريا لا تعلق له بمضامين المعرفة وكليا لا تعلق له بجزئيات العلم؛ علما يتكون من 
جملة من القوانين الضرورية التي يجب الوثوق بها في كل شيء» تحديدا وتقويماء بحيث 
لو خرج عن هذه القوانين» أي شيء» قولا كان أو فعلاء ترئب على هذا الخروج عنده» 
إما «النقص» وإما «المحال»»؛ والنقص يلزم عنه أن لا عالم ممكنء والمحال يلزم عنه أن 
كل شيء عالم ممكن . 

قد يصح الادعاء أن مفهوم العوالم الممكنة الناقصة والمتناقضة يؤدي إلى مثل هذه 
الشناعات لو أنه كان من المتعذر إيجاد طرق وحلول منطقية صارفة لهذه النتائج اللامعقولة 
والمردودة؛ لكننا نعلم اليوم بفضل نظرية العوالم الممكنة أن المنطقي لا يمتنع عليه أن 
يتصور ويصطنع نماذج تأويلية لأنساقه المنطقية» تحتوي عوالم ممكنة خالية خلوا جزئيا من 
الاتساق والتمام» من غير أن تتعرض هذه النماذج إلى فقدان التحدد أو إلى انتشار المحال» 
إذ يكفي لذلك إجراء بعض التعديلات على التقويم الصدقي» وعلى بعض القوانين» كأن 
تُضاف قيم أخرى إلى جانب الصدق والكذب أو يُستغنى عن بعض القوانين كتلك التي 
58 ف مغادقات | ب (013 
تتسبب في مفارقات اللزوم © . 


(11) الغزالى: تهافت الفلاسفة» ص . 249. 

(12) الغزالي؛ إحياء علوم الدين» المجلد الخامسء الجزء الثالث عشرء كتاب التوحيد والتوكل» 
ص. 176. 

(13) من أهم مفارقات اللزوم قانون لزوم القضية الصحيحة عن أية قضية وقانون لزوم أية قضية عن 
القضية التناقضية أوء بالنسبة لمنطق الإمكان» قانون لزوم القضية الضرورية عن أية قضية وقانوذ 
لزوم أية قضية عن القضية المستحيلة. 
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1- الخصائص الوجودية للعالم الممكن 

علاوة على الخاصيتين المنطقيتين السالفتين: «الاتساق» و(التماما» يختص العالم 
الممكن عند الغزالي بصفات أخرى لا تتصل بقيمته المنطقية» وإنما بوضعه «الأنطولوجي؛ 
من حيث إن العالم الممكن حقيقة موجودة وجودا عقليا تصوريا: نذكر من هذه الصفات 
«الأنطولوجية» ثلاثا: «التساوي» و«اللاتناهي» و«العمران». 

1 التساوي: اعلمْ أن ما من عالم ممكن تَحَمّق إلا ويجوز أن يتحقق بدلَّه 
غيرُه متى كان هذا الغير عالما قائما بشرطي «الاتساق» و«التمام4» إذ الحكم. متى ثبت 
إمكانه للشىء» ثبت هذا الإمكان للمثل 14 , 

وبهذا الصددء يجب التنبيه على أن لفظ «المثل» عند الغزالي وعند جمهور المتكلمين 
لفظ مجمل تتناول معانيه «المساوي» و(الشبيه) و«الخلاف» و(الضد)» ويمكن رد هذه 
الأنواع المختلفة إلى نوعين أَعَمّين نسميهما: «الشبيه؛ و«النظير»» فلنجعل العوالم الممكنة 
منقسمة إلى قسمين اثنين: قسم العوالم «الشبيهة» أو «القريبة» أو «الأشباه» وقسم العوالم 
(النظيرة» أو «البعيدة» أو «النظائر 2500 , 

والمثال على «الأشباه» من العوالم» مختلّف الوجوه التي كان بالإمكان أن يحدث بها 
عالم الواقع» كأن يقع في وقت قبل الوقت الذي وقع فيه أو بعدهء أو يقع بصفات أخرى لا 
تخرجه عن ذاته المعلومة لنا. 

والمثال على «النظائر» من العوالم ما كان متصفا بصفات مقابلة ومعارضة لصفات هذا 
العالم من مقدار ووضع واتجاه في الحركة وهلم جراافاك وكان من الممكن أن يتحقق بدلا 
قله . 

ولما كان وجود هذا العالم المتعين لا يمنع من اعتبار عوالم شبيهة ونظيرة باقية في 
الإمكان؛ فقد تساوت كلها من حيث كونها مقدورات؛ أما اختصاص هذا العالم بوقت معين 

1 اللاتناهى* : اعلم أيضا أن العوالم الممكنة القريبة والبعيدة من حيث سعتها 


(14) الغزالي؛ مشكاة الأنوار في مجموعة رسائل الإمام الغزالي: الجزء 4» ص12. 

(15) لقد ميز الغزالي في القوة» وهي صنف «الإمكان الاستعدادي» بين القوة القريبة أو الإمكان 
الاستعدادي القريب» وبين القوة البعيدة أو الإمكان الاستعدادي البعيد» انظر مقاصد الفلاسفة» 
ص202. 

(16) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد» ص . 68. 
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ف«أشباه العوالم» لا يقف وقتها عند حد يستحيل تجاوزه؛ فكل وقت سواء الوقت 
الذي كان قبل تحقق هذا العالم أو بعده» كان مناسبا لوقوع هذا العالم» وكل من الوقت 
الذي جاء من قبل أو الذي جاء من بعد لا نهاية له؛؟ كما أنه بالإمكان أن يقع هذا العالم في 
كل وقت من هذه الأوقات غير المتناهية» بصفات أخرى لا تخرجه عن حقيقته المعلومة» 
فتتعدد العوالم القريبة بتعدد الأوقات والصفات التي لا .حد لها. 


وانظائر العوالم» هي الأخرى لا يقف وصفها عند نهاية يمتنع تصور ما بعدها؛ فكل 
وصف تام ومتسقء أيا كانت درجة مُغَايَرَته للوصف الذي اختص به هذا العالم المتعين» 
كان مواتيا للتحقق بدل هذا العالم» وما من وصف إلا ويمكن الإتيان بوصف جديد مقابل 
له والاستمرار في ذلك إلى ما لا نهاية له فتتكاثر العوالم البعيدة بتكائر الأوصاف. 


ولو ساغ لنا فرض غاية تنتهي عندها الممكنات» لترتب على ذلك أشنع الشناعات مثل 
القول بتناهي المقدورات الإلهية. 


1 العمران: واعلم أخيرا أنه لما كان العالم المتناقض عند الغزالي عَدَّما 
محضا لا يستحق أن يوصف بالعالم» لزم ألا يكون ممكنا من العوالم عنده إلا حيث يكون 
بالإمكان وجود ذوات معينة (بمعنى أفراد)؛ فأيا كان العالم» فتوجد على الأقل ذات واحدة 
تعمره؛ كما أنه أيا كانت الذات» فيوجد على الأقل عالم واحد يُؤوي هذه الذات؛ وعلى 
هذاء فقد توجد الذات الواحدة بعوالم ممكنة متعددة» ونعني بذلك أنه متى قُرض وقوع 
أحد هذه العوالم» كانت الذات المذكورة موجودة به» وبيانه أن صفات الذات تتغير مع 
مرور الزمن من غير انقلاب الذات» وأنه بالإمكان تصورها موجودة بغير بعض الصفات أو 
بصفات أخرى بدّلا عنها”” . 

أما ما بقي ثابتا من هذه الصفات فهو ماهية الذات أو حقيقتها؛ وبفضل هذه الماهية 
نعقل الذات ونُعَيِّنها في العوالم التي إن وجدت؛ وجدت بها هذه الذات؛ ومن هذه 
الصفات ما يتعلق بجنس الذات وصورتها وأجزائها الأصلية مثل كونها من نطفة معلومة*©. 


وحيث إن الذات يجوز أن تنتقل في العوالم وتتقلب بينهاء فقد ظهر أن العوالم 
الممكنة «الشبيهة» و«النظيرة» قد ايُوَصّلُ) بعضها إلى بعض ويطلع بعضها على يعض؛ 
وعلى هذاء فمتى وُجدت الذات بهذا العالم المتحقق وأمكن وجودها بعالم غيره» كان هذا 
العالم المتحقق موصلا إلى ذلك العالم الممكن ومطلعا عليه؛ إن كلا أو بعضا. 
زفلاق الغزالي إحياء علوم الدين» المجلد الخامس» الجزء الثالث عشرء كتاب التوحيد والتوكل» ص. 
1 


(18) الغزالى: تهافت الفلاسفة» ص250» ص270: ص296. 
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1- نبذة من قوانين الإمكان 

من قوانين الإمكان عند الغزالي القوانين الآتية التي نذكرها من غير أن نلتزم فيها 
الترتيب ولا التد لتسيق الصودي 290 

1 الممكن ما ليس بممتنع أو باللغة الرمزية: 

وب © د [إدا با . 
حيث العلامة الأولى © ترمز إلى الإمكان» والعلامة الثانية ل] إلى الوجوب مع الإبقاء على 
مدلولات الرموز الأخرى كما تحددت في ما تقدم. 

ويمكن قراءة هذه الصيغة بالوجه التالي : «الممكن ماليس واجبا عدمداء وواجب 
العدم هو بالذات الممتنع؛ وبالإمكان وضع رمز خاص للامتناع هو: 0؛ فنصوغ القانون 
السابق كما يلي: 

0ب > درا)ب. 

1 واجب الوجود ممكن الوجود» أو : 

لاب حه وب. 

1 الواقع ممكن» أو: 

ب ح#» وباء 

1 الممكن ما ليس بواجب الوجود. أو: 

6ب © د[]اب. 

1 الممكن ما كان نقيضه ممكناء أو: 

0ب جح )دا باء 

1 الممكن ما ليس بواجب ولا ممتنع» أو: 

وب © (-1[]ب00-8- ب). 

1 مها أمكن عدمهء فلبس بواجب 20 أو : 

© داب ة هه لآاب. 

1 ما كان موجودا بالقوة» فهو ممكن. أو: 

7ب عه وب. 





(19) الغزالي: معيار العلمء ص . 341343. 
)20( الغزالي : تهافت الفلاسفة» ص. 281. 
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حيث ؟ ترمز إلى تحقق ب في المستقبل» ويمكن أن تقرأ هذه الصيغة كما يأتي: (إذا 
صدقت ب في المستقبل» فهي ممكنة». 

1 التناقض محالء أو: 

-(ب8دب). 

1-- الممكن متى فُرض أنه غير موجود؛ لم يلزم عنه محال» أو: 

0ب حم د« ب -هب ند ب)أو 

(0 بامدب) © لد ب: 

51- الواجب متى فُرِض أنه غير موجود؛ لزم عنه محال» أو: 

2 ب © (- ب -هلن]- ب)أو 

(0ب8-ب)» [إادب. 

 - 1‏ المستحيل متى فرض أنه موجودء لزم عنه محال أو: 

0- ب > (ب سول ح ب)أو 

(-0[1]ب ب) > 0 دب 

من البين أن القوانين الإمكانية السالفة تقابل معاني مختلفة للفظة «الممكن»: لذلك 
جاء بعضها لازما عن بعض وبعضها متعارضا مع بعضص. 

فمما يلزم عن غيره نذكر الصيغة: ه ب + ©- ب التي تلزم عن الصيغة الأخرى: 
« ب > 0ه بء إذ يكفي أن نأخذ بالقانون التالي :-0) ب ج+ ©- بء أي ما ليس 
واجب الوجود» فنقيضه ممكن الوجودء والعكس بالعكسء وأن نستبدل بالطرف الأول 
الطرف الثاني في الصيغة الثانية لكي نحصل على الصيغة الأولى. 

ومما يتعارض منها الصيغتان: © ب > 0 - ب و ب > © ب. فالقانون الأول 
يخرج الوجوب من الإمكان بيئما القانون الثاني يدخله فيه. 

ويتحصل مما أسلفناه أن تصور الغزالي للإمكان تصور يستوفي الشروط اللازمة لمفهوم 
«العالم الممكن» عند أغلب المناطقة المحدثين» سواء منها المنطقية أو الوجودية؛ أما 
المنطقبة» فلأن الغزالي يجعل من الإمكان نسقا قضويا عقليا ملتزما مبدأ عدم التناقف 
(خاصية الاتساق) ومبدأ الجمع والمنع (خاصية التمام)؛ وأما الوجودية» فلأنه يسلّم بأن 
العوالم الممكنة» مشابهة كانت لعالم الواقع أو مغايرة لهء متعددة تعددا لا نهائياء وبأنها 
مسكونة بذوات قد تقصر وجودّها على عالم واحد أو تتجاوزه إلى غيره من العوالم. 

وَلَئِنْ كانت قوانين الإمكان التي ذكرها الغزالي تكرر إلى حد ملحوظ ما جاء عند 
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سابقيه من فلاسفة الإسلام (الفارابي وابن سينا بالخصوص»» فإنها تمتاز عنده بكونها 
اكتسبت دلالة فلسفية واضحة في تمهيدها لإنشاء مفهوم «العالم الممكن؟» ولاستخدام هذا 
المفهوم في مقاصد افلسفية» واكلامية» معينة؛ ويبدأ هذا الاستخدام عنده في موقفه المبكر 
من «القضية الشرطية» التي من شأنهاء بفضل الصفة الافتراضية لمقدّمهاء أن تُدخل اعتبار 
العوالم الممكنة في كل -خطاب استدلالي» منطقا كان أو فلسفة أو كلاماء وهذا بالذات ما 
سنخصه بالتفصيل في الخطوة الثانية من بحثنا. 

2 - استناد الخطاب الاستدلالي إلى العوالم الممكنة 

2 - الوظيفة البرهانية لطريقة التقدير 

كثيرا ما يستند الغزالي: في البرهان على دعاويه» إلى طريقة «التقدير» أو طريقة 
«االفرض» أو طريقة «التسليم» ‏ وكلها أسماء لمسمى واحد. 

2- تعريف طريقة التفدير: تقضي هذه الطريقة أن يسوق المستدل في برهانه 
بعض القضايا التي ليس في مقدوره أن يجزم بصدقهاء فينسب إليها الصدق ليبني عليها 
أحكاما أو يستنتج منها نتائج تفيد الدعوى» وذلك باستعمال صيغ من جنس: «لنقدّر أن 
كذا» أو «لنفرض أن كذا» أو «لنسلم أن كذا» أو «هب أن كذا» وهلم جرا. 

ويّرد «التقدير» في سياقات مختلفة» منها: سياق البحث والمناظرة على سبيا 
الافتراض الجدلي؛ وسياق الاستدلال الاستنباطي الافتراضي (الرياضي أو المنطقي) في 
صورة البرهان بالخلف أو صورة إيراد مسلمات جديدة» وسياق «الاختبار العقلي» الذي 
يُقدّر زوال بعض العلل ليتبين مدى تأثيرها في معلولاتهاء وسياق الحياة اليومية التي يدبر 
فيها المرء مستقبله؛ فيفترض أحوالا وأوضاعا لما توجدء مستشرفا بذلك آفاق العمل. 

2 دالتعبير عن التقدير: إذا كان معنى التقدير مصرحا به في الصيغ المستعملة 
مثل: النقدر أن كذا» أو «لنفرض أن كذا» أو النسلم أن كذا» إلخ» فإن في اللغة تعبيرا 
يختص بإفادة التقدير من غير أن يُذْكّر بلفظه؛ هذا التعبير هو بالذات «الجملة الشرطية» إذ 
يكون فيها «فعل الشرط» باصطلاح النحاة أو «المقدم» باصطلاح المناطقة» بمنزلة الجزء 
الْمُْقَدْر واجواب الشرط) باصطلاح النحاة أو «التالي» باصطلاح المناطقة. بمنزلة الجزء 
المَبْي على ما قُدْرٌَ؛ٍ ومن أشكال هذا التعبير: 

إذا كان كذاء فإن كذاء 

- إِنْ كان كذاء فإن كذاء 

لو كان كذاء لكان كذا. 
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وإذا كان الشكل الشرطي المقترن بالأداة: «إذا؛ يفيد عادة عموم الإمكان: «قريبه؛ 
و«بعيده»؛ فإن الشكل الشرطي المقترن بالحرف: «إنْ) يكاد لا يفيد إلا معنى «الإمكان 
القريب»6» بينما الشكل الشرطي المقترن بالأداة: «لو؛ يختص بإفادة معنى «الإمكان 
البعيد»9© . ومثال ذلك : 

3 - إن كان العالم حادثاء فله صانع (إمكان قريب)20. 

. لو طار الإنسان» لتحرك في الهواء (إمكان بعيد)0©‎  ]2[ 

وحيث إن التمييز اللغوي حاصل بين التقديرين: «القريب» و(البعيد»)) فقد اصطلحناء 
قياسا على عادة لغوية للمناطقة المسلمين» أن نسمي الشرطين المقابلين للتقديرين 
المذكورين «الشرط بِإِنْ؛ أو «الشرط الإنِي*» و«الشرط بِلَّوْ؛ أو «الشرط اللْرِي *» (بدل 
المصطلح : «الشرط الامتناعي» الذي وضعناه من قبل لأداء معنى «الشرط بلو) © , 

ولم يفت الغزالي أمر الفرق بين هذين الشرطين» بل جاء بتحديد دقيق لشروط 
صدقهماء فإذا كان المُقَدْم في «الشرطية الإنية» غير معلوم القيمة الصدقية» إن صدقًا أو 
كذبا» فإنه في «الشرطية اللوية) يكون معلوم هذه القيمة» وهي الكذب. 

وإن الخاصية البارزة التي تميز طريقة «التقدير هي أنها تفتح أفق الإمكان؛ فبفضل 
«التقدير»» نتصور أحوالا غير متحققة لهذا العالم تكون مستوفية لبعض الشروط التي تدعونا 
إليها حاجة نظرية أو عملية» فتكون هذه الأحوال غير المتحققة بمنزلة عوالم أخرى تقوم 
مقام عالم الواقع أو قل بمثابة «بدائل» له. 

إلا أن دلالة «عدم التحقق» التي تتصف بها هذه البدائل الإمكانية ليست واحدة؛ فقد 
تكون هذه العوالم البديلة غير متحققة بمعنيين: 

أ معنى أنها «غير معلومة التحقق» في الحاضر أو «اغير معلومة إمكان التحقق في 
المستقبل»؛ فقد تكون متحققة» لكن فاتتنا الإحاطة بهذا التحقق أو يكون تحققها آتيا 
مستقبلاء لكن لسنا على بيئة كافية من ذلك. 

ب - معنى أنها «معلومة عدم التحقق»» إذ تخالف بوجوه بعيدة عالم الواقع» وتستأثر 


(21) إن معنى «الإمكان البعيد» الذي تدل عليه الأداة الشرطية «لو؛ هو المراد بيانه في التعريف النحوي 
للحرف: «لو»» وهو أنه «حرف امتناع لامتناع» . 

(22) الغزالي: معيار العلم؛ ص . 152. 

(23) الغزالي» مقاصد الفلاسفةء ص . 240: اكتفيئا بذكر المثال الذي أورده الغزالي. 

(24) نؤثر استعمال النعث: «الإني»» بتخفيف الئون» تمييزاً للنسبة إلى «إنْ» الشرطية عن النسبة إلى (إنَّ؛ 
التوكيدية كما نستعمل النسبة: «اللوي؛» هي الأخرى» بتخفيف الواو؛ مراعاة للصلة الدلالية 
والمقامية بينها وبين النسبة: «الإني». 
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بشروط مقابلة لشروطه من غير -خروج عن الاتساق والتمام. 
فما كان غير معلوم التحقق من العوالم الممكنة هو بالذات ما أسميناه بالعوالم «القريبة» 


أو «الأشباه؛ . 
وما كان معلوم عدم التحقق منها هو بالذات ما أطلقنا عليه اسم العوالم «البعيدة» أو 
«النظائر» . 


2 الخصائص المنطقية للقضية الشرطبة 

اعلم أن القضية الشرطية عئد الغزالي هي كل قضية «إنية» لزم فيها الشرط لزوما منطقيا 
عن المشروط من غير أن يلزم فيها المشروط عن الشرط!8©: 

يترتب على هذا التعريف للقضية الشرطية أن العلاقة الشرطية تتصف بالخصائص 
التالية : 

32 خاصية الإمكان: إن معيار التحقق من الشرطية هوء بموجب هذا 
التعريف؛. نفي الشرط؛ فإن انتفى المشروط بهذا النفي» ثبتت العلاقة الشرطية؛ وإلا فلا 
وجود لهذه العلاقة. 

وليس هذا المعيار في حد ذاته إلا عملية «تقديرية» تقوم في تصور عالم ممكن شبيه 
بهذا العالم» أي عملية مولدة للإمكان؛ إذ نقدر ارتفاع الشرط مع التسليم بجريان هذا العالم 
على الترتيب المألوف» فيكون الشرط كاذبا في العالم المتصور» على سخلاف قيمته في عالم 
الواقع» ويكون كذب المشروط فيه أيضا دليلا على ثبوت العلاقة الشرطية. 

32 خاصية الانعكامر 29 : مقتضاها أن عدم الشرط كاف لعدم المشروط أو أن 
وجود المشروط كاف لوجود الشرط. 

2- خاصية اللااطراد: مقتضاها أن وجود الشرط غير كاف لوجود المشروط» أو 


(25) «اعلم أن الشرط عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمهء لكن لا يلزم أَنْ يوجد عند وجودهةء 
الغزالي» المستصفى من علم الأصول. ص. 368 «الشرط هو الذي لا بد لوجود الشيء» ولكن 
ليس وجود الشيء به يل عنه ومعها) الاقتصاد في الاعتقاد. ص. 139. 

26( نستعمل لفظ (الانعكاس؛» هاهناء لا في معئاه الإصطلاحي الذي استعمله به المحدثون» وهو 
خاصية العلاقة التي تبعل كل عنصر من المجموعة مرتبطاً مع نفسهء وإنما في معناه الذي استعمله 
به نظار وأصوليو الإسلام في مجال الحد؛ وهو التلازم بين الحد والمحدود في حال الانتفاء» 
بمعنى أنه متى انتفى الحد» انتفى المحدود؛ والانعكاس هو الذي يجعل الحد متصفاً بخاصية 
١الجمعا,‏ أي لا يُخرج من المحدود ما هو منه» في مقابل «الاطراد» الذي هو التلازم بينهما في 
حال النبوت؛ بمعنى أنه متى ثبت الحد؛ ثبت المحدودء والاطراد هو الذي يجعل الحد متصفاً 
بخاصية «المنع»» أي لا يُدخل في المحدود ما ليس منه. 
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أن عدم المشروط غير كاف لعدم الشرط . 

2- خاصية اللاتناظر*”© : تتميز العلاقة الشرطية بكونها - 
مخصوص » فسواء وقع الشرط في صدر الجملة أو في آخرهاء فإن له رتبة التقدم؛ فلما 
كان المشروط متوقفا حصوله على حصول الشرط» وجبت تبعبته له وإلا اختل ترتب 
الحوادث بعضها على بعض وساد العبث. 

وقد يُوولُ البعض كلام الغزالي في تقدم الشرط أنه يعني تقدما زمانيا طبيعياء لا سيما 
وأنه يستعمل بصدده الظروف الدالة في اللغة على الزمان نحو : #قبل» واابعد) . 

إلا أن هذا التأويل يترتب عليه إشكالات عويصة منها: 


أ إشكال التزامن : المقصود به الحالات التي يحصل فيها الشرط والمشروط معا في 
زمن واحد» ذلك أنه إذا كان بالإمكان أن «يتزامن» الشرط والمشروط» فواحد من الأمرين: 
إما أن نتخلى عن القول بلاتناظر العلاقة الشرطية (أي تقديم الشرط على المشروط)» وإما 
أن نطلب تعليلا للأتناظر الشرطي يكون غير الترتيب الزماني. 

ب إشكال التراجع : المقصود به الحاللات التي يكون فيها حصول المشروط متقدما 
زمينا على حصول الشرط؛ فقد يكون الشرط في الحاضر والمشروط في الماضي» أو يكون 
في المستقبل ومشروطه في الحاضر؛ وخير مثال على الحالة الثانية هو ظاهرة العبوة© : 
فالذي يتنبا بحدث ماء يكون منفعلا به ولو لم يكن بين يديه» فالحدث الآتي هو الشرطء 
بينما معرفة المتنبئ في الحاضر هي المشروط©. 


(27) ١كل‏ شيئين غير متكافئين بينهما علاقة» فلأحدهما رتبة التقدم كالشرط مع المشروط»» الغزالي» 
إحياء علوم الدين؛ المجلد الخامس» الجزء الثالث عشرء كتاب التوحيد والتوكل» صص. 4176 
الاقتصاد ذ في الإعتقاد. ص139. 

(28) لا داعي م الخروج عن القوانين الطبيعية من تنبؤات ومعجزات وكرامات من اعتبار 
في فكر الغزالي. 

(29) هذا وجه آخر من الوجوه التي يفترق بها الأشاعرة عن المعتزلة» فإذا كان الأشعري يُجوّز حصول 
الشرط في المستقبل» فإن المعتزلي ينكر ذلك» يقول أبو الحسن البصري المعتزلي في كتاب 
المعتمد في أصول الفقه: «والشرط كالمشروط: إن كان المشروط قد [مضى]؛ فشرطه قد [مضى]ء 
ولا يكون الشرط مستقبلا [...] وإن كان المشروط حاضراء فشرطه حاضرء وإن كان مستقبلاء 
فشرطه مستقبل» الجزء الأولء» ص 259 (ننبه القارىء على أننا أبدلنا لفظ «مضى» بلفظ انقض» 
المذكور في النص المحقق والذي لا يصح به الكلام لمخالفته لمقتضى الشرط» فضلاً عن أنه ورد 
في الهامش أن نسخة ثانية من الكتاب» وهي: س ح» تضمنت لفظ «يقضي»» وهو يفيد معنى قريباً 
من المعنى الذي يفيده اللفظ الذي صححنا به النص» ؛ إن لم يكن تصحيفاً للفعل المضارع منهء أي 
١ايمضىي!)‏ . 
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وعلى هذاء فإن أردنا رفع هذين الإشكالين: إشكال «التزامن؟ وإشكال «التراجع». لا 
بد من التمييز بين تقدم الشرط والتقدم في الزمن» ومن ابتغاء معيار آخر لتقدم الشرط . 

نظفر بهذا المعيار في الحد نفسه الذي عرّف به الغزالي الشرط والذي يمكن أن نعيد 
صوغه كما يلي : ْ 

© لا يكون الحادث شرطا لحادث ثان ولا يكون الثاني مشروطا للأول إلا إذا كان كل 
فعل يُعَدِم الأول أو يمنع حدوثه» يترتب عليه انعدام الثاني أو منع حدوثه. 

إن الحاصل من هذه الصيغة الجديدة لتعريف الشرط أن ما يميز الشرط عن المشروط 
هو أن الشرط مقترن بالفعل الإرادي المرتبط بالقدرة”©. وكل ما كان مترتبا على هذا 
الفعل» فهو المشروط: فالتقدم هنا هو إذن تقدم بالإضافة إلى الفعل لا تقدم بالإضافة إلى 
الزمن. 

فضلا عن كون هذا التأويل الثاني لتقدم الشرط أقرب من غيره إلى مقصود الغزالي» 
فإنه يمتاز بكونه يدفع الإشكالين اللذين يثيرهما التصور الزمني لهذا التقدم. 

فإن إشكال «التزامن» ينحل بكون الحادث الذي انصب عليه فعل الإعدام أو المنع من 
الحادثين المتزامنين يكون هو الشرط والآخر هو المشروط. 

أما إشكال «التراجع»» فينحل بدوره بكون الفعل المُعدِم أو المانع ينصب سواء على 
حادث موجود في الحاضر بالنسبة لحادث آخر وٌجد في الماضي أو على حادث موجود في 
المستقبل بالنسبة لحادث آخر يوجد في الحاضرء وما كان منهما محل فعل «الإعدام»؛ فهو 
المستحق لرتبة التقدم دون غيره. 

ج - إشكال التفاوت: يبقى إشكال ثالث متولد من تحليل الغزالي للشرط وهو أن 
أمثلته علبه تبدو غير مؤدية للمعنى الذي يقصده منهاء بل تبدو معارضة له. فمعلوم أن 
الحادث لا يكون شرطا ضروريا لحادث ثان إلا إذا كان الحادث الثاني شرطا كافيا للحادث 
الأول والعكس بالعكس» ومعلوم أيضا أن هذين الشرطين يتميزان على مستوى التركيب 
اللغوي بكون الشرط الكافي منهما هو الذي تدخل عليه أداة الشرط (إِنْ)ء أي ينزل من 
الجملة الشرطية منزلة فعل الشرط. 





(30) «ومعنى كول العبد فاعلاً أنه المحل الذي خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة بعد أن خلق فيه 
العلم. فارتبطت القدرة بالإرادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروط وارتبط بقدرة الله ارتباط 
المعلول بالعلة وارتباط المخترع بالمخترع؛ وكل ما له ارتباط بقدرة» فإن محل القدرة يسمى فاعلاً 
كيفما كان الارتباط»)» الغزالي» إحياء علوم الدين» المجلد الخامس» الجزء الثالث عشرء كتاب 
التوحيد والتوكل» ص. 178-177. 
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إلا أن ما أتى به الغزالي من أمثلة ‏ واردة عند غيره ممن أخذ عنهم (مثل الشيرازي) أو 
أخذوا عنه (مثل الآمدي) ‏ تخالف القاعدة الأخيرة التي تقضي بكفاية فعل الشرط؛ فقد 
أورد الجملة الآتية: 

[3]- إن جئتني » أكرمتك » 
بوصفها مثالا على أن المجيء شرط ضروري للإكرام بحيث إذا انتفى» انتفى الإكرام 
(خاصية الانعكاس)» بينئما هي» على الحقيقة» مثال على أن المجيء شرط كاف للإكرام 
(خاصية الاطراد) على -خلاف ما يذهب إليه الغزالي. 

والدليل على ما ندعيه الاختلاف في الصحة المنطقية الموجود بين المثالين التاليين: 

[4] - إن جتني أكرمتك؛» وقد أكرمك ولا تجيئني» 

[5] - إن جثتني أكرمتك» وقد تجيئني ولا أكرمك . 

ففي[2]4 حصل نفي ضرورة «المجيء؛ في صيغة: «قد أكرمك ولا تجيئني؟ ثم ركبت 
هذه الصيغة مع الجملة الأصلية: [3]» ولم يلزم عن هذا التركيب أي تناقض» فلو صح ما 
يدعيه الغزالي من أن [3] دال على معنى الشرط الضروري» لكانت الجملة المركبة جملة 
متناقضة . 

أما في [5]» فقد حصل نفي كفاية «المجيء؛» في صيغة: «قد تجييئني ولا أكرمك» ثم 
ركبت هذه الصيغة مع الجملة الأصلية: [3]» فلزم عن هذا التركيب تناقض صريح؛ وبهذاء 
يصح ادعاؤنا بأن العبارة [3] تفيد «كفاية» المجبئ » لا اضرورته) بالنسبة للإكرام» ويصح 
معه أن مراد الغزالي إنما تُوَفئي به الجملة: 

 ]6[‏ إن أكرمتك» فقد جئتني» 
الذي قصدهء كونه سار على عادة الأصوليين في إنزال الشرط منزلة الاستئناء”©» فيكون 
بذلك القول [3] مرادفا في معناه للأقوال التالية: 

[7] - لا أكرمك إلا إذا جئتني» 

1] . فقط إن جئتني أكرمتك (يبدو هذا التركيب غير مألوف الاستعمال)) 

 ]9[‏ أكرمك إلا ألا تجيئني؛ 


010 افنزل الشرط منزلة تخصيص العموم ومنزلة الاستثناء. . . وكل واحد من الشرط والاستثناء يدخل 
على الكلام» فيغيره عما يقتضيه») الغزالي» المستصفى من أصول الفقه.؛ ص. 369. 
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[10] - أكرمك إلا أن تعرض عني . 

وعندنا أن مرجع رد الشرط إلى الاستثناء عند الأصوليين هو أن مقام الكلام يقتضي 
أحيانا أن يفيد القول [3] معنى القول [9]» فيصح حمله حينئذ على معنى «الضرورة»؛ لكن 
الأخذ بهذا المعنى يكون آنذاك تأويلا تداوليا مقاميا لا تأويلا دلاليا لغويا صرفاء ولا عجب 
فى ذلك متى علمنا أن الدراسات الأصولية تميزت بانتمائها إلى مجال البحث التداولي أكثر 
منا عدن إلى مجال البحث الذلاق المحض: 

يرجع حاصل الكلام في الخطوة الثانية من هذه الدراسة إلى أن الغزالي استخدم 
بإتقان» في إثبات كثير من قضاياه الكلامية» طريقة التقدير بوجهيه المعلومين: «القريب» 
المنشئ للعوالم الأشباه و#البعيد» المنشئ للعوالم النظائر. ولما كانت «الجملة الشرطية» هي 
القسم الذي يختص بإفادة معنى التقدير من بين أقسام الجمل المركبة» وجب تمييز شكلين 
منها مناسبين للوجهين المذكورين من التقديرء وهما: «الشرطية الإنية»؟ و«الشرطية اللوية». 

وقد أثبت الغزالي للقضية الشرطية خصائص الإمكان والانعكاس واللااطراد 
واللاتناظر» كما جعل الشرط؛ أساساء محلا للفعل الإرادي المقدور من دون المشروط». 
وفائدة هذا الاقتران بين رتبة الشرط وتَدَْل الفاعل أنه يُمكن من حل إشكالين تقليديين 
متعلقين بالترتيب الزمني المرتبط بالعلاقة الشرطية» وهما: «التزامن» و«التراجع». 

وإذا كان الغزالي قد وقع في فساد التمثيل على القضية الشرطية» فلأن الغالب عليه 
كان هو الاشتغال بالتحليل المنطقي لا التحليل اللغوي. وستظهر هذه الغلبة للاشتغال 
المنطقي عنده بأجلى صورها في مقابلته بين العلاقة الشرطية والعلاقة السببية» وفى نسبته 
الوجوب العقلي للعالم من دون أصناف الوجوب الأخرى؛ وهذا بالذات ما سنعمل على 
بيانه في الخطوة الثالثة من دراستنا. 


3 - التحليل الإمكاني لعلاقة السببية 


على الرغم من الروابط الموجودة بين العلاقة الشرطية والعلاقة السببية» والمعلومة 
لكل من خاض في التحليل المنطقي واللغوي للقانون الطبيعي» فإن 0 
موقفا متعارضاء ذلك أنه يسلم بالشرطية باعتبارها علاقة عقلية تستحق الإقرار بهاء 
ويخصص لها وصفا منطقيا دقيقاء لكنه يعترض على السببية» وينكر أن تكون علاقة عقلية 
بالمعنى الاستدلالي النظري» وبالأخرّى أن تكون عقلية بالمعنى البديهي الضروري. 

ولا يسعناء اتجاةً هذه المفارقة ذات الأثر البعيد في الفكر الإسلامي» إلا أن نتساءل 
عما إذا كان من الممكن إيجاد تفسير لها في سياق النظرية الإمكانية الغزالية التي اجتهدنا في 
رسم معالمها الأساسية» فإن ظفرنا بتعليل لها في سياق هذه النظرية» فسوف نكون قد 
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أضفنا سببا قويا إلى أسباب الكفاية الوصفية والتفسيرية لهذه النظرية. 
3 - مدلول السببية «الإني» و«اللُوي؛ 

يقوم إنكار الغزالي للسببية على إبطال علاقة التلازم المنطقي بين السبب والمسبب؛ 
أي إبطال الترابط بينهما في الاتجاهين: الطردي (أو الكافي) والعكسي (أو الضروري)2©. 

فقد يتصور في العقل وجود السبب من غير أن يوجد معه المسبّب المألوف» بل يجوز 
أن يوجد معه نقيض هذا المسبب. 

كما أنه قد يتقدر وجود المسبب من غير أن يوجد معه السبب المألوف» بل يجوز أن 
يوجد معه نقيض هذا السبب. 

إن التحقيق في طبيعة العلاقة السببية أو ما يسمى ب«القانون الطبيعي؛ يكشف لنا عن 
بعد إمكاني في علاقة السببية هو بالذات الذي انصب عليه اعتراض الغزالي؛ فالقائل» إذا 
قال: 

[11]- كل ل هو م. 
فإن الحكم المتضمن في هذا القول لا يقف عند حد التعلق بما شوهد بالفعل من الوقائع» 
أي بما هو متحقق وبارز للعيان» بل يتعداه إلى التعلق بما هو غير مشاهد وربما قد لا 
يشاهد أبداء أي بما هو اغير متحقق») بصنفيه: اغير المعلوم التحقق» و«المعلوم عدم 
التحقق» . 

وعلى هذاء يكون الحكم الذي ينطوي عليه كل قانون طبيعي مستندا إلى الشرطيتين 
اللتين اصطلحنا على تسميتهما ب«الإنية» و«اللوية» معا. 

وبذلك يُردٌ القول السابق [11] إلى القولين التاليين: 

 ]12[‏ أيا كان س» إن كان س هو ل» فإن س هو م. 

 ]13[‏ أيا كان سء لو كان س هو لء لكان س هو م. 

مثال ذلك: إن القول الآتي : 

143 ١كل‏ ثوب يلاقي النار يحترق» يقبل الرد إلى القولين الآخرين: 

[15] - أيا كان الشيء (من قطن أو صوف أو كتان. . .)» إن لأَى النارء فإنه يحترق 
(«مجال القول» أو قل إن شئت «مقام الكلام» ينحصر هنا في الأثواب)؛ 


(32) «الاقتران» بين ما يعتقد في العادة سببا وبين ما يعتقد مسببأء ليس ضرورياً عندنا بل كل شيئين» ليس 
هذا ذاك ولا ذاك هذاء وَلا إثبات أحدهما متضمناً لإثبات الآخر ولا نفيه متضمناً لنفي الآخرء فليس 
من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهماء عدم الآخرف» الغزالي» 
تهافت الفلاسفةء ص2229 انظر أيضاء معيار العلم» ص . 191-190. 
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 ]16[‏ أيا كان الشيء (من جلد أو معدن أو خشب. ..)» لو لاقى النار لاحترق 
(مجال القول هنا يشمل غير الأثواب). 

وقد بينا أن الشرطية الإنية تُدخل في الاعتبار الإمكانات الشبيهة أو القريبة» وأن 
الشرطية اللوية تدخل في الاعتبار الإمكانات النظيرة أو البعيدة» كما بينا أن الإمكان القريب 
بديل غير مباين مبايئة ذاتية للواقع» لكنه غير معلوم التحقيق» وأن الإمكان البعيد بديل مُباين 
ذاتي للواقع» لكنه معلوم عدم التحقيق. 

ولو قسمنا تبعا لذلك «الكون الإمكاني» إلى مناطق أو دوائر من العوالم القريبة 
والبعيدة» أمكننا صوغ شروط صدق هاتين القضيتين الشرطيتين كما يلي: 

فلا تخلو «الشرطية» المطلوب تقويمها في عالم مخصوصء - وليكن عالم الواقع - من 
أحد الأمرين: إما أن يكون الشرط ل متحققا (أي صادقا) وإما أن يكون غير متحقق (أي 
غير صادق): 

أ إذا كانت الشرطية «إنية» (أي إن كان ل فإن م)» فإن كان الشرط ل غير متحقق» 
فلا توجد دائرة من دوائر الإمكان القريب يصدق ل في عوالمهاء أو أنه توجد دائرة خارج 
دوائر الإمكان القريب (قد تكون دائرة إمكان بعيد) يصدق ل في أحد عوالمها ‏ ولا اعتبار 
لهذا العالم لخروجه عن دائرة الإمكان القريب ‏ فحينئذ تكون الشرطية «الإنية» صادقة في 
عالم الواقع صدقا ابتذاليا*» ومعلوم أن الشرطية تصدق صدقا ابتذاليا متى كذب مقدمها. 

أما إن كان الشرط ل متحققاء فتوجد دائرة من دوائر الإمكان القريب تصدق ل على 
الأقل في أحد عوالمها القريبة» ويكون المشروط م صادقا في كل عوالم هذه الدائرة 
الإمكانية القريبة التي يصدق فيها ل» فتكون الشرطية «الإنية»؛ صادقة في عالم الواقع صدقا 
غير ابتذالي؛ ومعلوم أن الشرطية تصدق صدقا غير ابتذالي متى صدق المشروط كلما صدق 
الشرط . 

ب - إذا كانت الشرطية لّوية (أي لو كان ل لكان م)؛ فإن كان الشرط ل غير متحقق» 
فلا توجد دائرة من دوائر الإمكان البعيد يصدق ل فى أحد عوالمهاء أو أنه توجد دائرة 
خارج دوائر الإمكان البعيد (قد تكون دائرة «إمكان أبعد؛ مثل دائرة المُحال) يصدق ل فى 
أحد عوالمها ‏ ولا اعتبار لهذا العالم لخروجه عن دائرة الإمكان البعيد ‏ فتكون الشرطية 
«اللوية؛ صادقة في عالم الواقع صدقا ابتذاليا لِكَدْبٍ الشرط ل في دائرة الإمكان البعيد. 

وأما إن كان الشرط ل متحققاء فتوجد دائرة من دوائر الإمكان البعيد يصدق ل على 
الأقل في أحد عوالمها ويكون المشروط م صادقا في كل عوالم هذه الدائرة التي يصدق فيها 
ل فتكون الشرطية «اللوية»؛ صادقة في عالم الواقع صدقا غير ابتذالي لِصِدقٍ المشروط 
بصدق الشرط في دائرة الإمكان البعيد. 
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والحاصل أن الطبيعة الشرطية للقانون السببي بقسميه: «الإني» و«اللري»؛ تجعل بنيته 
الصدقية متحددة بنموذج تأويلي يستند إلى عوالم الإمكان القريب والبعيد. 

يترتب على هذاء أن القانون السببي لا يقف عند حد الواقعة أو الوقائع (الحوادث بلغة 
الغزالي) المشاهدة التي دعت إلى استخراجه؛ إنما يتعداها إلى إمكانات لا نهاية لها؛ فإن 
الواقعة التي كانت مصدر وضع القانون الطبيعي» ليس في وسعها إلا أحد الأمرين: إمأ 
الوجود أو العدم» ونعني بذلك أن طبيعتها حملية تقريرية وليست شرطية تقديرية؛ أي 
شرطية تُعلق الوجود والعدم بأحوال إمكانية معيئة؛ وعلى افتراض أن هذه الواقعة كانت 
مركبةء فإن هذا التركيب لا بد له أن يتخذ إما صورة التركيب المتصل المبئي على الجمع» 
أو صورة التركيب المنفصل المبني على البدّل» وليس أبدا صورة التركيب الشرطي الذي من 
شأنه أن ايسْتَؤْجد) ‏ أي يطلب وجود ‏ ما لم يوجد أو ايستعدم» ‏ أي يطلب عدم ما لم 
يعدم . 

وإذا ثبت وجود الفارق بين القانون والواقعة» حيث إن الأول؛ حقيقته «استفعالية»» إِذْ 
يُخْرج إلى عالم الإمكان» وإن الثانية» حقيقتها «فعلية»: إذ ينحصر في عالم الواقعم» أدركنا 
من القانون الجانب الذي توجهت عليه اعتراضات الغزالي: 

ذلك أن الغزالي لا ينكر الحصول الفعلي للاقتران بين حادثين مشاهدّين في العالم 
المتحقق ولا إمكان حصول هذا الاقتران في العوالم القريبة أو الشبيهة بدليل تسليمه بوجوب 
الشرط الإني» وإنما الذي ينكره الغزالي هو بالذات اعتبار هذا الإقتران أمرا صادقا أيضا في 
العوالم غير المنحققة من الضرب المعلوم عدم التحقق والتي تنزل منزلة بدائل بعيدة لعالم 
الواقع» ومعنى صدق هذا الاقتران أنه لو جاز وجود واحد من هذه العوالم البعيدة أو 
العوالم النظائر بدّل عالم الواقع» لكان هذا الاقتران متناولا أيضا لحوادثه كما تناول حوادث 
عالم الواقع؛ وباختصار إن الدعوى التي يعترض عليها الغزالي هي بالذات تعدية الاقثئران 
المشاهد إلى العوالم غير المتحققة البعيدة؛ أي تعديته إلى العوالم (النظائر؛. 


3 فساد دعوى تعدية الاقتران المشاهد إلى مجموع العوالم الممكنة 

إذا صح تأويلنا الإمكاني السابق لموقف الغزالي» صح معه أن التعدية تنطوي على 
فساد منطقي» ذلك أن القائل بضرورة الاقتران بين حادثين» أي صدقه في كل العوالم 
الممكنة؛ «الشييه؟ منها و«النظير»» يستعمل في الحقيقة القياس الشرطي المتصل الآني : 

[17] - إذا كان ل وكان م» فإنه من الضروري أن يكون ل ويكون م 

لكن كان ل وكان م2 

فإذن من الضروري أن يكون ل ويكون م. 
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ويتخذ هذا الاستدلال في لغة العوالم الممكنة الصورة التالية: 

 ]18[‏ إذا كان ل وكان م في عالم الواقع» فإنه يكون ل ويكون م في كل العوالم 
الممكنة (القريبة والبعيدة)» 

لكن كان ل وكان م في عالم الواقع؛ 

فإذن يكون ل ويكون م في كل العوالم الممكنة. 

ومثاله من اللسان الطبيعي : 

[19] - إذا لاقى القطن النار واحترق» فمن الضروري أن يلاقي القطن النار ويحترق. 

لكن لاقى القطن النار واحترق» 

فإذن من الضروري أن يلاقي القطن النار ويحترق. 

أو بلغة العوالم الممكنة: 

 ]20[‏ إذا لاقى القطن النار واحترق في عالم الواقع» فإنه يلاقي النار ويحترق في كل 
العوالم الممكنة؛ 

لكنه لاقى النار واحترق في عالم الواقع» 

فإذن يلاقي القطن النار ويحترق في كل العوالم الممكنة. 

لا أحد ينازع في صحة هذا القياس من حيث صورته الاستدلالية» لكن تبقى المنازعة 
ممكنة في مقدماته؟ فمعلوم أنه منظوم من مقدمتين» إحداهما هي : «كان ل وكان م) مكوّنة 
من قضيتين مدركتين بالحس» ولا تحتاجان إلى دليل عقلي؛ بيئما المقدمة الأخرى: «إذا 
كان ل وكان م» فإنه من الضروري أن يكون ل ويكون م0١‏ فهي ليست حسية ولا بديهية؛ 
وإنما هي قضية انظرية» تفتقر إلى الدليل عليهاء لذا أمكن المنازعة فيها من جهتين: 

أ جهة عقدية: إن القائل بهاته المقدمة يقع في «النزعة الجبرية»» حيث إنه يدعي أن 
الوجه الذي تقع عليه الحوادث هو الوجه الوحيد الذي يمكن أن تقع عليه» ولا يجوز أبدا 
خلافه. ومعنى هذا أن مذّعِي هذا القول ينسب ضربا من الضرورة إلى الوجه الذي وقعت 
عليه الحوادث. 

ب جهة منطقية: إن هذا المدعي يقع في مغالطة منطقية قد نسميها «مغالطة 
الإبهام؛, ذلك أنه يسند لهذه المقدمة المعنى الذي يمكن أن نصوغه صوغا رمزيا كما يلي: 

(ل8ىم) -> لل (ل 68 م). 

بينما تحتمل هذه المقدمة في الاستعمال العادي المعنى التالي : 

[21] - من الضروري إذا كان ل وكان م؛ فإنه يكون ل ويكون م» 
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ويصاغ هذا المعنى رمزيا كما يأتي : 

هلل مم > (ل م م)] 

فلما فات المدعي الفارق بين المعئيين المصوغين بصورتين مختلفتين» فقد نسب إلى 
المعنى الذي أدركه من المقدمة الصحة المنطقية التي يجب أن تُنسَبٍ في الأصل إلى المعنى 
الثاني الذي ليس هو إلا مبدأ الهوية الصادق حقا في كل العوالم الممكنة. 

ولو رجعنا إلى القياس الشرطي الذي استعمله هذا المدعي واستبدلنا بمعناه الباطل 
المعنى الصحيح» ظهر فساد هذا الاستدلال كما يلي : 

[22] - من الضروري أنه إذا كان ل وكان م فإنه يكون ل ويكون مء 

لكن كان ل وكان م» 

فإذن من الضروري أن يكون ل ويكون م. 

أو بلغة الرموز: 

8910 م) -؟(ل مم 

لكن (ل 8 م). 

إذن 0 (ل 8 م). 

ووجه فساد هذا الاستدلال واضحء فلا يلزم عن تصادق* قضيتين ل وم (أي صدقهما 
معا) في عالم مخصوص - وليكن عالم الواقع - أنهما متصادقتان في كل العوالم الممكنة. 

يرجع حاصل الكلام في هذا الموضع إلى أن الغزالي لا يعترض إلا على تعدية 
الاقتران الحاصل في عالم الواقع إلى كل العوالم الممكنة» أما حصوله في هذا العالم؛ بل 
حتى في أشباهه من العوالم؛ فهو أمر لا ينازع فيه البتة؛ بينما مدعي هذه التعدية يقع في 
القول بالجبر كما يقع في ارتكاب مغالطة الإبهام» ولا يخلو وضعه من أحد أمرين كلاهما 
كفيل بإفحامه: إما أن يقول بالوجه الفاسد الذي فهم به المقدمة الشرطية فيكون استدلاله 
الأصلي صحيحاء وإما أن يستبدل بهذا الوجه الوجه الصحيح الذي تدل به هذه المقدمة» 
فيكون الاستدلال الحاصل فاسدا. 
3 مسألة وجوب الترتيب في العالم 

لئن سلّم المعترض بأن الغزالي لا ينكر إسناد «الضرورة؛ إلى السببية في العالم إلا من 
حيث إنها تفيد صدق القوانين الطبيعية على سائر العوالم الممكنة بما فيها الواقع والأشباه 
والنظائر: يبقى له حق المطالبة بتصحيح ما جاء على لسان الغزالي من أوصاف لعالم الواقع 
يفيد ظاهرها نسبة «الضرورة» المتنازع فيها إليه» كقوله المشهور: «كل ما خلق الله من 
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السماوات والأرض [. . .] وكل ما قسم الله تعالى بين عباده [. . .] هو على الترتيب 
الواجب الحق على ما ينبغي وكما يتبغي وبالقدر الذي ينبغي»!”7 ؛ ألا تكون «الضرورة 
السببية» هي نفسها «الوجوب الترتيبي» المنسوب إلى «العالم» في هذا القول الأخير» فيكون 
الغزالي قد نفى وأثبت شيئا واحدا من جهة واحدة؛ فارتكب المحال؟ لن يستقيم لنا التعليل 
الإمكانى للسببية عند الغزالى الذي ادعيناه إلا إذا وُفُقنا إلى حل هذا الإشكال الدقيق في 
تذعب الفزالي: ١‏ 

ليس يخفى أن الفكر الإمكانى غير مستقل عن الفكر «الوجوبي»؛ ذلك أننا كلما نفينا 
الإمكان عن نقيض قول ماء حكمنا بوجوب هذا القول» وكلما نفينا الوجوب عن نقيض 
قول ماء حكمنا بإمكان هذا القرل» فصح أن يزدوج عند الغزالي النظر في الإمكان بالنظر 
في الوجوب. 
ومن أهم ما يميز كلام الغزالي عن الوجوب أنه فرق فيه بين أنواع مختلفة نذكر منها ما 
يلي : 

أ- الوجوب السببي : صفة لزوم المسبّب عن السبب 

ب الوجوب «الميتافيزيقي»: صفة الذات التي لا علية الت 

ج ‏ الوجوب الأخلاقي: صفة الفعل الذي يلزم عن تركه ضرر 

د الوجوب العقلي: صفة ما يؤدي عدمه إلى محال5© . 

إن كانت هذه هي أبرز معاني الوجوب عند الغزالي» فعلى أي معنى يحمل الوجوب 
المذكور في الوصف - المتكرر فيه معنى الوجوب - الممُسند إلى بنية العالم» وهو: «الترتيب 
الواجب الحق على ما ينبغي وكما ينبغي وبالقدر الذي ينبغي»؟ . 

أما عن الوجوب «الميتافيزيقي»»؛ فالقول به في حق العالم يؤدي إلى القول بقدم 
العالم» إذ كل ما لا علة له قديم. 

وأما الوجوب الأخلاقي؛ فلا وجه لوصف العالم به إلا أن يؤوّل التأويل الاعتزالي أو 
التأويل الإمكاني» وكلاهما باطلل: 

فمعلوم أن المعتزلة ذهبت إلى أن الحق سبحانه وتعالى تجب عليه مراعاة الصلاح 


03 الغزالي» إحياء علوم الدين»؛ المجلد الخامس» الجزء الثالث عشرء كتاب التوحيد والتوكل » 
ص. 181. 

(34) الغزالي: تهافت الفلاسفة»ء ص. 157. 

(35) الغزالي» إحياء علوم الدين» المجلد الأول الجزء الأول كتاب قواعد العقائدء ص195؛ الاقتصاد 
في الاعتقاد» ص . 103. 


365 


والأصلح في كل ما يقع من أمور الدين والدنياء وإلا كان ذلك نقصا وبخلا يجب تنزيهه 
تعالى عنهما؛ ومعلوم أيضا أن الغزالي قد رد هذه الدعوى بأكثر من دليل لا حاجة بنا إلى 
إيرادها في هذا المقاه 09 . 

وأما التأويل الإمكاني للوجوب الأخلاقي» فهو أن يدعى المرء أن كل الإلزامات 
الأخلاقية متحققة في هذا العالم» بمعنى خلوه التام من وجوه الفساد الأخلاقي أيا كانت» 
وهذا يَنقُضُه واقع أفعال الإنسان في هذا العالم؛ فليس ينجو الإنسان من الوقوع في المكاره 
والقبائح . 

فلا يبقى إلا أن يدل «الترتيب الواجب» في حق العالم بوجه يفيد معنى الوجوب 
العقلي؛ ومن الأدلة التي تثبت ورود هذا المعنى عند الغزالي» نورد ما يأتي: 

3 . مكانة المنطق : للمنطق عند الغزالي مكانة خاصة» إذ فائدة هذا العلم في 
نظره لا تقف عند حد العمل به في نطاق العلوم النظرية» بل تتعداه إلى التوسل به في البتاء 
الاستدلالي للعلوم العملية التي اشتغل هو نفسه بإدخال هذه الأداة الدقيقة فيها. ولما بلغ 
التعلق بالمنطق عند الغزالي هذا المبلغ؛ جاز عنده أن ايُّحَكُ) وايُعايّر؛ به كل معلوم أيا 
كانء ولو كان هذا المعلوم هو خلق العالم» فتكون بذلك مظاهر «الترتيب» و«النظام! 
و«التناسب» الموجودة في هذا العالم وجها من وجوه إنزال قوانين المنطق عليه في إيجاده 
وإمداده . 

3- تعريف الوجوب العقلي : يأتي الغزالي بحد منطقي دقيق للوجوب العقلي 
نصوغه كما يلي : 

© «تكون القضية واجبه متى كان نفيها يلزم عنه التناقض'». 

واضح أن هذا التعريف للوجوب العقلي تدخل فيه قوانين المنطق» و«مبرهنات» 
الرياضيات» والقضايا التحليلية (أي القضايا التي يتضمن موضوعها محمولها)؛ وبعض 
الحقائق الفلسفية» وتخرج منه القوانين الطبيعية» لأن خلاف القانون السببي لا يلزم عنه 
التناقض بالمعنى المنطقي؛ وكل ما ينتج عن هذه المخالفة لا يتعدى ضربا من الاستبعاد في 
الحال» ويظل ممكن التحقق في عالم غير هذا العالم؛ ومثاله أن القضية: 

 ]23[‏ لاقى القطن النار ولم يحترق 
لا تحتوي أي تناقض ولو استوفينا كل الشرائط المؤثرة في هذه الملاقاة ورفعنا الموانع التي 
يمكن أن تَصرف عنها هذا التأثير. 


(36) الغزالي» إحياء علوم الدين» المجلد الأول؛ الجزء الأول؛ كتاب قواعد العقائد» صص. 197-196؛ 
الاقتصاد في الاعتقادء ص . 116115. 
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وكذلك ليس في نفي قوانين الحركة والجاذبية المعمول بها اليوم أي محال» فيجوز 
عقليا على سبيل المثال ألا يتجاذب الجسمان بقوة متناسبة تناسبا طرديا مع كثلتيهما وتئاسبا 
عكسيا مع مربع المسافة بينهما. 

ويرى الغزالي أن الوجوب بهذا المعنى المنطقي لا اعتراض على إطلاقه في حق أفعال 
الخالق ومنها خلق العاله ”67 , 

3 وجوب وقوع ماوقع: يسوق لنا الغزالي مثالا متداولا لدى جمهور 
المتكلمين على نسبة الوجوب المنطقي إلى العالم» وهو: ما علِم وقوعه» فوقوعه 
ا 

فرب معترض يسارع إلى القول بأنْ لا اختلاف بين معنى هذه القولة وبين ما ذهب إليه 
الجبرية والقائلون بوجوب السببية في قولهم «كل ما وقع». فوقوعه واجب»» وندفع هذا 
الاعتراض من الوجوه الثلاثة الآتية: 

أ إن المقصود ب«الوقوع» في مثال الغزالي ليس الوقوع بمعنى الحدوث, وإنما 
الوقوع بمعنى الثبوت» والدليل على ذلك أن الغزالي ذكر نفس المعنى في موضع آخر بقول 
لا يرد فيه لفظ «الوقوع» وهو: «وجود المعلوم واجب)©. وهذا يعني أن الغزالي يبتغي 
صرف هذا المبد عن الوجه غير المنطقي الذي دل به عند بعض المتكلمين إلى وجه من 
الدلالة اختص بكونه منطقيا صرفا. 

ب - إن العبارة: «ما علم وقوعه» فوقوعه واجب»» قد تحمل على معنى أقرب من 
غيره إلى الاستعمال العادي» وهو أن وقوع الشيء المعلوم شرط ضروري لحصول العلم 
به بمعنى أنه لازم عنه لزوما منطقياء أو قل» واجب وجوبا عقليا كما جاء ذلك في تحليلنا 
للشرطية «الإنية» وفي مثال الغزالي عليهاء وهو مثال يجعل الحياة شرطا ضروريا للعلم 
والعلم شرطا ضروريا للإرادة. فقد ظهر إذن أن الشرطية ليست هي السببية» لأن علاقة 
الشرط بالمشروط علاقة منطقية صرفء بينما السبيية علاقة عادية حاصلة بمشاهدة تكرار 
الاقتران. 

ج - إن القول: «ما علم وقوعهء فوقوعه واجب»؛ يعبر في الحقيقة عن قانون منطقي 
من قوانين ما يطلق عليه اسم «منطق المعرفة»*»: بل قانون يُعَدُ بمنزلة المسلمة الأولى التي 


إلى محال) فهو مسلم» إذ بعد سبق العلم للا بل من وجود المعلوم4. الغزالي» إحياء علوم الدين» 
المجلد الأول» الجزء الأول» كتاب قواعد العقائد» ص. 195. 

)38( الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد» ص . 103. 

(39) الغزالي» إحياء علوم الدين» المجلد الأول؛» الجزء الأول» كتاب قواعد العقائد» ص . 195. 
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ينبني عليها هذا المنطق والتي بفضلها يُوَسْعْ منطق القضايا؛ وصيغة هذا القانون هي: 

© إِنْ عُلم أن ب» فإن ب» وصورته: 

ماب وب 
حيث (ما» ترمز إلى التعبير: «عُلِم أن». 

ومعنى هذا القانون أن العلم بوقوع الشيء متوقف على وقوعهء أي أنه لو فرض عدم 
وقوع هذا الشيء لارتفع العلم بهذا الوقوع . 

ويرد نفس القانون عند الغزالي في صيغة أخرى: 

© إِنْ عَلم أن لاب» فإن لاب» وصورته: 

ماحات هاب 

ومعنى هذه الصيغة الجديدة أن عدم وقوع الشيء شرط ضروري للعلم بعدمه. 

ومما يفيد استعمال هذا القانون في كلام الجمهور قول المعترض على من يدعي معرفة 
شيء ما: «كيف تدعي العلم به وهو لا يقع أصلا؟2. 

أضف إلى ذلك أن الغزالي اعتاد استعمال تعابير تُسيْد الوجوب المنطقي إلى كل ما 
كان في مقام الشرط كقوله: 

© إن الأخص إذا كان موجوداء فالأعم يلزم عن الأخص. 

ويقول الغزالي في البرهان على جهة الوجوب التي يتصف بها القانون المعرفي 
المنطقي: «إِنْ غلم أن ب» فإن ب» ما يلي: 

© إن تقدير عدم وقوع المعلوم يؤدي إلى المحال. 

والمقصود بذلك أن الجمع بين العلم بوقوع الشيء وعدم وقوع هذا الشيء يفضى إلى 
التناقض» علما بأن التناقض لا يُوَرّنْه إلا الخروج عن الوجوب المنطقي . 

كما أن الغزالي يسلم بقانون آخر من قوانين «منطق المعرفة» بقي مُضْمَرا في كلامه, 
وهو 

© إن لم يُعلّم أن بء فإن ب. وصورته: 

د ماب وب. 

وإذا كان العلم بوقوع الشيء وعدم العلم بوقوعه كلاهما يستلزم وقوع الشيء. فإن 
العلاقة المنطقية بين العلم بالشيء وعدم العلم به من جهة وبين وقوع هذا الشيء من جهة 
أخرى تصير لا علاقة لزوم فحسب» بل علاقة أخص منهاء وهي علاقة «الاقتضاء». وحكم 
هذه العلاقة المنطقية الخاصة ‏ كما تقدم- أن المقتضّى(بفتح الضاد) لازم عن 
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المقتضي(بكسر الضاد) وعن نقيض المقتضي(بكسر الضاد معا)؛ أي أن نفي المقتضى (بفتح 
الضاد) يؤدي إلى خلو القول من كل معنى» أي إلى اللغو . وهذا مصدر استغرابئا من 
قول القائل : 

 ]24[‏ لا أعلم أن كذا وقع؛ 

إذ يسبق إلى فهمنا عند تلقيه أن كذا وقع» فيكون [24] بمئزلة قول من قال: 

[25] - وقع كذاء وإني لا أعلم أن كذا وقع؛ 

ويستفاد من [25] المعنى التالي : 

[26] - إني أعلم أن كذا وقع وأعلم أني لا أعلم أن كذا وقع. 

وإذا سلمنا بمبد! معرفي آخر ورد عند الغزالي» وهو أن العقل «يدرك علمه بالشيء 
وعلمه بعلمه بالشيء وعلمه بعلمه بعلمه) 10 الذي يمكن صوغه كما يلي: 

ماب + ماماب» 
أي أن العلم بالشيء يلزم عنه العلم بالعلم بالشيء» أمكننا أن نعيد صوغ المعنى السابق 
لقول القائل كما يلي : 

[27] - أعلم أني أعلم أن كذا وقع وأعلم أني لا أعلم أن كذا وقع. 
وهذا سقوط في صريح التناقضي . 

وعلى الجملة» فإن السببية في أصلها علاقة مركبة من شرطيتين مختلفتين في أحوال 
صدقهما: ‏ الشرطية «الإنية» التي يتناول تقويمها دوائرٌ الإمكان القريب» والشرطية «اللوية» 
التي يتناول تقويمها دوائر الإمكان البعيد ‏ وأن الغزالي؛ في الحقيقة» يسلّم بجانبها الذي 
يتعلق بالعوالم القريبة» وينكر جانبها الخاص بالعوالم البعيدة؛ ويمكن الاستدلال على صحة 
هذا الإنكار ببيان بطلان الدعوى المعارضة القائلة بجريان علاقة السببية على ظواهر العوالم 
البعيدة؛ إذ يتضح أنها تقع في فساد منطقي بسيب مغالطة الإبهام؛ فبدل أن تكون جهة 
«الوجوب» (أر «الضرورة») موجهة للعلاقة بين المقدم والتالي كما يقضي الفهم الصحيح 
يذلك» تصير في هذه الدعورى موسجهة للتالي وحدهء وهذا معلوم البطلان. 

وإذا كان الغزالي ينكر «الوجوب الطبيعي» ويمتنع عن وصف وقائع هذا العالم ب 
فإنه يقول بثبوت «الوجوب العقلي» لترتيب هذا العالم» نظرا لأن هذا الوجوب هوء على 
(40) إن أردت مزيداً من التفاصيل» فلترجع إلى موضع دلالة الاقتضاء في الفصل الأول من الباب الأول 

من هذا الكتاب. 


(41) الغزاليء مشكاة الأنوار في مجموعة رسائل الإمام الغزالي؛ الجزء الرابع» ص. 10 -11. 
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التعيين» صفة اللزوم المنطقي الذي هو المعيار الصحيح لترتب الأشياء بعضها على بعضص؛ 
ولا عجب إذذاك أن يخوض الغزالي فيما يسمى اليوم ب١منطق‏ المعرفة العقلية»» فيستخرج 
لنا بعض قوانينه» نحو القانون الذي مقتضاه أن معرفة وجود الشيء يلزم عنها وجود الشيء 
في صيغة: «وجود المعلوم واجب' أو القانون الذي يقضي بأن معرفة الشيء تلزم عنها 
معرفة معرفة الشيء في صيغة: «أن العقل يدرك علمه بالشيء وعلمه بعلمه الشيء»» ولا 
عجب أيضا أن يجعل من الترتيب وفق الوجوب العقلي الصفة التي يكون بفضلها عالم 
الواقع أتم وأكمل العوالم؛ وتأتي الخطوة الرابعة والأخيرة من هذا البحث لتتناول بالتمحيص 
مسألة «أفضلية» هذا العالم. 


4 - مسالة افضلية عالم الواقع 


إن الوجوب الذي وصف به الغزالي العالم والذي بين طبيعته المنطقية جاء عنده في 
سياق الكلام عن أفضلية هذا العالم» واشتهر حديثه بهذا الصدد باسم «مقالة الأبدعية» التي 
نقتطف منها الفقرة التالية: 

«كل ما خلقه الله تعالى من السماوات والأرض إن رجّعوا فيه البصر وطولوا فيه النظر 
ما رأوا فيه من تفاوت ولا فطور وكل ما قسم الله تعالى بين عباده. . . فكله عدل محض لا 
جور فيه؛ وحق صرف لا ظلم فيه» بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي» 
وكما ينبغي» وبالقدر الذي ينبغي ١‏ وليس في الإمكان أصلا أحسن منه» ولا أتم ولا أكمل. 
ولو كان وادخره مع القدرة» ولم يتفضل بفعله؛ لكان بخلا يناقض الجود» وظلما يناقكض 
العدل» ولو لم يكن قادراء لكان عجزا يناقض الإلهية)! , 

لقد اتسع مجال النزاع والجدال في مضمون هذه المقالة التي وقع اختصارها في 
الصيغة التالية: «ليس في الإمكان أبدع مما كان», وألّفت في تحليلها وتأويلها وتفويمها 
رسائل متنوعة؛ وانقسم المتنازعون فيها إلى من انتصر لها وأخرجها على وجه اعتبره متسقا 
مع باقي مذهب الغزالي”“» وإلى من أنكرها وحاول إبطالها؛ وانقسم هؤلاء المُتكرون إلى 
فقتين: فئة ذهبت إلى حد الطعن في عقيدة الغزالي نفسها”” 2 وفئة جنحت إلى الطعن في 


42( الغزالي» إحياء علوم الدين» المجلد الخامس» الجزء الثالث عشره كثاب التوحيد والتوكل » ص 
81. 

(43) جلال الدين السيوطي» تشييد الأر كان في اليس في الإمكان أبدع مما كان» مخطوط الخزانة العامة» 
قسم الوثائق» الرباط» المملكة المغربية رقم د. 991؛ والسيد السمهودي» إيضاح البيان لمن أراد 
الحجة من «ليس في الإمكان أبدع مما كان»؛ء مخطوط بالخزائة العامة قسم الوثائق» الرباط» 
المملكة المغربية؛ رقم د. 301. 

(44) ابن المنير الإسكندري في الضياء المتلألىء في تعقب الإحياء؛ لم نعثر على هذه الرسالة» ولكنتا 
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نسبتها إليه 45 , 

لن نبسط الكلام في المواقف التي اتخذت من هذه المقالة» على طرافة بعضها وبُعدٍ 
النظر في بعضها الآخرء لكننا نكتفي بالاعتراض على قضيتين: أولاهما اختص بها بعض 
مناصري الغزالي» وهي : «أن هذه المقالة مدسوسة في كتبه»» والثانية اشترك في القولٍ بها 
المناصرون والمعارضون»؛ وهي: «أن التفاوت في الأبدعية بين العوالم الممكنة لا يقف عند 
حد) . 

4 الاعتراض على دعوى عدم نسبة مقالة الأبدعية للغزالي 

يستئد أصحاب دعوى الدس إلى الدليلين الآتيين: 

أ أنه لا يكفي ورودها في بعض كتب الغزالي لإثبات نسبتها إليه» حتى تُنقّل نقلا 
متواترا عله . 

ب - أن مضمونها يتناقض مع المذهب الاعتقادي والفكري للغزالي. 

لا نسلم بعدم صحة نسبة مقالة الأبدعية للغزالي» ونحن ذاكرون الآن اعتراضاتنا على 
التشكيك في هذه النسبة. 

4 الرد على عدم كفاية ثبوت مقالة الأبدعية في كتب الغزالي: اعلمْ أن مضمون 
هذه المقالة يتركب من عناصر ثلاثة: أولهاء حكم الأبدعية والثاني» أدلة هذا الحكم 
والثالث» المبادئ العامة التي يستند إليها هذا الحكم. 

أما حكم الأبدعية» فمقتضاه أن ليس في الإمكان أصلا أحسن من هذا العالم ولا أتم 
ولا أكمل. 

وأما عن أدلة هذا الحكمء فلا يخلو خالق هذا العالم من أحد الأمرين» إما أن يكون 
قادرا وإما أنه غير قادر. 

فإن كان قادرا وامتنع عن خلق أبدع العوالم» لزم عن هذا الامتناع البخل أو الظلم؛ 
فإن كان البخل» لزم انتفاء صفة الجود؛ وإن كان الظلمء لزم انتفاء صفة العدل؛ وكلاهما 
باطل في حقه تعالى. وإن كان غير قادر على خلق أبدع العوالم» لزم عن هذا العجز انتفاء 


وأما المبادئ العامة لحكم الأبدعية» فنسرد أهمها مع وضع أسماء لهاء تمييزا لبعضها 
عن بعض»2 وهي: 


استفدنا جل مسائلها من مخطوط السمهودي» إيضاح البيان السابق الذكر. 


(45) سيدي أحمد بن المباركء الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ» ص . 497494. 
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أ مبادوئع التضايف9©: 

مبدأ التضاد: مقتضاه أن الشيء يُعرّف بضده.ء فالناقص لا يعرف إلا بالكامل 
والعكس بالعكس» فكان وجودهما معا في هذا العالم. 

مبدأ الإضافة إلى الأشخاص: مقتضاه أن نفس الشيء قد يكون بصفة ما بالنسبة إلى 
شخص » ويكون بنقيض هذه الصغة بالنسبة إلى غيره» فما يعد نقصا بالإضافة إلى هذا يكون 
كمالا بالنسبة إلى ذلك. 

مبدأ الإضافة إلى الأوقات: مقتضاه أن نفس الشيء قد يكون بصفة ما بالنسبة إلى 
وقت مخصوصء وبنقيض هذه الصفة بالنسبة إلى وقت آخر في حق شخص بعينه؛ فقد 
يكون الشيء أكمل بالإضافة إلى زمان معين ويكون ضده هو الأكمل بالإضافة إلى زمن آخر 
في حق الشخص الواحد. 

ب مبدآ التفاوت: 

مبدأ التقديم: مقتضاه أن بعض الأشياء لها رتبة السبق على غيرهاء إما في الوجود 
أو في العقل» فالشرط أسبق على المشروط”". 

مبدأ التفاضل : مقتضاه أن الأشياء تتفاوت في استحقاقها للتمام؛ فالأكمل خير من 
الأنقص والوجود خير من العده”" . 

يظهر أن مقالة الأبدعية؛ إن جاءت بحكمها وأدلتها ومبادئها في كتاب إحياء علوم 
الدين وكتاب الأربعين في أصول الدين”. فإنها وردت بمعناها وروحهاء أي بحكمها في 
تهافت الفلاسفة ومقاصد الفلاسفة””: كما ذُكرَت بعض الأدلة عليها في كتاب القسطاس 





(46 الغزالي» إحياء علوم الدين.» المجلد الخامس» الجزء الثالث عشرء كتاب التوحيد والتوكل؛) ص. 
1821 

47( الغزالي » الاقتصاد في الإعتقاد» ص. 139. 

(48) الغزالى: مقاصد الفلاسفة»؛ ص. 237. 

(49) بل شاهدوا جميع ذلك عدلاً محضاً لا جور فيهء وحقاً صرفاً لا نقص فيه» وإستقامة تامة لا قصور 
فيهاء ولا تفاوت» بل كل ما يرونه نقصأء فيرتبط به كمال آخر أعظم منهء وما ظنوه ضرراً فتحته 
نفع أعظم منه لا يتوصل إلى ذلك النفع إلا به» وعلموا قطعاً أن الله تعالى حكيم جواد رحيم لم 
يبخل على الخلق أصلاًء ولم يذخر في إصلاحهم أمرأة» الغزالي» كتاب الأربعين في أصول الدين؛ 
ص. 184183. 

(50) ١كل‏ موجودهء إنما وجد على الوجه الذي وجد لأنه أكمل وجوه الوجود وما عداه من الإمكانات 
ناقص بالإضافة إليه» الغزالي» مقاصد الفلاسفة» ص. 138؛ إن وجوده تفيض عنه المقدورات التي 
بفيضائها ينتظم الترتيب في الكل على أبلغ وجوه الإمكان» في الكمال والحسن»» تهافت الفلاسفة» 
ص. 166 
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المستقيم» وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد. وبعض المبادئ العامة التي قامت عليها هذه الأدلة 
في كتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحستنى» وفي المضئون به على غير أهله. 
وفي الحكمة في مخلوقات الله عز وجل . 

فإذا كان حضور هذه المقالة» إن حكما أو أدلة أو مبادئ» مستفادا من أهم الكتب 
التي ثبتت نسبتها إلى الغزالي» ومركوزة في آليات بنائه لفكره فيهاء فإننا لا نرى وجها لقبول 
دعوى من يقول بعدم نسبة مقالة الأبدعية للغزالي» ظنا منه بأنه ينصر الغزالي بإنكاره هذه 
النسبة . 

علاوة على ذلك» نجد أن من أقرب تلامذة الغزالي إليه فكرا وزمناء من نقل عنه هذه 
المقالة دونما إشارة إلى إمكان الطعن في نسبتها إليه؛ وإلا لكان اشتغل بتحقيقهاء ومن 
هؤلاء فخر الدين الرازي في التفسير الكبير. 

بل لو قدّرنا جدلا أن الغزالي ليس بصاحبهاء وإنما قائلها واحد ممن بلغ الغاية في 
فهم فكره ونتائج هذا الفكرء لم يصح أنها لا تُحْمّل على معنى يقبله سياق هذا الفكر كما 
سنفصل القول فيه بعد حين. 

24 الرد على التناقض المزعوم بين هذه المقالة وبين كلام الغزالي في مواضع 
أخرى (نحو كتاب الاقتصاد في الاعتقاد): لو فرضنا أن مقالة الأبدعية متناقضة مع مذهب 
الغزالي» لما كان ذلك كافيا لأن يجعلنا نقطع ببطلان نسبتها إلى الغزالي؟ فلذلك لا يخلوى 
إما أن هذا التناقض ظاهر وحسبء وإما أنه حقيقي؛ فإن كان الأول فلا يمتنع إيجاد تأويل 
يرفعه؛ وإن كان الثاني» فمن المحتمل أن يكون الغزالي قد تطور في تفكيره» وهو الرجل 
الذي نعلم أنه ما فتئ يطلب الارتقاء في مراتب المعرفة؛ وكل من كان ديدنه هذا الطلب» 
لا يُستبعٌد منه أن يخرج من حال في المعرفة إلى نقيضه. 

ثم إنه لا يتعذر أن نجد أمثال هذا التناقضس بين مقالات أخرى تنتسب إلى تقلباته 
المختلفة في مدارج المعرفة؛ وإذا كان الأمر كذلك» فلا شيء يُسوْغ لنا أن نحكم بعدم 
نسبة إحدى المقالتين إليه من كل مقالتين متناقضتين . 

أما إذا ثبت أن ليس بين هذه المقالة وبين باقي كلام الغزالي أي تناقض كما سنبين 
ذلك» فإن ادعاء عدم النسبة يسقط بسقوط دليل التناقض. 


4 .- الاعتراض على دعوى لاتناهى التفاوت فى الأبدعية 
قبل الاعتراض على الدعوى القائلة بأن «درجات الأبدعية لا نهاية لها تجب الإشارة 


إلى أن المقارنة في الأبدعية لا تتأتى إلا بحصول صفات معينة في العوالم على أساسها 
تجري هذه المقارنة . 
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ولم يفت الغزالي أن يحدد لنا في النص المذكور أعلاه الصفتين اللتين اتخذهما معيارا 
للأبدعية» إحداهما: عدم وجود تفارت أو فطور في الخلق أو قل» صفة «الاستواء في 
الخلق»»: وثانيتهما صفة «العدل في القسمة» (أو الرزق)» فيكون مرد القول: «أن هذا العالم 
أبدع من غيره) إلى: «أن هذا العالم أكثر استواء في الخلق وأعدل في الرزق» من غيره. 
ومعلوم أن هاتين الصفتين جامعتان مانعتان» ذلك أن «الاستواء في الخلق» متعلق بجانب 
الذوات من الموجودات وأن «العدل في الرزق» متعلق بجانب الصفات والأفعال لهذه 
الموجودات؛ لنبسط الكلام الآن في الاعتراضات التي يمكن توجيهها إلى دعوى لاتناهي 
الأبدعية. 

4- الخصائص الصورية للأبدعية: مما أدى إلى الدعوى القائلة بعدم تناهمي 
درجات أبدعية العوالم هو تسليم مدعيها بخصائص منطقية قائمة في الاستعمال العادي 
للتعبير: «هذا أبدع من ذلك»؛ من هذه الخصائص نذكر: 

أ خاصية اللاتعكاس : لا عالم أبدع خلقا ورزقا من نفسه6©. 

ب - خاصية اللاتناظر: كل عالم هو أبدع خلقا ورزقا من غيره لا يكون هذا الغير 
أبدع خلقا ورزقا منه . 

ج - خاصية التعدي: كل عالم أبدع خلقا ورزقا من عالم ثان أبدع خلقا ورزقا من 
عالم ثالث» كان أبدع خلقا ورزقا من هذا العالم الثالث أو قل باختصارء الأبدع من الأبدع 
أبدع . 

د خاصية الافتران* : كل عالمين متميزين» أيا كاناء فإن أحدهما أبدع خلقا ورزقا 
من الآخر. 

تسمح هذه الخصائص الأربع : اللاانعكاس واللاتناظر والتعدي والاقتران بأن يقوم بين 
العوالم الممكنة نوع -خاص من علاقات الترتيب يُسَمَى بعلاقة «الترتيب الكلي الأقوى». 

ولما كان مدعي عدم تناهي الأبدعية يقهم مقالة الغزالي على وجه يجعلها تدل على أن 
عالم الواقع بلغ النهاية في الأبدعية» فقد لزم أن نضيف خاصية خامسة. 

ه ‏ خاصية التفوق: أيا كان العالم الممكن» فإن عالم الواقع أبدع منه خلقا ورزقاء 
بمعنى أنه يفوق كل العوالم في الخلق والرزق بحيث لا عالم فوقه ولا عالم مساو له. 

وإضافة خاصية التفوق إلى ما سبق من الخصائص يجعل علاقة الترتيب التي يبني عليها 
المدعي تأويله لمقالة الغزالي عبارة عن علاقة اترتيب كلي أقوى ذي عنصر أكبر». وهلا عا 


0( المقصود ب «اللانعكاس» هنا معناه المجموعي» وتكون العلاقة لامنعكسة بالمعنى المجموعي متى 
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لا يتفق والوجه الذي استعمل به الغزاليى صفة الأبدع كما سئرى. 

4 .لا أبدعٌ: إن مدعي لا تناهي الأبدعية يسلم بأن لا عالّم كامل إلا وفوقه ما 
هو أكمل منهء بحيث لا سبيل إلى الانقطاع» أو قل إن تسلسل العوالم الممكنة يشكل» 
بالمعنى الرياضي» متوالية متصلة غير متناهية من العوالم التي لا تفتأ تقترب من الغاية في 
الأبدعية من غير أن تدركها أبداء ما دامت هذه الأبدعية لا تقف عند حد؛ ويلزم عن هذا 
أن ما من عالم اختير إلا اويوجد) عالم أقرب منه إلى هذه الغاية من غير نهاية» بحيث 
تصح الدعوى: أن لا عالم أبدع من كل العوالم» أو قل لا وجود للأبدع من العوالم أو 
باختصار «لا أبدع». 

4 لا خلَقٌ: لو فرضنا أن الإرادة الإلهية اتجهت إلى أن تخلق أبدع العوالم 
لامتنع مثل هذا الخلق» ووجه امتناعه أن ما من عالم إلا وفوقه عالم أبدع منهء حيث إن 
الغاية في الكمال منتفية؛ فيلزم بذلك أن تبقى القدرة الإلهية دون التعلق بأي واحدء فلا 
يخرج إلى الوجود أي منها أبداء وهذا واضح البطلان. 

بعد فراغنا من الاعتراض على دعوى عدم نسبة مقالة الأبدعية للغزالي وعلى دعوى 
لاتناهي أبدعية العوالم الممكنة» ينبغي لنا الآن أن نحقق مذهب الغزالي في الأبدعية. 

4 - تساوي العوالم الممكنة في الأبدعية 

4 1 معنيا الأبدعية: «عدم المشاركة» و«عدم المجاوزة»: اعلم أن القول: «هذا 
العالم أبدع العوالم» تعبير مجمل يتردد بين المعنيين التاليين: 

أولهما: أن لا عالم ممكن يبلغ مبلغ عالم الواقع في استواء الخلق وعدل الرزق. 

والثاني : أن لا عالم ممكن يفوق مرتبة عالم الواقع في استواء الخلق وفي عدل الرزق. 

لنحلل كلا من هذين المعنيين ولننظر في النتائج التي تترتب عليه . 

من البين أن المعنى الأول وهو عدم وجود عالم يبلغ مبلغ هذا العالم في استواء الخلق 
وعدل الرزق» يفيد أن عالم الواقع يختص باستواء في الخلق وعدل في الرزق على وجه لا 
يشاركه فيه أحد من العوالم؛ وإذا سلمنا بما ادعاه جل من عارض الغزالي أو أسقط مقالة 
الأبدعية عنه» وهو أن هذه المقالة تفيد بالذات هذا المعنى» فبموجب هذا الادعاء» يكون 
الغزالي من القائلين ب«وحدانية» أبدعية هذا العالم . 

أما المعنى الثاني» فمفاده أن عالم الواقع يتصف باستواء الخلق وعدل الرزق على وجه 
لا يجاوزه فيه أحد من العوالم؛ ومقتضى عدم المجاوزة ليس هو مقتضى عدم المشاركة؛ 
فقد لا يجاوز عالم عالما في استواء الخلق وعدل الرزق» ولكن يساويه فيهما. وإن ادعينا 
أن مقالة الغزالي تفيد بالذات هذا المعنى الثاني» فبموجب هذا الادعاء» يكون الغزالي من 
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القائلين بتعدد أبدع العوالم الممكنة مع تساوي درجاتها في الأبدعية . 

وليس لقائل أن يقول بأن أبدع العوالم الممكنة يرتفع عددها ويلزم اتحادها إن قُدْر 
التساوي بينها في الأبدعية» ذلك أن هذا القول يستند إلى التسليم ب«مبد| الاقتران» الذي 
مقتضاه أن العالمين المتمايزين يجب أن يكون أحدهما أبدع من الآخر. والحق أن هذه 
الخاصية ليست لازمة لتصور العوالم الممكنة: فليس حصول التفاوت في الأبدعية شرطا 
ضروريا في حصول التمايز بين العوالم؛ فقد يكون العالمان متمايزين» لكن درجتهما من 
الأبدعية واحدة. 

إذا صحت الدعوى بأن التمايز بين العوالم يجتمع مع التساوي في الأبدعية» وجب أن 
نفرق بين نوعين من التمايز: 

أ- التمايز الأخس أو التمايز العرضي : وهو التمايز الذي يناسب صنف العوالم التي 
تختلف على الأقل في صفة عرضية ما لم تختلف في أية صفة من الصفات الذاتية20*)؛ وهو 
الصنف الذي أطلقنا عليه اسم «العوالم الأشباه؛». 

ب - التمايز الأقوى أو التمايز الجوهري: وهو التمايز الذي يناسب صنف العوالم التي 
تختلف على الأقل في صفة ذاتية» سواء اختلفت في الصفات العرضية أو لم تختلف» أي 
الصنف الذي سميناه «العوالم النظائر . 

وإذا ظهر إمكان التساوي في الأبدعية مع تمايز العوالم تمايزين اثنين: عرضي 
وجوهريء بانت وجوه الرد على الاعتراضين الذين وُجْجها إلى مقالة الأبدعية عند الغزالي: 
أولهماء أنها تؤدي إلى القول بتناهي القدرة الإلهية» والثاني» أنها تنبني على القول 
بالتجويز. 

4 إبطال الاعتراض بتناهي القدرة الإلهية: نرد على الاعتراض بتناهي القدرة 
الإلهية من الوجهين التاليين: 

أ وجه لانناهي «أبدع العوالم الأشباه؛: إذا كانت الأحوال التي تتبدل على عالم 
الواقع لا تخرج به إلى ضِدّهء فلا مانع من أن تتعدد هذه الأحوال إلى غير نهاية؛ إذ متى 
حدث منها واحد»ء كان حدوثه على وفق ما تقتضيه الأبدعية في هذا العالم؛ وبقي في دائرة 
الإمكان ما لا يتناهى من التغيرات التي تصير هي بدورها عند تعلق القدرة بها مظهرا من 
مظاهر الأبدعية؛ فلا تعارض إذن بين الأبدعية وميد لاتناهي أبدع «العوالم الأشباه». 

(52) الصفة الذاتية هي كل صفة ينعدم بانعدامها الموصوف. والصفة العرضية هي كل صفة لا يزول 

بزوالها الموصوف» انظر تفاصيل هذا الموضرع في كتابنا في أصول الحوار وتجديد علم الكلام؛ 


ص . 138118. 
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ب - وجه لا تناهي «أبدع العوالم النظائر»: إذا كانت العوالم الممكنة تتساوى من 
حيث ظهور الأبدعية فيهاء فلا مانع من تعدد هذه العوالم وعدم وقوفها عند حد؛ إذ متى 
برز واحد مئها إلى الوجودء جرت الأبدعية عليه كما هي جارية الآن في هذا العالم» وبقي 
في دائرة الإمكان ما لا يتناهى من العوالم التي لو تعلقت القدرة بأحد منها بدل عالم 
الواقع» لكان منه من حيث أبدعيته ما كان من هذا العالم نفسه؛ فلا تناقض إِذْن بين 
الأبدعية ولا تناهي «العوالم النظائر» . 

وحاصل القول بلا تناهي أبدع «العوالم الأشباه» وأبدع «العوالم النظائر» أن القدرة 
الإلهية غير متناهية. 

4 - إبطال الاعتراض على التجويز: إذا علمنا أن العوالم الممكنة» أشباها كانت 
أو نظائر» متساوية في الأبدعية؛ علمنا كذلك أنها بالنظر إلى ذاتها متساوية أيضا من جهة 
الوقوع: أو «التحقيق”5)؛ أما اختصاص أحدها بهذا التحقق وبقاء غيره من العوالم في طي 
العدم؛ فلا يمتنع من أن تتعلق إرادة المخصّص له بغيره» بل لا يمتنع أن تنصرف هذه 
الإرادة عن هذا التعلق بعد وقوعهء متى شاءت وتتجه إلى التعلق بغيره» وتأتي في العالم 
المنصّرّفٍ إليه ما أتت به في العالم المنصرف عنه. 

بعد إثبات التساوي في الأبدعية بين العوالم الممكنة ويعد الرد على الاعتراضات على 
دعوى التساوي؛ بقي لنا أن نفحص تدليل الغزالي على الأبدعية من وجهة النموذج 
الإمكاني الذي أنشأناه. 


4 التأويل الإمكاني لأدلة الغزالي على الأبدعية 

اعلم أن أدلة الغزالي على أبدعية عالم الواقع في كتاب إحياء علوم الدين» تنحصر في 
دليلين أصليين نسميهما على التوالي : «دليل القدرة» و«دليل عدم القدرة». 

4 تأويل دليل القدرة: يستند هذا الدليل إلى دليلين فرعيين هما: «دليل العدل» 
و«دليل الفضل». 

لقد ذهب بعض مناصري الغزالي (جلال الدين السيوطي على سبيل المثال) إلى اعتقاد 
أن دليل القدرة مُقَرّر في قولة الغزالي على مذهب الفريقين: مذهب المعتزلة لأن اذخار أبدع 
العوالم يناقض عندهم العدل» ومذهب الأشاعرة لأن هذا الاذخار ينافي عندهم الفضل . 


إن كان هذا التخريج يبدو على جانب من الصواب» فإنه يظل غير مقنع» إذ وجوه 
الضعف تغلب فيه وجوه القوة؛ ونعترض عليه من الجوانب التالية : 
(53) الغزالي القسطاس المستقيم في مجموعة رسائل الإمام الغزالي» الجزء الثالثء ص. 19. 
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أ إن الغزالي لم يورد دليل العدل ودليل الفضل على وجه البدل. وإنما على وجه 
الجمع» فأفاد تقرير دليل القدرة على مرحلتين متميزتين تختص كل منهما بمدلول معين كما 
سنرى ٠‏ 

ب - إن الغزالي عندما ذكر دليل القدرة في كتاب الأربعين في أصول الدين: اكتفى 
بإيراد دليل الفضل من دون دليل العدل» ولا يمكن قبول القول بأن الغزالي إنما أراد بذلك 
تقرير دليل القدرة علن مذهب الأشاغزة وخدةة لأن.هذا خلف .من غير مسوغء يل فيه 
ضرر بقوة دليل القدرة؛ والصواب عندنا هو أن دليل الفضل أقوى من دليل العدل» وأن 
الغزالي عندما أورد دليل العدل في كتاب الإحياء؛ إنما قصد إظهار لازم من اللوازم المنطقية 
لدليل الفضل» فقدم ذكر دليل الفضل وعطف عليه بدليل العدل باعتباره ناتجا عئه بالضرورة 
المنطقية» ولا عجب في ذلك». فهو رجل المنطق. 

ج - إن الأبدعية عند الغزالي» إن كانت متعلقة بالخلق» فينبغي أن يكون دليل القدرة 
محيطا به؛ ولن تتأتى له هذه الإحاطة إلا إذا أفاد كل ما يفيده الخلق عند الغزالي؛ ومعلوم 
أن الخلق في مذهبه خلقان: خلق من لا شيء وخلق من شيء؛ اختص الأول منهما باسم 
«الخلق المطلق» أو ب«الإيجاد»» والثاني باسم «الخلق المستمر» أو ب«الإمداد»؛ فيجب 
بذلك أن تتعلق الأبدعية بالعوالم التي يمكن خلقها من «معدوم»» والعوالم التي يمكن 
خلقها من «موجود»؛ فلذلك جاء دليل القدرة عند الغزالي موافقا لهذين القسمين من 
العوالم؛ فدليل الفضل موافق لقسم العوالم الممكن خلقها من العدم؛ ودليل العدل موافق 
لقسم العوالم الممكن خلقها من عالم الواقع (أي من شيء). 

تلك هى اعتراضاتنا على القول بأن الغزالى قرر دليل القدرة على مذهب الأشاعرة 
والمعتزلة معاء وهي في ذات الوقت تنزل منزلة مبررات كافية لاعتبار النموذج الإمكاني 
الذي صغناه صالحا كل الصلاحية لصوغ دليل القدرة. 

فمعلوم أن هذا النموذج الإمكاني يرق بين صبنفين متمايزين من العوالم الممكنة: 
«الأشباه» و«النظائر»» مناسبين لضربين مختلفين من التمايز: «الأخس» و«الأقرى». 

ولما كان دليل القدرة مركبا من دليلين فرعبين: أحدهما متعلق بالأبدعية في الخلق من 
لاشيء» والآخر متعلق بالأبدعية في الخلق من شيء» فإن «العوالم النظائر» هي بالذات 
العوالم التي يمكن خلقها من لاشيء» و«العوالم الأشباه» هي بالذات العوالم التي يمكن 
خلقها من شيء» فيكون بذلك مدلول دليل الفضل هو إثبات الأبدعية لكل عالم من 
«العوالم النظائر» ومدلول دليل العدل هو إثبات الأبدعية لكل عالم من «العوالم الأشباه؛؛ 
وهكذاء فلا يبخُل إلا من منع غيره شيئا ليس له» ولا يظلم إلا من منع غيره شيئا هو له؛ 
فلو وقع اذخار أبدع «العوالم النظائر»» لكان قد وقع مَنْمّ ما ليس عندنا منه شيء» فيكون 
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بخلاء ولو وقع اذخار أبدع العوالم «الأشباه»» لكان قد وقع منع ما عندنا منه شيء؛ وهو 
عالم الواقع » فيكون ظلماء وكلاهما باطل . 

وما يدل على كفاية هذا النموذج الإمكاني هو اشتماله على فوائد نظرية» منها: 

أ- أنه لا يُسقِط أي عنصر من عناصر دليل القدرة» فهو يأخذ بمجموع هذه العناصر 
جاعلا لكل منها مكانة مؤثرة في التدليل. 

ب - أنه لا يُضْعِف من القوة الاستدلالية لدليل القدرة؛ فلو قُرض حذف دليل العدل 
كما هو الشأن في كتاب الأربعين؛ لأمكن اعتباره دليلا موجودا في النص على وجه 
الإضمار أو الانطواء. 

ج ‏ أنه يُمَكْن من تحديد علاقة لزوم منطقي بين دليل الفضل ودليل العدل. بحيث 
يكون حصول الأول شرطا كافيا لحصول الثاني؛ فمن يقدر على خلق «العوالم النظائر؛» 
أليس هو أقدر على خلق «العوالم الأشباه»؟ 

د أنه يُحَصّل ما تقصد تحصيله الدعوى بأن دليل القدرة جاء على مذهب الأشاعرة 
والمعتزلة معا؛ وهذا المقصودء كما رأيناء هو أن الغاية من دليل الفضل هو التقرير على 
مذهب الأشاعرة» والغاية من دليل العدل التقرير على مذهب المعتزلة. فقد بينا أن مدلول 
دليل الفضل يوافق أبدعية الخلق من لاشيء أو الخلق المطلق ومدلول دليل العدل يوافق 
أبدعية الخلق من شيء أو الخلق المستمرء وأن مدلول الثاني لازم عن مدلول الأول؛ 
فيكون القول بالخلق المستمر لازما عن القول بالخلق المطلق. 

ولما كان الأشاعرة يقولون بالخلقين معا: «الشيئي» (أو المستمر) و«اللاشيئي؟ (أو 
المطلق)؛ فقد ناسبهم إذن دليل الفضل؛ ولما كان المعتزلة يقولون بالخلق المستمر مع 
القول بقدم العالم وبإيجاب الأصلحء فقد ناسبهم دليل العدل» وهذا عينه ما سعت إلى 
إثباته الدعوى القائلة بالتقرير على المذهبين. ولو نقلنا هذه النتيجة إلى لغة العوالم الممكنة 
لتبين أن الأشاعرة يتسع فكرهم الإمكاني للقسمين من العوالم: «الأشباه» و«النظائراء بينما 
المعتزلة يَضيق فكرهم الإمكاني عن «العوالم النظائر» ولا يُطيق إلا «العوالم الأشباه». 

4 2 تأويل دليل عدم القدرة: إن تأويل هذا الدليل من وجهة نموذجنا الإمكاني 
يقتضي أن نصوغ المسلمة التي يقوم عليها كما يلي: 

© لو حدث عالّم غير متصف بالأبدعية» لكان محيثّه أنقص من الذي يُحْدِث عالما 
متصفا بالأبدعية» فيكون غيرٌ مستحق للألوهية باعتبارها الاتصاف بأكمل الكمالات» بينما 
يكون محدث العالم الأبدع أحق بها لكمال قدرته. 

كما يمكئنا أن نعيد صوغ الدعوى التي يثبتها هذا الدليل» بالاستناد إلى هذه المسلمة 
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بالشكل الآتي : 

© إذا اقتضت مشيئة الإله ‏ أو الفاعل المتصف بأكمل الكمالات ‏ أن يحدث عالما من 
العوالم» فإنه لن يحدث إلا ما كان متصفا بالأبدعية. 

وطريق البرهان على هذه الدعوى هو الآتي: 

لنفرض أن الفاعل المتصف بأكمل الكمالات أحدث عالماء ع» وأن هذا العالم ليس 
متصفا بالأبدعية» فإما أن هذا العالم المحدث من «الأشياه» أو من «النظائر». 

فإن كان ع من العوالم «الأشباه»: جاز بمقتضى مسلمة دليل عدم القدرة المذكورة 
أعلاه» أن يوجد فاعل بمقدوره إحداث عالم شبيه؛ عش» بعالم الواقع؛ يكون أبدع من 
العالم الشبيه الذي افترضنا حدوثه؛ وهو عء لكن هذا يناقض تسليمنا بأن محدث هذا 
العالم الشبيه» أي ع هو إلهء أي فاعل متصف بأكمل الكمالات. 

وإن كان العالم المقدّر حدوثه؛ ع» من «النظائر»؛ جاز بمقتضى مسلمة دليل عدم 
القدرة؛ السالفة الذكر» أن يوجد فاعل» بمقدوره إحداث عالم نظير» عنء لعالم الواقع 
يكون أبدع من العالم النظير الذي قدرنا حدوئه» وهو ع» لكن هذا يناقض تسليمنا بأن 
محدث هذا العالم النظير أي عى» هو إله؛ أي فاعل متصف بأكمل الكمالات. 

ولما كان محدث العالم الشبيه الأبدع هو نفسه محدث العالم النظير الأبدع: كان 
المتصف بأكمل الكمالات لا يُحْدِث إلا العوالم الممكنة المتصفة بالأبدعية» سواء كانت من 
«الأشباه» أو من «النظائر) . 


والقول الجامع هو أن مقالة الأبدعية موافقة تمام الموافقة لمذهب الغزالي ني 
الإمكان» كما أنه لا فائدة من الاعتراض عليها بدعوى التفاوث اللامتناهي للأبدعية وبدعوى 
استلزامها القول بتناهى القدرة الإلهية لأن هذين الادعاءين: «تفاوت الأبدعية» واتناهي 
القدرة» لا يُسَلُمان للخصم لِمَا يلزم عن الأول من انتفاء الأبدعية وتعطل الخلق» وعن الثاني 
من نسبة القول بعدم تعدد العوالم الممكنة ووحدائية عالم الواقع إلى الغزالي؟ ولقد أثبتنا 
أنه» على العكس من ذلكء يقول بالتعدد اللامتناهي للعوالم وبتمايزها بوجهين: أقوى 
وأخس مع القول بالتساوي بينها في الأبدعية وبجواز اختصاص أي واحد منها بالتحقق. كما 
جاءت أدلته على أفضلية ما اختص منها بالوقوع مستقيمة على أصول نظره في الإمكان: 
فدليل القدرة يتعلق من جهة شِفّه المكوّن من دليل العدل» ب«العوالم الأشباه؛ء أي العوالم 
المخلوقة من شيء» ويتعلق من جهة شِمّه المكرّن من دليل الفضل ‏ وهو دليل أقوى - 
ب«العوالم النظائر»؛ أي العوالم المخلوقة من لا شيء؛ أما دليل عدم القدرة» فيفترض 
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حدوث ما هو خلاف أبدع العوالم» ويستنتج من هذا الافتراض استحالة ذلك لاستلزامه 
التناقض المترئب على إمكان وجود من هو أقدر ممن نصفه بأكمل الكمالات» وهو خالق 
هذا العالم. 

ونختم بالقول بأنه» بفضل التمييز بين العوالم الأشباه» وهي العوالم القريبة التي لا 
تختلف عن عالم الواقع إلا بالصفات العرضية وبين العوالم النظائرء وهي العوالم البعيدة 
التي تختلف عنه بالصفات الذاتية» تأدينا إلى أن نثبت بالبرهان القاطع أن الغزالي كان يسلم 
بحصول الاقتران الفعلي بين الحوادث في عالم الواقع » بل بحصوله في العوالم الأشباه التي 
تفيدها الأقوال الشرطية المستعملة لأداة (إِنْ؛» كما كان يسلم بأن الترتيب الذي تجري عليه 
الحوادث في عالم الواقع هو ترتيب ضروري ضرورة عقلية» وبأنه الأصل في أفضلية هذا 
العالم الذي تعلقت به إرادة البارئ عز وجل» ولو أن القدرة الإلهية قد تصنع أضعاف 
أضعاف أمثاله من العوالم التي تساويه عدلا وفضلا. 

وما كان الغزالي منكرا إلا لشيء واحد» وهو أن يكون ما حصل من الاقترانات بين 
الحوادث في عالم الواقع صادقاً بالضرورة كذلك في العوالم النظائر التي تخالف بالحقيقة 
هذا العالم والتي تفيدها الأقوال الشرطية المستعملة لأداة «لو). 

ومَعٌ أنه ليست بنا حاجة هئا لأن نشتغل بالرد على الانتقادات» وما أكثرهاء 
والتهجمات» وما أشنعهاء التي تعرّض لها الغزالي بسبب نظريته في السببية الطبيعية ومقالته 
في الأفضلية العالمية» فلن يخلو من الفائدة أن نشير مُجُملين في نهاية هذا البحث؛» إلى أن 
هذه الاستنكارات ترجع في غالبيتها إلى وصف الغزالي بأوصاف ثلاثة كلها مردودة وهي : 
أنه «لا علمي» ولا عقلاني» و(لا واقعي». 

ف«اللاعلمية» باطلة» لأن الضرورة الطبيعية لا معنى لها إلا إذا طابق القانون الطبيعى 
القانون المنطقي في مقتضاه؛ وهذا ما لا تسلم به بداهة العقل» فبالأحرى أن يسلم به 
الغزالي وهو عالم المنطق. 

و«اللاعقلانية» باطلة أيضاء لأن الضرورة العقلية عند الغزالي وصف ثابت لترتيب عالم 
الواقعء بل لترتيب أشباهه من العوالم. 

و«اللاواقعية» باطلة هي الأخرى؛ لأن عالم الواقع عند الغزالي ليس مجرد واحد من 
العوالم يسد مسده أي عالم آخرء بل هو أفضل العوالم» لأنه مجلى القدرة الإلهية في 
جمال فضلها وجلال عدلها. 

وكان الأجدر بالمنكرين أن يحملوا هذه «اللاءات» الواقعة فى «لاعلمى» و«الاعقلاني» 
والاواقعي»: لا على معنى الخروج عن أسباب العلم والعقلبوالواقم إلى ما دوثها رس 
وإنما على معنى الخروج عنها إلى ما فوقهاء أي إلى أسباب هي الأخرى علمية وعقلية 
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وواقعية» ولكنها أسباب مفتوحة تحمل رؤى مستقبلية وتستشرف مآلات إنسانية؟ لقد فتح 
الغزالي بحق باب العلم وياب العقل وباب الواقع على آفاق غير مسبوقة لا ينكرها إلا 
مُكابر» وعلى إمكانات غير معهودة لا تَذْهَبُ إلا عن غافل» وهيهات أن يزعم الزاعمون أن 
هذه الآفاق والإمكانات ليست سوى عوالم من الغيب البعيد لا تنشغل بها حواسنا ولا تبلغ 
مداها عقولنا! 
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الفصل الثالث 








طبيعة الاستدلال في النص الخلدوني 


اعلم أن «فن التاريخ»» كما يقول ابن خلدون في ديباجته» «أصيل في الحكمة وجدير 
بأن يُعد في علومها»”" . 

فالمنطلق الذي يجعل من صناعة التاريخ علما عقلياء أي (طبيعيا للإنسان من حيث هو 
ذو فكر“سوف يتطلب من صاحبه أن يعمل على الاستجابة لشروط العلوم الحكمية؛ 
ومعلوم أن أول هذه الشروط وأوجبها هو أن يوفي بمقتضيات الاستدلال العقلي؛ فابن 
خلدون مطالّب إذن بمقتضّى هذا الانطلاق نفسه أن يبرهن على قضاياه التاريخية جميعا”” . 

فكيف إذن تتم البرهنة في النصوص الخلدونية؟ هل استمد ابن خلدون طريقته فيها من 
البرهان المنطقي المعهود؛ وإذا كان الأمر كذلك» فإلى أي حد التزم بتطبيق قواعده؟ أم أنه 
اتخذ في هذه البرهئة سبلا حجاجية خاصة تجنح إلى الابتعاد عن الاستدلال البرهاني؟ 


1 سمات المشعروع البرهاني لابن خلدون 
نمهد للإجابة عن هذه الأسئلة بتعريف إجمالي للنص» مقتضاه أن النص عبارة عن 
متوالية من الجمل المترابطة فيما بينها ترابطا محددا بكيفية أو بأخرى؛ بحيث يتكون كل 


نص من مجموعتين اثنئين : مجموعة الجمل ومجموعة العلاقات القائمة بين هذه الجمل» 
وبحيث تختلف طبيعة النص باختلاف هذه العلاقات التى تربط بين الجمل. 


والعلاقات النصية في المقدمة؛ كما يقرر ذلك ابن خلدون منذ البداية» علاقات 





(1) ابن خلدون: المقدمة» ط. مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنائي» ص. 3. 
(2) نفس المصدرء ص. 888. 
(3) نفس المصدرء ص. 66. 
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برهانية . 

لذاء بات من اللازم على نص يتحدد بمثل هذه العلاقات ألا ينتهج سبيل السردء لأن 
الأسبقية المنطقية غير الأسبقية الزمئية» ولا سبيل الإسناد”. لأن الحكم على القضية غير 
الحكم على الراوي» ولا طريقة الشروح. ما دامت تكرارا لا ينتج» ولا طريقة الوعظ , 
بما أن غاية هذا الأخير تقويمية صريحة وأسلوبه خخطابي(بفتتح الخاء)”© صرف . 
أما إذا نحن تأملنا هذه العلاقة في حد ذاتهاء وجدناها تتميز بالخصائص الأربع الآتية» 
وهي: «الترتيب المركب» و«الاستيفاء في المقدمات» و«اليقين في المبادئ» و«التوسل بالحد 
الأوسط»؛ فتشتغل بتوضيحها واحدة واحدة وإيراد بعض الأمثلة عليها. 
1 الترتيب المركب 

إن العلاقة البرهانية في النص الخلدوني علاقة مرتبة ترتيبا مركب » تشكل النتيجة أحد 
عناصرها والمقدمات العناصرٌ الباقية؛ وكثيرا ما تتقدم النتيجة في المتوالية الاستدلالية 
الخلدونية وتعلوها المقدمات مسبوقة بتعابير خاصة مثل : «بيان ذلك». ولاسبب ذلك 
و«اعلم أن»» و«ذلك»... ومرتبطة فيما بينها بأدوات مختلفة» منها: «واو العطففء 
و«أيضا»ء وهلما كان»» وخاصة أدوات الشرط نحو (إذا» و(إِنْ). 

لكن هذه المتوالية الاستدلالية الأصلية قد تشمل متواليات استدلالية فرعية بحيث تكون 
إحدى المقدمات الأصلية موضع استنتاج من مقدمة أو مقدمات فرعية مُخْبّر عنها بأدوات 
نحو: «لأن»» والِمااء وغيرها؛ ومثال ذلك قرله29©: 

[1]1 «لما كان الملك طبيعيا للانسان لما فيه من طبيعة الاجتماع. . .) 

(فالقضية: «الملك طبيعي للإنسان»؛ مقدمة في الاستدلال على أن ١‏ الخلال الحميدة 
من علامات الملك4؛ وهي في نفس الوقت نتيجة لاستد لال فرعي مقدمته : «الاجتماع طبيعي 
للونسان»). 





(4) نفس المصدرء ص. 62 265 66. 

)5( نفس المصدرء. ص. 61. 

(6) مجلة الفكر التونسية» مارس 1961» ص. 59. 
7) ابن خلدون: المصدر السابق» ص62 ص66. 
(8) نفس المصدرء ص. 875. 

(9) نفس المصدرء ص .902. 

)010 نفس المصدرء ص .250, 
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وينتج عن هذا الوضع للمثواليات الاستدلالية تشابك استدلالي تختلف مستويات 
الترتيب فيه اختلافا ذهب بالبعض إلى وصف تراكيب النص الخلدوني بالالتواء والتعثر في 
حين يتبين أن مرد ذلك هو تقيد ابن خلدون بالعلاقات الاستدلالية في بناء تُصوصه . 
1ه الاستيفاء في المقدمات 

والعلاقة البرهانية الخلدونية هي أيضا علاقة استيفائية!؛ والمقصود بذلك أن 
كافياء حتى يكاد الناظر في هذا النص يستغئي في إثبات النتيجة الخلدونية عن تقدير ما لم 

وهذا ما يبرر كون ابن خلدونء أثناء برهنته على بعض القضاياء لا يتردد في تكرار 
الاستدلالات التي سبق أن قام بها حرصا على الاستيفاء. 
1 اليقين في المبادئ 

ثم إن هذه العلاقة هي علاقة منبنية على مبادئ يقينية؛ فمادام علم التاريخ العمراني 
علما برهانياء فلا بد من الانطلاق فيه من مبادئ مخصوصة. وهي عبارة عن قضايا أولية 
وذاتية» علما بأن كل ما هو أولي وذاتي» فهو يقيني. 

ويلح ابن خلدون على الصفة اليقيئية لمضامين هذه المبادئ» سواء بالاستعمال 
الصريح للفظة: «ضروري»» ومثال ذلك مبدؤه المشهور: 

[2] - «الاجتماع الإنساني ضروري». . . 

أو باستعمال التعبير المألوف: «لا بد؛ كما في المبادئ التالية: 

 ]3[‏ هلا بد له من الاجتماع»» «لا بد من اجتماع القدرة الكثيرة»» «لا بد في ذلك 
كله من التعاون»)» «لا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض»7!...6". 

وعندما وقع ابن خلدون في الاستدلال على أحد هذه المبادئ اليقينية التي من 
المفروض أن يسلّم بها العلم البرهاني تسليماء وهو: [2]؛ استدرك قائلا: «وهذاء وإن لم 
يكن واجبا على صاحب الفن لما تقرر في الصناعة المنطقية أنه ليس على صاحب علم 
إثبات الموضوع في ذلك العلم»؛ فليس أيضا من الممنوعات عندهم»؛ فيكون إثباته من 


(11) يقول ابن خلدون: «وأنت إذا تأملت كلامنا في فصل الدول والملك وأعطيته حقه من التصفح عثرت 
في أثنائه على تفسير هذء الكلمات وتفصيل إجمالها مستوفى بيّنا بأوعب بيان وأوضح دليل 
وبرهان»» نفس المصدرء ص . 65. 

(12) نفس المصدرء ص . 71469. 
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التبرعات13(6 , 

ولما كان من شروط البرهان يقينية المقدمات» فإن الصبغة البرهانية تنتفي » حسب أبن 
خلدون2, عن كل استدلال لا تستوفي إحدى مقدماته هذا الشرط كما هو الشأن بالنسبة 
لاستدلال الفلاسفة على كون النبوة خاصية طبيعية للإنسان» وهو الآتي: 

 ]4[‏ لا بد للبشر من حاكم وازعء 

ولا بد للحاكم الوازع أن يكون متميزا بشرع من الله (أي أن يكون نبيا). 

“نان د الأولى» لكنه يعترض على يقيئية المقدمة الثانية م 

[5]- لا بد للبشر من حاكم وازع» 

ولا بد للحاكم الوازع أن يكون إنسانا متميزا بالغلبة والسلطان©" . 
1 التوسل بالحد الأوسط 

وأخيرا فإن العلاقة البرهانية في النص الخلدوني علاقة متوسلة بالحد الوسط؛ فلا يتم 
الانتقال والتقدم في أطوار الاستدلال الخلدوني إلا بتصور الحد الأوسط أو بعبارة ابن 
بره ؛ بحصول «الإمام الوسط)”7©؛ فكلما تفطن الذهن إلى الوسط»ء تفطن إلى خطوة 

تُقَرّبُه من مطلوبه» وما تحصيل الوسط سوّى اكتشاف العلة» وبالعلل تتعين طبائع الأشياء أو 
هي هذه الطبائع نفسها. 

وإذا ثبت أن العلاقات البرهانية للنص الخلدوني تقوم على الترتيب والاستيفاء ويقينية 
المبادئ وإدراك الحد الوسط» لزمنا القول بأن التصور البرهاني لابن خلدون قد لا يستند إلى 
المصادر الفلسفية الإسلامية ذاتها بقدر ما يستند إلى الأصل اليوناني الذي استمدت منه هذه 
معانو وهو أزغانون أرسطوطاليس»؛ وخامة كتاب التحليلات الثانية!" من جهة؛ 
البرهان الهندسي استفاد هو نفسه في بنائه من التحليلات الثانية. 


(13) نفس المصدرء» ص. 71. 

(14) نفس المصدرء ص. 72. 

15( نفس المصدرء ص.. 340,. 

(16) نفس المصدرء ص. 7271. 

(17) نفس المصدرء ص . 1035. 

(13) من المعلوم أن ابن خلدون قام بتلخيص بعض كتب ابن رشد كما فعل في لباب المحصل في أصول 
الدين بالنسبة لمحصل الرازي. 
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وهكذاء فإن المقولات التي تنبني عليها برهانية علم التاريخ العمراني مستمدة من 
مقولات البرهان عند «أرسطو»؛ فبالإضافة إلى ما ذكرناه» نجد مقولة «العوارض الذاتية» 
التي اشتبه على الباحثين أصلهاء بيئما ترد مفصلة عند أرسطوء وأيضا مقولة «العلل» 
و«الطبائع»» فمعلوم أنه لا معرفة برهانية عند «أرسطو» إلا بالحد الأوسط وأنه هو العلة وأن 
علة الشيء هي طبيعته99, 

أما عن أصداء البرهان الهندسي في علم التاريخ» فنذكر إعجاب ابن خلدون الخاص 
بالبراهين الهندسية» إذ يقول بصددها أنها «بيّنة الانتظام جلية الترتيب لا يكاد الغلط يدخل 
أقيستها لترتيبها وانتظامها. . . وكان شيوخنا رحمهم الله يقولون ممارسة علم الهندسة للفكر 
بمثابة الصابون للثوب الذي يغسل منه الأقذار»”©» كما يجب ألا نغفل تكوين ابن خلدون 
المبكر في العلوم الجكمية(بكسر الحاء) والتعاليم (أي الهندسية والحساب) حتى شهد له 
بالتبريز ا 

وتأتي هذه الشهادة على لسان أستاذه أبي عبد الله محمد بن إبراهيم المعروف 
ب«الآبلي»» أحد أركان مدرسة رياضية من المحتمل جدا أن تكون قد وجدت بالمغرب 
لذلك العهد» هذه المدرسة التي يمثلها بالإضافة إلى الآبلي أستاذاه خلوف المغيلي اليهودي 
شيخ التعاليم بفاس وابن البناء المراكشي حجة الرياضيات في زمانه . 

لذلك؛ نميل إلى الاعتقاد أن هذه المدرسة كان لها كبير الأثر في تحصيل ابن خلدون 
لاملكة برهانية)20© باستعمالنا واحدا من اصطلاحاته» وأنه كان يقصد إلى تأسيس علم 
التاريخ العمراني تأسيسا برهانيا على منوال هندسة إقليدس. 

لكن هذا الافتراض الذي سقناه» والذي يرد الجهاز البرهاني لعلم التاريخ إلى أصول 
منطقية صِاحِبّها لأرسطوطاليس»» وأخرى هندسية واضِعْها «إقليدس»» يتخذ صورة أخرى 
في الإطار الذي لا تكون فيه هذه الأصول المنطقية والهندسية موضوعة وضعا ‏ أي مأخوذة 
من قرارات منهجية متفق عليها » وإنما قائمة بالفطرة في الطبيعة الفكرية للإنسان لم يزد 
«أرسطوطاليس» ولإقليدس» على أن اشتغلا بتجريدها وتقنيئها. 

وهذا بالذات ما ذهب إليه ابن خلدون عندما ادّعَى أن فكر الإنسان قُطِرَّه على حد 
تعبيره» «على نظم القضايا وترتيب النتائج»» وقُْطِر على اكتشاف «الحدود الوسطى» وعلى 


)219 راجم المقالة الثانية من كتاب البرهان أو التحليلات الثانية؛ منطق أرسطو. الجزء الثاني» تحقيق 
عبد الرحمن بدوي؛ 89 بء 20 100 ب» 15. 

(20) ابن خلدون: المقدمة» ص . 902. 

(21) التعريف يابن خلدون: تحقيق محمد بن تاويت الطنجي» 1961. 

(22) من مؤلفات ابن -خلدون كتاب في الحساب» انظر بدوي» مؤلفات ابن خلدون. 
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«الصواب» فى تحصيل العلء 3 وغني عن البيان أن هذه الأمور هي نفسها مقتضيات 
البرهان المنطقي والهندسي؛ وإذا كان الإنسان مفطورا على هذه القدرة المنطقية» ثم تراه 
لفطرته الفكرية أمر توجيه نظره» فلا محالة أن هذا النظر يستقيم على مقتضاها ويتساوى في 
هذه الاستقامة المتعلم والعالء © والعامٌي والفقيه © والحضري والبدوي 6 . 


وعلى هذا الأساسء» لا يزيد البرهان المنطقي كما تتبعنا مظاهره وآثاره في التصور 
الخلدوني لبرهانية علم التاريخ» عن كونه عبارة عن تقئين للطبيعة الفكرية وتجريد لهاء فهو 
من هذا الجانب » كما يقول ابن خلدون» «أمر صناعي)27)؛ وقد يصبح هذا التجريد - متى 
تشعبت أدلته وقُصِد لذاته ‏ عقبة تعوق عن إدراك المطلوب”*7 ؛ لذلك» يتعين » في نظر 
ابن خلدون؛ ألا يقع اللجوء إلى الوسيلة الصناعية إلا بعد حصول العلم بالمطلوب؛ إذ 
يقول: «وحينئذ» فارجع به إلى قوالب الأدلة وصورهاء فأفرغه فيهاء ووفه حقه من القانون 
الصناعي» ثم اكسه صور الألفاظ» وأبرزه إلى عالم الخطاب والمشافهة وثيق العرّى صحيح 
البنيان)90© , 


يتبين إذن أن ابن خلدون؛ من ناحية» يقول بالحاجة إلى الفطرة الفكرية في حصول 
العلم» ومن ناحية أخرى يقول بضرورة استعمال الوسيلة الصناعية في أداء العلم وتبليغه؛ 
وإذا كان الأمر كذلكء ألا يؤدي هذا القول المزدوج بقوة استدلالية طبيعية وقدرة صناعية 
على صوغها ونقلها إلى أن تكتسي العلاقات الاستدلالية في النص الخلدوني صبغة تخرجها 
من مستوى البرهان الصوري إلى مستوى الججاج الطبيعي؛ بل إلى مستوى الحجاج 
التداولي؟ . 


(23) ابن خلدون: المقدمة؛ ص . 1034-1033. 

(24) نفس المصدرء ص. 1031. 

)025 الأثنا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركاً بين [. . .] العامي الذي لم يعرف 
علما وبين العالم التحرير»» نفس المصدر؛ ص. 771. 

(26) «فإنا نجد من أهل البدو من هو في أعلى مرتبة من الفهم والكمال في عقله وفطرته. 2١.‏ نفس 
المصدرء ص . 776. 

(27) «الصناعة المنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية تصفه ليُعلم سداده من .خطئه؛: نفس 
المصدر؛ ص. 1033. 

(28) نفس المصدرء ص. 1037 

(29) نفس المصدرء صص. 1037؟ تجدر الإشارة هئا إلى أن موقف ابن -خلدون من الصلة بين «الصناعة 
البرهانية» و «الفكر الطبيعي» يمكن أن يقارن بموقف فقهاء العلم وفلاسفة العلم المعاصرين الذين 
يميزون بين طورين في تحصيل العلم؛ وهما طور الاكتشاف الذي يستعين فيه العالم بحدوسه 
المباشرة وفهومه الطبيعية وطور الاستدلال الذي يقوم فيه العالم بترتيب نتائجه ونظمها في أدلة 
تستوفي شرائط البرهان الصناعي . 
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2 مظاهر الاستدلال الحجاجي في النص الخلدوني 

لقد تقدم أن الحجاج هرء إجمالاء عبارة عن مختلف الوسائل الاستدلالية الطبيعية 
التي تستهدف أساسا إقناع المخاطب بقول ما بالبناء على ما يُعلّم (بضم الياء وفتح اللام) أو 
يُفترّض أن المخاطب يسلم به من أقوالٍ غيره. 

كما تقدم أن الحجاج التداولى هو جملة الآليات الاستدلالية التي تعتمد الإمكانات 
الاستدلالية الخاصة باللسان الذي يتداوله المستدل (وهو ها هنا اللسان العربي). 

ومما لا شاك فيه أن من ينظر في القيمة الاستدلالية لنصوص ابن خلدون» سرعان ما 
يدرك أن العلاقات الاستدلالية» وإن كانت منطلقاتها بصريح عبارة ابن خلدون برهانية 
بالمعنى الصناعي» لا تلبث أن تسلك سبلا حجاجية مختلفة . 

لا نريد الدخول في بيان الأسباب الحقيقية لهذا التحول من البداية البرهانية إلى السير 
الحجاجي؛ فقد يعلل المرء ذلك بطبيعة الموضوع العمراني وضحالة الآلة المنطقية الأرسطية 
للإحاطة بمثل هذا الموضوع أو بكون الوسيلة التبليغية لهذا العلم هي اللسان المنطوق الذي 
يحول دون التزام الصياغة البرهانية أو بغيرها من الأسباب» إنما الذي نحتاج إلى التأكيد 
عليه هو أن هذا التحول ينسجم مع القول بمكانة الفكر الطبيعي في تحصيل العلم؛ بحيث 
يجوز أن يكون مقصودا من لدن ابن خلدون. 

ونكتفي هناء على سبيل المثال» بإبراز بعض الجوائب الحجاجية للنص الخلدوني» 
مع الإشارة إلى أن هذا النص يبدو لنا من أنسب المجالات الخطابية العربية لإقامة نظرية 


2 الاستدلال الحجاجي الطبيعي 


يستوقفنا في النص الخلدوني مظهران حجاجيان رئيسيان» نسمى أحدهما «الاستدلال 
المركب»» والثاني ١ذَوٌرَان‏ المقدم مع التالي» . 

2 الاستدلال المركب: يتمثل الاستدلال المركب في كون الجملة التي ينطلق 
منها تكون جملة شرطية» سواء كانت هذه الصفة الشرطية صريحة باستعمال أداة الشرط 69 
أو ضمئية معبر عنها بكيفيات أخرى كأداة الحصر: دإنما»60 أو كالاستثناء مع النفي32, 
ويشكل المُقَدُمُ من هذه الشرطية العلةً والتالي المعلول؛ ثم تتوالى فيه الجمل الشرطية 
(30) نفس المصدرء ص. 266» ص . 276275؛ ص . 309. 
(31) نفس المصدرء ص. 211. 


(32) نفس المصدرء صص. 296. 
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الواحدة تلو الأخرى بحيث يصبح التالي في الجملة السابقة مقدما في اللاحقة» وهكذا إلى 
أن ينتهي إلى النتيجة المطلوبة» مثاله : 

 ]6[‏ «إن الملك إنما يحصل بالتغلب والتغلب إنما يكون بالعصبية واتفاق الأهواء 
على المطالبة» وجمع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه»"7 . 

وقد نرسم هذا الاستدلال المركب بهذا الشكل”*" : 


ب لهج 
[ جا هد 


[دا هه 


حيث ترمز الحروف: ب وج ود وه و. . . إلى القضايا العمرانية والسهم الأفقي إلى 
رابط الشرط والمعقوفتان [» ] إلى التغييرات المختلفة التى يمكن أن تدخل على القضية 
متى استُّعولت مقدّما في القضية التالية» إن استدلالا فرعيا أو تقسيما إلى أصناف أو استبدالا 
بمرادف أو إضمارا في القول وما إلى ذلك من التبديلات التي تُبتِي على وظيفتها الاستدلالية 
في البنية الشرطية . 

ونورد هنا تطبيقا لهذا الرسم في الفصل: «في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره 
وأنها مؤذنة بفساده)257 . 


(33) نفس المصدرء ص. 277. 

(34) نفس المصدرء صن. 251250. ص . 494493 ص . 505507) ص . 661-660) ص . 671-670 
ص . 681680. ص . 694-693 ص . 665-564: ص . 710708 ص ٠‏ 715-712. 

(35) نفس المصدرء صص. 661 وما بعدها. 
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مقدماثت عامة 


لي ا 


غاية العمران 
| 
الترف سه الحضارة 
١‏ 
١‏ 
الفساد هي عظم النفقات 
إ 
عظم النفقات + الخلاء 
١‏ 
١‏ 


١ 
الكساد + الإملاق‎ 


وليس معنى هذا أن ابن خلدون لا يقوم أثناء ذلك بالاستدلال على قضايا فرعية أو 
ذكر أصنافها©© أو الإشارة إلى درجة تناسب العلة مع المعلول فيها””” أو إبدال لفظ مرادف 
للتالى منكانه أو حذفه بالمرة والانتقال مباشرة إلى معلوله بحيث تتوالى المعلولات*0, 
ولخاصة إذا سبق له أن استدل عليها. 


وقد نتساءل عن علاقة شكل هذا الاستدلال بأسلوب الحكمتين المسلسلتين اللتين 





(36) نفس المصدرء ص. 511» ص . 533532) ص . 682. 
(37) نفس المصدرء صن. 508» ص . 660) ص . 661. 
(38) ثفس المصدرء ص. 654. 
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يذكرهما ابن خلدون» نقلا عن المسعودي و«أرسطو؛» مؤكدا أنه سيتولى تفصيل إجمالهما 
بأوضح دليل وبرهان”©؛ كما نتساءل عن علاقته بالطريقة الحجاجية الرواقية المعروفة باسم 
«السوريت»» وهي عبارة عن أقيسة متتالية محذوفة النتائج الفرعية ومنتهية بالنتيجة المطلوبة. 


2 دوران المقدم مع التالي: من المعلوم أن المقدم هو شرط كاف لحصول 
التالي'7 كقول ابن خلدون: 

 ]7[‏ (إذا كانت الصناعة مطلوبة [. . .1» تجتهد الناس لتعلم تلك الصناعة»» 
بمعنى أنه يكفي طلب الصناعة في اجتهاد الناس لتعلمها!!» . 

لكن مما يثير الانتباه أن ابن خلدون لا يجعل من إثبات المقدم شرطا كافيا لإثيات 
التالي فحسبء» بل يجعل أيضا من نفي نفس المقدم شرطا كافيا لنفي نفس التالي» فيقول» 
بالسبة للمثال السابق: 

[8] - «إذا لم تكن الصناعة مطلوبة» لا يوجد قصد إلى تعلمها» 
أي يكفي عدم طلب الصناعة في عدم التوجه إليها بالتعله2© . 

يتضح إذن أن ابن خلدون يتبع في هذا النوع من الاستدلال قاعدة حجاجية يلزم فيها 
عن إثبات المقدم لثبوت التالي نفيه لنفيه بحيث نكتب: 

© إذابا ه جاء فإن ليا سه لا 9430 


(39) المكيادة أولاهما: ”أيها الملك؛ إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف 
تحت أمره ونهيه ولا قوام للشريعة إلا بالملك» ولا عز للملك إلا بالرجال» ولا قوام للرجال إلا 
بالمال» ولا سبيل للمال إل بالعمارة» ولا سبيل للعمارة إلأ بالعدل» والعدل الميزان المنصوب بين 
الخليقة نصبه الرب وجعل له قيماً وهو الملك»» نفس المصدرء» ص . 6564؛ والثانية: «العالم 
بستان سيامجة الدولة» الدولة سلطان تحيا به السنة» السنة سياسة يسوسها الملكء: الملك نظام 
يعضده الجئدء الجند أعوان يكلفهم المال» المال رزق تجمعه الرعية» الرعية عبيد يكنفهم العدل. 

العدل مألوف ويه قوام العالم» 00 بستان»» نفس المصدرء ص. 65. 

(40) «نقل السلع من البلد البعيد المسافة ( . .) يكون أكثر فائدة للتجارة وأعظم أرياحكف أي بكني في 
فائدة التجارة نقلها من البلاد 007 نفس المصدر؛ ص . 107-706. 

(41) نفس المصدرء ص. 718. 

(42) «إذا كان البلد قريب المسافة والطريق سابل بالأمنء» فإنه حيتئذ ترخص الأثمان»» نفس المصدرء 
ص. 707 

(43) الأمثلة على ذلك كثيرة: «إذا تداعت القلوب إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس وفشا 
الخلاف» وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على الله؛ اتحدت وجهتها فذهب 
التنافس»» نفس المصدرء ص. 277: وأيضاً صن. 698: ص . 701: صن. 704: ص . 706» 
ص . 708؛ صص. 2710 ص. 711)» ص. 712؛) ص. 2713 ص. 2714 ص. 715) ص . 718. 
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وقد يكون منشأ هذه القاعدة المبدأ الأصولي الكلامي الذي ينص على أن العلة تدور 
مع المعلول وجودا وعدما؛ وقد بينا في الفصل الأول من الباب الأول كيف أن الأصل في 
هذا القانون الحجاجي هو قاعدة تخاطبية مقتضاها أن المتكلم يخبر المخاطب بأقصى ما 
يمكن من الفائدة» فيصير هذا الأخير إلى حمل قوله على إفادة أن العلاقة بين المقدم والتالي 
علاقة شرط» طردا وعكسا معاء لا طردا فحسب» وهذه القاعدة هي التي تعرف باقاعدة أو 
قانون الاستيعاب». 


وفي إطار الاستدلال الحجاجي يمكن تفسير استشهاد ابن خلدون بالآيات القرآنية 
ومتون الأحاديث» إذ يتخذها حججا لدعم النتيجة المطلوبة أو تيسير الاستنتاج من 


وكذلك يمكن تفسير أمثلة الوقائع التاريخية التي ينهي بها استدلاله على المسائل 
العمرانية والتي قد يستعمل بصددها صيغا تعبيرية خاصة نحو: «اعتبر»» و«افهما 
ولانتبع؛ . .. كما أن ابن خلدون قد يلجأ إلى أساليب حجاجية أصولية وكلامية مشهورة 
اكالسبر والتقسيم»؛ ويستدل بهذه الطريقة مثلا على ترجيح الخديم المضطلع غير 
الموثوق”” أو «قياس الغائب على الشاهد؛ كما في قصة العباسة”» أو «قياس الشّبّهه. 

ولا يكتفي ابن خلدون فى القضية الواحدة بالاستدلال الحجاجي الواحد» بل قد يعدد 
أساليب حبجاجه ويصعده!. 


هذه بعض جوائب الاستدلال الحجاجى عند ابن خلدون» ونلاحظ أنها تتخذ أو 
تسلك الطرق الحجاجية المتداولة قبله» لكن تفكيك بنيان النص الخلدوني يجعلنا نتف على 
مظاهر حجاجية أخرى خاصة بابن خلدون» تدخل تحت ما أسميناه بالحجاج التداولي» 
وقضدنا منه مختلف العلاقات الحجاجية التي تُمَكن منها الوسائل التبليغية التي يتميز بها 
اللسان العربي الطبيعي . 


(44) نفس المصدرء ص . 695-684. ص . 345, 

(45) نفس المصدر»ء ص . 2322» (قصة العباسة)» وأيضاً ص. 45» ص. 310. 

(46) نذكر كمثال على تعديد الحجاج بالنسبة للقضية الواحدة استدلال ابن خلدون على الدعوى: #خلال 
الخير تناسب الملك»» إذ يورد الأدلة الثلاثة الآثية: 
أ- الخير والملك طبائع تميز الإنسان عن الحيوان» وما داما يميزان الإنسان عن الحيوان فهما 
متناسبان 
ب الملك غاية المجدء فإذن هو غاية للعصبية والخلال؛ لأن المسجد له أصل هو العصبية وفرع هو 
الخلال . 
ج ‏ الملك خلافة الله وخلافة الله هي تنفيل أحكام الله بالخير وخلال الخير هي التي تناسب تنفيذ 
أحكام الله بالخير؛ نفس المصدرء ص. 251-250. 
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2 الاستدلال الحجاجى التداولي 
واستثماره لبعض صيغ الأفعال والأسماء نحو صيغة الفعل: «فاعَل؛ وصيغة التفضيل: 
(أفعل» . 

2 قرب المصطلح : وحتى يجعحل ابن خلدون استدلالاته الحجاجية تبلغ النهاية 
في الإقناع» فقد اتبع في وضع مصطلحاته عادات تعبيرية مألوفة كالمزاوجةء فيزاوج بين 
المفهوم العمراني وبين لفظ آخر اكتسب بعدا تداوليا في محاولة لنقل هذا المكسب التداولي 
إلى المصطلح العمراني» مثال ذلك: 

[19- الشوكة والعصبية» الذخيرة والقنية» التنازل والتساكن» الهرم والانتقاص . 55 

كما أنه يعمد إلى اشتقاق أغلب مفاهيمه العمرانية من النص الذى لا أحد ينازع في 
كونه ينزل أعلى مرتبة في الحجية» ألا وهو النص القرآني! نورد من هذه المصطلحات ما 
يلي : 

 ]10[‏ «العمران» من «عمر الأرض»» «العصبية» من «العصبة»» «التبديل» من يوم 
تبدل الأرض غير الأرض. . .؟ «الثرف» من «أمرنا مترفيها»؛ «التخريب» من «ايخربون 
بيوتهم» وكذلك مصطلحات «القييل» و(الكسب» و«الغلبة» وغيرها. 

ونشير بهذا الصدد إلى أن الاعتقاد السائد لدى الدارسين بأن النص الخلدوني يحمل 
مصطلحات تقنية خاصة به» حتى إنها تبدو شاذة» يخالف تماما نظرية ابن خلدون في 
اللغة”: إذ لا تزيد عنده عن كونها مجرد وسيلة لتبليغ الأغراض العلمية بحيث يتعين علينا 
تجنب ما يضر بقدرتها التبليغية» كما يخالف نظريته في المصطلح» إذ نجده يستنكر في كل 
فصل من فصول تأريخه للعلوم والصناعات كثرة تشعب الأنساق الاصطلاحية الخاصة التي 
تدك سه جوف الضلم بعارز 6 0 إن «الاصطلاح ليس من العلم إذ لو كان 

من العلم لكان واحدا عند جميعه)” 1 وإنه قد الأضر بالناس [...]اختلاف 
اليصطا تلقل 

2 التفاعلية: إن الصيغة العربية المناسبة للتعبير عن تبادل العلاقات بين أهل 
الاجتماع هي : «التفاعل» و«المفاعلة»: لذلك نجد ابن خلدون يكثر من استعمال هذه 
الصيغة حتى إنها تطغى على جميع الصيغ الأخرى؛ ومثالها: 

(47) نفس المصدرء ص . 1037-1036. 
(48) نفس المصدرء ص -. 771. 


(49) نفس المصدرء ص . 1021. 
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[11] - (التعاون» و«التناصر» و«المطالبة» و(المزاحمة» و«المغالبة؟. . . 

2 الأفعلية: أما صيغة التفضيل» فتوافق التناسب والتدرج والأفضلية التي يقيمها 
ابن خلدون بين المستويات العمرانية المختلفة”©؛ ويكتسي حجاج ابن خلدون بواسطة هذه 
الصيغة مظهرا خاصا بحيث قد نستخرج من نصه بعض القواعد الحجاجية نحو: 

© إذا كانت ب أفعل من ج في شيء ماء فيجوز أن نستدل على ب بنقيض ما نستدل 


به على ج والعكس بالعك 610 
© إذا كانت ب أفعل من ج فى شيىء» فيجوز أن نستدل على أن ب أفعل من ج فى 
شىء آخر؛ 


ومثال هذه القاعدة: 

3] - إذا كانت ب أعرق في البداوة وأكثر توحشا كانت أشد شجاعة» وإذا كانت 
أشد شجاعة كانت أقدر على التغلسب” »؛ وإذا كانت أقدر على التغلب كان مُلكها 
أوسع(53) . 

ويقوم حجاج ابن خلدون التفاعلي والأفعلي على مبدا التقابل الذي يصبح آلية تتحكم 
في اتساق النص الخلدوني وتَقَدْمِه بحيث يستدعي كل معنى وكل علاقة وكل مثال ما 
يقايله ؛ مثاله : ١ ١‏ 

[13] - معنى «العرب» يقابله معنى «العجم» و«الفقيه» يقابله «العامي»: وعلاقة «التباين» 
تقابلها علاقة «التناسب» و«التزاحم» يقابله «التعاقب». 

وقد يكون انتقال ابن خلدون بالنسبة لمعنى مخصوص إلى المعنى الذي يقابله؛ فرصة 
لإغناء الاحتجاج» نظرا لأن التعرض لأحد طرفي التقابل يدعو إلى مثله في الطرف الآخرء 
وقد يؤدي أحد لوازم هذا الطرف إلى الرجوع إلى ما يقابله في الطرف الأول» وهكذا 
يتشعب الاستدلال ويتطور. 

ويمكن أن نمثل عملية هذا الذهاب والإياب بين الطرفين المتقابلين» بالرسم الآتي : 


(50) نفس المصدرء صص. 657556) صن. 713-712. 
(51) نفس المصدرء صص. 216215» 219-218. 
(52) نفس المصدرء ص. 243242. 

(53) نفس المصدر؛ ص. 255254. 
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رب خسم بين 
ل 
ب جسم جع 
1 
نان ملع لماج 
1 
باو ف مع 
1 
حيث الأسهم + و ب | ترمز إلى عملية الانتقال» والحرفان: ب وج يرمزان إلى 
المعنيين الأصليين والحروف المرقمة: ب, وب: وبو وجم وجو وجو ترمز إلى المعاني 
المتفرعة عليهما. 
أما إذا جاء هذا التقابل في صورة تعارض بين الطرفين» فإن ابن خلدون يستدل على 
أحدهما بنفي أسباب الآخر عنه» كأن يستدل على عراقة العجم في التحضر بعدم وجود 
الجمال والصحارى عندهم؛ كما أن مقارنة العالم بالعامي في فصل (إن العلماء من بين 
البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها» تشكل تطبيقا نموذجيا لهذا الصنف من الاستدلال. 
وقد ينشأ عن هذا التقابل حذف بعض أوجه التقابل وتركيب أخرى يترتب عليها تقارب 
بين ما يبدو مختلفا وتباعد بين ما يبدو مؤتلفًا. 
وبهذاء ينضح لك أن الخصائص التفاعلية والأفعلية توفر للنص الخلدوني جهازا 
حجاجيا تداوليا وتمكئه من ممارسة استدلالية خاصة. 


وختاماء لقد استفدنا من هذه الإطلالة على الاستدلال في النص الخلدوني أن ابن 
خلدون كان يهدف إلى إقامة علم للتاريخ على شرط البرهان؛ فتطلسّع في أدلته إلى الإتيان 
على قدر الطاقة بما يقتضيه البرهان من الترتيب والاستيفاء واليقين والتوسل بالحد الوسطء 
لكن اعتقاده الراسخ بأن هذه المقتضيات البرهانية مبثوثة في الفطرة الإنسانية جعله يدخل في 
المزاوجة بينها وبين موجبات الاستدلال كما يمارسه الفكر الطبيعي» فجاء نصه متسما بثراء 
استدلالي قلّ نظيره حيث إن الكثرة في الاستدلالات والتنوع في طرقها والتداخل بين 
مستوياتهاء كل ذلك بلغ فيه أشده؛ وما كان ابن خلدون ليقوى على تكثير الاستدلال داخل 
نصهء إن في طرقه أو في مراتبه لولا التكوين البرهاني المئين الذي تزود بهء وما كان 
ليصل بهذه الكثرة الاستدلالية إلى غايته في التبليغ والإقناع لولا تفطنه كذلك لحقيقة علمية 
أخرى» وهي حقيقة الفكر الطبيعي. هذا الفكر الذي عمل عمله في هذا النص» فتسرب إلى 
أعمق بنياته وأغناها أيما إغناء. 
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خاتمة الكتاب 





بعد فراغنا من إجالة النظر في مزايا اللسان وقضايا الميزان» لا يبقى علينا إلا أن 
نستجمع أهم النتائج التي توصلنا إليها في سطور معدودة قد لا تشفي غليل المتطلع ولا 
تغنيه عن قراءة الكتاب» لكنها قد تفي بغرض المتسرعء أو تكون له سببا يصرفه عن هذا 
التسرع ويرغُبه في الجلوس إلى هذا الكتاب؛ ونجعل هذه النتائج المحصلة على قسمين 
اثنين : علمية وفلسفية. 

أما النتائج العلمية» فهي ثمار بحثنا فيما بين اللسان والميزان من أسباب الاتصال» 
وهي كما يلي: 

1 - أن أدل التعاريف على حقيقة المنطق هو أنه العلم الذي يبحث في علاقة الاستلزام 
بين الأقوال» وهو على ضربين: أحدهما منطق صناعي يبحث في الاستلزام الصوري 
ويتوسل فيه بالحساب» والثاني منطق طبيعي يبحث في الاستلزام غير الصوري ويتوسل فيه 
بالخطاب . 

2 - أن الدليل الطبيعي يتميز عن الدليل الصناعي بكونه استلزاما يجتمع فيه اعتبار 
المضمون إلى اعتبار الصورة؛ حتى إن ظهور فائدة المضمون قد تُغطئي على فساد الصورة 
والعكس بالعكس» إن قلة فائدة المضمون قد تغطي على صحة الصورة؛ كما يقع فيه 
إضمار بعض الأجزاء عن قصد أو بدون قصد من غير أن يضره هذا الإضمار في شيء 
لظهور دلالته على وجود قدر من المعارف مشترك بين المتكلم والمخاطب ولا أن يتعذر 
على المخاطب استحضار هذه الأجزاء المضمرة في ذهنه لوجود القرائن الدالة عليهاء إن 
قولا سابقا أو حالا حاضرا. 

3- أن الدليل؛ طبيعيا كان أو صناعياء هو عبارة عن نظم متميز من الأقوال أو؛ في 
الاصطلاح» «بنيةٍ قولية مخصوصةة»» وكل بنية هي» على وجه العموم؛ مجموعة أو 
مجموعات من العناصر مزودة بعلاقات أو بعمليات يزيد عددها أو ينقص؛ ولما كانت الأدلة 
بنيات صريحة» فإن المنطق يصير بحثا في بنيات القول المجردة كما تكون الرياضيات بحثا 
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في بنيات الكون المجردة» على أن هذين النوعين من النظم قد يجتمعان اجتماع الكون مع 
القول» فتكون البئيات الرياضيات بمنزلة الدلالات للبنيات المنطقية كما يكون الكون دلالة 
للقول. 

4 - أن الدليل الطبيعي لا يكتفي بالانبناء على مقتضيات التواصل التي تحدد وظيفته 
التبليغية» إن إخبارا أو استخباراء بل يجاوزها إلى الانبناء على مقتضيات التعامل التي تحدد 
وظيفته التهذيبية» إن تقربا إلى الغير أو صدقا في القول . 

5 - أن الدليل الطبيعى يحتمل أنواعا مختلفة من التواصل ومراتب متفاوتة فيه؛ فقد 
يكتفى المستدل بالجانب الإخباري من هذا الدليل» جاعلا منه دليلا مجرّدا أو يراعي فيه 
مقام المتكلم» فيجعله دليلا موجّها (بفتح الجيم المشددة) أو يراعي فيه مقام المستمع 
مجتمعا إلى مقام المتكلم» فيجعله دليلا مقوّما (بفتح الواو المشددة)؛ ثم إن لكل نوع من 
هذه الأدلة الثلاثة مراتب استدلالية متفاوتة» فقد ينزل الواحد منها المرتبة الأعلى» فيكون 
دليلا أقوى أو ينزل مرتبة دنياء فيكون دليلا أخس أو ينزل مرتبة بين المرتبتين» فيكون دليلا 
أوسط» مما يلزم عنه أن الدليل الطبيعي النموذجي هو إلى الاستدلال التمثيلي القائم على 
التشبيه والترتيب أقرب منه إلى غيره مما لا شَبّه فيه ولا رتبة. 

6 - أن الدليل الطبيعي لا يقف عند حد التوسل بالتمثيل فى تعدد أشكاله وتفاوت 
رتبهء وإنما يتعداها إلى التوسل بالمجاز الاستعاري في خروج أساليبه عن المبادئ والقوانين 
التي تنبني عليها المعاني الحقيقية التي وُضِعت لها الألفاظ في الأصلء فيكون بذلك دليلا 
منطويا علي المجاز انطواءه على الإضمار والتمثيل. 

وحينئذ تتبين الفروق بين الدليل الطبيعي والدليل الصناعي» فالأول دليل إضماري» 
بينما الثاني لا إضمار فيه» بل تكون جميع قضاياه مصرحا بها على الوجه الأتم؛ وأيضا 
الأول دليل تمثيلي» ؛ بينما الثاني لا تمثيل فيه» بل تكون جميع تقريراته محكومة» إما بتمام 
التطابق أو تمام التباين ولا واسطة بينهماء وأخيراء الأول دليل مجازي» بينما الثاني لا 
مجاز فيهء بل تكون جميع معانيه محمولة على مقتضى الحقيقة ومأمونة من اللبس. 

ويترتب على هذه الفروق أن الدليل الطبيعي يتمتع بفضاء ء استدلالي لا نظير له في 
الدليل الصناعي؛ فضاء يُمُكُنه من النهوض بوظائف لخطابية مختلفة لا سبيل للدليل 
0 إلى النهوض يعبئها . 

- أن الدليل العقلي» فلسفيا كان أو علمياء لا يرد في قول واحد ولا يكون له 
وار ويرجع الفضل | إلى أبي الوليد بن رشد في بيان 
كيف أن الدليل العقلي الفلسفي قد يصاغ في أقوال تختلف باختلاف إراداتنا في التحقق من 
مدلوله كما يرجع الفضل إلى أبي حامد الغزالي في توضيح كيف أن الحقيقة التي يقوم عليها 


402 


الدليل الفلسفي حقيقة تتنوع تنوع إمكانات العقل في الحكم والتقدير؛ أما عبد الرحمن بن 
خلدون؛ فيرجع له الفضل في بيان كيف أن المنهج الذي يتبعه الدليل العقلي العلمي قد 
يكون طبيعيا تداوليا كما يكون برهانيا صناعيا. 

8 - أن الصلة بين المنطق واللغة متينة مكينة حتى لا انفكاك لأحدهما عن الآخر؛ فلا 
لغة بغير منطق» تستوي في ذلك اللغة الطبيعية واللغة الصناعية» حتى لُقّبّت اللغة بلقب 
المنطق كما أنه لا منطق بغير لغة» يستوي في ذلك المنطق الطبيعي والمنطق الصنئاعي» 
حتى لقب المنطق بلقب اللغة. 5 ْ ْ 

وإذا تقررت حقيقة التداخل بين اللغة والمنطق إلى الحد الذي يصح معه أن نقول: إن 
اللغة منطق والمنطق لغة» ظهرت بما لم تظهر به من ذي قبل المزية الكبرى لمصطلح 
«البيان» كما اشتدت الحاجة بما لم تشتد به من قبل إلى تجديد استعماله على مقتضى هذا 
التداخل اللغوي والمنطقي. 

فلما غلب استعمال هذا المصطلح في المجال البلاغي» بدءا من مؤلّف الجاحظ 
الرائد» وهو: البيان والتبيين» فقد زعم بعضهم أن هذا اللفظ يختص بالدلالة على جانب 
البنية اللفظية من كلام المتكلم؛ فيكون الكلام المبين هو ما حسن لفظه وازدان تركيبه؛ 
وهذا الزعم باطل من وجهين: أحدهما أن استعمال لفظ «البيان» في البلاغة جاء متأخرا عن 
استعماله في مجال هو إلى علم المنطق أقرب منه إلى علم اللغة» وهو «علم أصول الفقه؛؛ 
بدء! من مؤْلّف الشافعي الرائد» وهو: الرسالة؛ والثاني أن ورود هذا المصطلح في المجال 
البلاغي لا يمنع من وجود تصور عربي للبلاغة يجعل موضوعها يزدوج فيه الاعتبار اللغوي 
بالاعتبار المنطقي» وهذا تصور نحن اليوم إلى إدراك صوابه أحوج منا إلى المنازعة فيه؛ 
اعتدادا بالنقد أو تكلفا للحداثة؛ واعتقادنا جازم بأن هذا التصور البلاغي المتميز مغروس في 
الفكر العربي الأصيل ولو أن الباحثين المعاصرين تشاغلوا في الدرس البلاغي العربي 
الحديث بالصياغات التعبيرية عن الانبناءات المنطقية التي هي من ورائها. 

وإذا بطل تخصيص لفظ «البيان» بالدلالة على البئية اللفظية من الكلام» لزم أن يكون 
هذا اللفظ دالا على البنية المنطقية منه بقدر ما هو دال على بنيته اللفظية» أي دالا على 
البرهان”'' بقدر ما هو دال على اللسان؛ وإذا كان الأمر كذلك» حق لبعضهم أن يستعمله 
مكان لفظ «المنطق» كما فعل ابن حزم وأن يستعمله غيرهم مكان لفظ اللغة كما فعل 
الجاحظ 
(1) نورد لفظ «البرهان» هناء لا في معناه الخاص الذي يقابل مدلول «الحجاج؟ والذي استعملتاه به في 

فصول سابقة» وإنما في معناه العام الذي هو «الاستدلال» والذي نجده مستعملاً به» على سبيل 


المثال» في عنوان الكتاب المنسوب إلى اين وهب» وهو: البرهان في وجوه البيان. 


403 


أما نحن» فنذهب إلى أبعد من هذاء فلا تُسرّي البيان بالبرهان» بل نجعله درجة 
فوقه؛ إذ البيان في رأيئا أخص والبرهان أعم؛ فكل بيان يرهان وليس مع كل برهان بيان» 
فيكون حد البيان عندنا هو »»«البرهان الذي حسئت عبارئه الظاهرة حسن الاستدلال 
المضمر فيها»؛ وقد يكون البرهان ولا حسن في العبارة؛ ألا ترى أن البيان قد عُرّف بكونه 
«الإعراب عما في الضمير؛» ومعلوم أن ليس في الضمير إلا الفكر أو قل هو الفكر عينه» 
ومعلوم أيضا أن البرهان هو قانون الفكر كما أن الإعراب هو قانون العبارة» فيكون «البيان» 
هو الإعراب عن البرهان ويكون «علم البيان» هو علم الإعراب عن البرهان» فأين من هذا ما 
زعمه الزاعمون من أن البيان إنما هو تزيين ألفاظ لا علم تحتها وتنميق تراكيب لا يقين 
معها! 

وأما النتائج الفلسفية التي كانت ثمرة هذا العمل» فهي نتيجتان اثنتان. 

أما أولاهماء فهي أن مقتضيات الدليل العقلي؛ طبيعيا كان أو صناعياء فلسفيا كان أو 
علمياء تكشف لنا أن العقل الإنساني لا يختلف في حجمه فحسب. فيكون متسعا أو ضيقاء 
وإنما يختلف أيضا في عددهء فيكون كثيرا أو قليلا؛ ويقوم حجةٌ بينة على ما ندعيه ما نجده 
من كثرة في الاستلزامات المنطقية وفي البنيات الرياضية ومن كثرة في قيم التصديق 
والتكذيب وفي الذوات الخطابية التي يتقلب بينها المتكلم والمستمع. 

فكما أنه يقال: «عقل كبير» في مقابل «العقل الصغير»؛ فكذلك ينبغي أن يقال: «عقل 
كثير» في مقابل «العقل القليل»؛ فإذا كانت عبارة «عقل كبير» تفيد معنى «امتداد المدارك أو 
توسعهاة» فإن عبارة «عقل كثير» تفيد معنى «تشعب هذه المدارك أو تقلبها», والفرق واضح 
بين توسع الشيء وتقلبه؛ والناس في مسألة العقل على رأيين متباينين ظاهرا متفقين مآلا: 
أحدهما أن العقل الإنساني واحد لا يتغير» والثاني أنه واحد فى جوهره متغير في أعراضه؛ 
وكلا الرأيين مردود عندناء لأن الرأي الأول يبلغ الغاية في إفقار العقل» فمعلوم أنه لا قلة 
أقل من الوحدة» فيكون ذو العقل الواحد لا أحد أفقر منه» فضلا عن أن ما عليه واقع 
إدراكات الإنسان من تكثير صريح يكذبه أيما تكذيب؛ فلا يسعنا إذن إلا أن نعارض أهله 
معارضة الخصم للخصم. 

أما الرأي الثاني» فلا نسلم لأهله التفرقة بين الجوهر والعرض؛ على كثرة دورانها 
على الألسن وطول رسوخها في القلوب» لأنها تفرقة بعيدة تظل الأدلة عليهاء إما تحكمات 
خالصة أو تعليلات متكلفة؛ إذ ليس لنا من سبيل إِلَى العلم بجوهر العقل حتى لو فرضنا 
وجود هذا الجوهرء مع العلم أن هذا أمر غير مسلم؛ وكل ما تعلمه ينحصر فيما تَخيثُره 
في أنفسنا وفى غيرنا من الأعراض الإدراكية . 

لذلك ليس العقل عندنا ذاتا محجوبة عنا حتى يكون له جوهر يفصله عن أعراضهء 
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وإنما هو فعل صريح. وكل فعل لا جوهر له في نفسه؛ وليس هذا فقط. بل إنه فعل» لا 
كسائر الأفعال» وإنما فعل تتحقق فيه الخاصية الفعلية بما لا تتحقق في غيره» فيكون بالتالي 
أكثرها دفعا للجوهرية عن نفسه؛ وهذا يعني أن لا فعل يساويه في تكثره مادام حق كل 
فعل أن يتغير وأن يدوم على هذا التغير؛ بل لا شيء يبلغه في تقلبه وتشعيه ألا ترى أن 
العقل ما أن يتعاطى لإدراك أمر حتى يتلون به تلون الماء بالإناء الذي يحويه» فلون العقل 
لون مُدرّكه(بفتح الراء)؟ كل ذلك يدعونا إلى القول بأن العقل. على الحقيقة» عقول شتى» 
لا بالإضافة إلى الأفرا اد المختلفين أو الطوائف الكثيرة أو الأقوام المتفرقة» وإنما بالإضافة 
إلى الفرد الواحد» فيكون إيقاع اسم واحد عليها جميعا ضربا من الإجمال الذي لا بد له من 
تفصيل أو ضربا من المجاز الذي لا بد له من تأويل. 

وإذا كان الأصل في العقل هو الكثرة» وليس الوحدة كما هو الغالب على اعتقاد 
الناس» عامتهم وخاصتهم» فلأن هذه الكثرة تجلب للعاقل ما فيه ظهور إنسانيته وارتقاؤها 
في مراتب متفاوتة حتى تشرف على أفق الكمال العقلي؛ فالعقل إذن يتكثر من أجل جلب 
المنفعة لصاحبهء أما العقل الذي يجلب المضرة لهء فهو عقل متقلل؛ وليس أبدا عقلا 
متكثرا. 

وبعد هذاء فليس عجبا أن نختار لفظ «التكوثر؛ ولا نختار غيره من الألفاظ التي تدخل 
في مجاله الدلالي» لثبوت إفادة الأول لمعنى «التكثير النافع» واحتمال إفادة الثانية لمعنى 
«التكثير الضار»» فلا يكون التكوثر إلا فيما ينفع ولا تكوثر فيما يضرء والعقل المتكوثر هو 
الذي يبقى على التقلب والتشعب» طلبا لخير العاقل في العاجل والآجل . 

وأما النتيجة الفلسفية الثانية لهذا العمل» فهو أن الحاجة تدعو إلى إنشاء تراث جديد. 
لا لَوْك أحكام عن تراث قديم؛ فإذا كان الغالب على دارسي التراث أن يفترقوا إلى فرق 
ثلاث كبرى» إما القادحون في التراث قدحا لا حد له بدعوى الحداثة» وإما المادحون له 
مدحا لا حد له بدعوى الأصالة» وإما القادحون في جزء منه والمادحون لجزء آخر بدعوى 
الجمع بين الأصالة والحداثة» فإننا نأبى أن نحشر أنفسنا ضمن هؤلاء أو أولئك؛ لا لأنه لا 
قوادح لنا ولا موادح في هذا أو ذاك؛ أو لا تعنينا الحداثة ولا الأصالةء وإنما أَوْلاً لأن أصل 
هذا الاختلاف بدعة صريحة لا نجد لها نظيرا عند غيرنا من الأمم» فلم يبلغنا عنهم أنهم 
خاضوا في التفتيش عن قيمة ترائهم بالقدر الذي خضنا به في التنقيب عن قيمة تراثناء وما 
ذاك لمزيد الوعي عندنا ونقصانه عندهم» وإنما على العكس من ذلك لقليل اطمئناننا وكثير 
اطمئنانهم إلى أن التراث تاريخ والتاريخ لا يتجرد منه المرء كما يتجرد من ثيابه» ولا أنه 
يسترجعه كما يسترجع وديعته؛ وثانيا لأن حل هذا الإشكال يعلو على الدخول في القدح أو 
المدح» كما يعلو على المقابلة بين الحداثة والأصالة؛ فليس المطلوب منا الإتيان بخطاب 
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على خطاب كما هو شأن جاري الكلام في التراث» أي بناء خطاب من الدرجة الثانية هو 
بالتوجيه الوعظي الذي يحدد لنا ما ينبغي وما لا ينبغي الأخذ به أشبه منه بالبحث العلمي 
الذي يلتزم تحقيق الواقع» فيثبت ما أثبته وينفي ما نفاه» وإنما المطلوب هو صنع خطاب 
جديد» أي بناء تراثنا الحاضر كما بنى المتقدمون تراثهم الماضي؛؟ وبَّدّهي أنه لا سبيل إلى 
بناء هذا التراث الحي إلا بتحصيل أسباب المعرفة على وجهها الأوسع» وتحصيل أسباب 
العمل على وجهها الأنفع» ثم التوسل بكل ذلك في إنشاء خطاب يضاهي قيمةٌ خطاب 
المتقدمين كما يضاهي عطاءً خطاب المعاصرين. 

وأي امرئ اقتدر على أن يندفع في إنشاء هذا الخطاب الحي المضاهي لغيره» حاضرا 
أو غائباء فلا يضيره في شيء إن هو أخذ هذا السبب من المتقدمين أو أخذ ذاك من 
المتأخرين» فليست المعرفة كلها عند المتأخرين ولا العمل كله عند المتقدمين؛ ذلك أن 
المعرفة ليست أطوارا متعاقبة في مسار واحد» وإنما هي مسارات متنوعة في اتجاهاتهاء 
ويجوز أن تكون معرفة المتأخرين قد سلكت بعضا من هذه المسارات وأن تكون معرفة 
المتقدمين قد سلكت غيرها مما لا يقل عنها صحة وفائدة» فيكون التماسها عندهم مطلوبا 
وموصى بهء كما أن العمل ليس قيما متراتبا بعضها فوق بعض في نسق واحدء وإنما هو 
أنساق من القيم بعضها مّضَاهِ لبعض في تنوع ملحوظء ويجوز أن يكون عمل المتقدمين قد 
أخذ بجزء من هذه الأنساق» وأن يكون عمل المتأخرين قد أخذ بغيرها مما لا يقل عنها 
تأثيرا وتوجيهاء فيكون طلبها عندهم محمودا ومرغويا فيه. 

وفي هذا المضمار الذي يكون فيه معيار الحكم على إنتاج المرء هو نفعه المعرفي 
وإصلاحه العملي» فإن التساؤل عن حسن التراث أو قبحه وعن وجوب الحداثة أو جوازها 
يصير نفلا من القول ظاهرا وإلا فلغوا صريحاء ناهيك عن جزم الغلاة بأن التراث كله باطل 
وشر والحداثة كلها حق وخير؛ فإذا صار النفع المعرفي والإصلاح العملي الحاضران الحيان 
لا الماضيان الميتان هما مقياس التقويم» فلا مانع يمنع من وجودهما عند من توسل بأسباب 

في العلم والعمل مأخوذة من التراث كما لا مانع يمثع من انتفائهما عند من توسل بأسباب 

فى المعرفة والسلوك مأخوذة من الحداثة.» متى كان الأول قد استتثمر أسبابه بما ينفع العلم 
ويُصلح العمل وكان الثاني قد استثمر أسبابه بما يضر المعرفة ويفسد السلوك. 

لذلك؛ ما كان لنا أن نتشاغل في هذا الكتاب بشعب القيل والقال في تراث الأجداد أو 
في حداثة الأحفاد» ولا أن ننشغل بما إذا كنا نتقصد قيم الأصالة تقصدا أو كنا نتوسل بأدلة 
الحداثة توسلاء وإنما كان كل همنا أن نبني معرفة نافعة ونأتي عملا صالحاء والمعرفة نافعة 
عندنا ما أنت بجديد يُثْرِي العقل ويزيد في العلم» والعمل صالح عندنا ما فتح طريقا يفيد 
الغير والآجل كما يفيد الذات والعاجل. 
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الرموز المستعملة 


: أصغر أو مساو 

: أكبر أو مساو 

: الشرط 

: اللزوم المنطقي 

: التكافق 

: التلازم المنطقي 

: العطف 

: البَدَّل 

: عمليتان اثنانيتان داخليتان 
: الإتمام البولي 

: النفي 

: التتميم المجموعي 

: الانتماء 

: الاستغراق بالمعنى الموسع 
: الاتحاد المجموعي 
: السور الجزئي 

: السور الكلي 

: الإمكان 

: الوجوب 

: الامتناع 

: التحقق في المستقبل 
: المجموعة الفارغة 
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باء ساء عاء نا: عبارات من اللغةء طبيعية كانت أو رمزية 
بج : بنية مجموعة الأجزاء 

بح : بئية مجموعة الأعداد الحقيقية المزودة بعلاقة أصغر 
بز : بنية الزمرة 

بص 2 ' البئية الصدقية 

بط : بئية الأعداد الطبيعية 

بفء بمء بن: بنيات 

تار» . .. » تاو: متوالية من التوابع 

تل : تالي 

ا : عملية التثبيت 

جاء جوء جن: مجموعات مجالية 

جا“ : مجموعة الأعداد الجذرية الموجية 
جب : جبر بول 

جز(جا) : أجزاء المجموعة جا 

ح1» ح2: عنصران محايدان 

حا* 2 ؛ الإلحاق المياشر 
حا : الإلحاق غير المباشر 
حب : حلقة تبادلية 

حد : حقل تبادلي 

حل : حلقة 

حو : حلقة واحدية 

خ ١‏ ؛ عَذْية معينة 

د : البَدّل الصدقي 

س.» ع» ف : متغيرات فردية 
سّء غ» ف: ثوابت فردية 

س [ ] : موضوع خطابي 
[سا]ء [عا]: فثتان تكافئيتان 
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بوب وع 8 ماع كع 


عا 
14 
فا 


: شبه زمرة 


: صدق 
: مجموعة الأعداد الصحيحة 
: صعة 


: العطف الصدقي 

: مجموعة الأعداد الطبيعية 

: مسجموعة الأعداد الطبيعية الموجبة 
...٠غ‏ عا : متوالية من العلاقات 

الغمس 

: عملية التفريق 


ق(فَ): قيمة الثابت الفردي 


كَُ 


موؤة. 


اع عجان اج)ب ص اب 


: كذب 
..؛ مدي : متوالية من العناصر المتميزة 

: مثال يَذَلي 

: زمرة تبادلية 

: مثال عطفي 

: السلب الصدقي 

: نظرية الحساب 

نصف زمرة 

: نظرية 


: نصف زمرة واحدي 
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أرسطوطاليس: 
أرسطوطاليس: 
أرسطوطاليس : 
الأصفهاني» الراغب: 


الأعسم» عبد الأمير: 


الآمدي؛ سيف الدين: 


أنيس» إبراهيم : 


البخاري» عبد العزير: 


بدوي» أحمد طبانة : 


المراجع 


1 المراجع العربية 


[11967؛ فن الشعرء تحقيق شكري محمد عياد» دار الكتاب 
العربي» القاهرة . 

[1980]؛ التحليلات الثانية» منطق أرسطوء الجزء الثاني؛ 
تحقيق عبد الرحمن بدويء دار القلم» بيروت» لبئان. 
31 الخطابة: الترجمة العربية القديمة» حققه وعلق عليه 
عبد الرحمن بدويء» دار القلم» بيروت» لبنان. 

[7؛» الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ تحقيق أبو اليزيد 
العجمي» مطابع الوفاء» المنصورة؛ مصر. 

[1989]» المصطلح الفلسفي عند العرب» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة . 

[1980]ء الإحكام في أصول الأحكام» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

2231 من أسرار اللغة» مكتبة الأنجلومصرية» القاهرة. 
[1907]» كتاب التمهيد» تحقيق ونشر الأب مكارئي» بيروت. 
[1994]: كشف الأسرار عن أصول فخر الدين البزدوي؛ ضبط 
وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي؛ دار الكتاب العربي» 
الطيعة الثانية» بيروت» لبنان. 

[1962] البيان العربي» الطبعة الثالثة» مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهرة . 
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بدوي» عبد الرحمن : 


البغدادي» أبو البركات: 


البصري» أبو الحسين : 


أبو البقاء» أيوب : 

التهانوي» محمد علي : 
التوحيدي » أبو حيان : 
التوحيدي؛ أبو حيان: 
ابن تيمية» تقى الدين: 


ابن تيمية» تقى الدين: 


الجاحظ» أبو عثمان : 


الجرجاني»؛ أبو الحسن : 
الجرجاني» عبد القاهر: 


الجرجانى» عبد القاهر: 


[1963]» مؤلفات ابن خلدون.» دار المعارف» القاهرة. 
[1357ه]ء الكتاب المعتبر في الحكمة» جمعية دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن . 

[11965-1964: كتاب المعتمد في أصول الفقه,» دمشق. 
[1992]ء: الكليات» مؤسسة الرسالةء بيروت. 

[1969]» كشاف اصطلاحات الفنون» تحقيق لطفي عبد البديع. 
الجزء الثانى» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء دار 
الكاتب العربى» القاهرة. 

[2»]1929 المقابسات. تحقيق حسن السندوبي» المطبعة 
الرحمانية») مصر. 

7 الهوامل والشوامل» تحقيق أحمد أمين وأحمد صقرء 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

[؟1» الإمتاع والمؤانسة. تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» 
المكتية العصرية» بيروت . 

[؟1» كتاب الرد على المنطقيين» مقدمة السيد سليمان الندوي» 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبئان . 

[؟1]؛ نقض المنطق» تحقيق الشيخ محمد بن عبد الرازق حمزة 
المحمدية» القاهرة. 

[1940]. كتاب الحيوان» تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة. 
[1971].» التعريفات. الدار التونسية للنشرء تونس. 

[11969» دلائل الإعجاز. تحقيق السيد محمد رشيد رضاء 
القاهرة . 

[211978 أسرار البلاغة. تحقيق السيد محمد رشيد رضكل 
بيروتك. 

[1950]؛ كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
مكتبة الخانجي» مصر. 
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الجويني» أبو المعالي: 


الجويني» أبو المعالي : 


لحسب الله على : 


ابن حزم أبو محمد علي : 


أبن حزم. أبو محمد علي : 
ابن خلدون؛» عبد الرحمن: 
ابن خلدون؛ عبد الرحمن: 
الدريني» فتحي : 

دنياء سليمان: 

الرازي» فخر الدين محمد 
ابن رشدء أبو الوليد: 

ابن رشدء أبو الوليد: 


ابن رشد» أبو الوليد: 


[1969]؛ الشامل في أصول الدين» تحقيق علي سامي النشار 
وفيصل بدير عون وسهير محمد مكتار» منشأة المعارف» 
الاسكندرية . 

[11979. الكافية في الحدل» تحقيق فوقية حسين محمودء 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاوٌه» القاهرة . 

[1964]: أصول التشريع الإسلامي. الطبعة الثانية» دار المعارف 
بمصر . 

رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان عباس» المؤسسة 
العربية للدراسة والنشر» بيروت» الجزء الثالث» 1981» والجزء 
الرايع» 1983. 

[211978 الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق محمد أحمد عبد 
العزيز» مكتبة عاطف,. الطبعة الأولى» القاهرة. 

[3) التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاء لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

[2]1956 المقدمة؛ مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني» 
بيروت . 

[1976]: المناهج الأصو لية في الاجتهاد بالرأي في التشريع 
الإسلامي, دار الكتاب الحديث؛ الطبعة الأولى» دمشق. 

[؟1» الحقيقة في نظر الغزالي؛ دار المعارف» الطبعة الثالثة» 
متصر ٠.‏ 

[1408ه ‏ 1988م]؛ المحصول في علم الفقه؛ المجلد الأول» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» لينان. 


[11932]» كتاب تلخيص المقولات» تحقيق موريس بويج» 
المكتبة الكاتوليكية؛ بيروت. 

[2]1967 تفسير ما بعد الطبيعة» تحقيق موريس بويج» دار 
المشرق» بيروت. 

1ه تهافت التهافت» تحقيق سليمان دنياء القسمان الأول 
والثاني» دار المعارف» الطبعة الثانية» مصر. 


زعو 


ابن رشدء أبو الوليد: 
ابن رشدء أبو الوليد: 
ابن رشدء أبو الوليد: 
ريشرء نيقولا: 

الزركشي» بدر الدين: 
الساوي» زين الدين: 


السكاكي» أبو يعقوب: 


السمهودي, نور الدين: 


ابن سينا» أبو علي : 


ابن سينا» أبو على : 


السيوطي » جلال الدين: 


[11982» تلخيص متطق أرسطو. المجلد الثاني » تحقيق جيرار 
جهامى » المكتية الشرقية» بيروت» لبنان. 

[؟]» مناهج الأدلة في عقائد الملة؛ تحقيق محمود قاسمء 
مكتبة الأنجلو المصريةء الطبعة الثانية» القاهرة. 

[؟]» تلخيص الخطابة» تحقيق وتقديم عبد الرحمن بدوي» دار 
القلمء بيروت » لبئان. 

[11985» تطور المنطق العربي. ترجمة محمد مهران,ء دار 
المعارف» القاهرة . 

[11980. البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضم 
إبراهيم» المجلد الثالث» دار الفكرء القاهرة. 

[11993ء البصائر النصيرية في علم المنطق» ضبط رفيق 
العجم ‏ دار الفكر اللبناني» بيروت» لبنان. 

[193]» أصول السرخسي» تحقيق أبو الوفا الأفغاني» دار 
المعرفة للطباعة والنشرء سروت » لبنان . 

[11983» مفتاح العلوم. ضبط نعيم زرزورء دار الكد لكتب 
العلمية» بيروت» لبئان. 

[؟1]؛ إيضاح البيان لمن أراد الحجة من ليس في الإمكان أبدع 
مما كان» مخطوط الخزانة العامة قسم الوثائق» الرياط» رقم 
د01 . 

[11959]» كتاب المقولات؛ تحقيق الأب قنواتي ومحمود 
الخضيري وفؤاد الأهواني» القاهرة. 

[1960]» الإشارات والتنبيهات» شرح نصير الطوسي» القسم 
الأول» دار المعارف بمصرهء القاهرة. 

[11985: كثاب النحاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية. 
تحقيق ماجد فخري» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
[1982]» منطق المشرقيين» دار الحداثة. بيروت » لبئان. 


ك1 صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
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السيوطي» جلال الدين: 


الشاطبي» أبو إسحاق 


الشوكاني» محمد بن علي 
شوقي » ضيف : 

صالح. محمد أديب: 
طه عبد الرحمن : 

طد عبد الرحمن : 

طهء عبد الرحمن : 

طه عبد الرحمن : 

طهء عبد الرحمن: 
الطوسي؛ علاء الدين : 
الغزالي» أبو حامد: 


الغزالي» أبو حامد: 


[؟]» تشبيد الأركان في ليس في الإمكان أبدع مماكانء 
مخطوط الخزانة العامة قُسم الوثائق» الرباط» رقم د91 
[1395ه ‏ 1975م]: الموافقات فى أصول الشريعة؛ ضبط 
محمد عبد الله دراز» الجزء الثالث» المكتبة التجارية الكبرى» 
الطبعة الثانية» مصر. 

[1412ه ‏ 6مم)ء إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. 
الثقافية» الطبعة الأولى. بيروت» لبنان. 

[2]1965 البلاغة تطور وتاريخ ‏ القاهرة . 

الإسلامي» الطبعة الثالئة» بيروت» ليئان. 

[ز116» المدخل لصناعة المنطق» المطبعة الأبيرقه» مجريط . 
[11983. المنطق والنحو الصوري. دار الطليعة؛ بيروت. 
[1986]: «من الجدل المحمود إلى علم المناظرة فإلى علم 
الاعتقاد». الدروس الحسثئية الرمضانية» سنة 1405ه. 
منشورات وزارة الأوقاف. 

[11987]: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام؛ المؤسسة 
الحديثة للنشر والتوزيع؛ الدار البيضاع المغرب. 

[11994) تجديد المنهج في نقويم التراث» المركز الثقافي 
العربي ‏ بيروت. 

[211995 فقه الفلسفة: الفلسفة والترجمة:؛ المركز الثقافي 
العربي » بيروث . 

[211983 تهافت الفلاسفة : تحقيق رضا سعاده) الدار العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت. 

[؟]» أساس القياس» مخطوط خزانة بشير آغاء السليمانية 
(تركيا)» مجموع رقم 0» الورقات 178 201. 


[11959. القسطاس المستقيم ؛ تحقيق فكتور شلحت اليسوعي » 
المطع: الكاتر ليكة + ابيروات : 
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الغزالي» أبو حامد: 
الغزالي» أبو حامد: 
الغزالي» أبو حامد: 


الغزالي» أبو حامد: 


الغزالي» أبو حامد 


الغزالي» أبو حامد: 
الغزالي» أبو حامد: 


الغزالي» أبو حامد: 


الغزالي» أبو حامد: 
الغزالي؛ أبو حامد: 


الغزالي» أبو حامد: 


الغزالي» أبو حامد: 


الغزالي» أبو حامد: 


[211966 مقاصد الفلاسفة, تحقيق سليمان دنياء» دار المعارف»: 
الطبعة الرابعة» مصر. 

[1964]. معيار العلم في فن المنطق. تحقيق حسين شرارة» 
دار الأندلس للطباعة والنشر» بيروت . 

[1966]ء محك النظر في المنطقء دار النهضة الحديثة. 
بيروت . 

[2011966 تهافت الفلاسفة. تحفيق سليمان دنيا» دار المغارف» 
الطبعة الرابعة» مصر. 

[1391ه ‏ 1971م]: المستصفى من علم الأصول» تحقيق 
محمد مصطفى أبو العلاء مكتبة الجندي» مصر. 

[211975 إحياء علوم الدين» دار الفكرء القاهرة. 

[1975]: معارج القدس في مدارج معرفة النفس. دار الآفاق» 
بيروات . 

[1979]» كتاب الأربعين في أصول الدينء دار الآفاق 
الجديدة » بيرووات . 

[2]1983 جواهر القرآن ودرره» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
[11986].: مجموعة رسائل الإمام الغزالي» الجزء 1» الحكمة في 
مخلوقات الله عرز وجل» مدراج السالكين» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

[2011986 مجموعة رسائل الإمام الغزالى» الجزء 3: القسطاس 
المستقيم» منهاج العارفين» الرسالة اللدنية» فيصل التفرقة. أيها 
الولد. دار الكتب العلمية» بيروت. 

[11986» مجموعة رسائل الإمام الغزالي. الجزء 4: مشكاة 
الأنوارء رسالة الطيرء الرسالة الوعظية» إلجام العوام عن علم 
الكلام؛ المضنون به على غير أهلهء الأجوبة الغزالية في 
المسائل الأخروية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

[1413ه - 1993م1]» أساس القياس» تحقيق فهد بن محمد 
السدحان» مكتبة العبيكان»؛ الرياض . 
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الغزالي» أبو حامد: 


الغزالي» أبو حامد: 


فاخوري» عادل: 


فاخوري» عادل : 
فاخوري» عادل: 


الفارابى» أبو نصر: 


الفارابي» أبونصر: 


القرافي» شهاب الدين: 


[؟]» المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

[؟]» المنقذ من الضلال والموصل إلى ذى العزة والجلال» 
تحقيق جميل صليبا وكامل عياد» دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع , بيروت. 

[1980]ء منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث,» دار 
الطليعة» بيروت» لبنان. 

[1985]: علم الدلالة عند العرب؛ دار الطليعة» بيروت» لبئان. 
[211989 «الاقتضاء في التداول اللساني»؛ مجلة عالم الفكرء 
المجلد 20؛ العدد 3 » اكتوبر-دجنبر. 

[11968؛ إحصاء العلوم؛ تحقيق عثمان أمين» مكتبة 
الانجلوالمصرية» الطبعة الثالثة» القاهرة. 

[1970]» كتاب الحروف. دار المشرق» بيروت. 

[2]1983 كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق. تحقيق محسن 
مهدي » دار المشرق» بيروت. 

[1393ه ‏ 1973م1]»؛ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول 
في الأصول» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. دار الفكرء 
القاهرة . 


القزويني» الخطيب جلال الدين: [211970 شرح التلشخيص في علوم البلاغة» تحقيق محمد 


هاشم دويدري»؛ دمشق , 


القزويني» الخطيب جلال الدين: [11975: الإيضاح. تحقيق محمد غيد المنعم خحفاجي) 


الماوردي»: أبو الحسن : 


ابن المبارك؛ سيدي أحمد: 


مدكورء إبرأهيم بيومي: 


المراكشي» عبد الواحد: 


الطبعة الرابعة» بيروت. 

11 أدب الدنيا والدين. تحقيق مصطفى السقاء دار الفكر»» 
القاهرة . 

15 الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ , دار العلم 
[1971].» فى اللغة والأدب» دار المعارف بمصر. 

[11978]؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ دار الكتاب؛ 
الطبعة السابعةء الدار البيضاء. 
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مطلوب» أحمد: [1973]» عبد القاهر الجرجاني» بلاغته ونقده؛ بيروت. 

النشارء علي سامي: [1978]: مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ دار المعرفة» 
الطبعة الرابعة» القاهرة. 

ابن وهبء أبو الحسن إسحاق: [11969]» البرهان في وجوه البيان» تحقيق حفني محمد 
شرف» مكتبة الشباب» القاهرة. 

ابن الهمامء كمال الدين: [9؟1» المسامرة بشرح المسايرة؛ مطبعة السعادة» مصر. 


ابن الهمام؛ محمد: 71 المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة؛ مطبعة 
السعادة؛ مصر. 
هريدي» يحيى ' [11972» دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية, دار 


الاتحاد العربي للطباعة؛ القاهرة. 
وافي» علي عبد الواحد: [1973]ء عبقريات ابن خلدون., دار عالم الكتب» القاهرة. 
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د. هله عيد الرحمن 


لقد حقق «علم المنطق» و «علم اللغة؛ في هذا القرن من التطور في 
مناهجهما ونتاتجهماء دقة وَسَّعْدٌَء ما لا نجد له نظيراً في تاريشهما الطريل» 
وذلك لدخول هذين العلمين في الازدواج بالرياضيات. - 

ولا يخفى أن القارىء العربي هو اليوم إلى معرفة التداخل بين هذه 
العلوم الثلاثة أحوج منه إلى معرفة كل واد منها على حدة. 

فيأتى هذا الكتاب ليقف وقفة خاصة على هذا التداخل» مظاهرٌ 
وفوائدٌ: وذلك :في نسانة تعد الاعيل الجامع بين هذه العلوم؛ وهي: 
(الدليل»: فيبحث على التفصيل في مكوناته الثلاثة» وهي: (البنيةا 
و #المضمون؛ و «الاستعمال4» مقارناً بين نُوَعَيْهِ الأساسيين» وهما: «الدليل 
الطبيعي؛ و «الدليل الصناعية؛ كما يستعمل في كل هذًا منهجية علمية 
متفردة تتسع لأنفع مكتسبات الحداثة وأرسخ مقتضيات الأصالة» متوصلاً 
إلى نتائيج تُراجع ما تواتر من أحكام بصدد هذين الضربين من الاستدلال. 

فليس الأصمل في الكلام هو اللفظة ولا هو الجملة» وإنما هو الدليل؛ 
فيكون كل قول طبيعي؛ على خلاف القول الصناعي» عبارة عن دليل قائم 
بذاته: ظاهراً كان أم خفياً؛ وكل دليل طبيعي؛ على عكس الدليل الصناعي؛ 
ينبني على الإضمار قَدْرَ انبنائه على التصريح؛ ويوجب التعامل الأخلاقي 
على قدر إيجابه التواصل الإعلامي» ويتوسل بالمجاز والاستعارة بمقدار 
توسله بالحقيقة والاصطلام. 0 

ولا يكتفي هذا الكتاب بالنتائج العلمية التي حصّلياء بل يوردها في 
سياق فلسفة تُحْتَصٌ بما طابق معناه معنى الدليل» وهو «العقل8؛ فيرى فيه لا 
ذاتاً منفصلة» وإنما فعلاً متصلاٌء ولا يحصره فى أطوار متعاقبة» وإنما يجعل 
له أدواراً متزامئة ولا يوقفه على مرتبة اعد وزثما يله مراتب متفاوتة؛ 
فيكون عقل الواحد منا عقولاً كثيرة كما تكون فاعلية الفرد الواحد منا أفعالاً 
متعامدة . 


ولما كان هذا العمل تتداهل فيه معارف ووسائل مختلفة: منطقية 


ولسانية ورياضية وبلاغية وأصولية وفلسفية؛ فإن قُرَاءه ينيغي أن لا يحدهم 
اختصاص معلوم وله أن يقيدهم اعتبار مخصرو صن دون طلب ضالتهم فيه 
والوقوف على ما تفرد به. 





ضرانا ورواهة/”١١‏ شروت ليناك 


ض. ب 4006 - الدار البيضساء المغرب 





